0 


1 
لت 


باو ) قن 


عد هرم 
7 
6 


: ابره 
لين 


75 
5 


م 
تركقيم 


1 
0 
53 
5 


ان امامت 
وغيف ماحد ينث 


42 


5١585517 


المَجَلن ا ْالشعثر 
الدعو 


ملشبي رونا 


1 


1 


عا 
ديه 
يما 


وى 
لمان اثنال 


ا 
ديه امك مد 
ابيا عن 


3 


5 


ده 


١ 


.م 


بداب ابن و2 7 
37 وس و 


0 0 ددعو هوا |0 
2 فلولا دم شك فد فا مممح طا بف مهو ناركن : 


عد نط ام راع انبج عدم 

تتاو تاناحانية 

محللنانالحادبه 
التَاليٌف 

للشخ الاما فريك تينح لمن العا 

الجدرق لازي لؤتادي التوف .نالا 


بنجو عَشوة ااه من الاحاديث #الاخا 
32 ل م 
شر حل لقا 
المفقِي الحلا نالتزامعة امامت الشيية 
بمورظ شا عي مرا دابَادٌ:الونل 


الدعوئ 
1 ااا ماه 
ممركترالنشْرقالمتُوزيّع 
بإ بين البذة 


اكات ةقان 


التَالِيَت 
للشخ الإماه غرينا للتن عا لم تن الحلا 
انرق ملؤي اف ل لد 


كام بترنيبه وجعه وترقيمه وتعليقه 
0 يَثوالاشا 


2 ولمعي سي 
لمعي المحدث بالتحامعة الفا لقانم قوز 
- مووي اشام مرا دايَادٌ :اوتنك 0 
المحَلن ال ةالشعثر 
البو قوق 
نا لكر ا 
0 2-6 
1 ستو إوديىهد 


ا 


أؤلطبّعة,كامكلة مُعالمَانِم 
كك انام يبك ٠‏ “آم 


رمقاي 


.01> أطت 
.0م005١‏ .ل أططه داك . بنايننا 


وأوّلُ تَحُويْلَةٍ كامِلَةٍ ِلَى الإنترنت 
ويس يد فو 
رقم الجرال: 0 +4١‏ 
الل ااا ا 


521-21021010 211112-2ز. ينانا 
1١ . 07‏ © 1121/2164 »| - -1112 0. [انالانانانا 


المجلد الاوّل 
المجلد الغانى 
المجلد التالت 


المجلد الرابع 


المجلد السابع 


المجلد الثامن 
المجلد التاسع 


١ 


من الفتاوى التاتارخانية 


المجلدات العشرون كلها فى نظر واحد 
رقم المسألة 


ا 


وا 


١ لاخر‎ 


ا 


0 


المت 


١61١ 


١ 7 


المقدمةء الطهارة. 
الصااة 

الجنائزء السجنات: الزكاقء 
العشرء الخر اج الصو مه الحمج. 
النكاحء الطلاق. 

بقية من الطلاق:» النفقات»: 
العتاق 

الأيمان 3 الحدو إحلوق السر قة 
أحكام المرتدين» اللقيطء 
اللقطةء الإباق: المفقودء 
الشرركة. 


المجلد التامع عشر 


المجلد العشرون 


1١1 


١ 


١1110 


اللدايلون 


نا 


حضيين 


١ 14‏ ؟ 


: 


شيل 


١111 


١85 


يدانا 


نل 


يلدمانينا 


فيرسن 


من الفتاوى التاتارخانية 


الصرفء الكفالة والضمان 
الحوالة: الحيل 

أدب القاضيء الشهادة. 
بقية من الشهادةء الرجوع 
عن الشهادة:ء الو كالة. 
الدعوئ. 

الاقرارء الصلحء الهبة. 
الاجارةء المضاربة. 
الوديعةء العاريةء المكاتب» 
الولاء »ال كراهء الحجرء 
المأذونء الخصب. 
الشفعة: القسمةء المزارعة 
والمعاملة: الذبائح: الأضحية. 
العقيلة والاستحسان والكراهية, 


التحرىء الشربء الأشربةء 
الجناياتء الوصايا 


بقية من الوصاياء ١‏ 32 : الفرائض. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 8 معنى الدعوى وسببه وشرطه الخ ج: ١١‏ 


د 1ن ص اليه 
6 الدعوى 


:- وفي الكافي: ادعى زيد على عمرو مالاً» فزيد: المدعى» وعمرو: 
المدعى عليه» والمال: المدعى» والمدعى به حطأء والمصدرء الادعاء افتعال من 
دَعَوَ والدعوى فعلى اسم منهء وألفها: للتانيث» دعوى باطلة أوصحيحة وجمعها: 
دعاوى بفتح الواو» كفتوى وفتاوىء والدعوى فى الحرب: أن يقال أنا فلان» وأما 
قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهمء فمعناه الدعاء» وحقيقتها فى جميع 
المواضع: أن تدعو إلى نفسك أو لنفسك والدعوة بالفتح المأدبة» وبالكسر في النسب! 

-:١ ١5‏ وفي السغناقى: يحتاج هنا إلى معرفة ستة أشياء» (١)معنى‏ الدعوى 
لغة» (1) وشرعاء (7') وسببهاء (5) وشرطهاء (5)وحكمهاء (5) وأنواعها! 


تو لاما جين اجيم 
كتاب الدعوى 
وهل أتك نبؤ الخصم إذتسوّروا المحراب 0 إذ د حلوا على داؤد ففزع منهم قالوا: لاتحف 
حصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحقّ ولاتشطط واهدنا إلى سواء الصّراطه إِنّ هذا 
أحى له تسع وتسعون نعجة» ولى نعجة واحدة» فقال: اكفلنيها وعرّنى في الخطاب قال لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيرا من الخخلطاء ليبغى بعضهم على بعض الاالذين آمنوا 
وعملوا الصلحت وقليل ماهم سورة ص» رقم الآية: 4 ” 
فلمًا جهّزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم اذن مؤذن أيّتها العير إنكم لسارقون ه 
قالوا: واقبلوا عليهم ماذا تفقدون 0 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ه 
قالوا تاللّه لقد علمتم ماجعنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين- سورة يوسف» رقم الآية 1/8. 
قالواء أنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم ه قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا 
ينطقونه فرجعوا إلى انفسهم فقالوا إنكم أنتم الظلمون! سورة الانبياء» رقم الآية:4 ". 
١ 57‏ :- قول المصنف : وأمّا قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم_ سورة 
يونس» رقم الآية: .٠١‏ 


الفتاوى التاتارححانية 5*-كتاب الدعوى <١‏ 204 معنى الدعوى وسببه وشرطه الخ ج:١‏ 

5 :- أمالغةَ: فالدعوى: اسم للادّعاء الذي هو مصدرء ادعى زيد على 
مرو مالوقيل: اللغوف قي اللقة قول زقضد يه الانسان حاب سق ظلى غيرة» وذكر 
شيخ الإسلام المحبوبى الدعوى في اللغة: عبارةعن إاضافة الشيء إلى نفسه حالة 
المسايلة» والمنازعة جميعاء ماخوذ من قولهم: ادعى فلان شياًء إذا أضافه إلى نفسه» 
بان قال: لي» ومنه دعوة الولد أنه يضيفه إلى نفسههء فيقول: ابنى! 

5ح وأما شرعا: فيرادبيه إضسافة الشىء إلى نفسة فى جالة 
مخصوصة» وهى حالة المنازعة! ْ ْ 

١7‏ :- وأما سببها: فما هو السبب الذي ذكرناه في النكاح» والبيوع. 

4-: وأما شرط صحتها على الخصوص: فمجلس القضاء؛ لأن الدعوى 
لاتصح في غير هذا المجلس؛ حتى لايجب على المدعى عليه جواب المدعى» ومن شرائط 
صحتها أيضا: أن تكون دعوى المدعى على خصم حاضرء وأن يكون المدعى به شيئا 
معلوماً وأن يتعلق به حكم على المطلوب! 

8 - وأما حكمها: فوجوب الجواب على الخصم بنعم, أوبلاء ولهذا 
وجب على القاضى إحضاره في مجلس الحكم؛ حتى يوفي ما استحق عليه من الجواب. 

88٠‏ :- وأماأنواعها: فشيئان: دعوى صحيحة: ودعوى فاسدة؛ 
فالصحيحة: مايتعلق بها أحكامهاء وهى إحضار الخصمم, والمطالبة بالجواب» 
واليمين إذا أنكر» وفي مثل هذه الدعوى يمكن إثبات المدعى بالبينة» أوبالنكول؛ 
والدعوى الفاسدة: مالايتعلق بها هذه الأحكاء! 

-0١‏ وفساد الدعوى بأحد معنيين: إما أن لايكون ملزما للخصم شيئاء 


١٠م -١‏ قول المصنف لقوله عليه السلام: لو أعطى الناس بدعواهم الحديث:- 

أحرجه البيهقى في سننه عن ابن عباس رضى اللّه عنهما السنن الكبرىء الدعوى» باب البينة 
على المدعى والباتين على المذطن عليه:6 /١‏ دع وه يرق ارام مم 

وأخحرجه مسلم وأحمد عن ابن عباس رضى الله عنهمابتغير واختصار_ صحيح مسلم؛ الأقضية» 
باب اليمين على المدعى عليه 74/7 برقم ١1/1١١‏ مسند أحمد قديم 751/١‏ جديد برقم 471" 

وأخمرج البخارى عن ابن أبي مليكة معناه التفسيرء باب قوله: إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلاء 507/١‏ برقم 4555 ف 4507. 


الفتاوى التاتارحانية 1 ؟-كتاب الدعوى 5 معنى الدعوى وسببه وشرطه الخ ج: ١١‏ 
والثانى: أن يكون مجهولا في نفسهه والمجهول لايمكن إثباته بالبينةفلا يتتمكن 
القاضى من القضاء بالمجهولء لابالبينة» ولابالنكولء ثم الدعوى الصحيحة لاتوحب 
إستحقاق المدعى للمدعى بنفسه لقوله عليه السلام: ” لوأعطى الناس بدعواهمء 
لادّعى ناس دماء قوم» وأموالهم؛ لكن البينة على المدعى واليمين على من انكر“ وفي 
رواية ”على المدعى عليه“ كذا في المبسوطهء والتحفة! 

١‏ :- وفي الظهيرية: قال الشيخ الإمام شمس الإسلام أبو بكر 
محمد بن أبي سهل السرحسى: اعلم بأن اللّه تعالى خلق الخلق أطوارا على همم 
شتئى متباينة» ولتباين الهمم تقع الخصوماتء والسبيل فى الخصومات قطعها لما 
في امتدادها من الفسادء واللّه لايحب الفساد» وطريق فصل الخصومات للقضاة 
ما ررس ل اللم ميك اللمعلةويدك "السناعان اندع واليهين على لمعي 
عليه“ هذا حديث مشهورتلقته العلماء بالقبول! 


١565‏ :- حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه“:- 

أحعرجه الترمذى في سننه عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه سنن الترمذىء 
الأحكامء باب ماجاء في أن البينة على المدعى» /١‏ 49 ” برقم ١5855‏ . 

وأخمرجحه البيهسقى في سننه عن ابن عباس رضى اللّهِ عنهما السئن الكبرى» الدعوى» باب 
البينة على المدعى 4/١5‏ 79 برقم 16017 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 1 الفصل: ١‏ معرفة المدعى والمدعى عليه ج5١١‏ 


م: هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصلا 


الفصل الأول: في معرفة المدعى والمدعى عليه 

١‏ - فنقول: اختلف العلماء في الحد الفاصل بينهم» والمروي عن 
محما: إنك تنظر إلى المنكر منهماء فهو المدعى عليه» وهذا صحيح, وبعضهم 
قالوا: المدعى: من يحتاج إلى الإثبات والإثبات إلى نفسه فلايكفيه مجرد النفي» 
بأن يقول لغيره: هذا العين ليس لك؛ فبهذا القدر لايكون مدعياء ويحتاج إلى أن 
يقول: هذا العين لي» والمدعى عليه: من لا يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه؛ 
بل يكفيه محرد النفي؛ فإن بمجرد قوله للمدعى: هذا العين ليس لك» يصير خصما 
ويكفيه في ذلك أن يقول: هو لي. 

١6 4‏ :- وفي مختصر خواهرزاده: والمدعى من التمس بدعواه أذ 
شئ من غيره أو إثبات حق في ذمته والمدعى عليه من ينفي ذلك عن نفسه. 

- وفي الظهيرية: والمدعى: لغة من يقصد إيجاب الحق على 
الغيرء إلا أن المدعى فى عرف اللسان أن يتناول من لاحجة لهء ولايتناول من له 
جيه يشال لتسومة دا سصي ليزن عر فال لرسول لفاك اللنعانه 
وسلم: مدعى النبوة» لأنه أثبتها بالبراهين القاطعة؛ م: وبعضهم قالوا: المدعى من 
يكون مخيرا بين الخصومة والكف عنها؛ والمدعى عليه: إذا ترك الخصومة 
لايترك بل يتبع. 

5 3-- وفي الكافي: وقوله المدعى: من إذا ترك ترك أي لايجبر 
على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه: بخلافه» أى يجبر على الخصومة إذا 
تركهاء هذا حدٌ صحيح. 

١7‏ :- وفي شرح الطحاوى: وقال بعضهم: كل من شهد بما في 
يدغيره لنفسه فهو مدعء و كل من شهد بما في يد نفسه لنفسه فهو منكر 
ومدعى عليه. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 31١‏ الفصل: ١‏ معرفة المدعى والمدعى عليه ج7١‏ 

: وفي السغناقي: وقيل: المدعى من يلتمس غير الظاهر؛ فإن الظاهر 
هو أن يكون الاأملاك في يد المالك» وإن الظاهر براءة الذمة؛ وفي المضمرات: وهذا 
صحيح؛ لكن الشأن في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا؛ لأن الإعتبار 
للمعانى دون الصور؛ فإن المودع إذا قال: رددت الوديعة؛ فالقول له مع اليمين» وإن 
فا لماعي ار ضور لأنسيك الضهان: 

١6‏ : م: وبعضهمقالوا:المدعى من يتعدي على غيره بقوله 
والمدعى عليه» من لايتعدى بقوله على غيره» وبعضهم قالوا: المدعى من يدعى» 
ويتمسك بما ليس بثابت؟ والمدعى عليه: من يتمسك بما هو ثابت. 

85 بيانه: فيما إذا ادعى عينا في يد إنسان انه ملكهء وأنكر ذو اليد 
دعواهء وقال: هو ملكىء فالخارج يسمى مدعياً؛ لأنه يدعى بما ليس بثابت له» 
وهو الملك في هذه العين» وصاحب العين يسمى مدعى عليه: لأنه يتتمسك بما هو 
ظاهر لهء وله الملك بظاهر اليد. 

١‏ : قال محمد في كتاب الدعوي: وإذا كان في يد رجحل دار أو 
عبدء أو شيء من الأشياءء» فادعى رجحل ذلك أو طائفة منه بشراء من مالكه» أو بهبة 
أوصدقة أو ميراث» أوبوجه من وجوه الملك» أو ادعى عليه ديناً دراهم» أو دنانير أو 
شيئًا من المكيل» أو الموزونء أوما أشبه ذلك» والمدعى عليه أقرٌ بدعوى المدعى» 
إلا أنه ادعى القضاءء أو الإبراء في دعوى الدين» أوادعى الإبراء في دعوى الكفالة 
بالنفسء أو الكفالة بالمال» أو ادعى الفسخ في الإجارة» أو الإقالة في البيع» فإن 
الطالب في الدعوى الأولى هو المدعى عليه في هذه الدعوى» والمدعى عليه في 
الدعوى الأولى هو المدعى في هذه الدعوىء وإنه يخرج على العبارات كلها. 

- قال في كتاب الغصب: رحل غصب رحلاء واستهلكه فأقام 
المغصوب منه بينة على قيمته اقل من ذلكء فالبينة بينة المغصوب منهء والقول قول 
المدعى عليه مع اليمين» وإن أقام الغاصب بينة على قيمته أقل من ذلك» فالبينة بينته» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى الفصل: ١‏ معرفة المدعى والمدعى عليه ج:7١‏ 
ولابينة للمغصوب منه» فللمغصوب منه أن يستخلف الغاصب ولايلتفت إلى بينته» 
وإن قال الغاصب: أنا أرد اليمين على رب الثوب وأعطيه ماحلف ورضي به رب 
الثوب لايلتفت إلى قولهما. 

رار الحو كزدقى كنايةالايعستنان ره البعين إلى المدعى فين 
مسكئلة: وصورتها: رجحل ادعى على رجل أنه غصبه ثوباء وأقر الغاصب بذلك» 
واحتلفافي قيمته» فقال المغصوب منه: كانت قيمة ثوبي مائة» وقال الغاصب: 
لاأدري ما كانت قيمته» ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة» فالقول قول الغاصب 
مع يمينه» ويجبر الغاصب على البيان» فإن لم يخبر بشيء يحلف على ما يدعى 
المغصوب منه من الزيادة» فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب منهء ذكر أن 
المغصوب منه يحلف أن قيمة ثوبه مائة» ويأحذ من الغاصب ماثئة درهم. 

15 1:- طعن الحاكم الإمام أبو محمد الكفيني على محمد فيما 
ذكر؛ أن المغصوب منه يحلف» أن قيمة ثوبه مائة» ويأحذ من الغاصب مائة» 
وقالالمغصوب منه: يدعى زيادة القيمة» واليمين لم تشرع حجة للمدعى 
عندناءوقال: الجواب الصحيح عندنا: أن بعد ما أتى الغاصب بيان القيمة» 
فالقاضى يوقفه بين يديه» ويقول أكانت قيمة الثوب مائة؟ أكانت خحمسين؟ 
أكانت ثلاثين إلى أن ينتهى إلى أقل مالايجوز أن تنقص قيمة الثوب في العرف 
والعادة» فإذا انتتهى إلى ذلك ألزمه ذلك» وحعل القول قوله فيالزيادة مع يمينه» 
ومنهم من استبعد تصحيح ماذكر في الكتاب. 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 64 الفصل: ” بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 


الفصل الثانى: فى بيان شرائط صحة 
الدعوى وبيان مايسمع منها ومالا يسمع 

6- يجب أن يعلم بأن الدعوى لاتخلو إما أن تقع في العين أو في 
الدين» فإن وقع في الدين فإن كان المدععئ مكيلاء فإنما تصح الدعوى إذا ذكر 
المدعى جنسه أنه حنطة أو شعيرء وبعد ماذكر الجنس فإن ذكر أنه حنطة يذكر 
معه نوعها أنها مسقية» أومسقية حريفية أو ربيعية» ويذكر مع ذلك صفتها أنها 
جيدة أو وسطء أو رديئة» وفي الذخيرة: ويذكر مع ذلك كندم سفيد وكندم سرخ» 
م: ويذكر قدرها بالكيل؛ لأن المقدّر في الحنطة الكيل» فيقول كذا قفيزا ويذكر 
بقفيز كذا؛ لأن القفزان تتفاوت في ذاتهاء ويذكر سبب الوجحوب. 

-:١5‏ ويذكرفي السلم سائر شرائط الصحة من إعلام جنس 
رأس المال» ونوعه» وصفتهء وقدره بالوزن» إن كان رأس المال وزنياء وانتقاده 
في المجلس» حتى يصح عند أبي حنيفة» وأشباه ذلك على ما عرف في كتاب 
البيوع» قلت: قدمرما ذكر في صدر هذا الفصل إلى ههنا في الفصل السابع من 
كتاب أدب القاضى. 

07 - م: ولوقال: بسبب السلم الصحيحء ولم يبين شرائط صحة 
السلمء كان القاضي الإمام شمس الاسلام محمود الأوزحندى يفتى بصحة 
الدعوى» وغيره من المشائخ لايفتون بصحته. 

:- وفي دعوى البيع: إذا قال: بسبب بيع صحيح بأن ادعى على 
آحر ألف درهم بسبب بيع صحيح جرى بينهما في جارية قد سلمها إليه صح 
الدعوى بلااخلاف» وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة» يشترط بيان الشرائط 
لصحة الدعوى عند عامة المشايخ» ولايكتفي بقوله بسبب كذاء ويذكر في 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى ١‏ الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى اج 
القرض القبض» وصرف المستقرض ذلك إلى حاجة نفسه ليصير ذلك دينا عليه 
بالإحماع» وكذلك يذكر في دعوى القرض أنه أقرضه من مال نفسه. 

١8‏ :- وفي الناصري: و كذلك ذكر الثمن لابد من تعريفه وفي دراهم 
زماننا نحو القاهرية» والبرهانية» لاتصح دعوى ولاصك إلا بذ كر عياره ووزنه 
وضربه وعدده» فلا بد من ذكر أربعة اشياء ءلتفاوتها رواجا بالضربء وتفاوتها 
فضة»وهى المقصود الأعظم عياراء ولتفاوت مافيها عرضا وعرفا بالعددء 
ولتفاوت الفضة والنحاس فيها والوزن» ولكن أكثرهم لايعلمون. 

-:١13‏ وفي النسفية: سثئل عن دعوى رجحل ثوبا من العمادية» بسبب 
سلم صحيح. فقال: غير صحيح لأنه ذكر صفة الثوب ومقدار الثوب» ولكن لم 
يبين أنها جيدة أورديئة أووسطء ولم يبين مقدارا لاحل» وتسليم رأس المال» ولفط 
العقد بشرائطههء وأطلق أنه سلم صحيحء والعوام لايقفون على السلم بالعقد 
الصحيحء وغير الصحيح» فلابد من البيان حتى يعرف أنه صحيح أولاء قال: وعليه 
فقوف اسائيذنا ومشا تا المتاخرية. 

١0ح‏ م: وإن كان المدعى به وزنيا فإنما تصح الدعوى إذا بين 
الجنسء بأن قال: ذهب أوفضة» فإن بين الجنس بان قال ذهب: فإن كان 
مضروبايقول: كذاديناراءويذكر نوعه» بخارى الضربء أو نيسابورى 
الضرب» أو ماأشبه ذلك» وفي جامع الفتاوى: عرق الت دينار خالضن ر كت : 
ولم يكن فيه ذكر الأحمرء إن كان الركنى والنيسابورى جنساواحداء وليس 
فيه غير الأحمر جازء وإلا فلا. 

3- وفي الفتاوى الخلاصة: ادعى على آخر عشرة دنانير مرا 
وضفرا مناصفة حيدة يطالبه بالمنتقدة لابالجيدة» ولوذكر الجيدة» ولم يذكر 
منتقدة صحء ولو ذكر نيسابورى ولم يذكر جيدة ولا منتقدة» لايصح. 

م: قالوا: وينبغى أن يذكر صفته أنه وسطء أو جيدء أوردي؛ 
وفي السغناقي: وإنما يحتاج إلى ذكر الصفة إذا كانت النقود في البلد محتلفة» أما 
إذا كان في البلد نقد واحد فلا. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ١‏ الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج١١‏ 

١4‏ :- م: واعلم بأن هذه الدعوى إن كانت بسبب البيع فلا حاحة 
إلى ذكر الصفة إذا كان في البلد نقد واحد معروفء فلا يشترط البيان» إلا إذا كان 
قد مضى من وقت البيع إلى وقت الخصومة زمان طويل» بحيث لايعلم نقد البلد 
في ذلك الوقتء فحينئذ لابد من بيان نقد البلد في ذلك الوقت كيف كان وبيان 
صفته بحيث تقع المعرفة من كل وجه» وإن كان في البلد نقود مختلفة» والكل في 
الرواج على السواءء ولاصرف للبعض على البعض» يجوز البيع » ويعطي المشترى 
البائع أىٌ النقود شاءء إلا أن في الدعوى لابد من التعيين لأحدهماء وإن كان الكل 
في الرواج على السواء» ولابعض صرف على البعضء كما كانت الغطريفية 
والعدالية في ديارناء قبل هذاء لايجوز البيع الا بعد بيانه» وكذا لاتصح الدعوى من 
غير بيانه» وإن احد ألنقدين أروج» وللآخر فضل فالعقد جائز» وينصرف إلى 
الأروج» ويصير ذلك كالملفوظ في الدعوىء ولاحاجة إلى البيان إلا اذا كان 
يمضى زمان طويل من وقت العقد»ء بحيث لايعلم الاروج وقت العقد على نحو 
مابينا قبل هذا » وإن كان هذا الدعوى بسبب القرضء والاستهلاك» فلابد من بيان 
الصفة على كل حالء وعند ذكر النيسابورى أو البخارى لاتكون الحاحة إلى ذكر 
الأحمرء ولابد من ذكر الجيد وعليه عامة المشايخ. 

6 - وفي فتاوى النسفي: إذا ذكر دينارا أحمر خالصاء ولم يذكر 
الجيدء كفاهء ولابد من ذكر أنه من ضرب أىٌ وال عند بعض المشايخ» وبعض 
لامك لو يطو لاعتو إلة أ ويسو هو الأول أحرطة و]ذ اد كر كناد مار لوورية 
منتقدة وفارسيته (صره كرده) ولم يذكر الجيدة» فقّد احتلفوا فيه بعضهم قالوا: 
لابد من ذكر الجيدة مع ذلك وبعضهم قالوا: لاحاجة إلى ذكر الجيدة مع ذلك 
وهو الصحيح. وإن لم يكن الذهب مضروبا لايذكر في الدعوى كذا ديناراء إنما 
يذكر كذا مثقالاء فإن كان حالصا من الغش يذكر ذلك» وإن كان فيه غش يذ كر 
ذلك نحو الدّة نوهى أو الدّه هشتى أو ما أشبه ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 20١5‏ الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج5١١‏ 

:- وفي الناصرى: إذا ذكر الدينار الهروىء فلا بد من ذكر عياره 
إذا اعتلف عيار ذلك الضربء وكذلك في الملكيء والبلخى» ولابد من ذكر 
الشررينة شالك و كذلاق :قا لعلف عازه 

١7‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: وفي الدنانير لو ذكر حمراء وفي البلد 
نقود حمراءء والواحد من الجملة أروج» لايصح وقيل: يصح؛ وينصرف إلى الأدنى» 
وفي الإقرار يجبر على البيان» ولو ادعى مطلق الذهبء والذهب الهروى لايصح. م: 
وفي دعوى الدنانير لابد أن يقول: ده دهى أوده نهى» وفى دعوى النقرة كذلك يبين 
أنه ده هفتى» أو ده هشتى أما إذا ذكر طمغاجى» يصح» وقبل: يصح مطلقا. 

-:١‏ وفي جامع الفتاوى: محضر ذكر فيه ألف دينار هرويا ورسميا 
جيدا على ذكر إقرار» قال: ليس بصحيح؛ لأن الجيد غير مذكور في الإقرار» ولأن 
الهروى بتفاوت. 

١48‏ :- وفي النسفية: وسئل عن محضر دعوى رجحل على رجل ألف 
دينار هروى» وسمى جيداء بناء على ذكر إقرار كتب في محضر الدعوىء و كان فيه 
إقرار بألف دينار هروى وسمىء ولم يكن فيه ذكر جيد» وكانت شهادة الشهود 
مل الدعوى مع ذكر الجيد فقال: ليس بصحيح. 

- م: وإن كان المدعى به نقرة» وكان مضروباء يذكر نوعها 
وهو مايضاف إليهاء وصفتها أنها جيدة أو وسط أو رديئة» ويذكر قدرها أنها كذا 
درهما وزن سبعة» والذى في ديارنا وزن سبعة» وهو الذى كل عشرة منها وزن 
سبعة مثاقيل» وإن كانت الفضة غير مضروبة إن كانت خالية عن الغش» يذ كر كذا 
فضة خالصة» ويذكر نوعها نقرة طمغاجية» أو نقرة كليجة» ويذكر صفتها انها 
حيدة أو وسط أو رديئة» ويذكر قدرها كذا درهما قيل: إذا ذكر طمغاحيا كفاه ولا 
حاجة إلى ذكر الجيدة إذا كانت الدراهم مضروبة» والغش فيها غالب» وإن كان يعامل 
بها وزنا يذكر نوعها وصفتها ومقدار وزنهاء وإن كان يعامل بها عددا يذكر عددها. 


الفتاوى التاتارحانية 5؟-كتاب الدعوى ١7‏ الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج11 

15١‏ :- وفي النسفية: وأحاب عن محضر دعوى أنه غير صحيح 
بحالين» احدهما انه ادعى دينارا» وهو دراهم وصفها وفيه انه نقد ملكىء والنقود 
في زمن الملك كانت على انواع» فلا بد من تعيين واحد من ذلك باسم يعرف به» 
أو بيان عيار أنه كم في عشرة دراهم منها من الفضة الخالصة» والثاني ذكر أن من 
عليه الدين مات» وترك من المال مابه وفاء لهذا الدين» وزيادة مجهولة فلا بد من 
بيان أعيان التركة بصفاتها والمحدودات بمواضعها وحدودهاء لأنا نحتاج إلى 
بيان معرفة قيمتهاء وذلك يتفاوت بتفاوت صفاتها. 

5- قال: وكذا نقول فيما يكتبه في المحاضر عبد قيمته كذاء 
وحارية قيمتها كذاء و كذا سائرالأعيان أن هذا القدر لايكفىء ولابد من بيان 
الصفات» وبيان المقادير في المقدرات» وبيان الجنسء» والنوع فيما تختلف أنواعه 
واحناسه. وذكر القيمة بدون ذكر ذلك غير مفيد علماء وربما يقع ذلك كذبا 
محضاً فيحتاج إلى البيان ليصير معلوما وأجاب بفساد الدعوى فيما له طول 
وكان ثمن المبيع في الدعوى أربعة آلاف دينار» والمكتوب في لفظ الشهادة 
جهار دينار ونسى هزارء فقال: المخالفة بين الدعوى والشهادة ظاهرة قيل: إن 
الكاتب نسىء فقال: إذا نسى» فسد المكتوبء فلا يمكن الإفتاء بصحة الدعوى 
وأحاب أيضا بفساد كذا منا من الحنطة وبولغ في تعريف مافيه وليس فيه بيان 
وصفه انه جيد أو وسط أو ردئ ولابيان نوعه. 

-:١ 8١57‏ وفي الظهيرية في متفرقاته: رحل ادعى أعيانا مختلفة الجنس 
والنوع والصفة» وذكر قيمة الكل مجملة» ولم يذكر قيمة كل عين وحنس ونوع 
على حدة: اختلف المشايخ فيه»ء بعضهم شرطوا التفصيل» وبعضهم 
اكتفوابالاحمال وهو الصحيح. 

١77 5‏ :- وفي الخانية: ذكر في الجامع أنه إذا ادعى أنه غصب منه 
حارية» ولم يذكر قيمتهاء تسمع دعواه» ويؤمر برد الجارية» فإن عجز عن ردهاء 
كان القول في مقدار القيمة قول الغاصب فلما صح دعوى الغصب من غير بيان 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  2031١15‏ الفصل: 7 بيان شرائط صحة الدعوى ج:١١‏ 
القيمة لأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة» ولم يبين قيمة كل عين على حدة كان 
اولى» وإن لم يدع الغصبء وادعى أن لى في يد هذا الرحل كذا وكذا من الأعيان» 
ولم يبين القيمة» سمع دعواه في حكم الاحضارء وبعد ما أحضر مجلس القضاء 
كانت الدعوى بالاشارة إلى الأعيان» فلا يحتاج إلى ذكر القيمة» قال رضى اللّه 
عنه: وإنما يشترط ذكر القيمة» إذا كانت الدعوى دعوى السرقة» ليعلم أن السرقة 
كان نصابا أو لم يكنء أما فيما سوى ذلكء فلا يحتاج إلى بيان القيمة. 

ه "ا" -:١‏ م: وإذا ادعى الحنطة» أو الشعير بالمن» وبين أوصافها فقد 
قيل: لايصح هذاء وفي الذخيرة: وقيل: لاءبل الدعوى صحيح. 

5 : م: والمختار في الفتوى أنه لو سكل المدعى عن دعواه فإن 
ادعى بسبب القرض أو بسبب الاستهلاك لايفتى بالصحة» وإن ادعى بسبب البيع 
بالدراهم أو الدنانير أو بسبب السلم يفتى بالصحة» وإن ادعى مكايلة حتى صح 
الدعوى بلاحلاف» وأقام البينة على إقرار المدعى عليه بالحنطة أو الشعير» ولم يذكر 
الصفة في إقراره» قبلت البينة في حق الجبر على البيان» لا في حق الجبر على الأداء. 

-:١ 7‏ وفي السغناقى: وفي الذرة والملح يعتبر العرفء اما في الاشياء 
الستة فالمقدرههو المكيل في الأشياء الأربعة منهاء وهى الحنطة والشعير والتمر 
والملح» وفي الذهب والفضة الوزن. 

- وفي الفتاوى الخلاصة: ولو ادعى على آخر أنه غصب منه 
كذا حنطة» لكن لم يذكر في أى موضع غصبء في المصرأ وفي القرية» لاتسمع 
هذه الدعوى. 

١1‏ :- وفي النسفية: ومشايخخنا قالوا: الوزن شرط في المواضع التى 
لميذكرء ذلك محمول على ما كان ذكر الطول والعرضء يدل على كذا وزنه» 
وإن كان بحال لايعلم بذكر الطول والعرض قدر الوزنء لابد من ذكره. 

- قال: في الجواهر كذلك سألت أهل البصرعن ذلك أن 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 20١6© <١‏ الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج5١١‏ 
الجوهرين المتفقين صورة» إذا تفاوتا وزناء تتفاوت قيمتها تفاوتا عظيماء فما كان 
أثقل وزنا كان أصلب باطناء ولايتسع ثقبه بمرور الزمان بالسلك الذى فيه» وما 
كان احف وزنا كان رحوا يتسع ثوبه بمرور الزمان بالسلك الذى فيهء فلا بد من 
ذكر وزنه أيضا. 

١١‏ م: وإذا ادعى الدقيق بالقفيز لايصح. وإذا ذكر الوزن حتى 
صح الدعوى لابد أن يذكر جنسا حشك آرد وشسته ويذكر مع ذلك يحته أونا 
بخته» ويذكر مع ذلك أنه وسط أوجيد أو ردئ» وإذا وقع الدعوى في العين فإن 
كان المدعى منقولا وهو هالكء ففي الحقيقة الدعوى في الدين» فيشترط بيان 
القدروالجنس والنوع والصفة كسائر الديونء م: هذا هو المذكور في الكتب 
المشهورة» وفي الكافي: وإن كان المدعى عينا في يد المدعى عليه كلف 
احضارها ليشير إليها بالدعوى كما في الشهادة والاستحلاف. 

١5‏ - م: وكتب في كتاب الشهادات من هذا المجموع عن فتاوى 
أبي الليث أن من ادعى على آخر أنه استهلك دوابا له عددا معلوما وأقام البينة على 
ذلك ينبغى للمدعى ان يبين الذكر والانثى» وينبغى للشهود أن يبينوا أيضا ذلك» وإن 
لم يبينوا قال الفقيه أبو بكر الاسكاف : أحاف أن تبطل الشهادة ولايقضى للمدعى 
بشئ من دعواه» وإِن بينوا الذكور والإناث جازت شهادتهم, ولايحتاجون إلى 
ذكر اللون» وهذا القائل يقول: مع ذكر الأنوثة» والذكورة لابد من ذكر النوعء بأن 
يقول: فرسء أو حمار أو ما اشبه ذلك» ولايكتفي بذكر اسم الدابة» ومن المشائخ 
من أبي ذكر الأنوثة والذكورة» وقال: المقصود من دعوى الدابة القيمة والمدعى 
والشهود لايستغنون عن بيان القيمة» والشهادة على القيمة مقبولة. 

١747‏ :- م: وكذلك دعوى القيمة مسموعة» ولاحاجة إلى بيان 
الذكورة والأنوثة كما في اللون» ألاترى: أن من ادعى على آخر مالا مقدراء وشهد 
الشهود بذلك» فسألهم القاضي عن السببء فقالوا: استهلك عليه دابة» فالقاضي 
يقبل ذلك منهمء وطريقه ماقلنا. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ة١‏ الفصل: ؟ بياذ شرائط صحة الدعوى ج5١١‏ 

١145‏ : وكذلك الرحلان إذا ادعيا نكاح امرأة واحدة ميتة» وأقاما 
البينة» فالقاضي يقبل ذلك منهماء وطريقه ماقلناء ويقضي لهما بالميراث» والقضاء 
بالنكاح لرجلين على إمرأة واحدة متعذرة» ولكن طريق القبول أن المقصود من 
دعوى النكاح بعد الموت دعوى الميراثء ولاتنافي» فيقضي لهما بالميراث» 
وفيما إذا ادعى دوابا مقدرة» وشهد الشهود بذلكء وبينوا سبب استهلاك الدابة» 
نقول: بأن القاضي لايقضى بشهادتهم إذا لم يبينوا النوع» ولو بينوا صفة الذكورة 
والأنوثة مع ذلك» هذا إذا كان المدعى به منقولا قائماء بأن امكن إحضاره مجلس 
الحكم, فالقاضي لايسمع دعوى المدعى» ولاشهادة شهود» إلابعد إحضار ما وقع 
فيه الدعوى مجلس الحكمء حتى يشير إليه المدعى والشهود. لتنقطع الشركة بين 
المدعى به وغيره. 

ه "7 -:١‏ وفي السراجية: قال: وفي العبيد بين حنسهم» وصفتهم» 
وحليتهم, وقيمتهم» م: قال شمس الائمة: ومن المنقولات مالا يمكن إحضاره 
عند القاضي» كالصبرة من الطعام» والقطيع من الغنم» فالقاضي فيه بالخيار» إن شاء 
حضر ذلك الموضع إن تيسرله ذلكء» وإن كان لايتهيأ له الحضورء وكان مأذونا 
بالاستخلافء يبعث خليفته إلى ذلك الموضع. 

5 -: وفي الظهيرية: قال رضي اللّه عنه: وكان والدى يقول: هذا 
إنما يستقيم إذا كان العين المدعى في المصرء أما إذا كان حارج المصر كيف 
يقضي القاضي به والمصر شرط من شرائط القضاء فيظاهر الرواية» ولكن الطريق 
فيه أن يبعث واحدا من أعوانه» حتى يسمع الدعوى والبينة» ويقضى به» ثم بعد 
ذلك يمضي قضاء ه. 

:- م: قال: وهو نظير ما إذا كان للقاضي مجلس في داره» 
ووقع الدعوى في جحملء ولايسع في باب دارهء فإن يخرج إلى باب داره أولى 
من نائله» حتى يخرج إليه الشهود بحضرته» وفي القدورى: إذا كان المنقول 


الفتاوى التاتارحانية ”'-كتاب الدعوى 201١1‏ الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 
المدعى به شيئا يتعذر نقلهاء كالرحىء فالحاكم بالخيار إن شاء حضرهاء وإن 
شاء بعث أميناء وفى الينابيع: فكان شيوخنا يقولون: إن شاء حضرعندهاء وإن 
شاء بعث إليها أمينين من أمناء ه. 

١١‏ :- وفي الخانية: وإن كان المدعى به منقولاء وعطيما لايمكن 
نقله إلابمؤنة» وضررء نحو الخشب العظيمء وحجر الرحى» والغنم الكثير» 
والمكيلء والموزونء احتلفوا فيه» قال بعضهم: ينقل إلى مجلس القاضيء ومؤنة 
النقل تكون على المدعى عليه» والصحيح أن القاضي يبعث رحلاء فيسمع الدعوى 
بحضرة المدعى به» وشهودا معه» فيشهدوا عند القاضي أن شهود المدعى شهدوا 
للمدعىء فحينئذ يقضي القاضي للمدعى» وإذا بعث القاضي لسماع الشهادة 
بحضرة المدعى به»ء وشهوده معه لايكون قاضياء فلا بد من القضاء بتلك الشهادة» 
وإن وقع الدعوى في عين غائب لايعرف مكانه» بأن ادعى رجحل على آخر أنه 
غصب منه ثوباءأوجارية» لايدرى أنه قائم» أوهالك » فإن بين الجنس والصفة 
فدعواه مسموعة» وبينته مقبولة» وإن لم يبين القيمة أشار في عامة الكتب إلى أنها 
مسموعة فإنه ذكر في كتاب الرهن: إذا ادعى رجحل على آخر أنه رهن عنده ثوباء 
وهو ينكرء قال: تسمع دعواه. 

١8‏ : وقال في كتاب الغصب: رجل ادعى على غيره أنه غصب منه 
حارية» وأقام بينة على ما ادعاهء تسمع دعواه» وتقبل بينته» وبعض مشايخحنا قالوا: 
إنما تسمع دعواه إذ ذكر القيمة» وهذا القائل يقول: تأويل ما ذكر في الكتاب هذاء 
وكان الفقية أبو بكر الاعمش يقول: تأويل ما ذكر في الكتاب أن الشهود شهدوا 
على إقرار المدعى عليه بالغصبء فيثبت غصب الجارية بإقراره في حق الحبس» 
والقضاء جميعاء وعامة المشايخ على أن هذا الدعوى صحيح, والبينة مقبولة» 
ولكن في حق الحبس» وإطلاق محمد في الكتاب يدل عليه. 

قال الشيخ الإمام فخر الإسلام على البزدوى: إذا كانت المسألة 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ١‏ الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج١1‏ 
مختلفة» ينبغى للقاضي أن يكلف المدعى بيان القيمة» فإذا كلفه ولم يبين» يسمع 
دعواه» وفي الخانية: فإن قال الغاصب بعد ذلك: ماتت الجارية» أو بعتهاء ولاأقدر 
عليهاء قال: يتلوم القاضي في ذلك زماناء ومقدار ذلك الزمان مفوض إلى القاضي» 
فان لم يقدر عليها قضي بالقيمة عليه والقول فى مقدار القيمة قول الغاصب. 

-:١١‏ وذكر في الوديعة: رجحل قال لغيره: أو دعتك عبدا وامة» وقال 
المستودع: ما أو دعتنى إلاأمة» وقد هلكت» فأقام رب الوديعة البينة على ما ادعئ 
يضمن المستود ع قيمة العبد. 

5- وقال الفقيه أبو بكر البلخى: لاتسمع الدعوى إلابعد بيان 
القيمة» قال: وماذكر محمد في الكتاب محمول على ما ادعى إقرار المدعى عليه 
بذلك» وعامة المشايخ قالوا: تصح الدعوى من غير دعوى الإقرار؛ لأن محمدا لم 
يذكر الإقرارفي شئ من المواضع» لكن ينبغى للقاضي أن يكلف المدعى بيان 
القيمة جداء فإن لم يبين يسمع دعواه» ويقبل بينته» ويأمر المدعى عليه بإحضار 
ذلك العين» فإن أبي حبسه شهرين» فإن أحضر عينا من ذلك الجنس» يقال 
للمدعى: أهذا الذى ادعيته؟ فإن صدقة احذه» وإن كذبه كلف المدعى عليه 
بإحضارعين آخر إلى أن يوافقه المدعى في ذلكء فإن عجز المدعى عليه» وظهر 
عجزهء يقضي عليه بالقيمة» والقول في مقدار القيمة قول المدعى عليه. 

-:١ ١7‏ م: وإن وقع الدعوى في العقار فلا بد من ذكر البلدة التى فيها 
الدار المدعى بهاء وفي الذخحيرة: ثم من ذكر المحلة» ثم من ذكر السكة» يبدأ 
بالأعم» وهو البلدء ثم بالأخص» وهذا فصل احتلف فيه أهل الشروطء قال بعضهم: 
بالأعمء وإن شاء بدأ بالأحص» ولابد من ذكر حدود الدار» وفي الخانية: وذكر 
أصحاب الحدودء وأنسابهم» ولابد من ذكر الجد؛ لأن تمام التعريف به عند أبي 


الفتاوى التاتارحانية ”'-كتاب الدعوى 20١54‏ الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 

١875 5‏ :- وفي الكافي: إذا ادعى داراء أو عقارا لاتسمع دعواه إلا 
بتعريفهاء وتعريفها لايكون الابذكر الحدود» ويذكر الحدود بأسمائهم, وأسماء 
آباءهم,ء واجدادهم, واللقب الذى يعرفون به» وإن كان يعرف باسمه»ء واسم أبيه» 
وجده» لايحتاج إلى اللقب» وإن كان التعريف لايحصل إلا بذكر اللقب» بأن كان 
يشاركه في المصر غيره في ذلك الاسمء والنسبء فبهذا لايحصل التعريف» وإن 
حصلا التعريف باسمه واسم أبيه» ولقبه» لايحتاج إلى ذكر الجدء فإن كان الرحل 
معروفا يكتفى بذكره»ء وفى الدار لابد من ذكر الحدود»ء وإن كانت مشهورة عند 
أن صق رمعي لد 

هه ١"‏ :- وذكر أنه في يد المدعى عليه» ولاتثبت اليد في العقار بتصادق 
المدعى» والمدعى عليه أنه في يده» بل بالبينة» أو علم القاضي في الصحيح. 

5 م: بعد هذا قال جماعة من أهل الشروط: ينبغى أن يذكر في 
الحد لزيق دار فلان» ولايذكر دار فلان» وعندنا كلا اللفظين سواءء أيهما ذكر فهو 
حسنء وإِن ذكر حدين لايكفي في ظاهر الرواية عند أصحابناء وإن ذكر الشهود 
ثلاثة حدود كفاه» وفي الكافي: حاون زرو 6و كذلك من الشهاذة ناد كر 
الشهود ثلاثة حدود» قبلت شهادتهمء وفي الكافي: عندنا حلافا لزفر. 

١7‏ :- وكيف يحكم بالحد الرابع في هذه الصورة؟ قال الخصاف 
في وقفه اجعل الحد الرابع بإزاء الحد الثالث» حتى ينتهى إلى مبدأ الحد الأول» 
أى بإزاء الحد الأول» وفي الخانية: ولو ذكر الحدودالثلاثة» وسكت 


ه 7م -:١‏ أحرج أبو داؤد في سننه عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمى عن 
أبيه قال: جاء رجحل من حضر موت» ورجل من كندة إلى رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم فقال 
الحضرمى: ياررسول اللّه! إن هذا غلبنى على أرض كانت لأبي فقال الكندىٌ: هى أرضى في 
يدى أزرعهاء ليس له فيها حَقٌ» فقال النبى صلى الله غليه وسلم للحضرميٌ: ألك بيئة؟ قال: لا» 
كإ لوقلاف يتويب فقا له يارسو ل الله إتدشابش لبس يبال جا كلق لمر عورم عق نذن عد فقال: 
ليس لك منه إلاذلك_ سنن أبي داؤد » الأقضية» باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه 
٠١‏ برقم 8501717 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 506 الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج:١١‏ 
عن الرابع» لايضرء وإن لم يمسكتء ولكنه أحطأ في الرابع لايصح, حتى لو قال 
المدعى علية: ليسن هذا المحدود في يدىء أو قال: ليس عليء تسليم هذا 
المحدودء فإنه لايتوجه على هذه الخصومة» وإن قال المدعى عليه: هذا المحدود 
في يدغيرى» وإنك أحطأت في الحدود لايلتفت إليه» إلا إذا توافقا على الخطأء 
فحينئذ تستأنف الخصومة. 

- ولو ادعى على رحل محدودا في يده فأنكر المدعى عليه أن 
يكون ذلك فى يده» فطلب المدعى من القاضى أن يحلفه على ذلكء كان له ذلك 
عكر ور و للختت ل عله لسع قاذ الزن لقره القاضى بترك 
التعرضء فإن أراد المدعى أن يقيم البينة بعد إقراره أنها له» قال الشيخ الامام أبو بكر 
محمد بن الفضا: لاتقبل بينة المدعى على الملك مالم يقم البينة أنها في يد 
المدعى عليه» فإن لم يقم البينة أنها في يد المدعى عليه» وأقام البينة على الملك بعد 
إقرار المدعى عليه باليد» فقضي القاضي بذلك ذُكر في الجامع أنه لاينفذ قضاءه 
مالم يعرف القاضي أنها في يدهء أو يقيم البينة أنها في يده» وهكذا ذكر الخصاف 
وقال بعض أصحابنا: إذا قال المدعى ملكى»:أو في يدى» لاتسمع داعواه لأنه 
ل ل 

١8‏ :- وفي فتاوى آهو: ادعى محدوداء فال المدعى عليه: اين ملك 
بايى حدها درست نيستء ثم تبين أنه كان في التحديد غلطء مثلا حدى كه نام 
وى احمد بايست كفتن محمد كفت» ولاملك للمدعى عليه سواءء فلو ادعى في 
يوم واحد مرتين » وغيرحدودها في كل مرة» قال: لا تسمع. 

١‏ -- وفي آخر الزيادات: إذا غلط الشاهد في احد الحدود لايقبل» 
بخلاف مالو ترك هذاء إن تبين غلطه بإقرار الشاهذ إني قد غلطت في ذلكء أما لو 
ادعى المدعى عليه إن الشاهد قد غلط في الحدودء أوفى بعضهاء لاتسمع دعواه» 
ولو أقام بينة على ذلك» لاتسمع بينته هكذا حكي فتوى شمس الأئمة السرخسى» 
وفتوى شمس الأئمة الأوزجندي. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 55 الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج١١‏ 

١05‏ :- وفي الخانية: رجحل ادعى محدودا في يد رحل» وذكر الحدود 
الثلاثة» ولم يذكر الحد الرابع» والحد الرابع متصل بملك المدعى عليه» لافاصل 
بينهماهء قال الشيخ الإمام ظهير الدين : تصح هذه الدعوى» وكذا لو ذكر الحد 
الرابع» فقال: والحد الرابع أرض المدعى عليه» ولم يذكر الفاصل» وكذلك لو كان 
الحد الرابع ملك رحلين» لكل واحد أرض على حدة» فقال المدعى في بيان الحد 
الرابع: والحد الرابع أرض فلان ذكر أحد الجارين» ولم يقل: ويتصل بأرض فلان 
آخرء وكذا لو كان الحد الرابع أرض فلان» ومسجدء فقال المدعى: الحد الرابع 
ارض فلانء ولم يذكر المسجدء قال: تصح دعواه أيضاء قال رضي الله عنه: وينبغي 
أن لاتصح دعواه في هذين الوحهين» وفي الظهيرية: وقيل: الصحيح أن لاتصح 
دعواه في هذين الفصلين. 

١‏ :- وفي النسفية: وسئل عمن ادعى على آخر أرضا في يده» وقال: 
هى يقدر حمسة مكائيل بذرء وبين حدودهاء وأصاب في بيان حدودهاء وأحطأ 
في بيان القدرء وهى بقدر عشرة أقفزة بذر» هل يمنع صحة الدعوى؟ ولو شهد 
الشهود بذلك بعد إنكار المدعى عليه» هل تبطل الشهادة إذا ظهر أنها على غير هذا 
المقدار؟ فقال: لا. 

١57‏ : م: وإذا ادعى على آخر مائة درهم عدلية غصباء وهى منقطعة 
عن أيدى الناس يوم الدعوى» ينبغي أن يدعى قيمته» لأن المغصوب إذا كان مثلياء 
وقد إنقطع عن أيدى الناس يوم الدعوى ينبغي أن يدعى قيمته؛ لأن المغصوب إذا 
كان مثلياء وقد انقطع عن ايدى الناس يجب على الغاصب قيمته» غير أن عند أبي 
حنيفة يجب أن تعتبر قيمة يوم الدعوى والخصومة» وعند أبي يوسف يوم الغصب» 
وعند محمد يوم الانقطاع» ولابد من بيان سبب وجوب الدراهم في هذه الحالة_ 

١65‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: وفي فوائد الامام السرخحسى: رجل 
ادعى محدودا في موضع كذاء وبين الحدودء ولم يذكر أن الحدود ماهو؟ أرض» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 5" الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج١١‏ 
أو كرم » أو دار» لاتصح الدعوى» وفي فتاوى شمس الأئمة الأوزجحندى: تصح إذا 
بين المصرو المحلة» قال رضي اللّهِ عنه: وذكر المحلة ليس بلازم» واما ذكر المصر 
والقرية فلازم» ولو ادعى قرية» وذكر الحدودء ولم يذكر طولهاء وعرضها بالذارع» 

١”‏ :- وفي فوائد شمس الأئمة: رجحل ادعى محدوداء واحد الحدودء 
أو جميع الحدود متصل بملك المدعى» لايحتاج إلى ذكر الفاصلء أما لو كان 
متصلا بملك المدعى عليه يحتاج إلى ذكر الفاصل» وهكذا في فوائد الإمام 
الس رخحسى. 

5*- والشجرة لاتصلح فاصلاء أما المستاة تصلح فاصلاء 
والشجرة إذا كانت محيطة بجميع المدعى به تصلح فاصلاء والنهر يصلح فاصلا 
خلافا لما يقوله أهل الشرط. 

517 التنور تصلحء وعن أبي حنيفة أنها لاتصلح» وقيل: وهو 
الأصحء والطريق تصاح حداء ولاحاجة إلى بيان الطول» والعرض» وفي فوائد 
الامام السرحسى: يشترط إذا بينه بالذارع طوله وعرضه. 

١‏ :- وفي المنتقى: رحل ادعى دارا في يد رحل» وقال: الدار التى في 
ربض كذاء أوسكة كذاء احد حدودها كذاء والثالث» والرابع» فأنكر المدعى عليه 
قولهء وذلك عند القاضىء فلما قاما من عند القاضى» جاء المدعى عليه ببينة» 
شهدوا على المدعى عليه بعد ما أقام عند القاضي أنه أقرأن الدار التى في ربض كذا 
في سكة كذا التى في يده يخاصم فيها فلان له» قالوا: ولانعرف الدارء ولانحدهاء 
ولكنه أقر بهذاء ولم يحدها هو في إقراره حاز» ويقضي بها للمدعى» وكذا لولم 
يشهدوا الدار التى خاصة فيهاء وقالوا: نشهد أنه قال: اشهد أن الدار التى فى ربض 
كذافي سكة كذا التى فى يد فلان داره فإنى اقضى له بها. 

١8‏ : م: رجل ادعى دارا في يدى رجلء فقال القاضي: هل تعرف 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى الحا الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج:١١‏ 
حدود الدار قال: لاا ثم عاد وبيّن الحدودء لاتسمعء أما إذا قال: لا أعرف أسماء 
اهل الحدودء يعنى الجيران» ثم ذكر في المرة الثانية تسمع ولاحاجة إلى التوفيق. 

33 :- م:وإذا ادعى على غيره مقدار معلوما من العنب فهذا على 
وحهين: إما أن يكون العنب المدعى به دينا أو عيناء فإن كان عيناء فإنما تسمع 
الدعوى بحضرته عند الاشارة إليه» فلا يشترط بيان الصفة والوزن والنوع» وإن 
كان ديناء فإن كانت الدعوى في أوانه فلابد من بيان المقدار والنوع والصفة» 
فيقول: علائىء أوطالقانىء أو طائفى» أوما أشبه ذلك» وإن كان بعد انقطاعه» 
فالقاضي يقول له» ماذا تريد عين العنب في الحال أو قيمته؟ فإن قال عين العنب» 
فالقاضي لايسمع دعواهء لأنه إن كان ثمن مبيع يفسد البيع بانقطاعه قبل التسليم» 
ولاييقى للبائع حق المطالبة بالعنب» بل يجب على المشترى رد المبيع إن كان 
قائماء ورد القيمة إن كان مستهلكاء وإن كان دعوى العنب بسبب السلم أو 
القرض أو بالاستهلاككء فبالانقطاع لايسقط ذلك عن ذمة من عليه» ولكن لا 
يطالب صاحب العنب في الحال» لعجزه عن ذلك» بل يتخير إن شاء صبر حتى 
مكحل اواله م ا شاء أحذ منه القيمة في الحالء فإذا في الأحوال 
كلها لامطالبة للمدعى بعين العنب» ولايستقيم منه دعوى عين العنب» وإِن قال: 
أريد القيمة» فالقاضي يأمره ببيان سبب وجوب العنب» هذه الجملة مسموعة عن 
الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى» وما ذكر من الجواب ان العنب لو كان ثمن 
مبيع فبالا نقطاع قبل التسليم ينتقض العقدء ولايبقى للبائع حق المطالبة بتسليم 

8١‏ :- فقد ذكر الشيخ الامام شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح 
كتاب الصرف في حجج مسئلة صورتها: رجحل اشترى من رجحل آخر مائة فلس 
بدرهم ونقد الدرهمء ولم يقبض شئيا من الفلوس» حتى كسدت الفلوسء فالقياس 
أن لاينتقض العقدء ويتخير المشترى إن شاء قبضها كذلكء وإن شاء فسخ العقد» 
وإن شاء أحذ الدرهمء وفي الاستحسان ينتقض العقد. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 235١5 <١‏ الفصل: 7 بيان شرائط صحة الدعوى ج١١‏ 

١‏ :- وذكر أن من اشترى من آخحر شيئا بقفيز من رطب في الذمة» ثم 
انقطع أوان الرطبء ان العقد لاينتقض» وذكر أيضا من اشترى بقفيز رطب» 
والرطب منقطع عن أيدى الناس يجوزء وهذا بحلاف مالو اشترى بدراهم, وإذا 
ادعسى نوعين من العنب» بان ادعى ألف من من العنب العلائى والورحمتى» الحلو 
الوسطهء لابد أن يقول: من العلائى كذاء ومن الورحمتى كذاء ولو ادعى كذا كذا 
عنبا طائفياء لم يصح مالم يقل: أبيض أو أحمرء و كذا في العنب الحرمانى» لابد أن 
يقول: أبيض أو أحمر قال العبد: ولى في هذا الشرط نظر. 

١ 837‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: ولو ادعى القرض من العنب العلائى» 
والورحمتى لايصلح مالم يبين كم من كل واحد منهما؟ ولو ادعى وقررمانء أو 
سفرجلء يذكر العدد» ويذكر حامضاء أوحلوا صغيراء أو كبيرا. 

5 - ولوادعى على آخر مقدارا من اللحم بأن ادعى مثلا خمسة 
عشرمنا خمسة أمناء لحم اليدء وحمسة أمناء لحم الرحل» وخمسة أمناء لحم 
الجنب» فلابد أن يبين السبب» فإن بين الثمنية بان قال: بعت عرضا بكذا وكذاء منا 
من اللحم» وبين أو صافه» وموضعه» صح دعواه. 

-:١ 7‏ وفي الذحيرة: إذا ادعى على آخر أنه غصب منه كذا قفيز 
حنطة» وبين الشرائط لابدء أن يذكر مكان الغصب. 

١5‏ : م: ادعى على آخر أنه باع من فلان مائة من من الشحم 
الأبيض بكذاء وسلم الشحم إليه وقبض الثمن بتمامه» وإن الشحم المبيع كان 
مشتركا بينى وبين هذا البائع وإنى قد أحزت البيع» حين وصل إلى خبر البيع» 
فواحب عليه تسليم نصف الثمن إلى فهذه الدعوى لاتصح, و كذا لو ذكر قيام 
الشحمم, ورواج الثمن وقت الاجازة للبيع» إلا أنه لم يذكر في دعواه» وقبض البائع 
القوعيبه مقت" » لاتصح دعوى تسليم نصف الثمن» ويجب أن يسأل القاضي 
المدعى منهماء أن هذا الشحم كان مشتركا بينهما شركة ملك أو شركة عقد» 
وسيأتى هذا التفصيل بعد هذا في مسألة العبد إن شاء اللّه تعالى. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ه؟ الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى اج 

-:١ 7‏ إذا ادعى على آخر مائة من من الكعك» يصح الا بعد بيان 
السببء لأن السلم لايجوز عند أبي حنيفة ومحمدء لاوزنا ولاعدداء وقال أبو 
يوسف: يجوز وزناء لاعددا وبالاستهلاك تجب قيمة الخبزء لاعين الخبزء 
فيجب بيان السببء فإن بين أنه من ثمن المبيع» تصح الدعوى» لكن ينبغي أن 
يذكر في الدعوى الكعكء المتخذ من الدقيق المغسولء أو غير المغسول» 
وكذا ينبغي أن يذكر في الدعوى أنه أبيض الوحه أو مزعفر الوجهء وكذا ينبغي 
أن يذكران على وجهه سمسما أبيضء أو اسودء حتى تصح الدعوىء وإذا 
ادعى ديباجا على إنسانء ولم يذكر وزنههء فإن كان الديباج عيناء يشترط 
إحضاره» والإشارة إليه» وعند ذلك لايحتاج إلى بيان الوزن وسائر أوصافه» 
وإن كان دينا بأن كان مسلما فيه» اعتلف المشايخ في انه هل يشترط» ذكر 
الوزن فى صحة الدعوى أم لا؟ عامتهم على أنه يشترط» وهو الصحيح. 

-:١ 77‏ وفي الفتاوى العتابية: وفي دعوى الديباج إذا ذكر أوصافه 
ونوعه» ولم يذكر جيداء أو وسطاء أو رديئاء لم تصح. وفي اللؤلؤ والمرحان 
والجوهر يذ كر ضوء ه» ودوره» ووزنه. 

89 - وفي النسفية: وسئل عمن ادعى على آخر ديباجاء أوجوهراء 
حاضراء أوغير حاضرء وذكر في أوصافه غير الوزن» أو كتب في نسخة الدعوى أو 
السجلء وترك ذكر الوزنء» فقال: لابد من ذكر الوزن فيهما جميعاء وفي الفتاوى 
الخلاصة: ودعوى الابريسم بسبب السلم من غير بيان الشرائط صحيح, هكذا 
ذكر في فوائد شمس الإسلام» وقيل: لابد من الشرائط. 

١‏ : م: وفي دعوى الخز يذكر أوصافه» ولاحاجة إلى ذكر الوزن» 
وفي دعوى الخز حالة الانقطاع لايصحء ولكن يدعى القيمة» وفي الظهيرية: وفي 
دعوى القطن لابدء ان يبين البخارى أو البيهقى» ويذكر أنه يحصل من» كذا منّ منه 
كذا مثا من المحلوجء وقيل: هذا ليس بشرط وعليه الفتوى. 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 2351 الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج5١١‏ 

-:١0‏ م: وقع الدعوى في خباء في الذمة مهرا فارسيته خ ركاهء 
فأفتوافيه بالصحة» وأنه ظاهرء إذ ليس فيه أكثر من دعوى الجهالة» والجهالة 
فيوينات البو لاميجع الوحوي ا اللامةة تلص عه نعف لاون 
النكاح إذا تزوج امرأة على بيت» فلها جحهاز بيت فيما يجهز به النساء» قالوا: 
هذاهو المتعارف فيما بين أهل الأمصار في تلك الديار» فانهم يفتون بذلك» 

5 - وفي الذخيرة: وفي دعوى الرهن واشبا هها إن كانت الدعوى 
بسبب البيع يحتاج إلى الاجصيار للاشارة إليه» وإن كانت الدعوى بسبب 
الاستهلاك» أو بسبب القرض» أو بسبب الثمنية» لا يحتاج إلى الإحضار. 

١‏ :- م: ادعى قدرا من التوتياء ينبغي أن يذكر في دعواه كوفته أو 
ناكوفتهء وبدونه لاتصح الدعوى لمكان الجهالة» وإذا ادعى على آخر كذا كذا 
عددا من الإبرة» وفي الظهيرية: أوالمسلّةء لابد من بيان السببء» وفي الناصرى» وفي 

١65‏ :- م: فإن وقعت الدعوى في العين» فلابد من الإحضار للإشارة 
إليهاء وعند ذلك لايحتاج إلى بيان الأوصاف» وإِن وقعت الدعوى في الدين» فلا 
بد من بيان السبب لصحة الدعوىء فإن بين سبب السلمء أو ثمن المبيع» يحتاج 
فيه إلى بيان النوع» والصفة» على وجه يخرج عن حد الجهالة» لتصح الدعوى. 

١5‏ :- م: ادعى طاحونة فييد رجحل» وبين حدود الطاحونة» وذ كر 
قيل: لاتصح الدعوىء وقد قيل: تصح إذا ذكرجميع مافيها من الأدوات القائمة» 
والأول أصح. 

١57‏ :- وفي الذحيرة: ادعى وقررمان» أو وقر سفرحلء لابد أن يذكر 
الوزن لأن الوقريتفاوت» ويذكر مع ذلك الصغر والكبرء ويذكر الحلاوة» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى /0” الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج:١١‏ 
والحموضة ثم يأمر بعد ذلك بالإحضارء وفي الظهيرية: وقيل: ينبغي أن لايذكر 
هذه الأشياء في دعوى الإحضار. 

١ 7‏ :- وفي الفتاوى العتابية: وفي دعوى العبدء والجارية» لايكفي في 
الدعوى أن قيمتها كذا و كذاء وفي سائر الأعيان مالم يبين صفتهاء وجنسهاء أو 
نوعهاءولميذكر القيمة» وإن عد الأعيان بصفاتهاء ولم يذكر القيمة بجملة» 
ولم يفصل قيمة كل واحدء اختلف المشايخ؛ منهم من اكتفى بالإجمال» ومنهم 
من شرط التفصيل. 

:- وفي السراجية: إذا ادعى جوهراء لابد من ذكر الوزن يعنى إذا 
كان غائباء وكان المدعى عليه منكرا كون ذلك في يده» وإذا ادعى قيمة 
المستهلك لايحتاج إلى تعريف ذلك الشئ» وقال الشيخ الإمام السرحسى: حلافا 
لبعضهم وكذا إذا ادعى ثمن محدودء ولم يبين الحدود صح. 

١9‏ :- وفي الفتاوى العتابية: ولو ذكر كذا من الحناء ولم يذكر جيدا 
أو وسطاء أو رديئاًه ولم يذكر حنا برك ناسودهء ولم يبين نوعه» لم يصح. 

- وفي دعوى القميصء والسراويل» لم يذكر زنانه» أو مرد انه 
أوخردكء أو كلالء لم يصح. 

0١‏ - م: رجل باع دارغيره» وسلمها إلى المشترى» فجاء المالك؟ 
وادعى الدارء على البائع» هل تصح دعواه» ينظر إن اراد أحذ الدار لايصحء وإن أراد 
التتضمين بالغصب فعلى الخلاف المعروف أن الغصب في العقار هل يتحقق 
موجبا للضمان وفي وحوب الضمان على البيع والتسليم روايتان عن أبي حنيفة» 
وإن أراد احازة البيع» وأحذ الثمن» تصح دعواه. 

5 :- و كذا لوان رجلا قدم رحلا إلى القاضيء وقال: كان لى على 
حائط هذا الذى احضرته في موضع كذا حشبة» فوقعت أو قال: قلعتهاء لاعمل 
غيرهاء وقد منعنى صاحب الحائط» وهذا هو حق لي في هذا الحائط لابد أن يذكر 
أن له وضع حشبة» أو -حشبتين» أو ما أشبه ذلك ويبين موضع الحشبة وغلظها. 


الفتاوى التاتارحانية ”'-كتاب الدعوىي 25/6 الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 


١‏ :- وكذا إذا ادعى مسيل ماء في دار رحل» لابد أن يبين أنه مسيل 
ماء المطرء أو ماء الوضوءء وينبغي أن يبين موضع مسيل الماءء أنه في مقدم البيت» 
أو مؤحره» وكذلك إذا ادعى طريقا في دار رحلء» ينبغى أن يبين مقدار عرضه 
وطوله» ويبين موضعه في الدار» هكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي» وذكر في 
دعوى الأصلء إذا ادعى مسيل ماء في هذه الدارء أو الطريق في هذه الدار وقع في 
بعض النسخء أنه تقبل البينة» وإن لم يبينوا» ووقع فى بعض النسخ أنه لاتقبل البينة» 
مالم يبينواء قال الشيخ الإمام شمس الائمة الحلوانى: ماوقع في بعض النسخ أنه 
لاتقبل البينة محمول على ما إذا شهدوا على نفس المسيل» والطريق» لاعلى إقرار 
المدعى عليه. 

١15‏ :- وإذا ادعى على آخر أنه شق في أرضه نهراء وساق فيه الماء» 
لابد أن يسمى الأرض التى شق فيها النهر» ويبين موضع النهر أن هذا النهر من هذه 
الأرض من الجانب الايمن» أو من الجانب الأيسرء ويبين قدر طول النهر وعرضه_ 

١65‏ :- م: وإذا ادعى على آخر ثلاثة أسهم من عشرة أسهم من أرض 
داره» وقال هذه الأسهم الثلاثة من العشرة الأسهم من الدار المحدودة ملكى 
وحقىء وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق» ولم يذكر أن جميع هذه الدار في يده 
وكذلك الشهود لم يشهدوا أن جميع هذه الدار في يد هذا المدعى عليه» فهذه 
الدعوى صحيحة» وهذه الشهادة مقبولة. 

١5‏ :- وفي الناصري: ادعى قميصاء وبين جنسه» ونوعه» وصفته» 
وقيمته» إلا أنه لم يذكر أنه صغير» أو كبير» أو أنه يصلح للرحال» أو للنساء لايصحء 
وفي ذكر الصفر لابد ان يبين أنه حيّد أو ردئء أو وسط. 

١7‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل بعث عمامته إلى رفاء بيد 
تلميذه» فأنكر الرفاء وغاب التلميذء أو مات» لو ادعى أن هذه العمامة ملكى» 
بعثت إليك بيد فلان» قيل: لاتصح الدعوىء وأصل المسئلة لو ادعى على 
مود ع وديعة للعبد» لايصح. 


الفتاوى التاتارحانية ”'-كتاب الدعوى  ١‏ 254 الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 


١‏ - الوكيل بالصلح كالوكيل بالخصومة: إذا ادعى العين لنفسه» 
لايصلح كال وكيل بالشراء» وفي دعوى الأصل يشترط أن يبين أنه الشاشيء أو 
البخارىء أو الأدويجي» وفي دعوى خرق في الثوبء أو جرح في الدابة» لايشترط 
فيه إحضار الدابة والثوب. 

١8‏ : وفي أدب القاضي للخصافء ادعى أنه غصب منه كذا ثوباء 
وقد استهلكه؛ يجب أن يبين قيمة يوم القبض» وقيمة يوم الاستهلاك فى دعوى 
الرهنء إن كان بسبب البيع يحتاج إلى الإحضارء وإن كان بحكم الاستهلاك 
ويدعى الضمان أو بسبب أنه جعل ثمن سلعة» لاحاجة إلى الإحضار. 

٠ح‏ م: ادعى مالا معلوما على غيره» وقال في دعواه: مرا آن فلان 
جندى مال مى بايد داد بسبب حسابى كه بيان من واو بود فهذا الدعوى بهذا 
السبب لا يصح. 

-١‏ سثئل القاضي الإمام الأوزحندى عمن إدعى على آخخرعينا في 
يدهء وقال: كان هذا ملك أبي» مات» وتركه ميراثا لي» ولفلان» وسمى عدد الورثة» 
إلا أنه لم يبين حصة نفسهه فهذه الدعوى صحيحة» وإذا أقام البينة على دعواه 
سمعت بينته» ولكن إذا آل الآمر إلى المطالبة بالتسليم, لابد وأن يبين حصته» ولو 
كان بين حصتههء ولكن لم يبين عدد الورثة» بأن قال: أبي مات» وترك هذا العين 
ميراثا لي» ولجماعة سواى» وحصتى منه كذاء وطالبه بتسليم كذاء لايصح منه 
الدعوىء ولابد من بيان عدد الورثة. 

5 - وفي جامع الفتاوى: ادعى عند القاضي مالاء يذكر له مبلغه 
على رجحل لم يحضره معهء وسأل أن يسمع منه بينته أن يحضرها إياه» وذكر له 
أنه يشهد عليهء بذلك قال أبو حنيفة ومحمد: لايجيبه القاضي إلى ذلك» 
ولايمسمع من دعواه» ولاامن بينته عليه» إلا بمحضر من يكون خصما ممن 
يجيب سؤاله عنه» ان كان» وإن كان يدعى عليه في مال» أوفى حكم حاكم» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 6 الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى اج 
إلابمحضر عمن هو وكيل فيه أو وصي عليه؛ أو امين فيه» سواء كان المدعى 
عليه حاضرا في البلد الذي كان فيه الدعوىء أو غائبا ممتنعا عن الحضور إلى 
القاضيء ذكر الخصاف عن أبي يوسف: أنه يسمع البينة على المدعى عليه» 
ويقضي عليه» وقال محمد: لايقضي عليه. 

107 - وفي نوادرابن سماعة عن محمد : إذا قضى بالبينة» فغاب 
المقضى عليه» ولا مال له» لايقضي عليه» حتى يحضر الغائبء إلا في نفقة المرأة» 
والصغار من أولاده» والوالدين. 

184٠ 5‏ م: إذا ادعى أنه أقرله بهذا الكرمء فبعد الإقرار اشترى هذا 
المدعى عليه منى هذا الكرمء وعليه الثمن» فعليه تسليمه إلى هذا المدعىء قالوا: 
تصح هذه الدعوى. 

مهم م: عبد باع عينا من الأعيان بحضرة المولى» ثم إن المولى 
ادعى ذلك العين لنفسه» فإن كان العبد مأذوناء لاتصح دعوى المولى» وإن كان 
محجوراء تصح دعواه. 

57 - م: رجل ادعى على رجل أنه باع عبدا مشتركا بينه وبين فلان 
بكذاء وسلم العبد فطالبه بأداء نصف الثمن» فالقاضي يشأل:المدعن: أن العيد كان 
فشك ركا بيدكما ش ركةاعللق» أو شركة عقل مفاواضة أو غنان: لو قال: شركةمللة: 
لابد وأن يقول: في الدعوى أن العبد قائم في يد المشترى» وقت طلب الثمن» 
ولابد من ذكر قبض البائع الثمن» لتصح مطالبته إياه بأداء نصف الثمن» وإن كان 
شركة عقدء لاحاجة إلى قيام العبد وقت طلب الثمن» ولكن يشترط قبض الثمن» 
لتصح مطالبته بأداء نصف الثمن. 

7 - رجحل ادعى على غيره» أن وصى باع من اقمشتى منك كذا 
وكذاءفي حال صغرى بكذا وكذاء وانه قد مات قبل استيفاء الثمن» فادفع إلئ من 
ثمن أقمشتى» فقد قيل: لاتصح هذه الدعوىء وإن لم يكن له وصي ولاوارث» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ١‏ الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج١١‏ 
فالقاضي ينصب له وصياء وعلى قول من يقول من المشائخ في الو كيل في البيع: 
إذا مات قبل قبض الثمن» فحق القبض ينتقل إلى الموكلء ينبغي أن يقال: ههنا حق 
اعبط يا إلى الصبي بد البلوح بوتضج الدعرية 

- وفي الأقضية: رجحل ادعى على رجل أنه أمر فلانا يأخذ منه 
كذامن المالء فإن كان المدعى عليه الآمر سلطاناء فالدعوى عليه مسموعة» وإن 
لم يكن سلطاناء فالدعوى عليه غير مسموعة. 

8 م: ولو هدّده السلطان بالعقوبة على أن يأحذ من مال الغير أو 
يتلفهء ففعل» كان الضمان على السلطانء وإن كان للمدعى الضمان على المأمور 
بأن ادعى رحل أن فلانا أمرك» فأحمذت من مالي كذا وكذاء فإن كان الآمر سلطانا 
فدعوى الضمان عليه صحيحة. 

- وفي الذخيرة: ذكر محمد أن مجرد الأمر من الإمام ليبس 
بإكراهء وصورة ماذ كر ثمة» رجحل اشترى من رجل فرساء وغزا عليه في دار الحرب» 
ثم اطلع على عيب في الفرسء والبائع في دار اسلام» فالمشترى يركبها يعنى 
لحاجة نفسههء ولو ركبها لحاحة نفسه» لايستطيع ردها بعد ذلك» بان يأمر الإمام 
بالركوبء فإن أمره بالركوب بذلكء لأنه ياف عليه الهلاك إلا أنه لم يكرهه على 
الركوب وهو لايخاف من الإمام لو لم يركبء فركبء فإنه لايستطيع الرد بعد 
ذلكء وإن كان الامام اكرهه على الركوبء فإن له الرد إذا لم ينقصها الركوب» فلم 
يجعل مجرد امر الامام» إذا كان المأمور لايخاف عليه» إذا لم يأت بما أمربه إكراها 
وذلك أن من الناس من يجعل أمر الإمام إكراهاء وإن كان المأمور لايخاف منه. 

-١‏ وفي جامع الفتاوى: ادعى أنه أحذ من دينه كل شهر كذا 
درهماء ولم يبين القدرء لايجوزء وذكر أن من عليه الدين ماتء وترك من المال مائة 
وفاء هذا الدين» وهذا مجهولء لابد من ذكر أعيان التركة بصفاتها والمحدودات. 

5- وفي النسفية: وسئل عن دعوى امرأة على ورثة زوجها مهرا 


الفتاوى التاتارحانية ”'-كتاب الدعوى  ١‏ 255 الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 
كان لهاعليهء وانه اقر لها بذلك طائعاء فمات قبل الإيفاء» وحلف من التركة في 
أيديهم مافيه وفاء بهذا الدين والزيادة » فقال: لايقضي لها بشئ بهذا القدرء مالم 
تبين أعيان التركة في أيديهم بأوصافهاء وتعريفهاء بما يقع به التعريف من بيان 
الحدود في المحدودات ونحو ذلك. 

- وسثئل عن رجحل في دعوى أفتى أنه غير صحيحء فقال: ذكر فيه 
السكنىء وبيعه» وبين حدودهء وحقوقه» والسكنى» نقل لايكون له حقوق وحدود 
فأوجب بيانه الفساد. 

15- وسئل عن محدودٍ ورثه ابنان وإبنتان عن أبيهم» فباعت البنتان 
واحد منهما بنتا صغيرة والبنتان الباقيتان غائبتان» كيف تدعى هاتان الصغيرتان من 
المحدود على ذى اليدء قال: يدعى أن للبنتين من المحدود مشاعا ملك هاتين 
الصغيرتين ميراثا لهما عن ابيهما لكل واحد منهما الثلث» وهو في يد هذا المدعى 
الأول وقف المحدود على المقبرة» وأنكرت البنتان الوقفية» وباعتاء وادعى قيم عن 
هاتين الصغيرتين الوقفية في مجلس القاضي» فهل تصح دعوى الملك بالميراث 
للصغيرتين بعد دعوى الوقفية قال: تصح. 

65 - وفي الناصري: ولايجوز دعوى الوقفية في قرية» أنها وقف 
جدنا مالم يفصلوا في البيان. 

157 :- وفي الفتاوى العتابية: وفي دعوى الحطبء لابد من ذكر أنه 
من شجر كذاء وقيمته كذاء وفي الناصري: إذاادعى قطع كذا وقرا من الحطب» 
والكرمء فلا بد من بيان الجنسء والنوع» قال مولانا السيد الإمام ناصر الحق 
والدين أبو القاسم : هذان تعريفان في المدعى إذا أراد أحذ عينه أو مثله في المثلى» 
فأماإذا أراد أحذ القيمة فى غير المثلى» يجب أن يكتفى بذكر القيمة. 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى 552 الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 


7- أما تعريف الناس مثل المشترى» والبائع» والمقرله» فالمقصود 
أن يتميز به غيره» بحيث لايشاركه غيره» حتى يعرف هوء وإنما يحصل ذلك بأدنى 
مؤنة» أما بالنسة إلى الولد كقولنا أبي حنيفة» أو إلى الجد كقولنا ابن أبي ليلى» 
وانما لايحصل بذكر الجدء إذا لم يعرف جده» فلا يتميز عن غيره إلا بذكر مواليه» 
أو بذكر حرفته» أو وطنه» أودكانه أو خليفته» فإن التميز هو المقصود» وهو 
يحصل بما قل أو كثر. 

4- ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى 
محمد رسول اللّه من عَدَّاء بن خالد بن هوذة عرفه بالاب» والجدء ولم يذكر لنفسه 
أبا ولاحدا لحصول التعريف بدونه» وفي ذكر المشترى والمدعى يميزه غيره» 
بحيث لايشاركه غيره» فليتفطن الكاتب لهذاء وليحصل بقليل إن أمكنه وإلابكثير. 

١8‏ :- وفي الملتقط: القيم في أمر الصغير لابد أن يكتب في محضر 
الدعوى مأذون بالخصومة» واقامة البينة» وقبض كذاء وإن لم يكتب المدعى في 
الصلح. لايجوزء قال العبد رضي اللّه عنه وعند أصحابنا يجوزء وعليه الفتوى. 

١5‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: في دعوى السعاية لاي يشترط ذ كر 
قابض المال» ونسبه» لكن تتعين السعاية» إما بمجرد قوله فلان غمز كرد مرا يازياد 
كردند ظالمال» لاتصح هذه الدعوىء وكذا لو ادعى أنه أجبره فلان بغير حق» ولو 
ادعى أنه ارتشى منه» لاتصح بدون التفسيرء فإن ادعى أنه ارتشى» فإن فسر على 
الوحه يقبل وإلافلا 


١‏ - أخرج البخارى هذا الحديث تعليقاً عن العدّاء بن خالد_ صحيح البخارى 
البيوعء باب إذا بيّن البيّعان ولم يكتما ونصحا-١/‏ 775 برقم الباب: 19. 

وأعرجه الترمذي وابن ماجة بتغيّر وزيادة يسيرة فانظر:- أخرج الترمذي عن عبد المجيد 
ابن وهب قال قال لي العدّاء بن خخالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم قال: قلت: بلى! فارج لي كتاباً هذا مااشترى العدّاء بن حالد بن هوذة من محمد رسول اللّه 
اق اللمصايه وسلرد سنن الترمذي البيوع» باب ماجاء في كتابة الشروط 7٠١/١‏ برقم 2١74‏ 
سنن ابن ماجة التجارات» باب شراء الرقيق ”/ ١57‏ برقم .71781١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 24 الفصل: ؟ بيان شرائط صحة الدعوى ج5١١‏ 

-7١‏ م: رجل ادعى دارا في يد رجحل من تركة والده أنه اشتراها من 
والده في مرضه وأنكر باقي الورثة ذلك» فد قيل: لاتصح هذه الدعوىء وقيل: 
ينبغي أن تصح الدعوى. 

5 م: رجل باع عقاراء وابنه وامرأته أو بعض أقاربه حاضرء يعلم 
به» ووقع التقابض بينهماء وتصرف المشترى زماناء ثم إن الحاضر عند البيع ادعى 
على المشترى أنه ملكه» ولم يكن ملك البائع وقت البيع» اتفق المتأخرون من 
المشائخ على أنه لاتصح هذه الدعوى» ويجعل سكوته كالإفصاح بالإقرار أنه 
ملك البائع» ومشايخ بخارى أفتوا بصحة هذه الدعوىء قال الصدر الشهيد في 
واقعاته: إن نظر المفتى في المدعى» وأفتى بما هو الأحوطء كان أحسنء وإن لم 
يمكنهذلككء يفتى بقول مشايخ بخارى» فإن كان الحاضر عند البيع» جاء إلى 
المشترى» وتقاضاه الثمن بغيبة البائع» لاتسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه. 

- وفي فتاوى الفضلي: سئل عمن ادعى على آخر أربعين فصيلا 
في بطون أمهاتها غير مولود قال: لاتسمع دعواهء إلا أن يدعى إقرار المدعى عليه 
بذلك» ويقيم البينة على إقرار» وهذا إشارة إلى أن دعوى الملك بسبب الإقرار 
صحيح وهذا فصل اختلف فيه المشايخ» ومسائل الكتب فيها متعارضة» وسيأتى 
بيان ذلك بعد ذلك. 

5 18457 :- ادعى على رجحل آخر ألف درهم ثمن عبد اشتراه منه» وقبضه» 
صح الدعوىء وإن لم يعين العبدء ولم يبين صفتهء لأن هذا في الحقيقة دعوى 
الذي لها كان لدعم كا 

6 - م: دارفي يد رجحل ادعاها رحلء فأقام صاحب اليد بينة 
على المدعى إني اشتريت هذه الدار من وصيك في حال صغرك بكذاء إلا أنه 
لم يسم الوصي» وأقام على ذلك بينة هل تصح دعواه؟ وهل تسمع بينته؟ 
احتلف المشائخ» و كذلك إذا ادعى أن فلانا باع هذه الدار منى بإطلاق 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى هو الفصل: ” بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 
القاضى في حال صغرككء ولم يسم القاضيء وأقام على ذلك بينة» هل تصح 
دعواه؟ وهل تسمع بينته احتلف المشائخ فيه. 

5 - وعلى هذا إذا شهد الشهود على الوقف» وتسليم الواقف إياه 
إلى المتولى» إلا أنهم لم يسموا الواقفء أو سموا الواقف ولم يسموا المتولى» ففيه 
اختلاف المشائخ » والحاصل أن في دعوى الفعل» والشهادة على الفعل» هل 
يشترط تسمية الفاعل؟ فأدلة الكتب فيه متعارضة. 

17- ذكرالخصاف فى أدب القاضى فى باب الشهادة على 
الحقوقءانه إذا شهد شاهدان على رجحل لرحل أن قاضيا من القضاة قضي لهذا 
الرحل على هذا الرحل بألف درهم, أو شهدأن قاضي الكوفة قضي لهذا الرحل 
على هذا الرجل بألف درهمء فالقاضي لايقبل هذه الشهادة» حتى يسموا القاضي 
الذي قضى به وبينواء وقال ثمة: وليس هذا في الموضع وحدهء بل الحكم في 
جميع الافاعل هذا إذا شهد الشهود على فعل لابد» وان يسموا الفاعل وبينوه 
ولولم يسموه لاتقبل شهادتهم. 

- وذكر محمد في كتاب الحدود: إذا أقام المدعى عليه بينة أن 
شهود المدعى محمدودون في القذف»ء لابد أن يذكر من حدهمء فهذه المسائل 
دليل على أن تسمية الفاعل شرط. 

8 - وذكرمحمدفي الزيادات: إذا ادعى رجحل أنه وارث فلان 
أشهدنا على قضاء ه أن هذا الرحل وارث فلان الميت» لاوارث له غيره فالقاضي 
يجعله وارثاء ولم يشترط تسمية ذلك القاضي. 

- وذكر في دعوى الأصل: في آحر دعوى النتاج» إذا ادعى 
رجل أمة في يد رجحل» وحاء بشهود شهدوا أن قاضي بلد كذا قضي بهذه الأمة لي» 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى  25١1‏ الفصل: " بيان شرائط صحة الدعوى ج:؟١‏ 


7١‏ -: وذكرفي إقرار المنتقى: رحل ادعى دارا في يدى رحل أنها لي 
اشتريتها من و كيلك بالف درهم » ولم يسم الوكيل» وشهد له الشهود على الشراء 
ولم يسموا الو كيل» سمع دعواه وشهادة شهودهء وذكر الصدر الشهيد في واقعاته: 
في باب الوقف بعلامة الشين إذا كتب صك الوصاية» أوصك التولية» والوصاية 
لايصح الصكء وإن كتب أنه وصي من جهة الحاكم, أو أنه متول من جحهة 
الحاكمء ولم يسم الحاكم الذي نصبه ولا الذي ولاه جاز. 

5م -:١‏ قال محمد: وعلى هذا القياس إذا احتيج إلى كتاب القضاء في 
المجتهدات كالوقف»ء وإجارة المشاع» ونحوه كتبء وقضي به قاض من قضاة» 
المسلمين بصحته وحوازه يجوز ذلك» وإن لم يسم ذلك القاضي» فهذه المسائل 
كلها تدل على أن تسمية الفاعل ليست بشرط لصحة الدعوى والشهادة» فيتأمل 
عند الفتوى» فى دعوى السعاية لايشترط ذكر قابض المال ونسبه» وفى دعوى مال 
الإحارة المفسوخحة لاوط دك احد ود المستا حر 1 

١637‏ :- ادعى على آخر عشرة دراهم مبيع مقبوضء ولم يبين المبيع أنه 
ماهوء فقد قيل: لاتصح الدعوىء وقد قيل: تصح الدعوىء وهو الأصح. 

١‏ :- وفي الذخيرة: وفي دعوى قيمة الأعيان» لابد من بيان الأعيان 
إذا قال: مراده دينار زرمى بايد نمى دانم كه از زيد مى بايد يا از جعفر تابريكى 
ازيشان دعوى مى كند برتعيين در مجلس ديكر» تصح الدعوى. 

١ "5‏ :- وفي الفتاوى العتابية: ولو ادعى الشفعة» لابد أن يذكر أنه 
طلب على الفور حين أخير وأنه أشهد على الفورعند البائع» أو المشترى» أو عند 
المنزلء ولو ادعى عليه أنه قبض منى كذا مالا بغير حق» وأنه يوجب على الرد» 
وأقرالمدعى أنه قبض منه المال المذكور طائعا غير مكره»ء وما يذكر في الإقرار» أنه 
قبض بغير حق أوجب عليه الردء يكون هذا إقرار مال آخر يحتمل قبضه بحق له إلا 
أن يضيف إقراره إلى قبض ماسبق ذكره» فيصح, ويعتبر ذكر الجد في الغائب» 
والميت» وكذا في الوقفء وفي بيان أسماء الحدود. 
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١5‏ :- وفي جامع الفتاوى: محضر فيه: اطلب الشفعة» ولم يذكر بيان 
انواع الطلب الثلاثة» طلب المواثبة» وطلب إلاشهاد» وطلب الخصومة أنه لا 
يصحء ولو ادعى رحل مالين» إحدهما كذا ما من الحنطة» وليس فيه بيان صفته أو 
نوعه والآخر كذادرهماء وقد بين جنسه» ونوعه» وصفته» وأقام البينة على ذلك 
عند القاضيء هل يقضي بالمال الذي بين نوعهء أو جنسه؟ قال: لا لأنها شهادة 
واحدة» فإذا بطل بعضها بطل كلها. 

77 - وفي فتاوى آهو: سئل القاضي بهاء الدين عمن ادعى عشرة 
بردة معينة أنه وضعها عند أبيه أمانة» وبين شرائط الدعوىء فقال: مات مجهلاء 
وذلك المقداركان دينا في التركة بحكم الضمانء فأنكر المدعى عليه» فأقام بينة 
على دعواهم» فسألهم عن القيمة» فقالوا: نعلم قيمته يوم الإيداع» ولانعلم قيمته يوم 
موته» قال: تسمعء قال القاضي بديع الدين: ذكر في الأصل مسئلة تدل على هذاء 
وقال بعض مشائخ زمانه» لاتسمع. 

١‏ :- سكل القاضى بديع الدين عمن ادعى محدودا في يد رحل أنه 
حقه وملكه بحكم أنه فلان مات» وترك وارثا فلاناء فاشتريته منه» فصار ملكا لى» 
وفي يدك بغير حق» قال: لاتصح هذا الدعوى» غصب خخحمراء وهو قائم بعينهاء 
فادعى المغصوب منه عند القاضي» تسمع» ويحلفه إن لم يكن له بينة» ولو نكل 
يقضي بنكوله هكذ ذكرا القاضي بديع الدين. 

١8‏ : سمل القاضي جمال الدين ادعى خطاء وقال: حظ آن دكان 
من بفلاد محلت في يدك وبين طوله وعرضه؟ قال: تصح در حق احضار خط. 

: وفي الخانية: رجحل قال للقاضي : إن هذا المدعى عليه أقرأن 
هذا الشئ الذي في يده لي» فمره بالتسيلم إلىّء هذه المسئلة على وحهين : 
أحدهما أن يدعى أن هذه الدار وهذا له العبد وأن الذي في يده أقرله بهذاء فإن 
القاضي يسمع دعواه » عند الكلء وإِن قال: هذه ليء لأن الذي فى يده» اقرله بهاء 
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الصحيح أنه لاتسمع داعوه» وإن قال المدعى: إن هذا الرحل أقر بهذ الدار التى في 
يده ليء فمره بالتسليم إلىّء قال: عامة المشائخ: تصح دعواه» ويؤمر بالتسيلم إليه 
إذا ثبت إقراره بذلك عند القاضي. 

١‏ : رجحل ادعى شيئا في يد إنسانء وأقام البينة فأقر المدعى عليه 
بالمدعى به لغيره» لم يصح اقراره» حتى لاتندفع عنه الخصومة. 

5- رجل ادعى دارا في يد غيره أنها له» ثم ادعى بعد ذلك أنها 
لفلان» وقفهاعليه» قال: تسمع دعواه أنها له» كما لو ادعى لنفسه أولاء ثم ادعى 
لغيره» وادعى انه وكيل فلان» ادعى أولا أنه وقفء ثم ادعى أنه له لاتسمع دعواهء 
كما لو ادعى لغيره أولا ثم ادعى لنفسه. 

١115 7‏ :- وفي الذخيرة والنوازل: سئل أبوبكر القاسم عن رحل قال: في 
صحة ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادقء أو قال: فصدقوه» 
فمات الرجل» هل للرجل في ماله حق قال: إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء 
معلومء لايلزمه بهذا القول شئ» وإن كان سبق في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت له. 

5 - قال الفقية أبو اليث: وقد قال أصحابنا: إن الرحل إذا قال فى 
مرضه: لفلان علىٌ حق» فصدقواء فانه يصدق إلى ثلث مالهء أو يأحذ بهء ولو قال: 
فهو صادقء فليس عن أصحابنا رواية في هذاء ولكن ينبغي أن يكون الجواب كما 
قال أبو القاسم. 

-:١85 5‏ م وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى على آخر عشرة عند 
القاضي» وقال: لي عشرة دراهمء ولم يزد على هذا » احتلف المشائخ فيه» قال 
بعضهم: الدعوى صحيحة» وقال بعضهم: لاتصح. فإنه لم يقل للقاضي: مره 

5- وفي الكافي: برهن رجحل على رجل أنه فقاعين عبد له غائب 
لاتسمع قبل حضور العبدء بخلاف الميت» والصغيرء والدابة» والإقراره حيث 
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يقضي فيهاء أما الإقرار فصورته أن يقر المدعى عليه أنه فقأعين العبدء وهو ملك 
المدعىء والعبد غائب فإنه يقضى بأرش العين للمدعى؛ لأن اقراره حجة في حقه 
بخلاف البينة» لأنها حجة متعدية» وأما الدابة فصورته أن يدعى أنه فقأعين برذون 
له غائبء فإنه يقضي له عليه بدفع القيمة؛ لأنه لايدله على نفسه» فلا يكون قضاء 
على الغائبءو الصغير كالدابة» والميت» فإن جاء رجحل والدابة في يده سلّمت له 
الأرش إلا أن يعيد المدعى الأول البينة أن الدابة له فقأعينهاء وهي يومئذ له» فحيئذ 
قبول بينته أولى. 

-:١85 57‏ وفي الخانية: ولو ادعى على صغير شيئا بحضرة وصيه» 
ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده» أنه يجوزء و لاتشترط حضرة 
الصغيرء ولم يفصل بينما إذا كان المدعى به عيناء أو ديناء وجب بمباشرة 
الوصي» أولا بمباشرة الوصي 

- وذكرالناطفي: أنه لو ادعى دينا له» وجب بمباشرة الوصي 
لات سرف عو اعادو نكا ديعاي حب يعبات الرطن هماد 
الاستهلاك» ونحو ذلك تشترط حضرة الصغير للإشارة إليه. 

48 - وذكر الخخصاف: ادعى على صبي محجور مالا باستهلاك: 
أو غصبء إن كان المدعى يقول: لي بينة حاضرة» تسمع دعواه» وتشترط حضرة 
الصغير» ويحضر معه أبوه» أو وصيه حتى إذا قضي القاضي بالمال يؤمر الأب أو 
الوصي بالأداءء وإن لم يكن للصغير أب و لاوصيء وطلب المدعى من القاضي 
أن ينصب وصيا للصغيرء أجابه القاضي إلى ذلك لكن تشترط حضرة الصغير 
عندنصب الوصي» وعند بعض المتأخرين تشتر ترط حضرة الصغير عند الدعوى» 
سواء كان الصغير مدعياء أومدعى عليه» قال المصنف: وينبغي أن لاتشترط 
حضرة الأطفال عند الدعوى» كما ذكره الشيخ الامام المعروف بخخواهر زاده» 
وفي الظهيرية: والصحيح أنه لاتشترط حضرة الطفل الرضيع عند الدعوى. 
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١‏ 3:- وفي الخانية: وإذا ادعى عل ميت ديناء وورثته صغارء فإن 
كان للميت وصي لاتشترط حضرة الورثة الصغار» وإن لم يكن للميت وصي» 
وللصغار وصي» تشترط حضرة الورثة الصغار» وحضرة الواحد يكفي. 

5 - رجل ادعى دابة» أو دارا هو فى إحارة الغيرء لاتقبل بينة 
المدعى إلابحضرة الآحرء والمستأحرء جميعاء وكذا الرهن» ولو كانت مزارعة في 
يد رحلء» فإن كان البذر من قبل المزارع» فهو بمنزلة الإحارة» وإن كان البذر من 
صاحب الأرض» اختلفوا فيه» والصحيح أنه لاتشترط حضرة العامل» ولو باع شيئاء 
ولميسلم إلى المشترى» حتى ادعاه رجلء» فانه يشترط حضوره في يد البائع» 
وتشترط حضرة البائع» والمشترى» وكذا الوأراد الشفيع أن يأحذ الدار بالشفعة» 
وهى في يد البائع فتشترط حضرة البائع والمشترى. 

5 - ولوادعى على عبد مأذون أو معتوه مأذون فى التجارة بعقد 
التتجارة مالا بغصب,و استهلاك وديعة»أو جحود وديعة»أو بيع» أوشراءء أو 
إحارةء أو ما أشبه ذلكء وأقام البينة على ما ادعىء أو أقام البنية على إقراره بذلك» 
والعبد يجحده»ء جازء وإن كان مولاه ولى المعتوه غائباء وإن كان العبد محجورا 
تعتبر حضرة المولى والعبد جميعاء سواء شهدوا على معاينة السبب» أو إقراره 
بذلكء ولاتقبل الشهادة على المولى عند غيبته. 

١84‏ :- وهل تقبل في حق العبد بعد الاعتاق؟ قال المصنف: وينبغي 
أن تسمع البينة» ويقضي عليه» ولو كانا حاضرين تقبل البينة عليهما في حقهماء 
ولاتنسمع دعوى استهلاك الوديعة والبضاعة على العبد المحجورء فيقول أبي 
حنفية ومحمدء سواء كان المولى حاضرا أو غائبا» وسواء شهدوا عليه بمعاينة 
الاستهلاك أو شهدوا عليه بإقراره. 

14 - ولو شهدواعلى عبد مأذون فى التجارة بقتل عمدء أو قذف 
أو زنا أو شرب حمرء وأنكر العبد» إن كان مولاه حاضرا جاز بالإحماع» وإن كان 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 25١‏ الفصل: "5 بيان شرائط صحة الدعوى ج5١١‏ 
غائبا لاتقبل عند أبي حنيفة ومحمدء وتقبل عند أبي يوسفء وإن شهدوا بإقراره 
بهذه الأسبابء ففي الزنا وشرب الخحمرء والحدود الخخالصة للّه تعالى لاتقبل» وفي 
القذف والقصاص تقبل» وإن كان مولاه غائباء لاتقبل في قول أبي حنيفة ومحمد. 

6 - ولو شهدوا على الصبي المأذون والمعتوه المأذون بقتل 
العمد أو الزنا أو بشرب الحمر أو القذف في الزنا أو شرب الحمرء لايقبل» حضره 
الولى أو غابء وفي القتل خطأ إن حضره الولى حاز» لأن موحبه هو الدية على 
العاقلة» وإن كان الولى غائبا لايقبل بلاخلافء وإن شهدوا على الإقرار بهذه 
الأسباب لايقبل» حضره الولى أو غاب. 

57- وإن شهدوا على العبد المأذون بالسرقة» إن كان موجبه القطع 
يقبل» إن كان المولى حاضرا معه» ويقطع بلاخحلافء وإن كان المولى غائبا لاتقبل 
في حق القطعء في قول أبي حنيفة ومحمدء وتقبل في حق الضمانء وعند أبي 
يوسف تقبل في حق القطع» وإن كان السرقة موجبة للمال تقبل بلاخلاف» حضر 
المولن امغاب: 

١ 7‏ : وإن شهدوا واعلى الصبي المأذون» أو المعتوه المأذون في 
التجارة بالسرقة تقبل» حضر الولى أو غابء ولو اختلف العبد المأذون المديون مع 
المولى في ثوب» وادعاه كل واحد منهماء إن كان الثوب في منزل العبد» وهو من 
تجارته» يعنى من نحو مايتجر فيه فالثوب له» وإن كان العبد لابساثوباء أو راكبا 
دابة» وهو بمنزلة المولى» فالثوب والدابة للعبدء وإن لم يكن من تجارته. 

- وفي الذخيرة: ذكر محمد وإذا كان الحائط بين رحلين» 
فادعى رجحل على أحدهما أنه أقرأن الحائط له» وأقام على ذلك بينة» قضي بنصيبه 
لاغير» وتصير هذه المسئلة رواية في فصل اختلف فيه المشائخ أن من ادعى عينا في 
يدى إنسان انه له؛ لأن صاحب اليد أقر أنه لي » أو ادعى» دراهم؛ وقال : لي عليه 
كذا من الدراهم» لما أنه أقر بها لي» أو قال: ابتداء أن هذا الرحل أقر أن هذا العين 
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ليء أو قال: اق رأن لي عليه كذا من الدراهم» هل تصح هذه الدعوى؟ بعض 
مشائخنا قالوا: تصحء وفي بعض الكتاب إشارة إلى هذاء من جملة ذلك هذه 
المسئلة » ألاترى أن محمدا سمع الدعوىء وسمع البينة في هذه المسئلة» وقد 
ادعى المدعى إقرار المدعى عليه» وعامتهم على ان هذه الدعوى لاتصح» 
ولاتسمع هذه البينة» وأحمعوا على أنه» لو قال: هذا العين ملكى» وهكذا أقربه 
فقياسي البين أ قال: لي عليه كذا من الدراهم» وهكذا اقربه المدعى عليه» ان 
تصح الدعوى» وتسمع البينة على إقراره. 

8- ولو قال في الدعوى: إن صاحب اليد قال: هذا العين لك أو 
قال: جعلت هذا العين لك» يسمع ذلك منهء وكذلك اختلف المشائخ في دعوى 
الإقرار في طريق الدعوى أنه هل تصح؟ بعضهم قالوا: لاتصح كما في طريق 
الصلح والاستحقاق» وعامتهم على أنه تصح دعوى الإقرار في طريق الدفع. 

- وقدذكرمحمدفي الكتاب مسائل كثيرة تدل على ذلك» 
فمن جملة ذلك ماذ كر ابن رستم في نوادره: عن محمد» وصورته: رحل ادعى في 
يد رجحل داراء أو متاعاء وأقام البينة عند القاضي» وقضي القاضي بذلك له فلم 
يقبضهه حتى أقام ذو اليد بينة على المدعى أنه أقر أنه لاحق له فيه إن شهد شهوده 
على إقرار المدعى بذلك قبل القاضي» وبطلت شهادة شهود المدعى. 

-4١‏ وذكرفي كتاب الوكالة في الوكيل بالخصومة في الدار إذا 
أقام بينة على أن الدار ملك مو كله وأقام المدعى عليه بينة على إقرار الوكيل على 
أن الدار ليست لم وكله» بطلت بينة الوكيل. 

5 : وذكر في آخر الجامع رجل ادعى دارا في يد رجحل ميراثا عن 
أبيه» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي في يديه بينة أن أب المدعى أقرفي حال 
حياتهء أن الدار ليست له أو أقام بينة على إقرار المدعى أنها ليست له» بطلت بينة 
المدعى» وذكر بعض مشائخنا في تعليل هذه المسئلة لو كان الميت حياء وأقام 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ 25527 الفصل: 7 بيان شرائط صحة الدعوى ج:١١‏ 
بينة على الذي الدار في يديه أن الدار داره» وأقام ذواليد بينة على إقرار المدعى أنها 
ليست له» بطلت بينة المدعى. 

- وفي دعوى المنتقى: أن من ادعى على آخر عينا في يديه أن 
هذا العين ملكه»ء وإن صاحب اليد غصبه» وأقام على ذلك بينة» وأقام الغاصب بينة 
أن المالك أقرأن هذا العين لي» قبلت بينته وأقررت الغصب في يديه وهذا بطريق 
الدفع ودعوى الإقرار بطريق الدفع مسموعة. 

١165‏ : وفي دعوى الدين إذا قال المدعى عليه: إن المدعى أقر 
باستيفاء هذا المال منهء وأقام بينة» فقد قال: أنه لاتسمع بينته. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 5 الفصل: ” دعوى الملك المطلق في الأعيان ج1١‏ 


الفصل الثالث 
فى دعوى الملك المطلق فى الاعيان 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 

النوع الأول: في دعوى الخارج مع ذي اليد 

6 - قال محمد في الأصل: إذا ادعى رجل دارا في يدى رجلء أو عقارا 
آخرء أو منقولاء وأقام البينة» قضي ببينة الخارج عند علماء نا الثلاثة» وفي الكافي: وقال 
الشافعي: بينة ذي اليد أولى من بينة الخارج فيقضي ببينة ذي اليد. 

5 م: هذا إذا لم يذكرا تاريخاء فأما إذا ذكرا تاريخاء إن كان 
تاريخهماعلى السواء فكذا الجواب يقضي للخارج منهماء وإن أرحا وتاريخ 
أحدهما أسبقء فعلى قول أبي حنيفة للتاريخ عبرة في دعوى الملك المطلق» إذا 
اجتمعا على التاريخ على مانبين» فيقضي لاسبقهما تاريخاء وعلى قول أبي يوسف 
آحرا وهو قول محمد أولاء للتاريخ عبرة في هذه الصورة» كما في قول أبي حنيفة» 


١ 65‏ :- أخحرج عبد الرزاق في مصنفه عن جابر قال: سألت الشعبي عن رحلين 
المدّعى_ مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب في الرحلين يدعيان السلعة 8/ 7/٠١‏ برقم ١5571١5‏ 

١15‏ :- أخرج أبوداؤد في سننه عن سمرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: أيُما 
امرأٍ زوّجها وليّان فهى للأول منهما وأيّما رجحل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما سنن أبي 
داؤدء النكاح» باب إذا أنكح الوليّان /١‏ 58 برقم 70/8. سنن الترمذي» النكاح» باب ماجاء في 


الوليين يزوّحان 5١١/١‏ برقم ١١1١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 76-كتاب الدعوى< © 5 الفصل: ”7 دعوى الملك المطلق في الأعيان ج6١١‏ 
لاعبرة للتاريخ في هذه الصورة» فيقضى للخارج» وماذكر محمد في باب الدعوى» 
إن كان أحدهما وقت قبل وقت صاحبه في قوله في هذه الصورة» فإنه يقضى 
لأسبقهما تاريخاء فذلك قوله الأول» أما على قوله الآخر يقضي للخارج» روى 
ذلك أصحاب الأمالى» وفي الهداية: قال فإن أقام الخارج بينة على ملك مورخ» 
وصاحب اليد أقام بينة على ملك أقدم تاريخاء كان هو أولى» وهذا عند أبي حنيفة» 
وأبي يوسفء وهو رواية عن محمدء وعنه أنه لاتقبل بينة ذي اليد ورجع إليهء وعلى 
هذا الخلاف لو كانت الدار في أيديهما. 

١ 7‏ : م: وذكر في المنتقى: رحل ادعى عبدا في يد رجلء أنه له منذ 
شهر وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنه له منذ سنة» ذكر أن صاحب 
اليد أولى عند أبي يوسف»ء وقال محمد: المدعى أولى» وفي الذخيرة: وعند محمد 
المدعى أولىء وما ذكر من قول أبي يوسف قوله الآخر» وماذكر من قول محمد 
فقوله الآخرايضاء وفي الفتاوى» وفي الأصل: أنه يقضي للخارجء ولم يحك 
حلافاء م: هذا إذا أرّحا وتاريخ أحدهما أسبق» وأما إذا أرّخ أحدهماء ولم يؤرخ 
الآحر فعلى قول أبي حنفية» وفي الخانية: ومحمد الآخرء وأبي يوسف الأول» م: 
يقضى للخارج. 

0 - روي بشر عن أبي يوسف أنه يقضي للمؤرخ في هذه الصورة» 
وهكذا ذكر الحسن في المجردء فهذه الرواية إشارة إلى أن التاريخ في دعوى 
الطلاق حالة الانفراد معتبر عنده» وروى ابن ابي مالك عن أبي يوسف أن أبا حنيفة 
كان يقول: هذا القول حتى كان يعتبر التأقيت حالة الانفراد. 

-:١ 83‏ وفي الينابيع: فإن أرّخ أحدهما ولم يؤرّخ الآخر» فهى بينهما 
نصفين عند أبي حنيفة ولاعبرة للتاريخ» وقال أبو يوسف: هى لمن أرٌخ» وقال 
محمد: هى لمن لم يؤرّخ» م: وهو الصحيح من مذهبه والمشهور عنه أن التاريخ 
حالة الانفراد في دعوى الملك المطلق غير معتبرة» وعلى قول أبي يوسف الآخر» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 1 الفصل: ” دعوى الملك المطلق في الأعيان ج١١‏ 
وهوقول محمد أولا للتاريخ عبرة» وعبرة التاريخ أسبقهما تاريخاء وعلى قول 
محمد آخرا وهو قول أبي يوسف أولا عبرة لالتاريخ» فيسقط اعتبار التاريخ» 
ويقضي للخارج» وفي المضمرات: والملك المطلق أن يدعى بأن هذا ملكه 
ولايزيد عليه» فإن قال: اشتريته أو ورثتهء لايكون دعوى مطلقا. 

١‏ :- وفي الذحيرة: ولو ادعى حمارا في يدى رحلء وقال في دعواه: 
هذا الحمارغائب من يدي منذ شهر » فقال المدعى عليه: أنا أقيم البينة على ان هذا 
الحمار ملكىء وفي يدي منذ سنة وما أشبه ذلكء فالقاضي يقضي للمدعى 
ولايلتفت إلى بينة المدعى عليه. 

:-١‏ وفي الصغرى: ولو أقام المدعى أنه لهء وفي ملكه منذ 
حمسين سنة» وأقام ذواليد بانه له أو في ملكه» ولم يوقت شهود ذي اليدء دون 
شهود المدعى» فهو للحارجء ولو كان في أيديهماء فأقام أحدهما بينة أنه له» وأقام 
الآخر بينة ان له نصفهه فهو لصاحب الجميع» ولو أقام الآخر أحدهما بينة أن له 
حسمة اسداسهه وأقام الآخر بينة ان له ثلثه» فلصاحب خمسة الأسداس ثلثاه» 
ولصاحب الثلث الثلث. 

5 - وفي الفتاوى العتابية » وفي الأصل: إذا أقام الخارج أنها له 
منذ سنة» وذواليد أنها في يده منذ سنين» فالخارج أولى عند أبي يوسفء وعند أبي 
حنيفة ذواليد أولى. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى لو الفصل: 7١‏ دعوى الملك المطلق في الأعيان ج١١‏ 


ومما يتصل بهذا النوع 
”ةم ١‏ :- إذا ادعى الخارج مع ذي اليد في دعوى الملك المطلق 
فعلاء صورته ماذكر في آخر دعوى الأصلء إذا ادعى الخارج انه عبده كاتبه على 
الف درهمء وأقام على ذلك بينة» وأقام ذواليد بيئة أنه عبده كاتبه على ألف درهم» 
قال حعلته: مكاتبا بينهما يؤدي إليهماء ولو ادعى احدهما أنه دبره وهو يملك 
وأقام على ذلك بينة وأقام الآخر بينة انه كاتبه وهو يملكه»ء كانت بينة التدبير 
أولى» وفي الذحيرة: امة في يد رجحل أقام البنية انه دبرها وهو يملكهاء وأقام الآخر 
بينة» أنها ولدت منهء وأقام الآخر بينة على مثل ذلكء» فهى للذي فى يدهء عبد فى 
يد رحلء أقام البينة أنه عبده أعتقه وهو يملكه» وأقام رجحل آخر البينة انه عبده ولد 
فى ملكه قال: الولادة أولى. 
م: مما اتصل بهذا النوع أيضا 
١ 5‏ :- إذا ادعى الخارج الملك المطلق مؤرحاء وادعى صاحب اليد 
الملك بسبب الشراء مؤرحاء صورته دار في يد رجحل ادعى أنها رجحل داره ملكها 
به امات كا سو اوقر وك 
م: نوع اخر: في دعوى الخارجين في الملك المطلق 
١ ©‏ : قال محمد: وإذا ادعى رجلان دارا أوعقارا أو منقولا في يدي 
رجحل » فأقاما البينة على ما ادعياء وأرخاء وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخاء 
5/5 : - أخرج أبوداؤد في سننه عن أبي موسى الاشعرى: أن رجلين ادّعيا بعيراً 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبى صلى الله 


عليه وسلم بينهما نصفين سنن أبي داؤدء الأقضية» باب الرحلين يدعيان شيئاوليست لهما بينة 
برقم 7118 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 5 الفصل: ” دعوى الملك المطلق في الأعيان ج1١‏ 
يقضى بينهماء وإن أرخا وتاريخ أحدهما اسبق» فعلى قول أبي حيفة» وهو قول أبي 
يوسف آحرومحمد أولا يقضى لأسبقهما تاريخاء ويكون للتاريخ عبرة» وفي 
الذخيرة: وبه أذ المشايخ» وعلى قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد آخرا 
يقضى بينهماء ولا يكون للتاريخ عبرة» هكذا ذكر في الاصلء وذكر في المنتقى: 
أنه يقضى لأسبقهما تاريخا بلاخلاف. 

57 : وإن أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخرء لم يذكر محمد هذا 
الفصل في الاصل» وفي النوادر عن أبي حنيفة» وفي الخخانية: في ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة» م: انه يقضى بينهماء وفي الخانية: هو الصحيح, و لايعتبر التاريخ عند 
حالة الانفراد» وعلى قول أبي يوسف يقضى للذي أرخ» وفي الذخيرة: وعلى 
قول محمد يقضى للذيلم يؤرخ» وقالوا: وما ذكرعن أبي يوسف أنه يقضى 
للذى أرخ مستقيم على قوله الآخر» وانه مشكل على قوله الأول» وينبغي أن 
يكون غير المورخ أولى» وما ذكر من قول محمد أنه يقضى لغير المورخ إنما 
يستقيم على قوله الأول» وأما على قوله الاحر يجب أن يقضى بينهماء وفي الحانية: 
واختلفت الروايات عن صاحبيه في ذلك قال الشيخ المعروف بخواهر زاده: 
الصحيح أن على قول أبي يوسف الأول ومحمد الآخر يقضى بينهما نصفين» 
كماقال أبوحنيفة» وفي الفتاوى العتابية: وعند أبي حنيفة لايعتبر تاقيت ذي 
اليدء إذا لم يوقت الخارج. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 55 الفصل: 7 دعوى الملك المطلق في الأعيان 1 


م: نوع آخر: في دعوى صاحب اليد دارا أو منقولا 

117 - يجب أن يعلم أن العقارأو المنقول إذا كان في يدي 
فيما فى يد صاحبهء وصاحبه مدعى عليه فيما فى يده» فإذا أقاما البينة على ما 
ادعياء إن لم يؤرخء أو أرحاء وتاريخهما على السواءء يقضى بينهما نصفين» وفي 
الظهيرية: وإلى هذا مال بعض المشائخ» وبعضهم قالوا: لاتقبل هذه البينة» وفى 
الأصل يقول محمد يقضى لكل واحد منهما بما فى يد صاحبه» وهذا إشارة إلى 
أن هذه البينة وقعت معتبرة» فإنه قال : قضى لكل واحد منهما بما فى يد صاحبه» 
والمشائخ احتلفوافي هذه البينة على قولين» بعضهم قالوا: هذه البينة وقعت 
لغواء وبعضهم قالوا: لاءبل هذه البينة معتبرة» وإن أرخاء وتاريخ أحدهما أسبق» 
عبرة» فيقضى لأسبقهما تاريخاء وهو على قول محمد آخرا وعلى قول أبي 
يوسف أولاء ولاعبرة للتاريخ» فيقضى بينهما حالة الإنفراد» وإن أرخ احدهما 
ولم يؤرخ الآخرء فعلى قول أبي حنيفة» لاعبرة للتاريخ حالة الانفراد» فيقضى به 
بينهماء وكذلك عندهما على القول الذي لايعتبر التاريخ» وعلى القول الذي 
يعتبر التاريخ» يقضى للمورخ عند أبي يوسف ولغير المورخ عند محمد. 

١88317‏ :-أحرج عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وحمّاد في متاع وحد بين رجحلين 
يدعيانه جميعاً قالا: يحلفان» فإن نكلا قسم بينهماء وإن حلفا قسم بينهما مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعاً 18١/7‏ برقم 4 .١8371‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى الفصل: دعوى الملك المطلق في الأعيان 1 


نوع اخر من هذا الجنس في دعوى الخارجين 

كل واحد منهما على صاحبه فعلا من غصب أو إجارة أو إعارة مع دعوى 
الملك المطلق» ودعوى أحدهما ذلك الفعل على صاحبه. 

- والحكم فيه أنه إذا ادعى كل واحد منهما فعلا على 
صاحبه مع دعوى الملك المطلق» بأن ادعى أن صاحبه غصب منه» أو ادعى 
أنه أعار منه» أو أودع منه» فإنه يقضى بالعين بينهما لإستوائهما في الدعوى 
والحجة. فإن ادعى أحدهما فعلا على صاحبه» مما ذكرنا وصاحبه ادعى 
الملك لاغير يقضى ببينته. 

١ 8‏ جثئنا إلى المسائل» قال محمد في الجامع: وإذا كانت الدار 
في يدي رحلين» أقام كل واحد منهما بينة أن الدار له» وأقام أحنبي بينة أن الدار 
لهء فإن للرحل الأحنبى نصفهاء ولكل واحد من صاحبى اليد ربعها. 

:- ولو أن الأجنبي ادعى على أحد صاحبى اليد بعينه أنه غصب 
هذه الدار منه» وباقي المسئلة بحالهاء كان ثلاثة أربااع الدار للأجنبي» وربعها للذي 
لم يدع عليه الغصب وحرج المدعى عليه الغصب من البين» حتى لو كان دعوى 
الغصب على الأكبرء لايكون للأكبر شئ من الدارء ويكون للأجنبي ثلاثة أرباع 
الدارء وفي الجامع: أيضا رجحل في يده دارء أقام رحل البينة أنها داره» وأقام رجحل آخر 
الينة أنها داره غصب منه هذا المدعىء فإنه يقضى بالدار للمشهور بالغصب» 
وكذلك لو كان مكان دعوى الغصب دعوى الإيداع. 

١‏ : ولوان رجلين في يدهما دار» أقام رجحل أجنبي البينة انها داره 
غصبها منه هذا الأكبر» فأقام الأكبر بينة أنها داره غصبها منه هذا الأجحنبي» وأقام 
الأصغر أنها داره» ولم يثبت غصبا على أحدء فإنه يقضى بنصف الدار للأحنبي» 
ونصف ما في يد الاصغر» ولو أقام الأحنبي بينة انها له غصبها منه هذا الأكبرء وأقام 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى اه الفصل: 7١‏ دعوى الملك المطلق في الأعيان ج١١‏ 
الأكبر بينة أنها داره غصبها منه هذاء وأقام الأصغر بينة أنها داره» ولم يدع هو 
الغصب على أحدء ذكر انه يقضى للأجنبي بثلاثة أرباع الدار» وللأصغر بربع الدار 
نصف ما في يد الأكبر» ولايقضى للأكبر بشيع قال: وليس للأكبر أن يأخحذء الأصغر 
منهء ولو أقام الأكبر بينة أنها دارى غصبها منى هذا الأحنبي قال: يقضى للأجنبي 
بالنصف الذي في يد الأصغرء ويقضي للأصغر بالنصف الذي في يد الأكبر وخرج 
الأكبر من البين» ولو أقام الأحنبي بينة أنها دارى غصبها منى هذا الأكبر» وأقام 
الأكبر بينة أنها ملكى غصبها منى هذا الأحنبي» وأقام الأصغر بينة أنها ملكى» 
غصبها منى هذا الأحنبي» فانه يقضى بالنصف للأصغر الذي في يد الأكبر» ولو أقام 
الأكبر بينة انها دارى غصبها منى هذا الأصغر وأقام الأصغر بينة» أنها دارى غصبها 
منى هذا الأكبرء وأقام الأحنبي بينة أنها دارى غصبها منى هذا الأكبر» وهذا 
الأصغر فللأجنبي نصف الدار والنصف الآخر بين الأكبر» والأصغر نصفين» 
وحكى عن القاضي الإمام أبي العاصم العامرى: انه قال: ما ذكر من الجواب غلط 
وقع من الكاتبء وينبغيان يقضى بجميع الدار للأحنبي» وعامة المشايخ على ان 
ماذكر في الكتاب صحيح. 

١‏ :- وفي فتاوى آهو: سئل عمن غرق فادعى رجل أنها امرأته» ولى 
الميراث» وادعت امرأة أنه زوحها ولى المهر والميراث» وأقاما البينة قال: يقتضى 
لاسبقهما تاريخا إن كان الدعوى مورخاء وإلا فلا »لأنهما تهاترتا لظهور كذب 
أحدهما بيقينء وبه أفتى بعضهم: ولم يجدوا رواية» ووجد القاضي بديع الدين 
رواية في كتاب الخنثى لبعض المشايخ: أن البينة بينة المرأة» لإنها أكثر إثباتا» 
وصورة الدعوى ادعى على وارث الميتء إن كان له وصيء وإِن لم يكن نصب 
القاضي وصيا عنه» حتى يدعى عليه ويقول: غرقت وهى كانت امرأتى يوم غرقت» 
وقد تركت مائة في يدك ولى الميراث» وتقول المرأة: الذي غرق زوحي يوم غرق» 
وقد ترك مائة يدك فى ولى الميراث. 
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الفصل الرابع: في دعوى الملك في الأعيان 
بسبب الشراء أو الميراث أو الهبة أو ما أشبه ذلك 

١‏ :- فنقول: هذا الفصل يشتمل على أنواع الأول في دعوى الخارحين 
وأنه على وجهين: إما أن يدعيا تلقى الملك من جهة اثنين أو من جهة واحد . 

١85‏ :- صورة ما إذا ادعيا تلقى الملك من جهة اثنين قال محمد في 
الأصل: دار في يدي رجل ادعاها رحلان» كل واحد منهما يدعى أنها داره ورثها 
من ابيه فلان» وأقاما على ذلك بينة فإن لم يؤرحاء أو أرحاء وتاريخهما على السواء 
بأن قال: كل واحد منهما مات أبي منذ سنة» وترك الدار ميراثا لى فإنه يقضى بالدار 
بينهماء وإن أرحا وتاريخ أحدهما أسبق فإن أقام أحدهما بينة بأن أباه مات منذ سنة 
وتركها ميراثا له وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له» وفي هذا 
الوجه على قياس قول ابي حنيفة آخرا على ماذكر في المنتقى: وهو قول أبي 
يوسف أولا على ماذكر في الأصل وقول محمد أولا على ماذكر ابن سماعة 
يقضى لأسبقهما تاريخاء كما إذا ادعيا الشراء من اثنين» وأقاما البينة وأرخاء 
وتاريخ أحدهما أسبق فإنه يقضى لأسبقهما تاريخاء كما إذا ادعيا الشراء من واحد 
يقضى لأسبقهما تاريخا بلاخملاف» وعلى قول محمد آخرا وهو قول أبي يوسف 
أولا يقضى بينهما. 

-:١ 5‏ وفي الخانية: رحلان ادعيا دارا في يد رجحل أقام أحدهما البينة 
ان هذه الدار كانت دار فلان مات منذ سنتين» وتركها ميراثا له وأقام آخر بينة أن 
فلانامات متذ ستة واحلة» وتركهاميراثا له والذي في يديه ينكر داعواهما 
ويدعى لنفسه قال محمد: هى بينهما نصفينء ولايعتبر التاريخ في الموتء ولو أقام 
أحدهما البيمة ان هذه الدار كانت لفلان الميت منذ ثلاث سنوات» ثم مات 
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وتركها ميراثا وأقام آر البينة ان هذه الدار كانت لفلان الميت غير الأول منذ 
سنتين مات وتركها له ميراثا فاقضى في هذا الوجه للذي أقام البينة على ثلاث 
سنين لأنهم وقتوا الملك. 

١ 57‏ :- وفي الكافي: وإن ادعى كل واحد منهما الإرث من أبيه» فإن 
كان العين في يد ثالث» ولم يؤرخا أو أرحا تاريخا واحداء فهو بينهما نصفين» 
وإن أرحاء وأحدهما أسبق تاريخا فهو لاسقبهما عند أبي يوسف الآخرء وعن 
أبي يوسف أنه كان يقول: أولاً يقضى بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق» 
ثم رجع إلى ما قلناء وقال محمد في رواية أبي حفص كما قال أبو حنيفة» وقال 
في رواية أبي سليمان: لاعبرة للتاريخ في الارث فيقضى بينهما نصفين» وإن سبق 
تاريخ أحدهما لأنهما لايدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهماء فصار كما 
لو حضر المورثانء» وبرهنا على الملك المطلق» حتى لو كان لملك المورثين 
تاريخ يقضى لأسبقهما. 

7 - وإن أرخ أحدهما ء»ولم يؤرخ الآخرء قضى بينهما نصفين 
احماعاء وقيل: يقضى للمورخ عند أبي يوسفء ولو كان العين في أيديهما فكذا 
الجواب» وإن كان العين في يد أحدهماء ولم يؤرخاء أو أرحا تاريخا واحدا يقضى 
للخارج وإن أرخ أحدهماء ولم يؤرخ الآخرء فهو للخارج إجماعاء وقيل: يقضى 
عند أبي يوسف لو كانت العين في أيديهماء فكذا الجواب للمورخ» وأما إذا ادعيا 
الشراء من رحلين وارخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق» فقد روي عن محمد أنهما 
إذالم يورحا ملك البايعين» يقضى بينهما نصفين كما في فصل الميراث» فعلى 
هذه الرواية لايحتاج إلى الفرق بين الشراء والميراث» وفي ظاهر الروارية يقضى في 
فصل الشراء لأسبقهما تاريخا عند محمدء» وعلى ظاهر رواية محمد يحتاج إلى 
الفرق» وإن أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخر» لم يذكر محمد هذا الفصل في الأصل: 
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وذ كو مكائخي] اتطةاعين يعتراة عات اقول أ تعديفة وآبى يرسك يقضى 
للمؤرخ» وذكر شيخ الإسلام خواهرزاده ان على قول أبي حنيفة يقضى بينهما 
نصيفن» وعلى قول محمد يقضى لغير المؤرخ» وذكر شمس الأئمة السرحسى أنه 
يقضى بالدار بينهما نصفين بالاتفاق» وهكذا ذكر الامام الطحاوى فما ذكر في 
الاقضية من قول أبي حنيفة اشارة إلى ان للتاريخ عبرة عند حالة الإنفراد في دعوى 
تلقى الملك من حهة اثنين» وهذا قوله الأول ثم رحع» وقال: لاعبرة للتاريخ في 
دعوى تلقى الملك من جهة اثنين حالة الإنفراد» وما ذ كر شيخ الإسلام من قول 
أبي حنيفة قوله الآخر» فما ذكر شيخ الإسلام من قول أبي يوسف مستقيم على 
قوله الآحرء لإن على قوله الآخر للتاريخ عبرة» فيكون ذكر المؤوخ أولىء أما 
لايستقيم على قوله الأول» لإن على قوله الأول لاعبرة للتاريخ» فيقضى بينهما كما 
رواه بشر» وما ذكر شيخ الإسلام من قول محمد أنه يقضى لغير المؤرخ يستقيم على 
قوله الأول لإن على قوله الأولء للتاريخ عبرة وما ذكر شمس الأئمة السرحسى أنه 
يقضى بينهما بالاتفاق أراد به الاتفاق بين أبي حنيفة ومحمد على قوله آخرا. 

-- وفي السغناقى: وذ كر في المسبوط: دار في يدي رحل» فادعى 
رجحل أنه اشتراها منه بمائة درهم ونقده الثمن» وادعى الآخر أنه اشتراها منه بمائتى 
درهم ونقد الثمن» ولم توقت واحدة من البينتين وقتاء كل واحد منهما بالخيار إن 
شاء أحذ نصفه بنصف الثمن الذي بين شهوده»ء وإن شاء ترك» ولو ادعيا شراء الدار 
وأقاما جميعا البينة» يقضى بينهما نصفين لكل واحد منهما بنصف الثمن» هذا كله 
إذا أقاما جميعا البينة» ولو لم يكن لهما جميعا بينة» يحلف صاحب اليد» فإن 
حلف يترك في يده قضاء ترك لاقضاء استحقاق» حتى انهما لو أقاما جميعا بعد 
ذلك يقضى لهماء وإن نكل يقضى بينهما نصفين» فبعد ذلك إذا أقام صاحب اليد 
البينة أنه ملكه لاتقبل» وكذلك إذا ادعى احد المدعيين على صاحبه» وأقام على 
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ذلك البينة لاتقبل. 

١83‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: وفى الأقضية دار في يد رجلء أقام رجحل 
البينة أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له وأقام ذواليد البينةء كذلك قضى بالدار 
للخارج عند الثلاثة» وإذا ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث» فإن لم يؤرخا أو 
أرحاء وتاريخهما على السواء قضى بالدار بينهماء وإن أرحا وتاريخ احدهما أسبق فهو 
على الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث» وإن أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على 
ماذكرنا في الميراث أيضاء صورته ماإذا ادعى الخارجان تلقى الملك من جهة واحد. 

- دار في يد رجحل ادعى رحلان كل واحد منهما يدعى أنه 
شتراها من صاحب اليدء فإن أرخاء وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخا فالدار 
بينهما نصفين» ويخير كل واحد منهما في النصف إن شاء أخذ نصفها بنصف 
الشمن الذي سماه شهودهء وإن شاء ترك» فإن رضى به أحدهما وأبي الآخر وذلك 
بعد ماخيرهما القاضي» وقضى بينهما بالنصفء فليس للذي رضي به إلاالنصف» 
إلا أن يكون ترك المنازعة قبل أن يقضى القاضي بشئ فحيئئذ تكون الدار للآخرة 
بجميع الثمن» وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق» فالسابق أولى» وإن أرخ أحدهماء 
ولم يؤرخ الآحرء فالمورخ أولى. 

١‏ : رجحل في يديه دار» جاء رجحل وادعى أنه اشترى هذه الدار من 
فلان بكذاء وسمى رجلا آخرء وجاء رجحل آخر وادعى أنه اشترى هذه الدار من 
فلان بعينه»فإن لم يؤر حاأوأرحاءوتاريخهماعلى السواءء يقضى بالدار 


١‏ :- أنخرج النسائى في سننه عن أبي موسى: أن رحلين اختصما إلى النبى صلى 
اللتغليه وسلع فى ذابة ليس لوانخد متهم بينةافقضى بها بينهها تضفين- سين النسائى + القضاءء 
باب القضاء فيمن لم تكن له بينة ؟/ 775 برقم 474 5 سنن أبي داؤدء الأقضية» باب الرجلين 
يدعيان شئيا وليست لهما بينة ؟/ 0٠9‏ برقم 57117. 
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بينهماء وإن أرحا وتاريخ أحدهما اسبق» يقضى لأسبقهما تاريخاء وإن أرخ 
أحدهما ولم يؤرخ الآخر» فالمورخ أولى. 

5- ومن هذا الجنس مسائل ذ كر ها في الزيادات» وصورتها رجحل 
في يديه دار وعبد وجاء رجلان وادعى كل واحد منهما أنه اشترى هذه الدار بهذا 
العبد من صاحب اليدء وأقام البينة» فالقاضي يخير هما إن شاء ١‏ أخذا الدار بينهماء 
وإن شاءا أحذا العبد بينهما أيضاء وإن شاء ا تشاركا الدار وأحذا العبد بينهماء 
وغرم صاحب اليد قيمة العبد بينهماء وفي الخحانية: وإن أراد أحدهما أن يأحذ كل 
الدار بعد ما قضى القاضي لهماء ليس له ذلك» مم: وإن كانت الدار في أيدي 
المدعيين وباقي المسئلة بحالهاء فكذلك الجواب يثبت الخيار لكل واحد منهماء 
وإن كانت الدارفي يدأحد المدعيينء وباقي المسئلة بحالهاء قضى بالدار 
لصاحب اليدء وفي الخانية: العبد للآخرء وكذا لو لم تكن الدارفي يده» ولكن 
شهوده شهدواله بقبض الدار» قضى القاضي له بالدار» وليس لبائع الدار أن يرجحع 
على من أحذ الدار إن استحق منه ثمن الدار وهو العبد. 

7-: م: ولو قال المدعى عليه لصاحب اليد إن عوض الدارلم 
يسلملي» بل استحق ببينة الخصم الآخرء فانا أرجع عليك بالدار» لايلتفت إليه 
وهو نظير كافر باع داره من مسلم بالعبدء فاستحق العبد من يد بائع الدار ببينة 
الكافرء هذا إذا ادعيا الشراء مطلقاء أما إذا ادعيا الشراء مو رحاء فأقاما البينة على 
ذلك» وتاريخ أحدهما أسبق» قضى لأسبقهما تاريخاء كانت الدار في يد مدعبي 
الشراء» أو فى يد أحدهما ء وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر» إن كانت الدارفي 
يد المدعى عليه يقضى بالدار للذي أرخ» ولاخيار لواحد منهماء وإن كانت الدار 
في يدالذي لميؤرخ شهوده وباقي المسئلة بحالهاء يقضى بالدار للذي لم 
يقوقت» وكذلك إذا كان للذي لم يؤرخ قبض مشهود به كان هو أولى» وإن شهد 
شهود الذي لم يؤرخ على إقرار البائع بالقبضء ولو كان لأحدهما قبض مشهود 
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بهوللآحر قبض معاين» فالذي له قبض معاين أولى» وإن شهد شهود كل واحد 
منهما على الشراء والقبض معاينة» أو على إقرار البائع بالقبض» وأرخ أحدهما ولم 
يؤرخ الآخر إن كانت الدار في يد البائع» فصاحب التاريخ بالقبض أولى» وإن 
كانت الدار في يد الذي لم يؤرخ شهوده فهو أولى بحكم القبض المعاين. 

64- وإن كانت الدارفى يد المشتريينء وأقاما البينة على 
الشراء والقبض معاينة» أو على إقرار البائع بالقبض» وأرخ شهود أحدهما دون 
الشركة»ء وقال محمد: عقيب هذه المسائل وتاريخ القبض في هذا بمنزلة 
التاريخ في الشراء» حتى لو كانت الدار في يد البائع وشهد شهود كل واحد من 
المدعيين على الشراء والقبض» وأرحوا القبض دون الشراء» وتاريخ أحدهما 
اسبق » بان شهد شهود أحدهما أنه اشترى هذه الدار بهذا العبد» وقبضها منذ 
عشرة أيام» كان صاحب القبض السابق أولى» وكذا إذا كانت الدار في يد 
صاحب الوقت اللاحق» قضى بها بصاحب الوقت السابق» وإن أرخ أحدهما فى 
القبض دون الآخرء والدارفي يد البائع» قضى لصاحب التاريخ» وإن كانت الدار 
في يد الذي لم يؤرخ فهو أولى. 

١6‏ - هذا كله إذا كان العبد فى يد المدعى عليه » فأما إذا كان 
العبد في يد المدعيين» والدار في يد المدعى عليه» وباقي المسئلة بحالهاء فالدار 
بينهما ويخيران» فإن أمضيا العقدء فالدار بينهماء وإن احتارا فسخ العقد كان العبد 
بينهما نصفينء ولا يغرم المدعى عليه قيمة العبد بينهماء بخلاف المسكلة الأولى. 
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نوع آخر من هذا الفصل 
5 :- في دعوى الخارج مع ذي اليد الملك بالسبب من جهة 
غيرهماهء وأنه على وجهينء إما أن يدعى المدعيان تلقى الملك من جهة واحد» 
فالحكم فيه أنهما إذا أرحاء وتاريخهما على السواءء أولم يؤرخا فذ واليد أولى. 
7 - وإن أرخ أحدهما فكذلك ذو اليد أولىء بحلاف ما إذا 
كانت الدار في يد البائع» ولا حد المدعيين تاريخ» حيث كان المؤرخ أولى» وإن 
أرحا وتاريخ احدهما أسبق» كان أسبقهما تاريخا أولى» وإِن ادعيا تلقي الملك من 
جهة اثنين» فإنه يقضى للخار جبخلاف ما إذا ادعيا التلقى من واحدء ولم يؤرخاء أو 
أرخا وتاريخهما على السواءء أو أرخ احدهما دون الآخر» حيث يقضى لذي اليد. 
نوع آخر من هذا الفصل 
04 - في دعوى صاحب اليد تلقى الملك من جهة غيرهماء وأنه 
على وجهين: إن ادعيا تلقى الملك من جهة واحدء ولم يؤرخا أو أرحاء 
وتاريخهما على السواءء يقضى بالعين بينهماء وكذا إذا أرخ أحدهما دون الآخرء 
يقضى بالدار بينهماء وإن أرحا وتاريخ أحدهما أسبق» يقضى لأسبقهما تاريخاء 


١8‏ :- أخرج أبوداؤد في سننه عن سمرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: أيما 
امرأة زوّحها وليان فهى للأول منهماء وأيّما رجحل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما سنن أبي 
داؤدء النكاح» باب إذا انكح الوليان كاك برقم .7١/‏ سنن الترمذيء النكاحء باب ماجاء في 
الوليين يزوّحان 7١١ /١‏ برقم .1١١١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى ‏ 8© الفصل: 4 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج15١‏ 
نوع اخر من هذا الفصا 
في ذ كر تاريخ الشراء مع الجهالة 
8 : قال محمد في كتاب الدعوى: رجلان اختصما في دار في يد 
احدهماء فأقام المدعى بينة أنه اشتراها من فلان منذ سنة» وأقام ذواليد بينة أنه 
اشتراها من فلان منذ سنة أو اكثرء ولايحفظون الفضلء فالبينة بينة المدعى 
وكذلك إذا شهد شهود المدعى عليه أنه اشتراها من فلان منذ سنة أو سنتين» 
يشكون في الزيادة» قضى للخارج» ولو وقت شهود أحدهما سنتين» وشهود الآخر 
الزيادة» فالبينة من يثبت سنتين» إن كان المثبت لسنتين المدعى فبالاتفاق» وإن 
كان المثبت لسنتين صاحب اليدء فعلى قول من يعتبر سبق التاريخ فكذلك» وعلى 
قول من لايعتبر التاريخ يقضى للخارج. 
نوع اآخر من هذا الفصا 
في دعوى الخارجين تلقى الملك من جهة 
- وفي نوادر هشام قال: سألت محمدا عن غلام في يد رحل 
ادعى رجحل أنه اشتراه من صاحب اليد بألف درهم منذ سنة» وأقام رجحل آخر بينة 
أئئه اشعراد هم ضاحي اليك بماثة ذاينا مدل بعميية أشهرة وضااحت اليه يقز ل؟ بعنة 
من صاحب المائة» وقضى القاضي بالغلام لصاحب الألفء لما أن وقته أول» 


وسلم الغلام إليه» ثم وجد المشترى به عيباء ورد على المقضى عليه بقضاء 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعورى ٠٠١‏ الفصل: 5 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج75١‏ 
وصاحب اليد يأبي » ويقول القاضي فسخ العقد بينى وبينك» لايلتفت إلى قول 
صاحب الغلام» ولايكون قضاء القاضي بالغلام لصاحب الألف فسخا للبيع بمائة» 
ويكون لصاحب المائة أن يأخذ الغلام لاقرار البائع أنه عبده باعه منه» ولم يبعه من 
ذلكء وإن قال البائع لصاحب المائة: حذ الغلام» وأبى هوء فللبائع أن يلزمه» وإن قال 
صاحب المائة: حين قضى القاضي بالغلام لصاحب الالف» وقام من مجلس القاضي» 
قد فسحت البيع بينناء لم يكن فسخحاء إلا أن يقول البائع أحبتك إلى ذلكء أو يفسخ 
القاضي العقد بينهما. 
نوع آخر من هذا الفصل 

-١‏ في دعوى رجلينء كل واحد منهما يدعى البيع من صاحبه 
والشراء على صاحبه» مايجب اعتباره في هذا النوع لتخريج المسائل على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسفء أنه متى تنازعا في عين ادعى كل واحد منهما أنه اشتراه من 
صاحبه بشمن معلوم أو ادعى أنه باعه من صاحبه بثمن» وانكر صاحبه» وأقام كل 
واحد منهمالبينة على ما ادعى» ولم يؤرحا فإنه تتهاتر البينتان » سواء كان المبيع 
في يد احدهما أوفى يد ثالث» والثالث يجحدء وسواء شهد الشهود بالشراء أو 
القبض» أو شهدوا بالشراء ولم يشهدوا بالقبض» وسواء كان الثمنان على السواءء» 
أو كان أحدهما أنقص من الآخرء إلا أن المبيع إذا كان في يد احد المدعيين» فإنه 
يترك في يده قضاء ترك على الروايات كلهاء وإذا كان في يد ثالث ذكر في بيوع 
الجامع الصغير في باب الأقضية أنه يقضى بالمدعى بين المدعيين نصفين» وذكر 
في باب الطويل أنه يترك في يد ثالث قضاء ترك. 

-: وفي السغناقى: ولايعكس الأمرء أى ولايجعل الأمر أن 
الخارج كان اشترى ذلك العين من ذي اليد أولاء ثم باعه من ذي اليد» هذا إذا لم 
يشهد الشهود بالقبض» أما إذا شهد الشهود بالقبض يجعل عقد الخارج سابقاء 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعورى 1١‏ الفصل: 5 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج75١‏ 
وإن شهد الفريقان» وفي الهداية: بالبيع والقبض» وفي شرح الطحاوى: أى فريقا 
شهود الخارج وذي اليد تهاترا بالاحماع » لكن على اختلاف التخريج» فعند هما 
باعتبار أن دعواهما مثل هذا البيع إقرار من كل منهما بالملك لصاحبه؛ وفي مثل 
هذا الاقرار يتهاتر الشهودء فكذلك ههناء وعند محمد باعتبار أن بيع كل واحد 
منهما جائز لوجود البيع بعد القبض» وليس في البيعين ذكر التاريخ ولادلالة 
التاريخ» حتى يجعل أحدهما سابقا والآحر لاحقا. 

.٠6م‏ :- وحاصل قول محمد ماذكر في المبسوطء هو أن الشهود إذا 
لم يشهدوا بالقبض» يجعل شراء ذي اليد سابقا وبيعه متأحراء فيأمر بتسليمه إلى 
الخارج» وإن شهدوا بالقبض جعل شراء الخارج سابقا وبيعه متأخرا. 

4ح- م: وما يجب عتباره لتخريج هذا النوع من المسائل» على 
قول محمدهونن المبيع إذا كان في يد أحد المدعيين إن شهد الشهود بالعقد 
دون القبض» فإن القبض المعاين يجعل أولاء كان ذاليد اشترى أولا وقبض ثم باع 
ولم يسلم, فيؤمر بالتسليم؛ فيجب لكل واحد منهما ماادعى على صاحبه من 
الثشمنء ويتقاصان إذا كانا على السواءء وإن شهدوا بالعقد والقبض»ء فإنه يجعل 
القبض المعاين آخراء كأنٌ الخارج اشترى أولا وقبضه ثم باعه من صاحبه وسلم» 
فيقضى بالبيع لذي اليدء هذا إذا كان في اعتبار القبض المعاين آخحر المقبوض 
بحكم هذه العقود المشتبهة تصحيح العقود كلها رواية واحدة» فاما إذا كان في 
جعله آخر المقبوض فساد بعض البيو ع» وفي جعله أول المقبوض تصحيح العقود 
كلهاء ذكر في أول باب الطويل أنه يجعل آخر القبض على قوله» وذكر في آخر 
باب الطويل أنه يجعل أول القبض» قالوا: وليس في المسئلة احتلاف الروايتين» لكن 
ماذكر في أول الباب جواب القياس» وماذكر في آخر الباب جواب الاستحسان. 

© - وأماإذا كان المبيع في يد ثالث» والمسئلة بحالهاء إن ادعى 
كل واحد منهما من الشمن مثل ما ادعاه صاحبه فعلى قوله يقضى بالمبيع بين 


الفتاوى التاتارحانية 71-كتاب الدعوى ‏ 15 الفصل: 5 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج1١‏ 
المدعيين نصفين» سواء شهد الشهود بالعقد والقبضء أو شهدوا بالقبض إلا أنهما 
متى شهدوا بالعقد دون القبضء يقضى لكل واحد منهما بنصف الثمن على 
صاحبه ومتى شهدوا بهماء فإنه يقضى لكل واحد منهما بجميع الثمن على 
صاحبه» ثم يتقاصانء وإن كان أحد الثمنين أنقص من الآخر» إن شهدوا بالعقد 
دون القبضء فإنه يجوز عقد كل واحد منهما في النصف» ويبطل في النصف»ء وإن 
شهدوا بهما فإنه يقضى لكل واحد منهما بما ادعى من العقد على صاحبه في 
الجميعء ونقدّم أولا بيع الذي ادعى أنه باع بحمسمائة» ويترتب عليه بيع الذي 
ادعى أنه باع بألفء وهذا إذا لم يؤرخاءفإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء 
فكذلك الجوابء وإن أرحاء وتاريخ احدهما اسبق» إن كان أسبقهما تاريخا 
الخحارجء وقد شهدوا بالقبض مع الشراءء قضى بالعقدين ويقضى بالدار لآخرهما 
تاريخا وهو صاحب اليد سواء شهدوا بالشراء» ولم يشهدوا بالقبض» ذ كر شيخ 
الاسلام أنه يقضى بالدار لذي اليدء وهل يقضى بالعقدين؟ على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف يقضىء» وعلى قول محمد لايقضى. 

5- إذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسائل فنقول: وضع محمد 
في الجامع المسملة في الشراء أولاء فقال: دار في يدي رجل ادعاها رحل أنه 
شتراها من ذي اليد بالف درهم» وأقام البينة على ذلك» وادعى ذو اليد أنها داره 
اشتراهاء فالمسئلة على الاحتلافء والتفصيل الذي ذكرناء ثم وضع المسئلة في 
البيع» فقال: دار في يدي رجحل أقام رجل البينة أنها داره باعها من ذي اليد بالف 
درهم,ء وأقام ذواليد أنها داره باعها من المدعى بالف درهمء فعلى قياس قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف تنهاتر البينتان» هذا كما ذكرنا أن الدار في يدي رجل أقام رحل 
البينة أنه باعه من ذي اليد بالف درهم » وأقام رجحل آحر أنه باعه من ذي اليد بالف 
درهم فإنه يقضى لكل واحد منهما على ذي اليد بجميع الشمن. 

5م -:١‏ م: دار في يدي رجحل يسمى محمدا فادعى رحل يسمى بكراء 


الفتاوى التاتارحانية 71-كتاب الدعوى ‏ 15 الفصل: 5 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج١١‏ 
أن الدار داره اشتراها من هذه المرأة بالف درهمء وادعت المرأة أنها دارها اشترتها 
من بكرء وادعى محمد أنه اشتراها من بكرء وأقاموا جميعا البينة» إلا ان الشهود لم 
يؤرحواء ولم يشهدوا بالقبض إنما شهدوا بالشراء» فعلى قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف البينة بينة محملدء وبينة المرأة» وبينة بكر باطلتان» ويقضى بالدار 
لمحمد شراء من بكر ويقضى عليه بالثمن لبكرء وعلى قياس قول محمد تقبل بينة 
بكر على المرأة ويقضى بالدار له شراء من جهة المرأة» وتقبل بينة محمد على بكرء 
وتبطل بينة المرأة على بكر. 

- وإن كانت الدار في يد المرأة» وباقي المسئلة بحالها فعلى 
قولهما البينتان كلاهما باطلتان» وأما إذا شهدوا بالعقد والقبض وكانت الدار في 
يد محمدء وباقي المسئلة بحالهاء فالجواب عندهما كالجواب فيما إذا 
لم يشهدوا بالقبضء» إنما شهدوا بالعقد لاغير» يقضى عند محمد بالبيو ع كلهاء 
وهكذا الجواب فيما إذا كانت الدار في يد بكرء وأما إذا كانت الدار في يد المرأة 
فإن على قول محمد يحكم بجواز البيوع كلهاء وعلى قولهما تقبل بينة بكر 
ومحمد ولاتقبل بينة المرأة . 

8 : عبد في يدي حر وامرأة» أقام مكاتب بينة أنه عبده باعه من هذه 
المرأة بألف درهم, وأقامت المرأة بينة أنه عبدها باعته من هذا المكاتب بعشرة 
أكرار حنطة وسطء وأقام الحر بينة أنه عبده اشتراه من هذا المكاتب بهذا الوصف» 
إلا أنهم لم يشهدوا بالقبض» فإنه في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف بينة 
المكاتب وبينة المرأة باطلتان» وبينة الحر مقبولة» ويقضى بالعبد للحر شراء من 
المكاتب» وعلى قول محمد تقبل بينة المرأة على المكاتبء ولاتقبل بينة المكاتب 
على المرأة» ولو ادعت المرأة الشراء من المكاتب» والحر كذلكء كانت بينة الحر 
أولى» وإن كان العبد في يد المكاتب فالجواب فيه كالجواب في المسئلة الأولى» 
وإن كان العبد في يدي المرأة» فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف البيوع كلها باطلة" 


الفتاوى التاتارحانية 71-كتاب الدعوىي 15 الفصل: 5 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج1١‏ 
وأماعلى قياس قول محمد تقبل بينة المكاتب على المرأة» ثم تقبل بينة المرأة على 
إثبات البيع من المكاتبء ولاتقبل بينة الحر على إثبات الشراء من المكاتب. 
-٠‏ فأما إذا شهدوا بالعقد والقبض» والعبد في يد الحرء فإن على 
قولهما بينة المرأة وبينة المكاتب باطلتان للتعارض» وبينة الحر على المكاتب 
مقبولة» وأماعلى قول محمد البينات كلها مقبولة» ويقضى بالبيوع كلهاء وإن 
كان العبد في يد المكاتب وباقي المسئلة بحالهاء فالجواب فيه عندهما كالجواب 
في الفصل الأولء وعند محمد الجواب فيه كالجواب في المسئلة الأولى» وإن 
كان العبد في يد المرأة وباقي المسئلة بحالهاء فعلى قولهما بينة المكاتب على 
المرأة باطلة وبينة المرأة على المكاتب جائزة» وبينة الحرعلى المكاتب جائزة» 
وأماعلى قول محمد جازت البيوع كلهاء لما عرف من أصلهء فإن كان الحرلم 
يقم البينة على الشراءء لكن أقام البينة أنه باع العبد من المكاتب بمائة درهمء وباقي 
المسئلة بحالهاء قبلت بينته ولا تقبل بينة المكاتب على المرأة» ولابينة المرأة على 
المكاتبء عندهم جميعاء وكان ينبغي على قول محمد أن يقضى ببيع المرأة من 
المكاتب ولايقضى ببيع الحر من المكاتب قياسا على مسئلة أخرى» ذكرها 
محمد في بيوع الجامع أيضا في باب الشهادات فى البيوع في الاثنين والواحدة. 
-١‏ وصورتهارجل في يديه عبد ادعى أن هذا العبد عبده» باعه 
من هذه المرأة بالف درهمء وجاء رجحل آخر ادعى أن هذا العبد عبده باعه من هذه 
المرأة بألف درهمء والمرأة تجحد ذلك وتدعيه لنفسهاء وأقام المدعيان البينة على 
ما ادعياء فإنه يقضى ببيع المدعى الذي ليس العبد في يديه من المرأة» فمن 
المشائخ من يجعل في المسئلة روايتين» ومنهم من يفرق بين المسئلتين» وإن كان 
العبد في يد المكاتب» وباقي المسئلة بحالهاء فإن على قولهما بينة المكاتب وبينة 
المرأة باطلتان» وبينة الحر مقبولة» وعلى قول محمد يقضى بالعبد كله للمكاتب» 
نصفه شراء من جهة المرأة» ونصفه من جهة الحرء ولاخيار للمكاتب» وإن اشترى 


الفتاوى التاتارخانية 75”-كتاب الدعوى زع ا الفصل: 4 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج15١‏ 

١5‏ :- وقد ذكر هذه المسئلة في باب الشهادات في البيو ع من الجامع 
ووضعهافي الدار» فقال: دارفي يدي رحلء أقام رحل البينة أنها داره باعها من ذي 
اليد بألف درهم, وأقام رجحل آخر أنها داره باعها من ذي اليد بمائة دينار» فالشراء 
لازم للمشترى وعليه الثمنان» قال مشائخحنا: ولا يتهيأ له الفرق» فيجعل ماذكر في 
باب الشهادات جواب الاستحسانء وما ذكر هنا جواب القياس» وإن كان العبد في 
يد المرأة» وباقى المسئلة بحالهاء فعلى قولهما بينة المرأة وبينة المكاتب باطلتان» 
وبينة الحرعلى المكاتب مقبولة» وعلى قول محمد فكذلك الجواب. 

١ 861‏ :- وأما إذا شهد الشهود بالعقد والقبضء فالمسئلة على ثلاثة 
أوحه: )١(‏ وهو أن يكون العبد في يد الحر_ (؟) أو في يد المكاتب (") أو 
فى يد المرأة» وتخريجها على نحو ما ذكرنا وما ذكر محمد من هذا الجنس 
فتخريجه على نحو ما ذكرنا في أول هذا النوع أن العين الواحد إذا تنازع فيه 
اثنان» ادعى كل واحد منهما أنه باعه من صاحبه بثمن معلوم» وانكر صاحبه» وأقام 
كل واحد منهما البينة على ما ادعى» ولم يؤرحاء والعين في يد ثالث أن على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف على رواية باب الطويل من بيوع الجامع يترك العين في يد 
الثالث قضاء ترك» وعلى رواية باب القصير منه يقضى بالعين المدعى بين المدعيين 
نصفين» واخحتلف المشائخ فيما بينهم» قال بعضهم: في المسئلة روايتانء على رواية 
باب القصيريقضى بالملك بينهماء وعلى رواية باب الطويل لايقضى بالملك 
بينهماء بعضهم قالوا: ماذكر في باب القصير قياس» وماذكر في باب الطويل 
استحسان» وقال بعضهم: احتلف الجواب لاختلاف الموضوع وضع باب الطويل 
أن كل واحد منهما ادعى البيع على صاحبه فقطء وعند التعارض في دعوى البيع 
تهاترت البينات» ووضع المسئلة في باب القصير إذا ادعى كل واحد منهما البيع 
أو الملك» فليس يقدر اعتبارهما في العقد» وامكن اعبتارهما في الملك » وهذا كله 


الفتاوى التاتارحانية 71-كتاب الدعوىي 11 الفصل: 5 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج1١‏ 
في قول أبي حنفية وأبي يوسفء أما على قول محمد يقضى بالدار بينهما نصفين» 
ويقضى لكل واحد منهما بنصف ما أقرله من الثمن» ولم يذكر في باب القصير أن 
على قول محمد هل يخير كل واحد من المشتريين وذكر في باب الطويل أنه يخير 
إن شاء أحذ النصفء وإن شاء أحذء واحتلف المشائخ فيه» منهم من قال: 
المسكوت عنه يحمل على المنطوق» ومنهم من قال: ماذكر في باب الطويل 
جحواب القياس» وما ذكر في باب القصير جواب الاستحسانء وظاهر السكوت 
يدل على أنه لاخيار لهما. 

١65١ 4‏ :- وفي الكافي: دارفي يد رجحل برهن عمرو أنه باعها من بكر 
بألف» وبرهن بكر أنه باعها من عمرو بمائة دينار» وححد زيد ذلك كله» قضى 
بالدار بين المدعيين» ولايقضى بشئ من الثمنين» وعند محمد يقضى بها بينهما 
نصيفن» ولكل واحد منهما نصف الثمن على صاحبه. 

6 - ولوادعت المرأة شراء الدار من عمرو بألف» وعمرو ادعى أنه 
اشتراها منهما بألف» وزيد هو ذواليد يدعى أنها له اشتراها له عمرو» وأقاموا البينة» 
قضى لذي اليد» وعند محمد يقضى بالدار لذي اليد بألف عليه للخارج» ويقضى 
لهما على الخارج بالف. 

-:١ 55‏ وفي الخانية: عبد في يد رحل أقام رحلان كل واحد منهما 
البينة أنه باعه من الذي في يديه بيعافاسداء فإنهما يأحذان العبد» وقيمته 
بينهما نصفين إذا شهدوا على إقراره» فإن مات العبد في يد المشترى فعليه 
قيمتانء وإن كانت البينتان شهدوا على معاينة البيع والقبض» فإن كان العبد 
قائما أخحذاه نصفين ولاشيع لهما غير ذلك» وإن كان العبد مستهلكا أحذا 
قيمته نصفين و لاشئ لهما غير ذلك. 

17- قال المصنف: وينبغي أن يكون في الغصب كذلكء جارية 
في يد رجحل ادعاها رجلان أقام كل واحد منهما البينة أنها حاريته بعتها من الذيفي 
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يديه بالف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام» فإنه يقضى بالبينتين» فإن أمضيا البيع 
كان لكان عد الايد لون لذ قوري يلاقه الك كريب :]فا انوي اعفد لبي 
دون الآخرء فللذي أمضى البيع على المشترى نصف الثمن» وللذي لم يمض البيع 
أن يأحذ كل الجارية» وإن لم يمض كل واحد منها البيع» كانت الجارية بينهما 
نصفين» ولاشئ على المشترى من الثمن. 

:: عبد في يد رجل أقام البينة على رحلين أنه باعه منهما بالفى 
درهم, وأقام احد الرجلين البينة أنه اشترى منه بالف درهمء ذكر في المنتقى: أنه 
يقضى ببينة الذي العبد في يديه. 

8: عبد في يد رجل ادعاه رجلان» أقام كل واحد البينة أنه باعه 
من الذي في يده بمائة على أن المشترى بالخيار فيه وقتا معلوماء والذي في يديه 
ينكر دعواهماء ويدعيه لنفسه» فإن الذي في يديه العبد يكون بالخيار» يدفعه إلى 
أيهما شاءء وعليه ثمنه للآخر» ولو كان كل واحد من المدعيين يدعى الخيار 
لنفسه» فإن نقضا البيع فان الذي في يديه العبد» يدفع العبد إليهما نصفين» ولا يغرم 
لهما شيماء ولو كانا أقاما البينة على إقراره بذلك» ثم احتارا نقض البيع رد العبد 
إليهماء ويضمن لهما قيمة العبد نصفين» ولو أنهما لم يقيما البينة على الاقرار» وانما 
أقاما البينة على البيع» واختارا إمضاء البيع قبل قضاء القاضي لهماء كان عليه 
لمن لكل واحد منهما إذا قضى القاضي بالبيع؛ وللمشترى الخيار» لتفرق الصفقة 
دل كي حيو اج وي و رو ان 

نقض البيع فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اختارا نقض البيع قبل أن يقضى لهما. 

ل ا ل 
نصفينء واحتار الآخر نقض البيع كان في يديه الخيار إن شاء قبل كل بنصف 
الثمن» وإن شاء ترك. 
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نوع آخر من هذا الفصل 

فى الرجلين يدعيان الملك بسببين مختلفين فى عين واحد 

-7١‏ فمن جملة صوره إذا ادعى احدهما الهبة مع القبض» وادعى 
الآحر الشراء وأنه على وجهينء إن ادعى ذلك من جهة اثنين» والعين في يد الث 
أو فى ايديهماأو فى يد احدهماء فالجواب فيه وفيما إذا ادعيا ملكا مطلقا سواء» 
وكان كمالو حضر المملكان وادعيا لأنفسهما ملكا مطلقاء وأقاما البينة في كل 
موضع ذكرنا في دعوى الملك أنه يقضى بينهما نصفين» فههنا يقضى بينهما 
نصفين أيضاهء قال شيخ الاسلام: إنما يقضى بينهما نصفين» إذا كان المدعى به 
شيا لايحتمل القسمة لعبد والدابة وأشباههماء وأما إذا كان المدعى به شيئا 
يحتمل القسمة كالدور يقضى بالكل لمدعى الشراء» ولاتقبل بينة مدعى الهبة» 
فصار كأن مدعى الشراء انفرد باقامة البينة» والصحيح أن المشاع الذي يحتمل 
القسمة والذي لايحتمل في ذلك على السواءء وإن ادعيا ذلك من جهة واحد» 
والعين في يد ثالث ولم يؤرخحاء أو أرحأوتاريخهما على السواء» فالشراء أولى» وإن 
أرخ احدهما ولم يؤرخ الآحر فالمؤرخ أولى ايهما كانء وإن أرحا وتاريخ أحدهما 
أسبق فهو أولىء وإن كان العين في يد احدهما فهو أولىء إلا أن يؤرخحا وتاريخ 
الخارج أسبق» فحينئذ يقضى لأسبقهما تاريخاء والجواب في الصدقة والقبض مع 
الشراء إذا اجتمعا كالجواب في الهبة والقبض مع الشراءء إلا أن الصدقة لاتفيد 
الملك قبل القبضء وتفيد الملك بغير عوض كالهبة» وإذا احتمعت الهبة مع 
القبض أو الصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراء ان» 
وإذا اجتمع الهبتان مع القبض والصدقة مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما 
إذا احتمع الشراء ان» وستأتى هذه المسئلة في آخخر الباب إن شاء اللّه. 
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؟ 57 -:١‏ وفي الخانية: دارفي يد رجحل أقام رجل البينة أنه اشتراها من 
فلان» غير ذي اليد بالف درهمء وهو يملكها ونقدالئمن» وأقام آحر البينة أن فلانا 
آخر وهبها منه وقبضهاء وأقام آخر البينة على الصدقة من رجحل آخرء وأقام آخر 
البينة أنه ورثها من أبيه» فإن القاضي يقضى بينهم أرباعاء وإن ادعوا ذلك من رحل 
واحدء يقضى للمشترى وترحح بينة البيع. 

7 : م: وإذا اجتمع الشراء والرهن فالشراء أولى» وإذا اجتمع 
الرهن والهبة والصدقة» فالرهن أولى استحساناء وفي الكافي: وفي القياس الهبة 
أولى» بخخلاف البيع بشرط العوضء لإنه بيع انتهاءً والبيع أقوى من الرهن. 

8657 1:- م: وإذا اجتمع النكاح والهبة أو الرهن أو الصدقة »فالنكاح أولى. 

7 : وفي الزيادات: وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضاء والآخرهبة 
وقبضاء فالرهن أولى» وذكر في الشهادات أن الهبة أولى وهو القياس. 

5 - م: ولو اجتمع الشراء والنكاح» فعلى قول محمد الشراء أولى 
إذا لم يؤرحاأو أرخا وتاريخهما على السواءء وفي الكافي: يقضى به لصاحب 
الشراء» وللمرأة على الزوج القيمة» م: وعلى قول إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما 
على السواء يقضى بينهما نصفين. 

7 - وإن ادعى أحدهما هبة مقبوضة في دار أو عبد وادعى آخر 
صدقة مقبوضة» وأقاما البينة فإن وقت بيئة احدهما فصاحب الوقت أولى» وإن لم 
توقت بينة أحدهماأو وقت بينة كل واحد منهماء ووقتهما على السواء ففيما 
يحتمل القسمة» يقضى بينهما نصفين بالاتفاق» وفيما لايحتمل القسمة نحو الدابة 
واشباههاء تبطل البينتان جميعاهء والهبة والصدقة في مشاع يحتمل القسمة 
لايجوزء قيل: هذا قول أبي حنيفة: وأما على قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن 
يقضى لكل واحد منهما بالنصف على قياس هبة الدار من رحلين» وقيل: ينبغي أن 
يقضىئى لكل واحد بالنصف بالاجماع» قال شمس الائمة السرحسى: والأصح 
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عندي أن ماذكر فى الكتاب قول الكل. 

- وفي المنتقى: دارفي يد رحل أقام رجحل البينة أني كنت 
ادعييت هذه الدار» فإن صاحب اليد صالحنى منها على مائة درهمء وأقام الذي في 
يديه الدار بيئة أنه ابرأه من حقه من دعواه في هذه الدار» فبينة الصلح أولى. 

١8‏ :- وفي النسفية: وسكئل عن مدعيين اختلفا فادعى أحدهما أن 
البيع الذي حرئ بينهما في الدار أو نحوها ادعى أنه بيع بات» وادعى الآخر أنه بيع 
وفاءء وأقاما البينة على ذلكء تقبل بينة مدعى الوفاء » لأنه حلاف الظاهر فى 
البياعات » قيل: إن الشيخ يجعل ذلك بمنزلة الرهن» وقد ثبت عن أصحابنا أن 
احدهما إذا أثبت الرهن والآحر أثبت البيع فالبيع أولى. 

٠‏ :- وفي الملتقط: إذا ادعى احدهما بيعا باتاء والآحر بيع الوفاء» وأقاما 
البينة كانوا يفتون بأن البات أولى» ثم أفتوا بان بيع الوفاء» أولى وهذا استحسان. 
احدهما: كان الصلح أو البيع بطوع» وقال الآخر: كان بكرهء وأقاما جميعا البينة على 
ماقالاء فقال: البينة بينة مثبت الكرهء وقبل اقامة البينة» القول قول مدعى الطوع» قال: 
و كذلك الجواب فيما إذا احتلفافقال احدهما: كان بيعاباتاء وقال الآخر: كان 
مواعدة الوفاء» القول قول من يدعى البات» والبينة بينة من يثبت المواعدة_ 

-- وفي شرح الطحاوى: فإذا ادعى كلاهما هبة أوصدقة» أو 
ادعى أحدهما هبة والآخر صدقة» فما لم يذكر الشهود القبض لايصحء وإن ذكروا 
القبض ولم يؤرحوا أو أرخوا تاريخا واحداء فهو بينهما نصفين» إذا كان الشئ مما 
لايحتما القسمة كالعبد ونحوه»ء وإن كان مما يحتمل القسمة كالدار ونحوهاء 
يد أحدهما يقضى له بالاجماع. 

-:١ 87‏ ولو ادعت المرأتان كل واحدة منهما تدعى النكاح على ذلك 
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العين» فهو بينهما نصفين» وفي الفتاوى الخلاصة: ولو أقام أحدهما البينة على 
اللإرث من أبيه» والآخر على الشراء من أبيه» فالشراء أولى» والهبة من أبيه والصدقة 
كالشراء. 

5 157 :- وفي السراجية: عبد في يد رجحل أقام عليه البينة رحلان» 
أحدهما بغصبء والآحر بوديعة بينهما. 


في الخارجين يدعيان الشراء من واحد ويدعى احدهما مع 
الشراء إعتاقا ويدخل فيه إذا ادعى رجل الشراء على من في يده 
رقيق وادعى الرقيق الاعتاق أو التدبير أو الكتابة أو الاستيلاد 

ه 6 -: رجل ادعى أمة في يد رحل أنه اشتراها من صاحب اليد بالف 
درهم» وأنه اعتق» وأقام على ذلك بينة» وأقام الآخر بينة أنه اشتراها من صاحب اليد 
بالف درهمء ولم يذكر الإعتاق فصاحب العتق أولى» هكذا ذكر المسئلة في أول 
كتاب الدعوى» ولم يذكر ثمةماإذا كان المدعى الآخر قبض العبد» ولو كان 
قبض العبد كان هو أولى بدليل المسئلة التى تليها. 

5 -:-: صورتها رجل له عبد أقام العبد بينة أن المولى أعتقهء وأقام 
رجحل البينة أن المولى باع العبد منه بألف درهم,ء فإن لم يكن المشرى قبض العبد 
فبينة العبد أولى» وإن كان قبض العبد فبينة المشترى أولى» والجواب فيما إذا كان 
العبد ادعى التدبير نظير الجواب فيما إذا ادعى العتق» وإن لم يكن المشترى قبض 
العبد فبينة العبد أولى» وإن كان قبض العبد فبينته أولى. 

١ 87‏ :- ولو ادعت أمة أنها ولدت من مولاهاء وأقامت على ذلك بينة 
وأقام رحل آخر بينة أنه اشتراها من مولاهاء فبينة الأمة أولى» سواء كانت في قبض 


المشترى أولم يكن في قبضهه ولو وقتت بينة المشترى وقتا قبل الحبل بثغلاث 


الفتاوى التاتارحانية 5؟-كتاب الدعوى ,07 الفصل: 4 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج15١‏ 
فين كاصوينة المشكرى اونبو كدلك اللجواب فى العمق والقدرين إذا ارهها 
وتاريخ أحدهما أسبق» يقضى لاسبقهما تاريخاء وإذا أقاما عبدٌ البينة أن مولاه أعتقه 
وهو ينكر ذلك أو أقرء وأقام آخر بينة أنه عبده» قضى للذي أقام البينة بأنه عبده. 

1- وكذلك لو شهدوا أن فلانا أعتقه وهو في يده يقضى للذي 
الآخر أنه عبده قضى ببينة العتق» ولو ان المولى أقام بينة أنه عبده أعتقه» وأقام رجحل 
بينة أنه عبده قضى ببينة العتق» و كذلك لو أقام العبد بينة أن فلانا دبره وهو يملكهء 
وأقام رجحل بينة أنه عبده» قضى ببيئة التدبير كما لو أقام المولى بنفسه بيئة أنه عبده 
دبرهء وأقام الآخر بينة أنه عبدء يقضى ببينة المولى» ولو أقام العبد بينة أنه فلانا كاتبه 
وهو يملكهه وأقام الآخر البينة أنه عبدهء يقضى للذي أقام البينة أنه عبدهء ألاترى 
أنه لو أقام الذي في يده بينة أنه ملكه كاتبه» وأقام الآخر بينة أنه عبده» قضى للذي 
أقام البينة أنه عبده كذا ههنا. 


ولما فصل مسائن لعن 

١‏ :- عبد في يدي رجلء» رجحل أقام بينة أنه له أعتقه» وأقام الآخر 
البينة أنه حر الأصلء وأنه والاه وعاقده» فصاحب الموالاة أولى» ذكره في 
دعوى المنتقى. 

- وفيه أيضا: عبد في يدي رجل أقام رحل البينة أنه أعتقه وهو 
يملكه وأقام آخر بينة أنه اعتقهء وهو يملكهء فإن ادعى العبد عتق أحدهما فبينته 
أولىء وإن كذبهما جعلت ولاءه بينهما نصفينء ولو أقام كل واحد منهما بينة أنه 
أعتقه على ألف درهم وهو يملكه لم يلتفت إلى تصديق العبد وتكذبيه» وقضيت 
بولاءه بينهماء ولكل واحد منهما عليه ألف درهمء وإن ذكر احد البينتين مالا ولم 
يذكر الآخرء فالبينة بينة المال» وولاءه له» ولا أبالى اصدقه العبد أو كذبه. 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 2 ١‏ الفصل: 5 دعوى الملك المطلق في الأعيان بسبب ج1١‏ 

0١‏ : وفيه أيضا: شاهد أن شهدا على رجل أنه غصب عبداء وإن 
مولاه اعتقه» وقال المشهود عليه بالغصبء ماغصبته ولااعتقته» والعبد حى فانى 
أقضى بعتق العبد» وابرئ الغاصب عن الضمانء وإن لم يدع الغاصب ذلك. 

١85 ١‏ :- وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: رجحل في يديه عبد ادعى أنه 
ابن له» وأقام البينة أن أباه تصدق عليه به» وهو صغير في عياله» وأقام العبد بينة أن 
الاب قد أعتقه قال: اقبل بينة العتق» ولو شهدوا أنه تصدق به أو وهبه لابنه الكبير 
هذا وقبضه وعاينواقبضه إياه» وشهد شهود العبد أنه أعتقه ولم يوقتواء أحزت 
الصدقة وأبطلت العتق. 

١85 47‏ :- وفي المنتقى: رحل شهد على رجحل أنه اعتق غلامه وهو 
مريضء وقال الوارثء» كان يهذي حتى دخل عليه الشهودء ولم يقر الوارث 
بالاعتاق فالقول قول الوارث» حتى يشهد الشهود أنه كان صحيح العقل» ولو أقر 
الوارث بالعتق إلا أنه ادعى أنه كان يهذي فالقول قول الغلام وهو حرء حتى يقيم 
الوارث البينة أنه كان يهذي. 


ومما خضل بويائن العنق 
إذا وقع الاتلاف بين المعتق والمعتق 
145- بشرعن أبي يوسف رحجل أعتق أمة ثم ادعى المولى ولدهاء 
وقال: اعتقتها بعد ماولدت هذا الولدء فالولد عبدي وقالت الأمة: بل اعتقتنى قبل 
أن ألدهاء فالقول قول من كان الولد في يديه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وقد مرت المسألة في كتاب العتاق» وإن كان في أيديهما جميعا فهو حرء وكذلك 
إذا اعتلفافي متاع في يدها فالقول قولهاء وإن أقاما البينة فالبينة بينة الأمة في 


- وفي كتاب الاقضية: رحل قدم من بلدهء ومعه رحال ونساء 
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وصبيان يخدمونه» وهم في يده» فادعى أنهم رقيقه» وادعوا أنهم أحرار فالقول 
قولهممالميقرواله بالملك أو البيع» أو يقيم بينة عليهمء وإن كانوا من السند أو 
الهند أو الترك أو الرومء إلا إذا باعهم, وقد انقادوا بالبيع والتسليم أو تقوم البينة 
عليهم بالرق» ولايقبل قولهم في الحرية بعد ذلك» هكذا ذكر تاويله إذا حاء بهم 
غير مقهورين» أما إذا كانوا مقهورين من جهته لايقبل قولهم أنهم أحرار. 

15- ولوادعى رجحل حرية الأصل» ولم يذكر اسم امه ولا اسم أبيه 
ولاحريتهماء يجوزء ألاترى من استولد جارية لنفسه فالولد يعتق حر الأصلء والام 
رقيقة» وولد المغرور حر الأصل والام رقيقة. 

17 - مات الرحل وعليه ديون ولم يترك إلاحارية» وفي حجرها ولد 
اقرار المولى الميت فى حياته أنها أم ولدهء وإذا ثبت نسب الغلام ثبت عتقها بطريق 
التبعية بخلاف ماإذالم يكن معها ولدء وإذا شهدت الورثة أنها أم ولد الميت 
قبلت شهادتهم؛ ولاسبيل للغرماء عليهم. واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ‏ 01765 الفصل: © دعوى البيع والشراء ج: ١١‏ 


الفصل الخامس: في دعوى البيع والشراء 
- إذا كانت الدار في يدي رجلء فادعى رجل أنه اشترى هذه 
الدار من زيدء وأقام على ذلك بينة» وذو اليد أقام البينة أنه اشتراها من زيدء فالمدعى 
هو الأول أىٌ تاريخ كانء كان تاريخ الخارج أولىء فإنه يقضى بها للخارج. 

8- وإذا قضينا بالشراء للخارج هل للخارج أن يقبض الدار من 
صاحب اليد؟ فالمسئلة على ثلاثة أوجه: )١(‏ إما أن يغبت نقدهما الثمن عند 
القاضي باقرار البائع أو بمعاينة القاضي- (؟) أو لم يثبت نقدهما الثمن عند 
القاضي- (”) أو ثبت نقد أحدهما الثمن دون الآخرء فإن ثبت نقدهما الثمن عند 
القاضيء» فإنه يسلم الدار إلى الخارجء وفي الذخيرة: ولايكون لذي اليد أن يحبس 
الدار حتى يستوفى مانقد للبائع. 

م: وإن لم يقبت نقد واحد منهما الثمن باقرار البائع أو 
بالمعاينة فإن القاضي لايسلم الدار إلى الخارج» حتى يستوفى الثمن منه» وإن ثبت 
نقد احدهماعند القاضيء إما باقرار البائع أو المعاينة ان ثبت نقد الخارج فإنه 
يسلم الدار إليه» ولايكون لذي اليد شئ. 

١‏ - فاما إن ثبت نقد ذي اليد باقرار البائع أو بمعاينة القاضي» ولم 
ينبت نقد الخحارج» فإن القاضي لايسلم الدار إليه» حتى يستوفى الثمن منه» وإن 
ثبت الشراء عند القاضي» ولم يثبت نقد الثمن» فالمبيع لايسلم للمشترى إلا بعد 
نقد الثمن» فيستوفى الثمن منه» ثم هل يعطى ذواليد بما قبض من الثمن من الخارج 
ماوجحب لذي اليد على البائع من الدين عند الاستحقاق؟ فإن كان الثمنان من 
جنسين مختلفين فإنه لايعطى شيئاء فأما إذا كانا من جنس واحدء فإنه يعطيه مما 


قبض تمام حقه» ثم إن فضل شئ امسكه على البائع» وإن بقي من دين ذي اليد شئ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ك7 الفصل: هك دعوى البيع والشراء ج: 1 
اتبع البائع إذا حضر. 

5 - هذا إذا ثبت نقد ذي اليدء باقرار البائع عند القاضي أو 
بالمعاينة» فاما إذا كان أراد ذواليدأن يقيم البينة على نقده الثمن للبائع» فإنه 
لاتسمع بينته وكان بمنزلة رحل قال: أنا أقيم البينة على فلان الغائب أن لي عليه 
ديناء حتى احذه من وديعة له عند فلان» أو قالت المرأة: انا اقيم البينة على أني امرأة 
فلان الغائب لاحذ النفقة من مال له وديعة عند فلان فإنه لاتسمع بينتهما. 

855- ولو كانت الدار في يدي ذي اليد بهبة أو صدقة أو بيع لم ينقد 
الشمن» فأقام هذا بينة أنه اشتراها من زيد قبله دفعتها إليه» وأحذت منه الثمن للبائع 
ولايثبت لواحد من هؤلاء حق الرحوع على المالك عند الاستحقاق. 

5 65 - قال: وإذا باع الرحل جارية من رحلء ثم غاب المشترى 
ولايدري أين هوء فرفع البائع الامر إلى القاضي » وطلب منه أن يبيع الجارية» ويوفي 
ثمنهفإن القاضي لايجيبه إلى ذلك قبل إقامة البينة» وهو نظير رجل جاء بدابة إلى 
القاضيء وقال: هذه لقطة فبعهاء فإن القاضي لايبيعها حتى يقيم البينة على ذلك فإن 
أقام البينة على ذلكء أن القاضي يبيع الجارية على ذلك المشترى» وينقد الثمن 
للبائع ويستوثق من البائع بكفيل ثقة» وهذا الذي ذكر جواب الاستحسان» 
والقياس أن لاتسمع هذه البينة» ولايبيع الجارية على المشترى» نص على هذا 
القياس والاستحسان. 

هه هم -:١‏ في الجامع الكبير: في كتاب الاجارات في باب الاختللاف 
بين اثنين في نظير هذه المسئلة فإن كان فيه وضيعة تكون على المشترى» وإن كان 

57- ولو أن المشترى باع الجارية بنفسه فإن كان فيه وضيعة 
تكون على المشترى» ثم وضع المسئلة في الجارية» ولم يضع في الدار ويجب أن 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 8 الفصل: © دعوى البيع والشراء ا 
يقال: بأنه في الدار» لايتعرض القاضي ولايبيع الدار» وإن كان يعرف مكان 
المشترى فإنه ليس للقاضي أن يبيع الجارية» وإن أقام البائع البينة على ذلك» فطلب 
من القاضي بيعهاء أو كانت وديعة أوضالة كالبعير والبقر» فطلب من القاضي أن 
يبيع ذلك أو يأمره بالنفقة على حسب مايرى الاصلح للغائب» والقاضي يعرف 
مكانه إن كان يرجو قدومه من قريب أمره بالنفقة» حتى تزول العين عن ملكه» وإن 
كان لايرجو قدومه عن قريب وحاف أنه متى أمر الذي في يديه الجارية أنها تأتى 
على قيمة الجارية يبيع الجارية. 

7ه 5 -:١‏ وهذا إذا جاء المشترى فأقر بذلكء أما إذا انكر المشترى احتاج 
البائع إلى اقامة البينة على المشترى ثانياء قال أبو حنيفة: إن كانت الدار في يدي ورثة» 
وأحدهم غائبء فادعى احدهم أنه اشترى نصيب الغائبء وأقام البينة عليه» هل تقبل 
البينة على بينة الورثة الذين في ايديهم الدار فهذا على وجهين: (١)إما‏ أن تكون بقية 
الورثة الذين في ايديهم مقرين بنصيب الغائب )١(‏ أو كانوا منكرين» فإن كانوا 
مقرين بنصيب الغائب»ء فإنه لاتقبل بينته» وإن كانوا منكرين» تسمع هذه البينة» ويثبت 
الشراء على الغائب» حتى لو حضر لايكلف المدعى إعادة البينة. 

- قال محمد في الزيادات: رجحل في يديه دار اشتراها رجحل من 
غير ذي اليد بعبدء وسلم العبد إليه» ثم خاصم المشترى صاحب اليد في الدار» 
فأحذهامنه بهبة أو صدقة أوشراء أووديعة أوغصب أو ما أشبه ذلكء فليس له 
على العبد سبيل» فإن حاء صاحب الدار واسترد الدار من يد المشترى بان كان 
فى يبنا الستسرى شن الغصي أو سبي الوديعةفالمشعرى برجم على البأقم 
بالعبد أو بالمالء وإن كان مكان الدار جارية اشتراها بالعبد فوصلت إلى يد 
المشترى بالأسباب التى ذكر ناء ثم هلكت في يدهء لايكون له على العبد سبيل» 
إلافي صورةء وهو أن الجارية ل وكانت غصبا في يد المشترى جاز» وذواليد 
ضمنه قيمتها بحكم الغصب »كان له أن يرجع على البائع بالعبد» وكذلك لو 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى > الفصل: ه دعوى البيع والشراء ج: ١١‏ 
كانت الجارية غصبا في يد المشترى فأبقت» فجاء صاحب اليد» وضمن 
المشترق قيمتهاء رجع المشترى بالعبد على البائع» فإن عادت من الإباق» عادت 

848 : رجل اشترى من آخر دارا بعبد والدار في يد غير البائع» 
وصاحب اليد يدعى أنها له» فخاصم المشترى صاحب اليد» فلم يقض له بشئ» 
وطلب المشترى من القاضي أن يفسخ العقد بينهما لعجز البائع عن التسليم» أحابه 
إلى ذلك» فإن فسخ العقد بينهماء وأمر البائع برد العبد على المشترى» ثم وصلت 
الدار إلى يد المشترى يوما من الدهر بسبب من الأسباب» فالفسخ ماض حتى 
لايؤمر المشترى برد الدار على البائع» وهل يؤمر المشترى بتسليم الدار إلى البائع 
لاقراره للبائع بالدار حين اشترى الدار منه؟ ينظر إن كان المشترى صرح بالاقرار له 
وقت الشراء يؤمرء وإن لم يصرح بالاقرارله ذكر ههنا أنه لايؤمر» فعلى رواية هذا 
الكتاب لن يجعل الاقدام على الشراء إقرارا بكون المشترى ملكا للبائع» 
والصحيح ماذكر في الجامع أن الاقدام على الشراء اقرار بالملك للبائع على اعتبار 
الاصلء لكن مع أن الصحيح ماذكر في الجامع لايؤمر المشترى بتسليم الدار هنا 
باتفاق الروايتين» فبقى الاقرار كما كان» فعلى هذا القول إذا استأحر عينا من آخر 
أو ابتاعه منهء فلميتفق بينهما بيع؛ ثم وصل ذلك العين إلى المساوم يوما من 
الدهر يؤمر بالتسليم إلى الذي استأحر منه أو استباعه منه. 

رجل اشترى من آخر دارا بعبد» وتقابضا ثم استحق نصف 
الذان كان مشعرئ الداز بالخيار إن:شاق أل تصن الذان ينضصت العندة و إن شباء 
ترك» ولا يكون لمشترى العبد الخيار» وإن تفرقت الصفقة عليه» وتعيب الباقي 
بعيب الش ركة» وعلى هذا إذا استحق نصف العبد» كان لمشتريه الخيار» فإن 
اعبار ضف« العيد أده يتضتن الذان التغمار لمسدرى الذان إن امدق 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعورى ‏ 074 الفصل:ه© دعوى البيع والشراء ج: ١١‏ 
نصف العبد ونصف الدار ذكر في الكتاب بأن كل واحد من المشتريين بالخيار» 
إن شاء أحذء وإن شاء ترك» لوجود علة الخيار في البدلين وهو الشركة» وإن لم 
يبين قدر المأحوذ» وقدر المتروك» من أصحابنا من قال: مشترى الدار بالخيار إن 
شاء أحذ ربع الدار بربع العبد» وإن شاء ترك» وبعض أصحابنا قالوا: كل واحد 
ل 
نهنا تح أبعاذ لفق ا اد مشترى العبد 
بهبة أو صدقة» يبطل خيار مشترى العبدء» ويكون الخيار لمشترى الدار» ولم 
يسلم له جميع ما استحق الدار. 

0- وفي الذخيرة: رجل اشترى من آخرثوبا أو غير ذلك» ولم يدفع 
الثمن أو دفع البعض دون البعضء وبقي الجميع في يد البائع محبوسا بالثمن كله 
أو بعضهه فباع البائع المبيع من غير المشترى الأول» ثم حضر المشترى الأول 
وادعى الشراء على المشترى الثاني» وأراد استرداد المشترى من يد المشترى 
الثاني» ليس له ذلك» وإن كان المشترى نقد الثمن كله للبائع» أو كان ا* شتراه بثمن 
مؤجلء كان له ولاية الخصومة مع المشترى الثاني في الاسترداد. 

5 -: أصل هذه المسئلة مسئلة المنتقى: صورتها رجحل باع من آخر 
دارا فلم يقبضها المشترى حتى غصب رجل الدار من البائع فإن كان المشترى نقد 
الثمن» فالخصم في الاسترداد من يد الغاصب هو المشترى» وإن كان المشترى لم 
ينقد الثمن فالخصم هو البائع. 

7 : رجل ادعى دارا في يدي رجل أنها داره اشتراها من صاحب 
اليد قبل هذا بتاريخ شهرء فانكر المدعى عليه دعواه» فأقام المدعى بينة على 
دعواه» فقال المدعى عليه: الدار كانت لي إلا أنى بعتها قبل هذا من امرأتى بتاريخ 
ثلاثة أشهرء فجاء ت امرأة المدعى عليه» فادعت أنها اشترت الدار من زوجها قبل 
هذا بتاريخ ثلاثة أشهرء وأقامت بينة على دعواهاء وكان ذلك قبل قضاء القاضي 


الفتاوى التاتارحانية 56١-كتاب‏ الدعوى 6 الفصل: © دعوى البيع والشراء ج: ١7‏ 
بالدار للمدعىء لاتقبل بينة المرأة » ولو أقامت البينة على زوحها قبلت بينتهاء 
وقضى بالدار لهاء وإن اقرالزوج لها بذلك ادعى دارا في يد انسان أنها ملكهء وإن 
اباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه» وقال صاحب اليد: إن أباك باعها منى في 
حال صغركء فالقول قول الابن» فإن أقام صاحب اليد بينة على ما ادعى من البيع 
في حال الصغر بثمن المثل» قبلت بينته» واندفعت خصومة الابن» وإن أقام كل 
واحد منهما بينة على ما ادعى يجب أن تكون البينة بينة صاحب اليد. 

4 : وفي نوادر أبي سليمان في رحل ادعى عبدا في يدي رحل» 
وقال بعتنى: هذا العبد بألف درهم » ونقدتك الثمن» وجحد البائع البيع وقبض 
الشمن» فشهد شاهدان على إقرار البائع» وقبض الثمن وقالا: لانعرف العبدء ولكن 
البائع قال: اسم عبدي زيد» واقر البائع أن هذا زيد فإن البيع لايتم بهذه الشهادة» 
ويحلف البائع» فإن حلف رد الثمن» ولو شهد شاهدا البيع أن البائع اقران زيدا 
المذكور ونسبوه إلى صناعة أو حلية أو ما اشبه ذلك من أمر معروف يعرف به» 
فوافق ذلك العبد فهذا والأول سواء في القياس» ولكن استحسن في هذا أن اجيره 
وكذلك في الأمة» وقال: كذلك كتاب القاضي في هذا بالشهادة على الاقرار» ولو 
شهدا على اقراره بالعبد بعينه وسميا ووصفاه وقالا: إن أباه يومئذ سماه لنا ولكنا 
لانعرفه اليوم بعينه» فهذا باطل من قبل أنهما شهدا على معرفة» ثم جعلا شهادتهما. 

١65‏ :- وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رجحل اشترى من رجل جارية 
وقبضهاء فجاء رجحل وادعاهاء وأقر المشترى أنها لهذا المدعى وصدق البائع 
المشترى في أنهالهذا المدعى» فأراد المشترى أن يرجع على البائع بالثمن» فقال 
البائع: للمشترى إنما قلت: إنها للمدعى لانك وهبتها لهء فالقول قولهء ولايرجع 
المشترى عليه بالثمن. 

١5‏ 3 وفي الفتاوى الخلاصة: وفي الاقضية قال في دعوى الشراء 
إذا شهدوا أنه اشتراها من فلان بثمن مسمىء ونقد الثمن» لايخلوإما أن يكون 
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المشترى الدار أو غيرها في يد البائع المدعى عليه» أو فى يد ثالث غيره إن كان في 
يد البائع تسمع الدعوى وتقبل الشهادة من غير أن يذكر واالملك للبائع» وإن 
كانت في يد غير البائع» وهو يدعيها لنفسه» لايخلو إما أن يذكر المدعى والشهود 
ان البائع يملكهاء أو قال اشتريتها وسلم هو إليه» أو قبض هوء وقال: ملكى اشتريتها 
من فلان أولى أولهء اشتريتها من فلان وهو لي أوفى يدي أو شهدوا أنه اشتراها 
ونقد القمنء أماإذا ذكروا ملك البائع» يقبل وكذلك إذا لم يذكروا ملك البائع 
لكن قالوا: باعها وسلمها في ظاهر الرواية إن ذكروا قبض المشترىء وإن شهدوا 
باليد للبائع دون الملك احتلف المشائخ فيه. 

7 :- ولو شهدوا على الشراء ونقد الشمنء ولم يذكروا القبض 
والتسليم» ولاملك البائع ولاملك المشترى» لاتسمع الدعوى» ولاتقبل الشهادة» 
ثم في كل موضع كانت الدار في يد غير البائع وقضى بالملك للمشترى إذا حضر 
الغائب» وانكر البيع لايعتبر ولا يحتاج إلى إعادة البينة. 

-- وفي فتاى الفضلى: رحل في يده دار يقول: ورثتها عن أبي» 
وادعى رجل آخخر أنه اشتراها من أبيه» وشهدوا له بالبيع المجردء قالوا: إنه باعها منه 
الميت» ولم يقولوا: إنه يملكها يقبل. 

48- رجل ادعى على آخر ألف درهم ثمن جارية باعها منه» ولم 
يذكر ثمن الجارية» لايسمع؛ ولو ادعى بعد ذلك أن تلك الالف عنده وديعة لم 
يسمعء ولو ادعى الوديعة» ثم ادعى بعد ذلك أنه قرض يسمع. 

- وفي المنتقى: رحل اشترى ضيعة بالعراق والضيعة بخر اسان» 
فدفع المال و وكل بالقبض والخصومة فرجعء وقال: لم تدفع إلى الضيعة» لايقضى 
له بالشمن حتى يقيم البينة. 
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م_- الفصل السادس 
فى الاستحقاق وفى بيان ماهو فى معنى الاستحقاق 
اد اتيك امنيا روف فا رامال اذ امععفان امنيح فلن 
المشترى يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق» ولايوجب نقضه في 
ظاهر الرواية» وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيوع» وأن استحقاق المشترى على 
المشترى يوجب استحقاق الرجوع بالثمن على البائع إذا كان الاستحقاق بسبب 
سابق على الشراء» وإذا كان الاستحقاق بسبب متأخر عن البيع» لايوجب الرحوع 
بالشمن على البائع- 
وهذا الفصل يشتمل على أنواع 
النوع الأول 
5-- إذا ادعى المشترى استحقاق المشترى وأراد الرحو ع على 
البائع بالشمن» لابد وأن يفسر الاستحقاق» ويبين سببه» ثم إذا بين سبب الاستحقاق 
ووضًح ذلك وانكر البائع البيع منه» وأقام المشترى البينة على البيع قبلت بينته» وكان 
له الرحوع بالثمن و لاتشترط حضرة المشترى لسماع هذه البينة عند بعض المشائخ» 
وبه كان يفتى ظهير الدين المرغينانى» بل إذا ذكر حلية العبد وصفاته» وذكر مقدار 
الثمن كفاهء وعلى هذا العبد إذا تدا ولته الأيدى» وادعى حريته على المشترى الآخر» 
ورجع البعض على البعض» لاتشترط حضرة العبد عند الرجوع بالشمن ويكفى أن يقول 


١ ١‏ :- أنحرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن طاؤس عن أبيه في بيع الخلاص إذا 
باعه وهو يرى أنه له ثم استحق بعد فإنه يرد البيع إلى أهله ويردٌ إلى المشترى رأس ماله» ومن باع 
وهو يعلم أنه ليس له أحذ بالشروى_ مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الخلاص في البيع // ١557‏ 
برقم .١585 ٠‏ 
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الشهود أن العبد الذي أقام البينة على حريته باع هذا من هذاء وعند بعضهم: 
تشترط حضرته» ثم إذا قبل بينة المشترى» ورحجع المشترى على البائع بالثمن بقضاء 
القاضي» وأراد البائع أن يرحع على بايعه بالشمن» كان له ذلك» وإن زعم أنه ليس له 
حق الرجوع لما أنكر البيع» إلا أن القاضي لما قضى عليه بالبيع بالبينة فقد أبطل 
زعمه والتحق بالعدمء ولو ابرأ البائع المشترى عن الثمن» أو وهبه ثم استحق المبيع 
من يد المشترىء لايرجع على بائعه بشيء» و كذلك بقية الباعة لايرجع بعضهم 
على البعض» وإذا استحق المبيع من يد المشترى» وهو لم يؤد الثمن أو أدى بعضه 
يجبر على أداء ذلك الثمن في الفصل الأول» وعلى أداء الباقي في الفصل الثاني» 
هكذا حكى فتوى المشائخ» بخلاف ما إذا اطلع المشترى على عيب حيث لايجبر 
على اداء الثمن ولا أداء الباقي. 

١ 86/*‏ :- وإذا استحق المبيع من يد المشترى» وأراد المشترى 
الرحوع بالثمن على بائعه وأراه السجل فأقر بالاستحقاق» وقبل السجل» ووعد 
ان يدفع الشمن ثم أبى ذلكء فالقاضي يجبره على دفع الثمن » ولو لم يقر 
بالاستحقاق ولكن وعده أن يدفع له الثمن لايجبر عليه» وبمجرد الوعد لايلزمه 
شئء وإذا رجع المشترى على بائعه وصالحه البائع على شيء قليل» كان للبائع 
أن يرحع على بائعه بجميع ثمنه. 

-:١ 7 5‏ وفي نوادر العيون وفي نوادرابن سماعة: أبي يوسف في رحل 
اشترى عبدا فوهبه» ثم وهبه الموهوب له من آخرء ثم استحق العبد فإن مشترى 
العبد له أن يرجع على بائعه من قبل أن الذي اشتراه منه قد استحق» وهذا لايشبه البيع 
لإن في البيع لايكون له أن يرحع على بائعه حتى يرجع عليه الذي اشتراه منه. 

5 :- ولو وهبه لرجل ثم باعه الموهوب له من رجحل فاستحق في يد 
المشترى فإن المشترى الأول لايرجع على بائعه» حتى يرحع المشترى الثاني على 
الموهوب له البائع. 
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كلاهم١‏ :- وفي جامع الفتاوى: ولواث شترى ضيعة» و كانت في يده سنين 
يستغلها ويؤدى خراجهاء ثم استحق لايرجع بما أدى من الخراج على البائع لأن 
الخراج على الغاصب إذا لم يضمن نقصان الأرض فإن نقصت الأرض ضمن » 
فكذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد إن كان الضمان أقل فالخراج على 
الغاصبء وإن كان أكثر فعلى المالك. 

وخ ادر 

17و66 -:١‏ اشترى من آخحر عبدا وباعه من غيره» ثم ان المشترى الأول 
اشتراه ثانياء ثم استحق من يده رجع هو على البائع الأول» هكذا حكى فتوى شيخ 
الإسلام محمود الأوزجندىء وهذا الجواب إنما يستقيم على الرواية التى يقول: 
فيها إن القضاء بالملك للمستحق يوجب انفساخ البياعات كلهاء أما على ظاهر 
الرواية فالقضاء بالملك للمستحق لايوجب انفساخ البياعات فيبقى بيع المشترى 
الأول» وشراء ه ثانيا على حالهماء فلا يكون له الرجوع على البائع الأول» ولكن 
يرجع هو على بائعه» ثم بائعه يرحع عليه» ثم هو يرجع على البائع الأول» فيسمى 
المشترى الأول زيداء و يسمى المشترى الثاني جعفراء فيرحع المشترى الأول هو 
زيد على بائعه وهو جعفر بائعه في الكرة الثانية» ثم يرجع جعفرعلى زيد بائعه في 
الكرة الأولى» ثم يرجحع زيد على البائع الأول» وقيل: يجب أن يقال: يكون 
الجواب في الرد بالعيب نظير الجواب في الاستحقاق» حتى أن في مسئلتنا لو 
وحد المشترى الأول وهو زيد بالدارعيبا قديما بعد ماباعه من جعفرء ثم اشتراه 
ثانيا من جحعفر» كان لزيد أن يرد على جعفر ثم يرده زيد على البائع الأول. 

١‏ :- وفي شرح الطحاوي: رجحل اشترى من رجحل عبدا وقبضه 
وباعه من غيره» وقبضه ذلك الغير» ثم اشتراه من ذلك الغير ثانياء ثم اطلع على عيب 
به قد كان عند البائع الأول» لم يرد على الذي اشتر تر أه منه. 
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0848 - م: اشترى من آخحر دارا وقبضها واستحقت منهه فقال 
المستحق للمشترى خذ الثمن الذي دفعته إلى البائع منى» فأحذ ثم أراد المستحق 
ان يسترد مادفع من المشترى» هل له ذلك فد قيل يجب أن لايكون له ذلك على 
الرواية التى يقول: فيها ان بقضاء القاضي بالملك للمستحق تنفسخ البياعات 
المتقدمة وعلى ظاهر الرواية له أن يسترد ذلك ولو ان المشترى رجع على البائع 
وطالبه بالثمن» فقال المستحق: -حذ الثمن منى» فأحذ ثم أراد المستحق أن يسترده 
منه» ليس له ذلك بإتفاق الروايات. 

- قال محمد في الزيادات: رجحل اشترى من رجحل عبدا وقبضه» 
وضمن رجحل للمشترى ما أدركه من درك في العبدء ثم باعه المشترى من غيره 
وسلمه إليه» ثم باعه المشترى الثاني من رجحل آخر وسلمه إليه» ثم استحقه مستحق 
من يد المشترى الآخخر بالبينة» وقضى القاضي بذلك» يكون ذلك قضاء على 
المشترى الآخر وعلى الباعة اجمع حتى لو أقام المشترى الآخرء أو واحد من الباعة 
بيئنة على المستحق بالملك المطلق» لاتقبل بينته» وكان لكل واحد من المشتريين 
ال ا ا 

مشترى على بائعه إذا رجع عليه مشتريه» حتى لايكون للمشترى الأوسط أن يرجع 
على بائعه قبل أن يرجع عليه المشترى الآخرء ولايكون للمشترى الأول» أن يرجع 
على بائعه قبل أن يرجع عليه المشترى الوسطء وكذلك لايكون للمشترى الأول 
أن يضمن الكفيل بالدرك مالم يرحع عليه» وهل يحتاج كل مشترإلى إقامة البينة 
على الرحوع عليه؟ إذا اراد الرحو ع على بائعه ينظر إن لم يعلم القاضي بالرحوع 
عليه بأن كان الرجوع عند قاض آخر يحتاجء وإن علم القاضي بذلك بأن كان 
الرجوع عند هذا القاضي لايحتاج» ولو أن العبد لم يستحقء» ولكن أقام العبد بينة 
على المشترى الآخر على حرية الأصل» وقضى القاضي بها رجع كل واحد منهم 
على بائعه بالثمن قبل أن يرحع عليه مشتريه» وكذلك المشترى الأول يرجع على 
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الكفيل قبل أن يرجع عليه» ولو لم يقم العبد البينة على حرية الأصل» ولكن أقام بينة 
أنه كان عبدا لفلان منذ سنة اعتقه» أو أقام رجحل بينة أن العبد كان له منذ سنة اعتقه» 
وقضى القاضي بذلكء وكان تاريخ العتق» قبل تاريخ البياعات كلهاء يرجحع كل 
مشتر على بائعه» قبل أن يرحع عليه وكذلك إذا لم يعرف التاريخ. 

١0‏ :- وكذلك لو أقام العبد بينة أنه كان عبدا لفلان منذ سنة دبره» 
أو أقام رحل بينة على ذلكء» أو كانت جارية أقامت بينة أنها كانت لفلان منذ سنة 
استولدهاء أو أقام رجحل البينة على ذلك» وكان تاريخ هذه الأسباب قبل تاريخ 
البياعات كلهاء يرحع كل مشتر على بائعه قبل أن يرجحع عليه» وكذلك إذا لم يعرف 
التاريخ أصلاء فقضى القاضي بذلك فهذاء وما لو قامت البينة على حرية الأصل 
على العتق سواء» يرحع كل واحد على مشتريه قبل أن يرجع عليه» وإن قامت البينة 
على العتق والتدبير والاستيلاد بتاريخ بعد تاريخ البياعات كلهاء بان أقام العبد أو 
الجارية بينة على المشترى الآخر أنه عبد فلان أو جارية فلان اعتقه أو استولدها 
بعد شراء المشترى الآخرء أوأقام رحل بينة على ذلك وقضى القاضي بذلك كان 
هذاء والقضاء بالملك المطلق سواءء ولو كان تاريخ العتق من العبد بين البياعات» 
حتى وقع بعضها قبل العتق وبعضها بعد العتق» فما كان قبل العتق لايرجحع فيه كل 
مشتر على بائعه قبل أن يرجع عليه؛ وما كان بعد العتق يرحع فيه كل مشتر على 
بائعه قبل أن يرجع عليه اعتباراً للبعض بالكل. 

ا 

:- قال محمدفي الزيادات: رجل اشترى من آخر حارية 
وقبضهاء ثم جاء المستحق واستحقها من المشترى» وقضى القاضي بذلكء فهذه 
المسئلة على ثلاثة أوحه: )١(‏ الأول أن يستحقها ببينة» وفي هذا الوحه رحع 
المشترى بالثمن على البائع» (7) الوجه الثاني أن يستحقها باقرار المشترى » وفي 
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هذا الوجه لايرحع المشترى بالثمن على البائع» (") الوجه الثالث أن يستحقها 
بنكول المشترىء» وفي هذا الوجه لايرجع المشترى بالثمن على البائع» واعتبر 
نكوله بإقراره فإن قال المشترى: بعد ما اقرأ ونكل أنا اقيم البينة على أن الجارية 
ملك المستحق يريد به الرجوع بالثمن على البائع لاتسمع بينته. 

-:١ 6‏ وذكر في الإملاء عن أبي يوسف أن بينة المشترى على 
الراك تمكح ديا لاحقانالاعيه الأسالسن يز كيل حيه اح إلى عطي 
المستحق وصدق المشترىء تقبل بينة المشترى» ويرجع بالثمن على البائع» ولو 
أقام المشترى البينة على البائع أنها ملك للمستحق قبلت بينته قالوا: وماذكر في 
الجامع الصغير أن بينة المشترى على إقرار البائع أنها ملك للمستحق لاتقبل» وليس 
في المسألة اختلاف الروايتين» وإنما اختلف الجواب لإختلاف الموضوع» 
موضوع ماذكر في الجامع الصغير أنه أقام البينة على اقرار البائع بذلك قبل البيع» 
فلو كان هكذا لاتقبل بينته» وموضوع ماذكر في الزيادات أنه أقام البينة على إقرار 
البائع بعد البيع» وإذا كان هكذا تقبل بينته» ولو لم يكن للمشترى بينة» يعنى على 
إقرار البائع أن الجارية ملك للمستحقء فقال القاضي: سل البائع عن الجارية اهى 
ملك للمستحق أم لا؟ سأله القاضي فإن أقر لزمه الثمن» وإن أنكر فطلب من 
القاضي أن يحلفه أحابه إلى ذلك» ولو لم يستحق الجارية أحدء ولكن ادعت أنها 
حرة الأصلء فأقر المشترى بذلكء أو ابى اليمين» وقضى بحريتهاء لايرجع بالثمن 
على البائع؛ فمن مشائخنا من قال: قوله أو أبى اليمين غلط» وقع من الكاتب» 
ومنهم من قال: لابل ذلك صحيحء فإن حضر البائع وانكر ما قاله المشترى: فقال 
المشترى: أنا اقيم البينة على البائع بذلك» ليرجع بالثمن على البائع» ينظر إن 
شهدت بينته بعتق مطلق أو بعتق مورخ بتاريخ قبل الشراء قبلت ويرجع بالشمن» 
وأما إذا شهدوا بعتق مورخ بتاريخ بعد الشراء لاتقبل. 

45 :- نوع آخلا قال محمد في الزيادات أيضا: أمة فى يد رجل 
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يقال له: عبد الله فقال رجل: يقال له ابراهيم لرجل: يقال له محمد يامحمد الأمة 
الى في يد عبد الله كانت أمتيء بعتها منك بألف درهم وسلمتها إليك» ولم تنقد 
الشمنء إلا أن عبد اللّه غلب عليك وغصبها منك» وصدقه محمد في ذلك كله 
عون الله يك راف ريتولة الخارية شاريق فالقول قول عبد الله لكونه صاحب 
يده ويقضى بالثمن لابراهيم على محملدة ولو استحق رجحل الأمة من يدغيد الله بعد 
ما أحذ إبراهيم الثمن من محمدء فأراد محمد أن يرجع بالثمن على إبراهيم» وقال 
الجارية: التى بعتها منى» ورد عليها الاستحقاق لايلتفت إلى ذلكء ولهذا لو أقام 
محمد البينة على المستحق أن الجارية حاريتة اث ل ا 
قبلت بينته وقضى له بالجارية» ولو صار مقضيا عليه لماء قلبت بينته ومالم يصر 
محمد مقضيا عليه» لايرجع بالثمن على إبراهيم وكذلك لو أن الذي استحقها على 
عبد الله استحقها بالنتاج بأن أقام بينة أنها حاريته ولدت في ملكه» وقضى القاضي 
بهاللمستحق لم يرجع محمد بالثمن على إبراهيم فإن ظهرت بينة المستحق أن 
إبراهيم باع جارية الغير» فرع على مسألة الاستشهادء فقال: لو اعاد المستحق البينة 
على محمد أنها أمته ولدت في ملكه قضى بها للمستحق» وترجعت بينته على بينة 
ا ا 
بينة أنها حاريته ولدت في ملكه» ولو لم يستحق الجارية في هذه الصورة أحد» 
ولكن ادعت فأقامت الجارية البينة على عبد للّه أنها حرة الأصل؛ وقضى القاضي 
بحريتها رجع محمد بالثمن على إبراهيم» وكذلك ولو أقامت الجارية البينة على 
عبد اللّه أنها كانت جاريته أعتقهاء وقضى القاضي بذلك» رحع محمد بالثمن على 
ابراهيمء وكذلك لو أقامت البينة على عبد اللّه أنها كانت أمته دبرها أو استولدهاء 
كان الخو انب كنا قلدا 

هم :- هذا إذا أقامت البينة على الإعتاق والتدبير والاستيلاد من غير 
تاريخ فأما إذا أرححت بأن أقامت البينة على أن عبد اللّه ملكها مند سنة» وأعتقها أو 
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دبرها أو استولدهاء فقضى القاضي بذلكء فإنه ينظر إلى تاريخ العقد الذي كان بين 
ابراهيم ومحمدء فإن كان سنة أو أقل من ذلك رحع محمد بالثمن على إبراهيم» 
وإن كان تاريخ العقد الذي جرى بين محمد وإبراهيم منذ سنتين» لايرجع محمد 
بالشمن على إبراهيم؛ ولو أن الجارية أقامت البينة على عبد الله أنه كاتبهاء وقضى 
القاضي بذلك » لايرجع محمد بالثمن على إبراهيم» فقال في الكتاب الا إذا أت 
باح ع جا ريت رحدل علق إربنيم هيم 

5 : وإن اقرعبد اللّه أنه ا* شتراها من محمد بمائة دينار وقبضها 
ونقده النمن وصدقه محمد في ذلك فهذا على ثلاثة أوجه: 

)١(‏ الوجه الأول أن يتصادقا عليه» ثم استحقت الجارية من يد عبد اللّه. 

(؟) الوجه الثاني ان يتصادقا عليه بعد ما استحقت الجارية من يد عبد اللّه. 

(7) الوجه الثالث أن ييقرعبد الله بالشراء من محمد ومحمد كان غائها أو 
حاضرا فلم يصدقه عبد الله ولم يكذبهء حتى استحقت الجارية من يد عبد الله 
رصقا مسج يدوا قالة فق الوتعه الأو ل ينخوغيلا الله بالفمين اعلى ميعردة 
ويرجع محمد بالثمن على إبراهيم؛ وفي الوجه الثاني يرجع عبد الله بالشمن على 
محمدء ولايرجع محمد بالثمن على إبراهيم» وكذلك الجواب في الوجه الثالث» 
يرجع عبداللّه بالشمن على محمدء ولايرجع محمد بالثمن على إبراهيم 

/17 1 :- واحتلفت عبارات المشائخ في تخريج المسألة» بعضهم 
قالوا: التصديق إنما يسند إلى وقت الإقرار إذا بقى الإقرارء أما إذا بطل فلاء وهنا قد 
بطل ذلك الاقرار» وبعضهم قالوا: إن محمداً متهم في التصديق بعد الاستحقاق» ثم 
إذا لم يصدقا على إبراهيم في الوجه الثاني والثالث» حتى لم يكن لمعه ادايرجع 
بالثمن على إبراهيم» وقال محمد: أنا اقيم البينة على إبراهيم أن عبداللّه اشتراها منى 
ويريد به الرجوع بالثمن على إبراهيم قبلت بينته» وكذلك لو أقام محمد بينة أنه 
صدقه عبداللّه في دعوى الشراء منه قبل استحقاق الجارية من يد عبداللّه قبلت 
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بينته» ورجع محمد بالثمن على إبراهيم. ٠‏ 

5-4 ولو تصادق محمد وعبداللّه على أن محمدا وهب الجارية 
مز عيد الله وسلحنا ننه رعق ا تاسكية ا سيدق بالجار و على عب لوليا 
إليه» فهو على وجوه ثلاثة نحو ماذكرنا في الشراء» ففي الوجه الثاني والثالث 
لايرجع محمد بالثمن على ابراهيم» وفي الوجه الأول يرجع على البائع» ويرجع 
عليه بجميع الثمن. 

١8‏ 3:- وفي الذخيرة» وفي الزيادات: إذا اشترى من آخحر جارية 
وقبضهاء واستحقها رجحل من يد المشترى بالبينة» وقضى القاضي بها للمستحق» 
وطلب المشترى من القاضي أن ينقض البيع بينهما فنقض» وقضى للمشترى 
بالرجوع على البائع بالثمن» ورجعء فأقام البائع البينة على أنها ملكه لاتقبل؛ لأنه 
قضى عليه» ولو أقام البينة على التلقى من المستحق » فإن أقام البينة أنه كان اشتراها 
من هذا المستحق وقبضها قبل أن يبيعها من هذا المشترى» إن أقام البينة على 
المشترى لاتقبل» وإن أقام البينة على المستحق تقبل بينته» وقضى بالجارية له» وله 
أن يلزم المشترى الجارية عند أبي يوسف في قوله الأول» وهو قول محمدء وليس 
للمشترى أن يقبض إذا ابي البائع بالتسليم» أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله 
الآحر قضاء القاضي بالفسخ لم يبطلء فلا يكون للبائع أن يلزم المشترى وليس 
للمشترى أن يقبض إذا أبي البائع عند محمد. 

- ولو أن القاضي لم يفسخ العقدء ولكن المشترى مع البائع 
احجتمعا على فسخ العقدء ثم أقام البائع بينة على المستحق على ما قلناء وقضى 
القاضي بالجارية للبائع» فليس له أن يلزم المشترى بلا خحلاف. 

-0١‏ ولو أن المشترى لم يطلب من القاضي فسخ العقد» ولكن 
طلب من البائع أن يرد الثمن فردهء ثم أقام البائع البينة على المستحق على ما قلنا 
وأخذ الجارية» ليس له أن يلزم المشترى بلاخلاف. 

5-5 ولو أن البائع لم يرد الشمن حتى خاصمه المشترى إلى 
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القاضيء وفسخ العقد بينهما ثم أقام البائع بينة على المستحق على ماقلناء وأحذ 


نوع منه في استحمّاق البيع 

- وقد كفل بالشمن كفيل بأمر المشترى أوبأمر غيره أمر المشترى 
رجلا حتى نقد الشمن عنه أو نقد الثمن عن المشترى» رجل بغير أمره» مسائل هذا النوع 
مبنية على معرفة الكفالة بحق عن الغير وعلى معرفة قضاء الدين عن الغير. 

64:- قال محمد في الجامع الكبير: رحل اشترى من آخر عبدا 
بألف درهم» وكفل عن المشترى بالثمن كفيل بأمر المشترى» ونقد الكفيل للبائع 
الشمن» ثم غاب الكفيل» واستحق العبد من يد المشترى» أو وجحد حرا أو مكاتبا أو 
مدبرا أو كانت جارية فوحدها أم ولدء فاراد المشترى أن يرجع على البائع بالثشمن 
قال ينظر: إن كان الكفيل قد رجع على المشترى بما نقده البائع» كان للمشترى أن 
يرجع على البائع بالشمن» وإن كان الكفيل لم يرحع على المشترى بما نقد للبائع» 
لايكون للمشترى أن يرجع على البائع بالثمن» وبعد مارجع على البائع بالثمن» 
لاييقى للكفيل هذا الخيارء وليس للمشترى أن يقطع على الكفيل خياره» ثم إذا 
حضر الكفيل إن شاء رجع على البائع بما نقدء وإن شاء رجع على المشترىء وإن 
أراد المشترى بعد ما حضر الكفيل اتباع البائع» وذلك قبل أن يختار الكفيل اتباع 
المشفرزى بين له ذلك: 

6 :-: قال: ولو لم يكن شيء مما ذكرنا من الأسباب في فصل 
الكفالة» ولكن مات العبد قبل القبض» و كان الكفيل قد نقده الثمن وغاب كان 
للمشترى أن يرجع على البائع بالثمن وغاب كان للمشترى أن يرجع على البائع 
بالشمن » سواء رجع الكفيل على المشترى بما نقد أو لم يرحع؛ وإن حضر الكفيل 
في فصل موت العبد أوكان الكفيل حاضرا لم يكن للكفيل ان يرجع على البائع 
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بالثمن» ولو لم يمت العبد» ولكن انفسخ البيع فيما بينهم بسبب من الأسبابء فإن 
كان بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل 
القبض بقضاء أو بغير قضاء أو الرد بخيار الرؤية أو بخيار الشرطء كان الجواب فيه 
كالجواب فيما إذا مات العبد قبل القبض» و كذلك لو كان المشترى أمر غيره أن 
ينقد الثمن عنه فنقد ثم مات العبد في يد البائع قبل التسليم إلى المشترى» فإن 
المشترى هو الذي رجع على البائع بالثمن في الأحوال كلها. 

15- وإن كانت الكفالة بغير أمر المشترى ثم انفسخ البيع فيما 
بينهم من كل وجه كان للكفيل أن يرجع على البائع بالشمن» وليس للكفيل على 
المشترى سبيل» وإذا انفسخ البيع بينهما بسبب هو فسخ فيما بين المتعاقدين عقد 
حديد في حق الثالث» نحو الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء ونحو الإقالة لا 
يكون للكفيل أن يرجع على البائع بشئ» ولو لم يكن كفالة ولكن نقد رحل الثمن 
عن المشترى بغير أمره كان الجواب فيه في جميع ما وصفنا نظير الجواب في 
الكفالة إذا كانت بغير أمر المشترى. 

17- قال: ولو كانت الكفالة بغير أمر المشترى فصالح الكفيل 
البائع عن الشمن على حمسين ديناراء كان لكفيل أن يرجع على المشترى بالدارهم 
دون الدنانير» فإن استحق العبد والكفيل غائب» ثم حضر كان له اتباع البائع 
بالدنانير ولاسبيل للكفيل على المشترى قال: والكفيل بالخيار إن شاء طالب 
البائع» وإن شاء طالب المشترى» وكذلك لو كان البائع باع الكفيل الدراهم الذي 
كفل بهاعن المشترى بالدنانير» ثم استحق العبد بطل البيع» وأراد محمد بهذه 
التسوية بين البيع والصلح التسوية بينهما بعد الافتراق عن المجلسء فأما إذا 
استحق العبدوهمافي المجلس بعد يبطل البيع» مالا يبطل الصلح قال: ولو لم 
يستحق العبد ولكنه مات في يد البائع» وقد باع الكفيل من البائع بالدراهم 
حمسين ديناراء وقبضها منه البائع فإن للمشترى أن يرجع على البائع بألف» 
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ولاسبيل للكفيل على البائع» وكذلك لوكان الكفيل صالح البائع على خمسين 
ديناراء ثم في الصلح إن احتار البائع رد الدراهم فالمشترى هو الذي يستوفيه» وإن 
اختار الدنانير فالكفيل هو الذي يقبض ذلك. 

4- ولو كان المشترى أمر رجلا أن يقضى البائع عنه الثنمن من 
غير كفالة فباع المأمور من البائع ‏ حمسين دينارا بالثمن يجوز ذلك» وكذلك لو 
صالح المامور البائع من الشمن على حمسين ديناراً يجوز. 

84 :- ولو كان الكفيل كفل عن المشترى بالثمن بغير أمره» ثم أن 
الكفيل صالح مع البائع على حمسين دينارا من الثمن أو باع منه حمسين دينارا 
بالنمنء مات قبل القبض أو استحق فلا سبيل للمشترى على البائع ويتخبير البائع 
في الصلح بين إعطاء الدراهم وبين اعطاء الدنانير» وفي الينابيع: لايتخير. 

- وأما الصلح فإن كان بشرط أن يكون الثمن الذي على 
المشترى للمتبرع يكون باطلا أيضاء وإن كان الصلح بشرط براءة المشترى عن 
الثمن كان الصلح جائزاء وإن اطلق اطلاقا ولم يصرح بالإبراء ولابالتمليك يجوز 
فإن استحق العبد كان على البائع رد الدنانير على المصالح» وإن مات العبد كان 
للبائع الخيار ان شاء رد الدنانير على الكفيل» وإن شاء رد الدراهم. 

-١‏ رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم جياد» وكفل رجحل 
عن المشترىء ثم أن الكفيل أدى للبائع الزيوف» وتجوز به البائع» فللكفيل أن 
يرجع على المشترى بجياد» فإن لم يرجع الكفيل على المشترى حتى استحق 
العبد لاسبيل للمشترى على البائع» فإن استحق العبد من يد المشترى في هذا 
الوجه» فالكفيل بالخيار إن شاء رجع على البائع» وإن شاء رجع على المشترى» 
فإن رجع على البائع رحع بالمؤدى» وإن رحع على المشترى رجع بالملتزم» ولو لم 
يستحق العبد» ولكن مات في يد البائع قبل القبضء و كان الكفيل أدى انقص مما 
التزم» فلا سبيل للكفيل على البائع» ولو كان الكفيل أدى أجود مما التزام» ثم مات 
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العبد في يد البائع لم يكن للكفيل على البائع سبيل» ولكن يرجع الكفيل على 
المشترى بما كفل عنه» ويرجع المشترى على البائع بمثل الدراهم التى اعطى 
الكفيل البائع» وهو الجياد. 

- قال محمد في الزيادات: ألاترى أن رحلا لو أمر رجلا أن 
يعطى رجلا عشرة دراهم غلة على أن يكون قرضا على القابض للآمر» ويكون 
قرضاللمعطى على الآمرء إن ذلك جائز» فإن اعطاه المأمور دراهم أحود من 
الدراهم التى أمربهاء لم يكن للمعطى على الآمرء الدراهم مثل الدراهم التى أمره 
باعطاء هاء ويرجع الآمر على القابض بمثل ما اعطاه المأمور فكذا فيما تقدم. 

-:١ 85038‏ ولو كان المشترى أمر رجلا أن ينقد عنه الثمن من غير كفالة» 
فنقد المأمور أفضل مما أمره به» لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أمره بهء وإن نقده 
أردأ ما أمره به رجع بمثل المؤدىء فإن استحق العبد يخير المأمور بين اتباع البائع 
وبين اتباع المشترى على مامر في الكفيل» وإن رجع على المشترى يرحع 
بالمؤدى» إن كان المؤدى أردأ مما أمره به» وإن كان اجحود رحجع بما أمره به ثم 
المشترى يرجع على البائع بمثل ما أحذ المأمور» ولو لم يستحق العبد» ولكنه مات 
قبل القبض فلا سبيل للمأمور على البائع» لكن يرجع المشترى على البائع بما أدى» 
ان كان المؤدى أردأ مما أمربه» وإن كان احود يرجع بما أمربه. 

- وشبه محمد هذا الفصل بالاجارة» لو استأجر رجحل من آخر 
دارا بمائة دينار» ولم يسكنها حتى أمره رب الدار أن يعطى رجلا عشرة دراهم من 
اجرة الدار على أن يكون قرضا لرب الدار على القابضء ثم انقطعت الاجارة بينهما 
حموت احدهماء لاسيبل للمستاجر غلن المشتقفركنء فبعد ذلك إن كاك المستاجر 
نقد المستقرض على أن يؤدى من أجرة الدار» رجع على أجر بما اعطاه» وإن نقد 
افضل لم يرجع على الآجر إلا بمثل ما امره بالأداء» ويرجع الآحر على المستقرض 
بمثل ماقبض من المستأحرء فكذا فيما تقدم. 
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م: نوع في الا ستحقاق 

5 - وفي الزيادات: إذا اشترى الرحل أمة بالف درهمء ونقد الثمن» 
ولم يقبضها حتى أقام رحل البينة أنها أمته» والمشترى والبائع حاضران» فقضى 
القاضي للمستحقء ثم ادعى البائع أو المشترى أن البائع كان اشتراها من هذا 
المستحق قبل أن يبيعها من المشترى» وأقام البينة قبلت بينته» أو أقام المشترى البينة 
أن المستحق باعها قيلت 

كحكم -:١‏ ولوقال المشترى للقاضي بعد الاستحقاق قل للبائع حتى 
البائع بالثشمن» وعن أبي حنيفة أن القاضي إذا قضى بها للمستحق كان قضاء 
بفسخ البيع الذي كان بينهماء فلو فسخ البيع بينهما ثم أن البائع وحد بينة أنه كان 
اشترى الأمةمن المستحق ففسحْ البيع على حاله» فإن أراد أحدهما أن يجيز البيع 
ليس له ذلككء وإن كان المشترى قبض الأمة من البائع ثم استحقت من يد 
المشترى» وأحذت من يده» ورجع المشترى على البائع بالثمن ثم وحد البائع بينة» 
فأقامها على المستحق ثم ادعى يقضى بالأمة للبائع فإن أراد البائع أن يلزم البيع 
البيع لأن قضاء القاضي بحق أو باطل نفد عنده ظاهرا وباطنا. 

7 - وهذاإذا قضى القاضي بالثمن على البائع» ثم أقام البائع 
البينة» أما إذا أقام البائع البينة على الشراء من المستحق قبل أن يقضى للمشترى عليه 
بالثمن رحعت الجارية إلى المشترى» فلو قضى القاضي على البائع بالثمن» ثم أقام 
البائع البينة» فعلى مامر من الخلاف. 

:- ولو أراد المشترى أخذ الجارية وامتنع البائع لايجبرء ولو أراد 
البائع أن يلزمه له ذلكء فلو لم يخاصم المشترى البائع» ولكن طلب منه الثمن» 
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فاعطاهء أو قبل الفسخء ثم أقام البائع البينة على ما قلنا: وقضى بالجارية له» ليس 
لأحدهما ان يلزم صاحبه الجارية» لأنه انفسخ بالرضاءء ولو لم يقم البينة على 
الشراء من المستحق لكن أقام البينة على أنها تتجت عنده فهذا والأول سواء. 

8 :- ومن هذا الجنس صارت واقعة صورتها: رجل اشترى دارا 
وتقابضا ثم استحقت» وقضى بها للمستحق فلما رجع المشترى على البائع قبل أن 
يقضى القاضى على البائع بالرجحوع؛ وقبل أن يرضى البائع بالرجوع؛ صالح البائع 
المستحق على مال» وقبض الدار قبل أن يلزم المشترى» ليس للمشترى أن يرحع 
بالفمن لأن البيع لم ينفسخ بينهماء وإذا استحق المبيع من يد المشترى» وهو لم 
يؤد الشمن أو أدىٌ البعض » يجبر على الباقيء ولو أراد الرحوع على البائع 
بالاستحقاق على الدابة بهذا لايكون له الرحو ع مالم يفسر الاستحقاق أنه ادعى 
المستحق النتاج أو المطلق» وقيل: لايشترط هذا. 

-٠‏ ولو تداولت ألايدى الكثيرة» ولم يكن عند هذا القاضي 
يحتاج إلى إثبات الرجوعات» ولو صالح المستحق» له أن يرجع على البائع بالمن 
ولا ينفسخ البيع بمجرد القضاء للمستحق مالم يرجع على بائعه» حتى لو أحاز 
المستحق البيع بعد القضاء قبل الرحو ع صحء واختلف العلماء أن القضاء بالملك 
المطلق للمستحق قضاء بقصر اليدء أو قضاء بالملك» الصحيح أنه قضاء بالملك. 

١‏ - المشترى إذا أراد الرحو ع على البائع» ووعد له دفع الثمن إن 
صدقه في الاستحقاقء وقبل السجلء يجبر على دفع الثمن» وإن لم يقر 
بالاستحقاق لكن وعد لايجبر. 
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5- ولواقر المشترى للمستحق» أو استحلف فنكل» يقضى به 
للمستحقء ثم أراد ان يرجع على بائعه له ذلك» ولو أقام البينة على إقرار البائع أنه 
للمستحق يرجع» وكذا لو حلفه أنه أقربه للمستحق يحلّفء ولو اراد المشترى ان 
يرجع على البائع وأنكر البائع الاستحقاق» فاستحلف فنكل فأراد أن يرجع على 
البائع» له ذلكء لإن النكول كالإقرار. 

- المستحق إذا قال المشترى: الثمن الذي دفعته إلى البائع حذ 
منى فأحذهء فعلى الرواية التى تقول انفسخت البياعات بمجرد القضاء يكون 
قاضيا دين البائع» فيكون متبرعاء ليس له أن يسترد مادفع إلى المشترىء أما إذا 
رحع المشترى على البائع بالقضاء انفسخ البيع الذي بينه» وبين البائع» ووجب 
عليه القد الى ادق السرتهق الآن در 

١615‏ :- رجل اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجحل ثم اشتراها منه» 
ثم استحقت يرجع بالثمن على البائع الأول» وفي فوائد شمس الاسلام وقيل: هو 
يرحع على الذي اشتراها منه» ثم هو يرجع على البائع. 

جنس آاخر 

6 -- رجل اشترى جحارية فاستحقت» وقد اكتسبت اكتساباء أو 
وهب لها هبة» يأخذها المستحق مع الاكتساب وما وهب لهاء ولايرجع المشترى 
على البائع بالاكتساب وبماوهب لهاء ولايرحع بالعقر» بخلاف قيمة العبدء فإنه 
يرج ع لما ذكرنافي مأذون الكبير: استحقت الجارية من يد المشترى» وقبض 
المشترى الثمن من البائع» ثم ظهر فساد القضاء بفتوى الأئمة» ليس للمستحق عليه 


أك مق الجارية من البائع. 
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57- وفي مجموع النوازل: رجحل اشترى جارية فظهر أنها حرة» 
وقد مات البائعء ولم يترك شيئاء ولا وارث له» غير أن بائع الميت حاضرء يجعل 
القاضي عن الميت نائبا حتى يرجع عليه» والقيم يرجع على من باع من 

7- وفي الفتاوى: المشترى إذا باعها من إنسان» والمشترى 
الشاني وهبها من آخرء فاستحقت من يده» رجع على البائع بالثمن» ولو كان مكان 
الهبة بِيعٌ مالم يأحذ الثمن منهء لايرجع المشترى على البائع. 

- وفي شرح الطحاوي في كتاب الشفعة: رحل يبيع مايساوى 
ألفا بالفين» فنقد من الثمن ألفا إلا عشرة دراهمء ثم يبيع بألف وعشرة عرضا 
يساوى عشرءة فالاحوط للبائع ان يسترد بقية الثمن» وهو ألف وعشرة أو ذهب 
يساوى عشرة» حتى لو استحق المبيع من يد المشترى» يرجع المشترى عليه بمثل 
ما اعطاهء ولو اعطاه عرضا يساوى عشرة نقد الاستحقاق» يرجع البائع إذا أنكر 
البيع» فاقيمت البينة ورجع عليه بالثمن» ثم أراد هو يرحع على بائعه له ذلك» وكذا 
لولم ينكرء ولكنه قال: تتحت في ملكى فلم يمكنه إثباته فقضى عليه بالشمن» ثم 
أقام البينة على بائعه بالشراء منه يسمع وتقبل البينة» المستحق عليه إذا أراد أن يجبر 
السعدو عن اعظاء السجدل اليس لةذلك: 

8 :-: م: استحق الحمارء فقضى عليه وأخذه المستحقء ثم أن 
المستحق عليه ادع أنة اشثراه من المشتحق تشعرط حضرة التحمارن: 

5- استتحق الفرس من يد رججل: فلما أراد الرحو ع على البائع 
وبين صفة الفرسء قال البائع: الفرس الذي بعته منك كميت بغير كى» وقال 
المشترى: مع الكى» وأقاما البينة فبينة المشترى أولى» ادعى المستحق اليد وادعى 
المدعى عليه أنه أقر أنه اشتراه من فلان» يسمع هذا الدفع. 


الفتاوى التاتارحانية "”'-كتاب الدعورى ‏ 44 الفصل: ‏ تكافئ الدعوى والبينة عليها ج:7١‏ 


الفصل السابع: في تكافى الدعاوى والبتات عليها 

15- زوجان في دار أقامت المرأة البينة أن الدار دارها غصبها منها 
زوجهاء وأقام الزوج البينة أن الدار داره اشتراها منهاء قضى بالدار للمرأة» هكذا 
ذكر أبو نصر الدبوسىء وقال أبو بكر العياضي: يقضى بالدار للزوج» فجعل كأن 
الزوج غصبها أولا ثم اشتراها منها بعد ذلك» وفي الكبرى: قال القاضي فخخر الدين 
والفتوى على ما قاله العياضي. 

3- وفي المنتقى: رحل في يديه عبد أقام رحل البينة أنه تصدق به 
على منذ شهرين وقبضته منهء ثم أو دعته إياهء وأقام رحل آخر بينة أنه تصدق به 
علىٌ منذ شهر وقبضته منه» ثم أودعتهء والذي في يديه العبد ينكر دعواهما قال: 
اقضى بالعبد للذي أقام البينة على شهرين» وأبطل دعوى الآخرء فإن رجع شاهدا 
الذي قضيت بالعبد له ضمنتهما قيمة العبد للذي ادعى الصدقة منذ شهرء ولا أكلفه 
اعادة البينة ألاترى أن صاحب الشهرين لو غاب بعد ماشهد شهوده» ولم يحضرء 
لايقضى على الذي في يديه الغلام لصاحب الشهر» وكذا صاحب الشهر إذا غاب 
لم اقض لصاحب الشهرين» حتى يحضرصاحب الشهرين. 

7- روي عمرو عن محمد عن أبي يوسف في رجحل أقام بينة على 
رحل أنه قتل أباه عمدا في شهر ربيع الأول» ولاوارث له غيره» وأقام المدعى عليه 
بينة أنهم رأوا أباه حيا بعد ذلك الوقت في شهر ربيع الآخرء فالبينة بينة المدعى 
عليه» ولايقضى بالقود. 

5 1857 ولو أقامت امرأة بينة أن زوجها طلقها ثلاثا يوم النحر فى رقة» 
وأقام عبد بينة أن مولاه هذا بعينه اعتقه في ذلك اليوم بمنى» فالشهادة باطلة» فإن 
صدق أحدى البينتين» قضيت باقراره فيما أقربه» وقضيت في الأخرى بالبينة» ولو 
شهدت احدى البينتين أنه طلق امرأته ثلاثا يوم النحر بمنى» وشهدت الأخرى أنه 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى ١٠‏ الفصل: / تكافئ الدعوى والبينة عليها ج: ١7‏ 
اعتق عبده بعد ذلك بيوم» فإن القاضي يطلق امرأته. 

65- وإذا شهد الشهود على رحل أنه قتل أب هذا عمداء ولاوارث 
لهغيره» وإن القتل كان في شهر ربيع الأول سنة حمس وثمانين ومائة» وأقام 
المدعى عليه بينة أن أباه كان حياء وأنه أقرضه في محرم سنة ست وثمانين ومائة 
ألف درهم؛ وأنها له دين عليه فالبينة بينة الابن قال: إلا أن أبا حنيفة استحسن في 
هذا الباب شيئا واحدا فقال: إذا أقام الابن البينة أن هذا قتل أباه عمدا بالسيف منذ 
عشرين سنة» وأنه وارثه لاوارث له عيره. 

١5‏ :- وجاءت امرأة وأقامت البينة أنه تزروجها منذ خمس عشرة 
سنة» وإن هذا ولده منها وأنها وارثه مع ابنه هذا قال أبو حنيفة استحسن في هذا ان 
احيز بينة المرأة» واثبت النسب وأبطل بينة الابن على القتل» ولو أقامت البينة على 
النكاح ولم تأت بولد فالبينة بينة الابن» والميراث للابن دون المرأة» ويقتل القاتل 
انما استحسن في النسب خاصة» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

7- وذكرابن سماعة في الرقيات: أنه كتب إلى محمد بن الحسن 
أرأيت رجلا مات» وباع رجل من تركته متاعاء فخخاصمه وارثه بعد ذلك إلى القاضيء 
وأقام رحل البينة أن فلانا القاضي أجاز جميع ماباع فلان من تركة فلان» وأقامت الورثة 
البينة ان ذلك القاضي أبطل جميع ماباع فلان من تركة فلان» ونقضه» والقاضي 
واحدولم توقت البينتان وقتا أو وقتا وقتا واحدا. 

4-: قال محمد: إذا لم يعلم أيهما أول» فالنتقض أولى» وإن وقتا وقتين 
أحذ بالوقت الآخرء وإن أقام البينة على الإجازة» والنقض من قاضيين مختلفين» فالتقض 
أولى إذا لم يدر أى الوقتين أول» وإن شهد أحد الفريقين أن ذلك القاضي أبطل اجازة 
ذلك الامر أو أنه أبطل نقضه فالقضاء للآخر الذي شهد الشهود أنه أبطل الأول أولى. 

١8‏ 3 وفي الذحيرة: إذا أقام المدعى بينة أن قاضي بلد كذا فلان 
قضى لهعلى هذا الرحل بألف درهمء وأقام المدعى عليه بينة أن ذلك القاضي له 
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بالبراءة عن هذه الألف» قضى بالبينة التى قامت على البراء ة» ولايقضى ببينة 
المدعى» وفي التهذيب: البائع أقام البينة أنه باع منه بألف في رمضانء وأقام 
المشترى البينة أنه باع في حمسمائة في شوال فهو له بحمسمائة. 

- وفي الفتاوى العتابية: ولو مات رجلء فأقامت امرأة بينة أنه 
تزوجها في رمضانء وأقام ابنه بينة أنه مات في شعبانء فبينة المرأة أولى لأنها مثبتة 
حقاء ولو أقامت الأولى النكاح في رمضان والموت في شوالء وأقامت أخرى أنه 
تزوجها في ذي العقدة تشاركا في الإرث. 

-١‏ ولو أقام الابن بينة على رحل أنه قتل أباه في رمضانء» وأقامت 
البينة امرأة بينة أنه تزوجهافي شوال فالقتل أولى» ولاتسمع بينة القاتل أنه كان 
حيا بعد ذلك واقر منه» وعن أبي حنيفة إذا كان معها ولد تدعى منه تقبل بينتهاء 
وتبطل بينة القتل. 

5 - وفي نوادر المعلى: عن أبي يوسف رجل في يديه عبد أقام 
رجل البينة أنه باع هذا من هذا الذي في يديه وهو يملكهء بألف درهم ورطل من 
حمر فأقام آخر بينة أنه باع هذا الذي في يديه وهو يملكه بالف درهم وخنزير أو 
ادعى كل واحد منهما بيعا فاسدا فالعبد يرد عليهما نصفين» وضمن الذي في يديه 
لكل واحد منهما نصف قيمة العبد» وإن مات العبد فى يد المشترى فعليه بينتان» 
وإن كانت البينتان شهدتا على البيع ومعاينة القبضء فإن كان العبد قائما بعينه 
أخذاه نصفين» ولاشئ لهما غير ذلك. 

- م: رجحل له ابنتان صغرى و كبرىء أقام رجل بينة على هذا 
الرحل أنه زوج ابنته الكبرى منه» فأقام الأب بينة أنه زوج ابنته الصغرى من هذا 
الرحلء فالبينة بينة الزوج. 

5 - عبد في يدي رجحل أقام رجل البينة أنه اشترى هذا العبد من 
صاحب اليد بالف درهم » وأقام صاحب اليد البينة أنه باع هذا العبد من فلان 
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الآخر بالفي درهم فالبينة بينة مدعى الشراء بألف درهمء ولو أقام صاحب اليد بينة 
على مدعى الشراء بالف أنه كفل بألفين عن المدعى عليه الذياشتراه بالفين» 
كانت بينة صاحب اليد أولى. 

- م: دار في يدي رجل ادعاها رجلان» كل واحد منهما يدعى 
أنها داره آجرها من الذي في يديه شهرا بعشرة دراهم» وأقام على ذلك بينة» والذي 
في يديه الدار قد سكنها شهرا وهو حاحد دعواهماء فإنهما يأخذ ان الدار بينهما 
نصفين والاجرة نصفين أيضاء والقياس أن يأحذ كل واحد منهما عشرة دراهم» 
واظن أن هذه المسئلة ذكرت في كتاب الإجارة. 

5755م :- ونظير هذه المسألة في دعوى البيع إذا كانت الجارية في 
يدي رجحل أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه باعها من صاحب اليدء وهو 
يملكها بألف على أنه بالخيار فإن امضيا البيع لزم صاحب اليد لكل واحد منهما 
الف درهمء وإن امضى أحدهما دون الآخرء فللذي امضى نصف الثمنء وللذي لم 
يمض أن يأحذ الجارية كلهاء وإن لم يمض واحد منهما البيع أخذاالجارية بينهما 
نصفين ولاشيء على المشترى. 

7 - م: رجحل في يديه عبد أقام رحل بينة أنه عبده» وأقام آخر بينة 
أنه عبده باعه من الذي في يديه» وذواليد يجحد دعواهما جميعاء قال: يقضى به 
للذي أقام البينة أنه عبده ويبطل الثمن عن الذي هو في يده. 

1- م: استحق الفرس من يد المشترى في غير بلد البائع» وجاء 
المشترى بالسجل إلى بلدة البائع؛ وكان المكتوب في السجل صفة الفرس 
المستحق دبره آنك مع الكى فقال البائع: الفرس الذي بعته كميت بلاكى» وأقام 
البينة» فالبينة بينة المشترى. 

١8‏ - وفي الملتقط: ولو ادعى أنه كان عند الاقرار طائعاء فأقام المدعى 
عليه بينة أنه كان ذلك الإقرار بهذا التاريخ عن إكراه» فالبينة بينة المدعى عليه» ولو لم 
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يؤرخا أو أرحا على التفاوت فالبينة بينة المدعى. 

- م: وفي فتاوى أهل سمرقند: قلنسوة في يد ثلاثة نفريدعى 
أحدهم قطنهاء ويدعى الآخر بطانتهاء ويدعى الآخرجميعهاء وأقام كل واحد بينة على 
ما ادعى فإنه يقضى بالقلنسوة لمدعى جميعهاويضمن لمدعى القطن مثل نصف قطنها 
ولمدعى البطانة قيمة نصف بطانتها. 

١0١‏ :- وهو نظير من غصب من رجل بطانة» وغصب من آخر قطناو الظهار 
ملكه فجعل منهما قلنسوة فإنه يضمن لصاحب القطن مثل قطنه ولمدعى البطانة بطانتها. 

١5‏ :- وفي الذخيرة : وذكر في بيوع الجامع الكبير: رجحل في يديه 
طيلسان وقيمصء ورحل آخر في يده حفاف وقلنسوة» أقام صاحب الخفين بينة أنه 
باع حفيه من صاحب الطيلسان بالطيلسان والقميص» وأقام صاحب الطيلسان بينة أنه 
باع القيمص من صاحب الخحفين بالخفين والقلنسوة فإن نصف الخفين بيع بالطيلسان 
ونصف القميص بيع بالقلنسوة ونصف القيمص بيع بنصف الحفين» وإنما تكون 
القسمة على هذا الوجه إذا كان قيمتها على السواء. 


الفتاوى التاتارحانية 55-كتاب الدعوى .6 الفصل: / دعوى جماعة في شئ اج 


الفصل الثامن: فى دعوى جماعة فى 
شيء يدعى , بعضهم كله ور بعضهم بعضه 


--: قال محمد: دار في يد ثلاثة رهط ادعى أحدهم جميع الدار 
وادعى الآخر ثلثها وادعى الآخر نصفها فهذا على وجهينء إن أقاموا بينة على 
دعواهم أو لم يقيمواء وقد ذكرنا المسألة بتمامها في كتاب الشهادات ولم يذكر 
ثمةماإذا كانت الدار في يد غيرهم إنما ذكر ههناء وقال: إن لم تقم لهم بينة 
يحلف الذي في يديه الدار على داعواهم فإن حلف»ء انقطعت دعواهم وبقى الدار 
في يد صاحب اليد كما كان قبل الدعوىء وإن قامت لهم بينة» فبينة كل واحد 
منهم خارج في جميع ما يدعى لنفسهه» وبينة الخارج مقبولة على جميع مايدعيه 
لنفسه وإذا قبلنا بينة كل واحد منهم على جميع ما ادعاه تقسم الدار بينهم على 
طريق المنازعة عند أبي حنفية» فيعطى لمدعى الجميع سبعة أسهم من اثنى عشر 
سهما من جميع الدار ويعطى لصاحب النصف سهمانء وعندهما تقسم الدارعلى 
طريق العول» والمضاربة على ثلاثة عشر سهما يعطى لصاحب الجميع ستة أسهم. 

5 5 - وإذا كانت الدار في يدي رجلين ادعى أحدهما كلهاء وادعى 
الآخحر نصفهاء ولابينة لهماء فإن مدعى النصف يحلف لمدعى الجميع؛ ومدعى 
الجميع يحلف لمدعى النصفء وإن أقاما البينة قضى لمدعى الجميع بجميع 
الدار» وإن كانت الدار في يد الثالث» وباقي المسألة بحالهاء فإن لم يكن لهما بينة 
حلف الشالث على دعوى كل واحد منهماء فإن حلف برئ عن خصومتهماء 
وتركت الدارفي يده كما كانت» وإن أقاما البينة قال أبو حنيفة: تقسم الدار بينهما 
بطريق المنازعة» وقال أبو يوسف ومحمد: بطريق العول والمضاربة. 

١65‏ :- وفي شرح الطحاوي: إذا كانت الدار في يدي رجلين 
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أحدهما يدعى الجميع, والآخر النصفء فإن لم يكن لهما بينة فلا يمين على 
مدعى الجميع» ويحلف مدعى النصفء فإن حلف تترك الدار في أيديهما نصفين» 
وإن نكل يقضى ل وإن أقاما جميعا البينة يقضى بجميع الدار لمدعى الجميع» 
نصفها بالإقرار» ونصفها بالبينة» ولاتقبل بينة صاحب النصف. 

18555:- ولو كان في يد أحدهما بيت» وفييد الآخر بيوت والساحة 
في أيديهماء وكل واحد منهما يدعى الجميع» ولم تقم لهما بينة» وحلفا يترك لكل 
واحدمافى يديهله»فالساحة بينهما لاستوائهما فى اليدء وإن أقاما جميعا البينة 
يقضى بما في يد هذا للآحرء وبما في يد الآخر لهذا فالساحة بينهما نصفين. 

117 - ولو كان العلو في يد أحدهمه والسفل في يد الآخرء 
والساحة في أيديهماء ولم يكن لهما بينة» وحلفا وكل واحد منهما يدعى الجميع؛ 
فيترك السفل في يد صاحب السفل» والعلو في يد صاحب العلوء والساحة 
لصاحب السفل» ولصاحب العلو حق الممر في رواية» وفي رواية أخرى الساحة 
بينهما نصفين» ولو أقاما جميعا البينة قضى بالسفل لصاحب العلوء والعلو لصاحب 
السفلء والساحة للذي قضى له بالسفل على الرواية التى قال الساحة كلها 
لصاحب السفلء» وعلى الرواية التى قال بينهما يكون بينهما أيضا يقضى بما في يد 
هذا للآحرء وبما في يد الآخرلهذا. 

/1115- م: دار في يد رجل منها منزل» وفي يد رجحل منها منزل آخر» 
ادعى أحدهما أن جميع الدارله وادعى الآخر أن الدار بينهما نصفين و لابينة لهماء 
حلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فإن حلفا فالمنزل الذي في يدي 
مدعى الجميع مافى يترك يديه» أما الساحة فبينهما. 

8 :- عاد إلى أول المسألة فقال: ادعى أحدهما جميع الدار 
وادعى الآخر نصفهاء ولم يزد على هذا المعنى قال الآخر: نصف هذه الداره ولم 
يقل: هذه الدار بيننا نصفين» لايقضى لمدعى الجميع بشيء مما في يد مدعى 
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النصفء ولكن مافي يد مدعى النصف يترك نصفه له والنصف الآخر يكون 
موقوفا إلى أن يقيم مدعى الجميع البينة» وإن أقاما البينة في هذه الصورة قبلت بينة 
كل واحد منهما على مافي يد صاحبه يقضى لمدعى الجميع بجميع المنزل الذي 
في يد مدعى الجميع 

- دارسفلها في يد رحل» وعلوها في يد رجل آخخر» وطريق العلو 
في ساحة السفلء ادعى كل واحد منهما أن جميع الدار له» ولا بينة لواحدء فإنه 
يقضى لصاحب العلو بالعلو» وبحق الممرفي الساحة» ويقضى لصاحب السفل 
بجميع السفل» وبرقبة طريق العلو» وتجعل طريق العلو في حق الممر» كأنه في يد 
صاحب العلوء وفي حتق الرقبة كأنه في يد صاحب السفل» هكذا ذكر المسألة في 
كتاب الدعوىء وذكر هذه المسألة في كتاب الصلح» وقال: يقضى بالساحة 
بينهماء وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع» موضوع المسئلة في كتاب 
الدعوى أن جميع السفل كان في يد صاحب السفلء فإنه قال: دار سفلها في يدي 
رجحل وأنها كناية عن الدار» فقد جعل جميع السفل إلا في حق المرور» وموضوع 
ماذكر في كتاب الصلح أن في يد مدعى السفل منازل السفل» وفي يد الآخر 
علوهاء فقد أشار إلى ان في يد صاحب السفل منازل السفل» وكان يد صاحب 
السفل على الانفراد ثابتة على منازل السفل» والساحة في أيديهما. 

51 دارفي يد ثلاثة ادعى أحدهم النصفء والآخر الثلث» 
والآخر السدس» وححد بعضهم دعوى البعض ولابينة لواحد منهم فنقول: تجعل 
الدارفي أيديهم أثلاثا لاستوائهم في اليد» فيقضى لمدعى النصفء والثلث» لكل 
واحد منهمابما في يد كل واحد منهما وهو الثلث» فإن أقام صاحب النصف بينة 
يقضى له بسدس الدار. 

؟ 6 - دارفي يد رجلين ادعى أحدهما كل الدارءوادعى الآخر 
نصفهه وأقاما جميعا البينة» فشهد شهود صاحب النصف أن الدار كانت لأبيه» 
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وإن الذي ادعى الجميع أحوهء فكان الدار ميراثا بينهما نصفين » وشهد شهود 
صاحب الجميع ان الدار له اشتراها من فلان » كان الدار بينهما نصفين» وقال 
أبوحنيفة: دارفي يدي رجحل ادعى نصفهاء وادعى آخر نصفهاء وأقاما البينة 
فالدار بينهما نصفين» ولم يجعل أبو حنيفة نصف كل واحد في نصف الدار» 
فيجعل بينهما نصفين» فإن أقام آخر بينة على جميعهاء فإنه يجمع نصيب صاحب 
النصف في نصف الدارء ويجعل لصاحب الجميع النصف خالصا ويجعل النصف 
الآحر بينهماءفقد ترك قوله» وينبغي أن يضرب كل واحد من صاحبى النصف 
بالنصف في جميع الدار» ويضرب الثالث بالجميع»؛ فيكون نصفها لصاحب 
الجميع؛ ونصفها الآخر بين الآخرين نصفين . 

1856 :- وفي نوادر هشام: قال: سمعت محمدا يقول: في دار في 
يدي أحوينء ادعى أحدهما كل الدار» وادعى الآخر أنها ميراث من أبيهما قال 
للذي ادعى كلها ثلاثة أرباع الدار» النصف الذي في يديه ونصف الذي في يد 
أحيه»ء ولالآخر ربعهاء فإن أقاما البينة على ما ادعيا صار النصف الذي في يد مدعى 
الكل ميراثاء فيكون ذلك النصف بينهما نصفين» فيصير النصف الذي في يد مدعى 
الميراث للاخر» ويكون لمدعى الكل ثلاثة أرباع الدار» ولمدعى الميراث ربعهاء 
فإن جاء انسان آخر وأقام البينة أنهاداره» فاستحقها ثم وهبها لمدعى الجميع» فلا 
شيء لأحيه فيهاء وإن وهبها لمدعى الميراث أنخذ أحوه نصفها. 

5 1 - وفي الكافي: دارفي يد رجحل ادعى نصفهاء وادعى الآخر 
كلهاء وبرهنا على ذلك» فعند أبي حنيفة تقسم الدار بين المدعيين على المنازعة 
أرباعاء ربعها لمدعى النصفء وثلاثة أرباعها لمدعى الكلء وعندهما تقسم بينهما 
أثلاثا على طريق العول والمضاربة» فيضرب صاحب الكل بكل حقه في سهمين 
إذا الدار جعلت سهمين لحاجتنا إلى النصف» وصاحب السهم بنصف فتصير 
بينهم أثلاثاء ثلثاها لمدعى الكل وثلثها لمدعى النصف . 
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ه165١‏ -- ولهذه المسئلة نظائر وأضدادء فمن نظائرها الموصى له بكل 
المال وبنصفه عند إجازة الورثة» والموصى له بدين مع الموصى له بنصف ذلك» 
إذا لم يكن للميت مال سواه ومن أضدادها. 

5 - العبد المأذون المشترك إذا ادعى عليه أحد الموليين مائة 
درهمء واجنبى مائة درهمء وبيع بمائة درهم, فالقيمة بين المولى والدائن والاجنبى 
عند أبي حنيفة بطريق العول اثلاثاء وعندهما بطريق المنازعة أرباعا. 

7- وكذا المدبرإذا قتل رجلا حطأء وفقأعين آخر وغرم المولى 
قيمته لهماءولو كانت الدار في أيديهماء وبرهنا فالدار كلها لصاحب الجميع 
نصفها على وجه القضاءء ونصفها لاعلى وجه القضاء. 

- ولو كانت الدار في يد ثلاثة فادعى الكامل كلهاء والليث 
ثلثها والنصر نصفهاء وفي يد كل واحد ثلثهاء واقاموا البينة قسمت بينهم بطريق 
المنازعة عند أبي حنيفة» ووجه ذلك إنا نجعل الدار على ستة لحاجتنا إلى الثلثين 
والنصف وأقل مخرجه ستة في يد كل واحد ثلثها لم يجمع بين دعوى الكامل 
والليث على مافي يد النصر» فالكامل يدعى كله »والليث يدعى ثُلهء والنصر 
يدعى نصفه لإنه يقول: حقى في الثلثين وسلم الثلث» وبقى لي ثلث آخرء نصفه 
في يد الكامل ونصفه في يد النصرء فالنصف للكامل بلا نزاع وذاسهم » والنصف 
الآخر بينهما أنصافاء فنضرب مخرج النصف وهو اثنان في ستة» فصار اثنى عشر 
ثم يجمع بين دعوى الكامل والنصر على ما في يد الليث وهو أربعة» فالكامل 
يدعى كله» والنصر ربعه» لأنه يقول : حقى في النصف ستة والثلْث في يدي» وقد 
بقى سدس الدار سهمانء» سهم في يد الليث» وسهم في يد الكامل» فسلمت ثلاثة 
للكامل وتنازعا في سهمء فانكسِر فضعف أصل الحسابء فصارت الدار أربعة 
وعشرين سهماء فيي دكل واحد ثمانية فيجمع بين دعوى الكامل والليث على 
الثمانية التى هى في يد النصرء فاربعة سلمت للكامل بلا نزاع» والأربعة الأخحرى 
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بينهمانصفين لاستوائهما في النزاع» فحصلت للكامل ستة ولليث سهمانء ثم 
يجمع بين دعوى الكامل والنصر فيما في يد الليث» فالنصر يدعى نصف ما في يده 
منهما سهم» فحصل للكامل سبعة» وللنصر سهمء يجمع بين دعوى النصر والليث 
على مافي يد الكامل» فالليث يدعى نصف مافى يده والنصر ربع ما في يدهء وفي 
المال سعة» فيأحذ الليث أربعة والنصر سهمين وبقى فى يد الكامل سهمان» 
فحصل للنصر ممافي يد الليث سهم ومما في يد الكامل سهمان وذا ثلاثة ثُمن 
الداره وحصل للكامل مما فى يد النصر ستة» ومما فى يد الليث سبعة» ومما فى يده 
سهمان» فجميعه خمسة عشر وهى خمسة أثمان الداره وحصل لليث مما فى يد 
النصر ومما في يد الكامل أربعة» وذا ستة ربع الدار» وعندهما تقسم بطريق العون» 
فيجمع بين دعوى الكامل والليث على مافى يد النصرءفالكامل يدعى اثناعشر 
للنصر كله والليث يدعى نصفه» فيأحذ اقل عددله نصف وذا اثنان» ويضرب 
الكاملء والنصر على ما فى يد الليث» فالكامل يدعى كله» والنصر يدعى ربعه 
ومخرج الربع من أربعة» فيضرب هذا بربعه سهم, وذا بكله أربعة فعالت ما في يده 
إلى خمسة» ثم يجمع بين دعوى الليث» والنصر على ما في يد الكامل» فالليث 
يدعى نصف ما في يده» والنصر ربع ما في يده والنصف والربع يخرحان من أربعة 
فيجعل ما في يده أربعة» وفي المال سعة» فنصفه سهمان لليث وربعه سهم للنصرء 
متباينة» فضربنا الثلاثة في الأربعة» فصار اثنى عشر ثم ضربنا اثنى عشر في خمسة 
فصار ستين» ثم ضربناها في أصل المسئلة ثلاثة» لأن الدار في أيديهم اثلاثاء فصار 
عشرونء وثاثاه للكامل أربعون» ومافي يد الليث حمسه اثنا عشر للنصرء وأربعة 
احماسه ثمانية» وأربعون للكامل وما في يد الكامل نصفه لليث ثلاثون وربعه 
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للنصر حمسة عشرهء وبقي الربع في يده» فجميع ما حصل للكامل مائة وثلاثة» 
وجميع ما حصل لليث خمسونء وجميع ما حصل للنصر سبعة وعشرونء ولو 
كانت في يد غيرهم والمسئلة بحالهاء قسمت بينهم على طريق المنازعة عنده» 
وبيانه إنا نحتاج إلى حساب له ثلثان ونصفء وأقله ستة فالليث يدعى ربعه» 
والنصر ثلثه» ولامنازعة لهما في سهمينء فهما للكامل» والنصر لايدعى إلا ثلثه 
فحلى سهم عن مشاركة ومنازعة الكامل الليث فيه على السواءء فيكون بينهما 
فانكسر بالنصف فضربنا مخرج النصف في ستة» فصار اثنى عشر فالليث لايدعى 
أكثر من ثمانية والنصر لايدعى اكثر من ستة فسلم للكامل أربعة وسهمان بين 
الكامل والليث» لكل واحد منهما سهمء وبقيت ستة استوت منازعتهم فيهاء فكان 
لكل واحد سهمان فأصاب الكامل سبعة من اثنى عشر واصاب الليث ثلاثة من اثنى 
عشرء وأصاب النصر سهمان وفيهما استوت منازعتهم فيهاء وكان لكل واحد سهمان 
وعندهما يضرب بطريق العول فيضرب عشر الكامل بالكل ستة» والليث بالثلثين أربعة» 
والنصر بالنصف ثلاثة» فصار الكل ثلاثة للكامل ستة» ولليث أربعة» وللنصر ثلاثة. 

١48‏ :- وفي شرح الطحاوي: واجمعوا أن المنازعة إذا وقعت في 
الأعيان الشلاثة» فإنه تقسم على طريق المنازعة» وهو إذا كان ثلاثة أعبد في يدى 
رحل فجاء ثلاثة» نفر» يدعى أحدهم الجميع؛ والآخر يدعى اثنين منهم بعينهماء 
والآحر يدعى واحدا من العبيد بعينه» فإن العبد الثالث لمدعى الجميع بلا منازعة» 
والعبد الثاني بين مدعى الجميع وبين مدعى الاثنين نصفين» والعبد الاول بينهم 
جميعا أثلاثاء وفي الميراث تقسم على طريق العول بالاجماع. 

- م: وفي نوادر بشر عن أبي يوسف: رجل أقام بينة على رجحل 
أن له عليه ألف درهم,ء وأقام بينة على أن تلك الألف بينهما نصفين» قال: في قول 
أبي حنفية للذي أقام البينة على الألف ثلاثة أرباع الألفء وللآخر ربعهاء وقال أبو 
يوسف ومحمد بينهما أثلاثا. 
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-0١‏ وفي المنتقى: دارفي يدي رحل ادعى رجحل أنها بينه وبين 
الذي في يديه نصفين» وححد الذي في يديه» وادعى أنها كلها له فسأل القاضي 
المدعى البينة على ما ادعىء فأقام البينة على ان هذه الداركانت لابيه فلان» مات 
وتركهاميراثاله خاصة» ولاوارث له غيره» قال إن لم يدع المدعى أن النصف 
حرج إلى الذي الدار في يده ليست من قبله» فشهادة شهوده باطلة» وإن قال: قد 
كنت بعت نصفها بألف درهم لم يصدقه القاضي على البيع ولم يجعله مكذبا 
بالشهود»ء وقضى له بنصف الدار ميراثا عن أبيه» فإن أحضر بينة على أنه باع النصف 
من المدعى عليه بألف درهمء أو على أنه صالحه من الدار على أن يسلم له النصف 
منهماء قبلت بينته على ما ادعى من ذلك» وقضى بالدار كلها ميراثا عن الوالد 
وقضى بنصفها للمدعى» وعلى المدعى عليه الشمن» وإِن أقام البينة على ما ادعى من 
الصلح أبطلت الصلح ورددت الدار كلهاإلى المدعى فإن قال المدعى عليه في 
الصلح حين أقام المدعى البينة عليه بالصلح أن الصلح الذي ادعى لم يكن جائزا 
في قولهء ولم املك به من الدار شيئا فقد أقرأن لي النصفء فانا أحق بنصف الدار 
منه يحكم باقراره ولم يلتفت إلى قوله. 

5 3< األاترى أن من باع دارا من رجل بعبد» وتقابضا ثم قيل لبائع 
الدار: لمن الدارء فقال لفلان: يعنى المشترى ثم إن كانت بينته قامت على أن العبد 
حرأعتقه القاضي بحضرة بائع الدار» فإن قال بائع الدار: إنما أقررت لفلان الدار 
لأنى كنت بعت منه الدار بالعبد» فالقاضي يجعل إقراره من قبل البيع» ويرد الدار 
عليه» كذا في مسئلتنا. 
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الفصل التاسع : في دعوى الميراث 

577 :- إذا قال في دعواه: هذا العين ملكى ورئته عن أبي أو قال: صار 
ميراثا لي عن أبي» أو كان الشهود شهدوا أن هذا العين ملكه ورثه عن أبيه» أو 
قالوا: صار ميراثا له عن أبيه» فإن القاضي يسمع دعواه» ويقبل شهادتهم, ولو 
شهدوا أن هذا العين كان ملك أبيه إلى يوم موتهء مات وتركه ميراثا لهذا المدعى» 
ولم يقولوا: وترك هذا العين أو تركه ميراثا لهء فقد قيل: لاتقبل الشهادةء ولابد من 
ذكر هذا العين ميراثا له» أو من ذكر قوله وتركه ميراثا له ولكن هذا ليس بصواب» 
فإنهم لو شهدوا أن هذا العين كان ملك أبيه إلى يوم موته» ولم يتعرضوا لشيء 
آخرء فالقاضي يقبل شهادتهم ويقضى بالدار ميراثا» نص عليه محمد في شهادات 
الأصلء والمسئلة بتمامها مع فروعها في كتاب الشهادات. 

4 - م: دارفي يدي رجحل أقام رجحل بينة أن أباه اشترى هذه الدار 
من صاحب اليد بألف درهم وقد مات وصاحب اليد يجحد ذلك قال: لا أكلفه 
البينة أن أباه مات وتركها ميراثًا له» ولكن أساله البينة» أنهم لايعلمون وارثا سواهء 
فإن أقامها أمرت صاحب اليد بدفع الدار إليه» وإن كانت الدار في يد غير المدعى 
عليه البيع من أبيه فالقاضي يسأله البينة على أن أباه مات وتركها ميراثا له. 

5565- م: رجحل في يديه دار يزعم أن أباه مات» وتركها ميراثاله» جاء 
رجحل وادعى أنه اشتراها من أب ذي اليد في حال حياته» ولم يقل» وهو يملكها 
وكذلك الشهود في شهادتهم لم يقولوا: وهو يملكها فالقاضي يقضى بالدار 
للمذغي» و كذلك لق كان الأب حيا ولاعى المدعئ الشراء م ابن ذي اليد وذو 
اليد يدعى أن أباه وهبها له» فالقاضي يقضى للمدعى ببينته» وإن لم يقولوا: في 
شهادتهم, وهو يملكها وإنما يحتاج إلى قول الشهود في شهادتهم وهو يملكهاء 
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إذا لم يكن ذو اليد مقرا بالملك للمدعى عليه الشراءء بأن لم يدع التملك من جهته. 

5ك قال محمد:في الجامع: رجحل فييديه دار ادعاها رجلان 
أحدهما ابن أخ الذي الدار في يديه» ووارثه لاوارث له غيره وأقام كل واحد من 
الرحلين شاهدين أن الدار دارأبيه مات وتركها ميراثا له» لايعلم له وارثا غيره يسمع 
القاضي بينتهماء فقبل أن يزكيها مات العم الذي الدار في يديه» فإن القاضي يسلم 
الدار إلى ابن الاخء فإن سلم القاضي الدار إلى ابن الأخ ثم زكيت البينتان» فالقاضي 
يقضى بالدار بين ابن الأخ ذي اليد والأحنبى نصفين» وينبغي أن يقضى بالدار كلها 
للاحنبىء لان الاجنبى خارج وقت القضاء وابن الاخ ذواليد الاترى أنه إذا قضى 
القاضي بالداربين ابن الاخ وبين الاحنبى نصفين» فأقام الاحنبى بعد ذلك بينة على ان 
الاخ أن الدار داره» ورثها من أبيهاء وأراد أذ ما صار لابن الأخ لم يكن له ذلك. 

7 : فلو أن القاضي زكى شهود الرجل الأجنبى بعد موت العم» 
ولم تزك شهود ابن الأخ» قضى بالدار كلها للأجنبى» فإن جاء ابن الاخ بعد ذلك 
بشهود شهدوا أن هذه الدار داره ورثها من أبيه» قبل القاضي شهادتهم» وقضى 
بكل الدار الأخ وانتزعها من الأحنبى» سواء جاء بشهود آخرين أو جاء بتلك 
الشهودء فإن قال الأحنبى بعد ذلك: أنا اعيد البينة على ابن الاخ ان الدار دارى 
ورثتهاء فالقاضي لايقبل ببينة. 

04- قال: ولو أن القاضي زكى شهود ابن الأخ بعد موت العم وما 
زكى شهود الاحنبى قضى بكل الدار لابن الأخ» وبطلت بينة الأحنبى حتى لو 
زكيت شهوده بعد ذلك لايقضى له بشيء» فإن أعاد الأحنبى البينة على ابن الأخ 
بعد ماقضى للاخ» قضى للأحنبى» فإن قال ابن الأخ أنا أعيد البينة على الأحنبى 
لم يلتفت إلى قوله» فإن أقام الأحنبى البينة حال حياة العم أن الدار داره ورثها من 
أبيه» ولم يقم ابن الأخ البينة على دعواه» حتى مات العم» وصارت الدار في يد ابن 
الأخ بحكم الميراثء ثم أقام ابن الأخ البينة على دعواه» وزكيت بينتهما قضى 
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بالدار بينهماء وإن صار اليد لابن الأخ» وقد ذكرنا قبل هذا في عبد في يدي رحل 
أقام بينة أنه عبده اشترى من ذى اليد بكذاء وأقام ذواليد بينة أنه عبدهء فلو أن 
القاضي لم يقض ببينة مدعى الشراء حتى حضر المقرله وصدقه ذواليد في إقراره» 
فإنه يدفع العبد إليه فإن زكيت بينة مدعى الشراء يقضى لمدعى الشراء بالعبد على 
المقرله» فلو أن المقرله أقام البينة أن العبد عبده كان أودعه للذي العبد في يده» 
يقضى بالعبد كله للمقرله» وتبطل بينة مدعى الشراء. 

8 - وذكر ثمة» عن الفقيه محمد بن حامد أن ابن سماعة كتب 
إلى محمد في مسألة العبد ولم يذكر ثمة كيفية المكتوب» وكان كيفية المكتوب 
مابال الغائب المقرله إذا أقام البينة أن العبد عبده» أودعه المقر قضيتم بالعبد له» ولم 
تقضوابها بينه وبين مدعى الشراء خارجان يدعيان على ذى اليد عبدا أو دارا 
وذ كرتا ثمة, 

- ابن سماعة استشهد بمسألة تأتى بعد هذاء وفى هذه المسئلة 
ابن سماعة كتب إلى محمد أن الأمر كما تقول العبد» يقضى بين المقرله وبين 
مدعى الشراء نصفين» كما في هذه المسئلة التى وقع الاستشهاد بهاء وذكرنا ثمة 
أن القاضي أباالهيئم كان يصحح جواب محمد في مسئلة العبد أنه يقضى بالعبد 
كله للمقرله» ومن مشايخنا من اتبع القاضي أباالهيثم في تصحيح جواب محمد في 
مسئلة العبد أنه يقضى بالعبد كله للمقرلهء ولو أقام كل واحد منهما شاهدا آخر» 
ذاليد لابد ان يقبل قوله أنه ورثها من ابيه لابن عمه» قال: ولو كان كل واحد منهما 
أقام شاهدا واحدا على العم» فلما مات العم أقام الأجنبى شاهدا آخر فزكى شاهداه 
وقضى القاضي له بالدار ثم ابن الأخ أقام شاهد آحر على حقه مع الشاهد الأول 
فالقاضي لايلتفت إلى ذلكء فإن أعاد ابن الأخ الشاهدين على الأحنبى» قضى له بالدار. 

١‏ : وقال محمد في الجامع الصغير: أيضا دار في يدى رحل يدعى 
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أنها داره فأقام رجل بينة أنها داره ورثها عن أبيه فلان لاوارث له غيره» وأقام آخر 
بينة على ذى اليد أنها دار أبيه فلان مات وتركها ميراثا له ولاحيه فلان هذا الذي 
البينتان ذكر أنه يقضى بالدار بين الخارج الأجنبى وبين أخ ذى اليد أرباعا ثلاثة 
أرباعها للخارج الأحنبى وربعها لاخ ذى اليدء ولاشيء لذي اليدء هكذا ذكر 
المسئلة في الذخيرة: من غير ذكر الخلاف»ء ومن مشايخنا من قال: ماذكر في 
الكتاب قول أبي حنيفة» أما على قولهما يجب أن يقضى بالدار بينهما أثلاثاء ثلثاها 
للخارج الأحنبى وثلثها لاخ ذى اليد. 

:- وهذا القائل جعل هذه المسئلة فرعا لمسئلة أحرى ذكرها 
في كتاب الدعوى» صورتها: رجحل في يديه دار تنازع فيها رجحلانء ادعى أحدهما 
كلهاء وادعى الآخر نصفهاء وأقاما جميعا البينة» ذكر أن الدار تقضى بينهما أرباعا 
المضاربة» فههنا يجب أن يكون كذلكء ومنهم من قال هذه المسئلة على الوفاق» 
وماذكر من الجواب قول الكل عرف ذلك برواية ابن سماعة في نوادره عن محمد 
أن القاضي يقضى بالدار بين الخارج الأحنبى» وبين أخ صاحب اليد أرباعاء وفي 
الذحيرة: فإن أراد ذواليد أن يدحل مع أحيه في الربع الذي صار له» وقال: قد أقررت 
يكون مستحقا على الكل» وما بقي يبقى للكلء فليس له ذلك فهو بمنزلة نصرانى 
مات عن ابنين» ثم أسلم أحدهماه ثم شهد نصرانيان على الميت بدين» فإنه 
يستوفى كله من نصيب الابن النصرانى» ولايرجحع هو على أخيه المسلم بشيء. 

١8377‏ :- م: قال: ولو كان الذي في يديه الدار أقر أنه ورثها من ابيه 
بعد ما أنكر الوراثة أو بعد ما أقام البينة» فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يقر 
بالوراثة» سواء يقضى بثلاثة أرباع الدار للأحنبى» وبربعه لأخ ذى اليد» وإن 
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كان اقرار ذي اليد بالوراثة قبل إقامة البينة قضى بكل الدار للأحنبى قال: ولو 
كان ذواليد من الابتداء ادعى أن هذه الدار كانت لأبيه فلان مات وتركها 
ميراثا له بينه وبين أخيه فلان» وأخوه غائب فأقام» أجنبى البينة على أنها داره 
ورثها من أبيه» وقضى القاضي بالدار للاحنبى ببينته ثم حضر أخ ذي اليد» 
وأقام البينة أن الدار كانت لأبيه فلان مات تركها ميراثا بينه وبين أحيه ذي اليدء 
فالقاضي لايقبل بينته» وإن كان إقرار ذي اليد أن الدار ميراث بينه وبين أحيه 
فلان» بعد ما أقام البينة عليه الأحنبى أنها داره ورثها من أبيه» وقضى القاضي 
عليه للأجحنبى بكل الدار» ثم حضر أخ ذي اليدء وأقام بينة على أن الدار لأبيه 
مات وتركها ميراثًا بينه وبين أحيه قبل القضاءء قبل القاضي بينته. 

١654‏ : قال: وإذا كانت الدارفي يد رجل يدعى أنها له لاحق لأحد 
فيهاء جاء رجل وادعى أنها داره ورثها من أبيه» وأقام على ذلك بينة» وقضى القاضي 
بالدار للمدعى ودفعها إليه» ثم حضر أخ الذي كانت الدار في يديه» فالقاضي يقضى 
بنصف الدار لأخ ذي اليدء ويدع نصف الدار على حاله في يد المقضى له. 

١‏ :- وفي الفتاوى العتابية: ولو شهدوا أنه مات وترك هذه الدار 
ميراثا لورثته لم يجز حتى يثبتوا عددهم» ولو شهدوا أن هذا وارثه لاوارث له غيره 
لم يقبل حتى يثبتوا سبب الوراثة بأن يقولوا: ابنه أو أبوه ولايحتاج إلى قوله: أنه 
وارثه وأنه لايحجب بحالء وإن قالوا: أحوه لابدان يثبتوا لأبيه وامه أو لابيه أو لأمه 
وكذافي العم والخال» وإن قالوا: وارثه المولى لابدأن يبينوا أنه معتقه أو معتقه» 
وفي الجدأب أبيه أو أب أمه» وفي الجدة كذلك» وإن قالوا: وارثه ولم يقولوا: 
لاوارث له غيرهء حاز لكن يتلوم القاضي زمانا قيل: حولاء وإذا تلوم ولم يظهر 
كالابن والأب يدفع جميع المال إليه» 


وإرنك أخزر انان كان معو لاجد 


ولايأحذ منه كفيلا عنده خلافا لهماء وإن كان ممن يحجب كالأأخ ونحوه 
لايدفع المال إليه حتى يقولوا: لانعلم له وارثا غيره» وإن قالوا: لا نعلم ثم شهدوا 
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بوارث آخرء جاز لأنهم لم يعلموا ثم علموا» وإن كان ممن لايحجب لكن يختلف 
نصيبه كالزوج والزوجة يعطى الأقل للزوج الربع » وفي رواية الخمس يعنى بطريق 
العول وللزوجة الثمن» وفي رواية التَسّعْ يعنى بطريق العول» وإن قالوا: لانعلم وارثا 
غيره في هذا البلد لم يتلوم عنده خحلافا لهماء ولو أقام بينة عند القاضي أن قاضي 
بلد كذاء قضى بورائته» ولم يبين» جاز» والأولى أن يسئله نسبه فإن بين نسبه ثم أقام 
آخر بينة على نسب يرث معه الأول فهو لهماء وإن ذكر نسبا لايرث معه الأول 
فالكل للأول فإن ذكر الأول أنه أب الميتء وأقام الثاني بينة أنه أبوه فالثاني أولى 
لأنه اثبت بالحجة. إلا إذا أقام الاول بينة أن ذلك القاضي قضى بالوراثة فالاول 
اولى» وبطل الثاني» وكذلك الولادة في البنوة والأوة يجتمعان» ولو أقام الثاني 
بينة أنه بنته والاول أنه ابنه فلها الثلث فإن كان الأول أباه فلها النصفء وإِن كان 
الأول ممن لايعبر فليس للثاني شيء» وإن كان ممن يسقط بحال وإلا فله الأقل 
ففي الزوجين للاول الربع أو الثمن. 

5- وفي الكافي: ادعى دارا إرثاء وادعاها وارث ذي اليد أيضاء 
وبرهن كل واحد منهما على أنها دار أبيه مات وترك ميراثا لهء ومات ذواليد قبل 
القضاءء فزكيت البينتان قضى بينهماء فلو زكيت بينة أحدهما وقضى بهاء بطلت 
بينة الآخر إلا أن يعيدها عليه فيقضى له» فلو برهن الأحنبى في حياته والوارث بعد 
موته فزكيتا استويا يقضى بينهما نصفين وبعكسه قضى للأجنبى» ولو أقام كل 
واحد شاهدا في حياته وشاهدا بعد موته استويا. 


-:١8 17‏ وفي فوائد شمس الإسلام: رجحل ادعى دارا في يد رجحل 
بسبب الإرث عن أبيه ثم ظهر أن هذه الدار لم تكن في يد المدعى عليه بإقرار 
المدعى» ثم ادعى هذه الدار على رجل آخر» تسمع» وقيل: لاتسمع. 
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دار في يد رجحل قال رجحل: كانت هذه الدار ملك والدى فلان 
بن فلان مات وتركها ميراثا لي ولأختى فلانة» لاوارث له غيرناء وترك أيضا ثيابا 
ودوراء فقسمنا الميراث وصارت هذه الدار بالقسمة اليوم ملكى بهذا السبب» وفي 
يده بغير حق» تسمع هذه الدعوى» ولو قال: مات والدى وتركها ميراثا لى ولأختى 
فلانة ثم أن أحتى فلانة أقرت بجميع نصيبها من هذه الدار لي فهذا دعوى الإقرار. 

١84‏ : م: رجل ادعى محدوداء وأقام البينة فمات المدعى عليه» 
فقضى القاضي على الوارث بتلك البينة» ثم إن الوارث أقام البينةء م: على الملك 
المطلق قال: يعيد الدعوى ويطلب جواب الوارث» فلو قال الوارث في الجواب 
ملكى بالوراثة لاتسمع منه الدعوى. 

:!١‏ م: إذا كانت الدار بين ثلاثة نفر غير مقسومة مات أحدهمء 
فأقام رحل البينة أنه اخ الميت ووارثه» لايعلمون له وارثا غيره» فقضى القاضي له 
بنصيب الميتء ثم جاء رجحل آخرء وادعى أنه ابن الميت» وكذبه الأخ » وصدقه 
الشريكان في الدار فأراد أن يدحل في نصيبهما لما أنهما أقرار بشركته في الدار 
ليس له ذلك وكذلك لايدحل في نصيب الأخ المقضى له بنصيب» قال: ولو كان 
الأخ» أحذ نصيب الميت بغير قضاء بأن غلب عليه فأخذه ثم جاء رجحل وادعى أنه 
ابن الميت وصدقه الشريكان في ذلك وكذبه الأخ دخل الابن في نصيب 
الشريكين فيأحذ من كل واحد ثلث ما في يده. 

0١‏ - قال: ولو أن الدار كانت في يد الثلاثة فمات واحد منهم» 
وأقام رجحل البينة أنه أخ الميت ووارثه لاوارث له غيره» وقضى القاضي بالثلث لهذا 
الأخ ثم أن هذا الأخ» الشريكين اقتسموا الدار بقضاء أو بغير قضاءء وأحذ كل 
واحد منهم منزلا منهاء ثم جحاء رجحل وادعى أنه ابن المبت وصدقه الشريكان في 
ذلك وكذبه الأخ فإن الابن يدخل مع الشريكين فيما في أيديهما. 

65 : وإذا كانت الداربين رحلين نصفين أوصى أحدهما بمنزل 
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بعينه من الدار المشتركة ثم مات الموصىء فاقتسم شريك الموصى مع ورثة 
الموصى إن وقع المنزل الموصى به في قسم ورثة الموصى» فإنه تصح الوصية في 
جميع المنزل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف إذا كان جميع المنزل يحرج من 
ثلث ماله» وإن وقع في نصيب شريك الموصى كان للموصى له بالمنزل أن يأحذ 
جميع ذرعان المنزل الموصى به من ثلث ماله على قولهما. 

١7‏ :- ولو كانت هذه مبادلة في حق الثالث» فالموصى له ثالث كان 
يجب أن يقال: بأنه إذا وقع المنزل الموصى في نصيب ورثة الموصى أن تصح 
الوصية في نصف المنزل الموصى به كما قال محمد. 

١65‏ :- ومن أوصى بعين لايملكه ثم تملكه فإنه لاتصح الوصية بهء 
وإن ملكه بعد ذلك إلا أن تكون الوصية مضافة إلى حالة الملك» وقد قالا: بانه 
تصح في جميع المنزل إن وقع في نصيب ورثة الموصىء اعتباره إقرارا في حق 
الثالث وهو الموصى له وإن وقع المنزل الموصى به في نصيب شريكه كان يجب 
أن يقال: يستحق الموصى له الآخر بنصيب ذرعان المنزل أو بجميعه» وإن كان 
مكان الدارعروض أو ثياب أو ما أشبه ذلك» فالجواب فيه كالجواب في الدار. 

١6‏ :- وفي الفتاوى العتابية: ولو أقام رجل البينة أنه كان لأبيه على 
هذا الرحل ألف درهم فإنه مات وتركه وابنا آخر غائباء وأقام البينة وطلب نصيبه 
يقضى له بنصيبه وهل يقضى بنصيب الابن الغائبء» ذكر في الأقضية: يقضى ولا 
يكلف الابن الغائب إعادة البينة إن حضر بالإحماع. 

15 : رجل ادعى على آخحر أنه أقر هذا بشيء له اولابنه أو لجده 
ولاوارث له سواهء ولم يقل أنه ملكهء اختلف المشايخ فيه» من أصحابنا من قال: 
بان القاضي يقضى كما لو قالت الشهود: أنه له واكثرهم على أنه لايصح مالم يقل 
أورث لي وهو ملكىء الاقضية اعتمد على هذا أنه لاتسمع هذه الدعوى» 
واحمعواعلى أن الشاهدين لو شهدا على إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد 
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المدعى يأمره القاضي بالرد. 

١7‏ :- وفي اليتيمة: وسئل على بن أحمد عمن ادعى على آخر ضيعة 
أنه ورثها على حرثه وانكر اليد ذلك» وأقام بينة شهدوا ان القاضي قد كان قضى 
لها بهذه الضيعة و هل يثبث الارث بهذا القدرء فقال: لا وسئل عنها أبو حامد 
فابحاب بمقلة: 

١‏ : م: وفي نوادر المعلى: عن أبي يوسف رجل أقام بينة على أنه 
أحوه لابيه وامه لايعلمون له وارثا غيره» وأقامت امرأة بينة أنها بنت الميت جعلت 
الميراث بينهما نصفين ولاأسألهما بينة أنهم لايعلمون له وارثا غيرهماء قال: 
ألاترى ان رجحلا لو مات وترك ابناء فشهد الشهود أنه وارثه» لايعلمون له وارثا 
غيره» و كل واحد أقام بينة على نسبه» أشركته في الميراث ولا أسأله بينة أنهم 
امون لقنو تاقدرة: 

١ 8‏ :- وفي جامع الفتاوى: دار في يد رجحل يدّعيهاء جاء أخوه يدعى 
أنها دار أبينا مات وتركها ميراثاء وادعى أحنبى جميع الدار أنها له ورثها عن أبيه» 
وأقام البينة» قضى بالدار أرباعاء ثلاثة أرباعها للأأحنبى» فلو عاد المدعى عليه إلى 
تصديق الأخ وأراد أن يشاركه في الربع ليس له ذلك. 

:- وفي نوادر بشر عن أبي يوسف: رجلان في أيديهما دار أقام 
أحدهما بينة أن هذه الدار كانت لأمه ماتت وتركها ميراثا بينى وبين أبي أرباعاء ثم 
مات الأب وترك ذلك الربع بينى وبينك» قال: آذ ببينة الذي ادعى ثلاثة أرباع 
لنفسهء ولا أقبل بينة الآخر» وفي الذخيرة: قال: آحذ ببينة الذي ادعى ثلاثة أرباع 
لنفسه ولم اقبل بينة الآخرء ويكون له ثلاثة الارباع من قبل الام ويكون له نصف 
الربع من قبل الأب ونصف الربع للآخرء بحكم اتفاقهما على ذلك. 

-0١‏ أصل المسألة إذا كانت الدار في يد رحلين يجعل في يد كل 
واحد منهما النصف الذي في يدهء فالذي يدعى الميراث من الأب في كل الدار 
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يدعى لنفسه النصفء وفي يده النصف » دعواه ينصرف إلى ما في يده والآخر 
يدعى ثلاثة ارباعها من جهة الأم» فصار مدعيا شيئا من النصف الذي في يدصاحبه» 
فسلم لمدعى الميراث من جهة الأم النصف الذي في يده إذ لامنازعة له في ذلك» 
ومدعى الميراث من جهة الأم يدعى لنفسه ثلاثة أرباع النصف الذي في يد صاحبه 
ربعه ميراثا عن أمه ونصف ربعه ميراثا عن أبيه وذلك في الحاصل سبعة أثمان كل 
الداروهو في ذلك حارج وصاحب اليد فيقضى للخارج وبقى في يد مدعى الكل 
من جهة الأب نصف ربع و ثمن الكل لايزاحمه صاحبه فيه فيقضى بذلك. 

١5‏ : وفي الخانية: رحل زوج ابنته البالغة فجاء ت بعد موت الزوج 
تطلب الميراث» إن قالت: زوحنى والدى بأمرى كان لها الميراث» وإن قالت: 
لم أكن أجزته بالتزويج ولكن حين بلغنى أنه زوجنى منه أحزتء إن قامت البينة 
على ما قالت كان لها الميراث» وإن لم تقم البينة لايثبت النكاح ولاميراث لها. 

7 - رجل ادعى على امرأته أنه تزوجها وأنكرت المرأة ذلك ثم 
مات الرجل فجاء ت تدعى ميراثه فلها الميراث» و كذلك لو كانت المرأة ادعت 
النكاح وأنكر الرجل ثم ماتت المرأة فجاء الرحل يطلب ميراثهاء وزعم أنه تزوجها 
فله الميراث» ذكر المسألتين في المنتقى من غير ذكر حلافء وفي الثانية خلااف 
بين أبي حنيفة وصاحبيه» على قول أبي حنيفة لاميراث لهاء وعلى قول أبي يوسف 
ومحمد لها ميراث» ذكر الخحلاف في هذا الوجه في إقرار الأصل. 

4 - ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج 
ثم مات الزوج» فجاءت تطلب ميراثا منه» قال: لم أورثها منه» وكذلك إن كانت 
نفسها وزعمت أنه لم يطلقها قبل موته» وكثير من جنس هذه المسائل ذكر في 
كتاب أدب القاضي والشهادات. 
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الفصل العاشر: في دعوى النكاح 

65 - قال محمد في رجحل ادعى على امرأة أنه تزوجهاء وأقام على 
ذلك بينة وأقامت المرأة بينة على تزوج أحتها به فالبينة بينة الرحل» قال أبو حنيفة 
ولو أقام الرحل بينة على امرأة أنه تزوجهاء وأقامت عليه أحتها بينة أنه تزو جهاء 
فالبينة بينة الرحل يريد به إذا لم توقت البينتان وقتاء ولو وقتت بينة المرأة وقتاء ولم 
توقت بينة الرحل فدعوى الرحل جائزة» وثبت نكاح المرأة التى ادعاها ويبطل 
نكاح المدعية» ولها على المدعى نصف المهر. 

١5‏ ::- وفي الخانية: فإذا ادعت المرأة على رجحل نكاحا فجحد 
فأقامت المرأة البينة» يقضى لها ولا يفسد النكاح بجحودء ولو أن أختين ادعت 
كل واحدة منهما على رجل واحد أنه تزوجهاء وهو يجحدء فأقامت إحداهما 
البينة على إقراره أنه تزوجها بألف درهمء ودخل بهاء وأقامت الأخرى البينة على 
إقراره أنه تزوجها بمائة دينار بهاء فعدلت البينتان فإن القاضي يفرق بينهماء ويقضى 
لكل واحسة منهما بالمال الذي شهد الشهود على اقراره استحساناء وإن أقامت 
إحداهما البينة على اقراره بالدخول بها بالنكاح ولم تقم الاخرى على إقراره 
بالدحول بهاء ولكنها أقامت على النكاح وهو ينكر الكل فإن القاضي يقضى 
للمدخول بها بصحة نكاحها وبالمهر الذي شهدبه الشهودء ولو لم تقم كل 
واحدة منهما البينة على إقراره بالدخول بها ولا على الدحول أصلاء فرق بينه 
وبينهماويقضى بنصف المال بينهما لمدعية الدراهم بربع الدراهم ولمدعية 
الدنانير بربع الدنانير. 

١17‏ :- وإذا ادعى زيد وعمرو نكاح المرأة فقالت: تزوجت زيدا بعد 
عمرو فهى امرأة زيد» وإن سألها القاضي بعد ما ادعيا النكاح من زوجك منهما 
فقالت: تزوحت زيدا بعد عمروء فهى لعمرو . 
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04- وإذا ادعت أختان على رجحل وأقامت كل واحدة منهما البينة 
أنه تزوجها أولاء كان ذلك إلى الزوج إذا صدق واحدة منهما أنه تزوجها أولا 
كانت امرأته» وتبطل بينة الأخرى» ولها من المهر إن لم يكن دخل بهاء وإن قال 
الزوج: تزوجت واحدة منهما أو قال : تزوجتهماء جميعاولا أدرى الأولى منهما 
قال في الكتاب فرق بينه وبينهماء وعليه نصف المهر بينهما ان لم يكن دخل 
بواحدة منهما. 

8- قالوا: هذاإذا قال: تزروحتهما ولاأدرى الأولى منهماء وأما إذا 
قال: لم أتزوج بواحدة منهماء ينبغى ان لايجب شئ» والأصح أن الجواب في 
الفصلين سواءء وهو كما لو أقام البينة بعد موت الزوج فإنه يقضى لكل واحدة 
منهما بالمهر والميراث. 

١٠‏ :- وفي الناصرى وفي الجامع الكبير: إن ادعى على امرأة نكاحا 
فأقامت المرأة عليه البينة أنه تزو ج أحتها قبلهاء والأحت غائبة» فإنه لم تقبل بينتهما 
عند أبي حنيفة» وعندهما الأمر موقوف إلى حضور الغائبة فلو أقرهذا أنه تزوج 
تلك الغائبة قبلها بطل دعواه نكاح الحاضرة» ولو أقامت الحاضرة البينة على هذا 
المدعى أنه أقر بنكاح الأحت الغائبة لم تقبل بينتهما ولم يجعل ثبوت الإقرار بالبينة 
كثبوته عند القاضي معاينة كذا هذا. 

١‏ - وإن ادعت المرأة التى ادعى عليها النكاح أنه تزوج أختها 
فلانة » وأنها امرأته وهى غائبة» والرحل ينكرء ويقول: ما هى زوحتى» فإن القاضي 
يحكم بزوجية الحاضرة في قول أبي حنيفة وقالا: يوقف الأمر» فإن حضرت 
الغائبة» وأقامت بينة على ما ادعت أختهاء قضى بنكاحهاء وفرق بين الحاضرة 
والزوج. وإن أنكرت قبلت بينة الزوج على الحاضرة استحساناء ولو أقامت 
الحاضرة بينة أنه مس أمها أو ابنتها بشهوة قبلت بينتهاء ولو أقامت بينة أنه تزوج 
ابنتها وهى غائبة لم تقبل وفرق بينهماء ولو أقام بينة على امرأة أنه تزوجهاء وأقامت 
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ابنة المرأة بينة أنه تزوحهاء ولم يدحل بواحدة منهما ء فالبينة بينة الزوج» وإِن دحل 
بها فرق بينهماء وإن دحل بإحداهما إن كانت المدعول بها الأم فالبينة بينة الزوج» 
وإن كانت المدخول بها البنت فالبينة بينة البنت. 

؟ ١٠6‏ :- وفي نوادر هشام قال سألت محمدا: عن رحل وامرأة في دار 
ادعى الرجل أن الدار داره» وإن المرأة امرأتهء وأقام على ذلك بينة وادعت المرأة أن 
الدار دارهاء وأن الرحل عبدها وأقامت على ذلك بينة قال: أقبل بينة المرأة على أن 
الدار دارهاء واجحعل البينة بينة الرحل في التزوج وأجعلها امرأته. 
أقامت المرأة البينة أن الدار دارها والرجل عبدهاء وأقام الرجل بينة أن الدارله» وأن 
المرأة تزوجها على الف درهمء ودفعها إليهاء ولم يقم بينة أنه حرء فإنه يقضى بالدار 
للمرأة» ويقضى بالرجل عبدا لهاء وفي الينابيع: ولا نكاح بينهماء ولو أقام الرحل 
بينة أنه حر الأصل والمسئلة بحالهاء كانت المرأة» امرأته ويقضى بالدار للمرأة من 
قبل أن الدار والمرأة في يد الزوج حيث جعلها امرأته» فالمرأة هى المدعية للدار 
فيقضى بالدار للمرأة كزوحين في أيديهما دار أقام بها كل واحد منهما بينة ان الدار 
داره وهناك يقضى بالدار للمرأة» كذا هنا وهكذا قياس قول أبي حنيفة» ولو لم 
يكن لها بينة كانت الدار للزوج. 

5 6- وقال محمد في نوادرابن سماعة: إذا لم يقم الرحل بينة أنه 
حر فالدار للمرأة» وهى امرأته فى هذه المسكئلة. 

١‏ : وفي نوادرابن شجاع: لو أقام الرجل بينة أن الدار داره والمرأة أمته 
وأقامت المرأة بيئة أن الدار دارهاوالرحل عبدها فالدار بينهما نصفين إذا لم تكن الدار 
فى أيديهماء وإن كانت الدار فى يد أحدهما تركتها فى يده وتعارضت البينتان منهماء 
فيحكم لكل واحد منهما بالحرية ولاتقبل بينة أحدهما على صاحبه بالرق» م: قال 
المصنف: ينبغي أن الدار إذا كانت في يد أحدهما يقضى ببينة الخارج. 
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5 - وفي فصل دعوى النكاح, امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها 
فأنكر الرحل ثم ادعى الرحل النكاح بعد ذلكء فأقام البينة قبلت بينته بحلاف البيع» 
لان النكاح لايبطل بجحودهما. 

7 - وفي الفتاوى الخلاصة: ولو ادعى أنه تزوجها فأنكرت» ثم 
مات فجاءت هى تدعى ميراثه» فلها الميراث» وكذا لو ادعت المرأة وأنكرثم 
مانت فطلب الميراث قبلت» ذكر في إقرار الأصل إن أقر الرحل أنه تزوج فلانة 
بكذ١‏ في صحته أو مرضه» ثم ححدتء وماتت» وصدقها الزوج بعد موتهاء حاز 
عندهماء وعند أبي حنيفة لايجوز» وما ذكر في المنتقى قولهما : ولو ادعت على 
الزوج أنه طلقها فأنكر الزوج ثم جاء ت فطلبت ميراثها لم أورثها. 

- وفي الخانية: رحل ادعى امرأته أنه تزوجها بألف» فأنكرت 
وأقامت البينة أنه تزوحها على هذا العبد قبلت بينته» ولو كان هذا في البيع لاتقبل. 

١8‏ :- امرأة مع رجل في منزله يطأهاء ولها منه اولادء ثم انكرت ان 
تكون امرأته» قال أبويوسف: إن أقرت أن هذا الولد ولدها منه فهى امرأته» وإن لم 
يكن بينهما ولد كان القول قولهاء وإن كانت معه على هذه الحالة مدركة زوّجها 
أبوهاء فمات الزوج فجاء ت تدعى الميراثء إن قالت: كنت أمرت الأب بالنكاح 
ثبت النكاح وورثت:ء وإن قالت: لم أكن أمرت الأب بالنكاحء ولكن بلغنى 
فأحزت» كان عليه البينة وكذلك هذا بالبيع. 

١٠‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: رحلان ادعيا نكاح امرأة» وأقاما 
البينة على النكاح غير أن أحدهما أقام البينة على النكاح وعلى إقرارها له» 
لاي رجح هو بهذه البينة» أما لو أقام أحدهما البينة على اقرارها بالنكاح له بعد 
التهاتر يقضى له بالنكاح. 

١‏ : رجل ادعى على امرأة نكاحاء وقال: ان زوجك الغائب 
طلقك وانقضت عدتكء وأنا تزوحتك » فأقرت بنكاح الغائب» وأنكرت الطلاق» 
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تقبل البينة ولايحتاج إلى إعادة البينة لو حضر الغائب. 

- رجل ادعى نكاح معتدة تشترط حضرة زوجها الذي طلقها 
سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا. 

١7١‏ :- رجل ادعى نكاح امرأة» وأقام البينة» وقضى له ثم جاء آخر 
وادعى أنها امرأته» وأقام البينة أنه لايعتبر» وفي الملك المطلق إذا قضى بعبد لرحل 
ثم ادعى آخر» وأقام البينة أن العبد له يقضى به له. 

-:١371١ 5‏ وفي الفتاوى العتابية: ولو ادعى على امرأة نكاحهاء وقد 
تزوحت هى بزوج يحلف هذا الزوج باللّه ماتعلم أن هذه امرأة المدعىء فإن حلف 
انقطعت الخصومة» وإن نكل تحلف المرأة على البتات» فإن حلفنت انقطعت» 
وإن نكلت يقضى للمدعى. 

-:١ 7‏ وفي جامع الفتاوى: عن أبي حفص السرحسى في ثلاثة نفر 
دحلوا بلدة» فتزوج واحد منهم وحبلت ثم غابوا ثم حضروا فادعى كل واحد 
نكاحهاوولدهاءوقالت المرأة: إنى أعلم أن واحدا منهم زوجى» ولست أعرفه 
بحال يفرق بينها وبينهمءوتأحذ المرأة من كل منهم المه ركاملا والميراث إن مات 
أحدهم والولد بينهم يرثهم ويرثونه. 

١5‏ :- وفي السراحية: وإن ادعى على منكوحة الغير نكاحا تشترط 
حضرة الزو ج و كذا عند إقامة البينة. 

١ 7١‏ :- وفي الكافي: وإن ادعى رحلان كل واحد منهما نكاح امرأة 
وبرهنا سقط» ولم يقض لواحد من اثنين ويرحع إلى تصديق المرأة لأحدهماء وهذا 
إذا لم توقت البينتان» فإن وقتا فأسبقهما وقتا أولى» وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة 
البينة فهى امرأتهء وإن أقام الآخر البينة قضى بهاله. 

١‏ - ولو ادعى على امرأة نكاحا فجحدتء فأقام البينة قضى بهاله 
ثم ادعى آخرء وأقام الآخرالبينة على أنها امرأته» لايحكم بها إلا أن يوقت شهود 
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الثاني سابقاء وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لاتقبل بينة الخارج 
إلاعلى وجه السبق. 

١89‏ :- وروى بشرعن أبي يوسف في رجل وامرأة اختلفا في متاع 
النساءء فأقامت المرأة بينة أن المتاع متاعهاء وأن الرحل عبدهاء وأقام الرحل بينة 
أن المتاع له» وأن المرأة امرأته تزوحها على ألف ونقدها فإن الرحل يقضى به عبدا 
للمرأة» ويقضى بالمتاع لها فإن شهد شهود الرحل أنه حر الأصل» قضى بأنها 
امرأته ويقضى بالمتاع له» ولو احتلفا في ذلك» وذلك المتاع في يد المرأة» ومثل 
ذلك في يد الزوج فهذا الأمرغير الوجه الذي كنا فيه يقضى بالنكاح ويعتق الرجل 
ويقضى بمافي يد كل واحد منهما للآخر متاع النساء كانء أو متاع الرحالء أو متاعهما 
جميعاء وإن كان المتاع في يد أحدهما خاصة دون الآخرء فالبينة بينة المدعى. 

١‏ :- وفي المنتقى: ولو أن امرأة أقام عليها رجلان» كل واحد منهما 
بينة أنها أقرت أنها امرأته» واختلعت منه بألف درهمء ولم يوقت فعليها أن تؤدى 
إلى كل واحد منهما ماله» وإن وقت لزمها مال الموقت الأول وبطل عنها مال 
الموقت الآخر إلا أن يكون بينهما وقت ينقضى في مثله العدة وتتزوج فيلزمها 
المالان جميعاء وإن لم يدحل بها أحدهما لزمها المالان جميعا إن وقتا أو لم يوقتا. 

١‏ - وفي المنتقى: أيضا رجحل قال لامرأته: زوجنيك أبوك وأنت 
صغيرة» وقالت المرأة: زوحنيك وأنا كبيرة فالقول قول المرأة والبيئة بينة الزوج. 

- امرأة ادععت على رجحل أنه تزوجهاء وهو ينكرء ثم ادعى 
تزروجها بعد ذلك» وأقام البينة قبلت بينته ويثبت النكاح في هذا ولايثبت البيع. 

-:١ 77‏ ألاترى أن الرجل لو ادعى تزوج هذه المرأة على ألف درهم 
وححدت المرأة ذلك» وأقامت بينة على أنه تزوجها على ألفين» قبلت البينة 
وجعلت المهر ألفين» و كذلك لو قامت بينة على أنه تزوحها على هذا العبد» ولو 
كان هذا في البيع لاتقبل بينته. 
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١77 5‏ :- وفي الخانية: رحلان ادعيا نكاح امرأة» وأقام كل واحد منها 
البينة أنها امرأتهء فإن كانت في بيت أحدهما فهو أولى» وكذلك لو شهد شهود 
احد المدعيين بالنكاح أنه دخل بها كان هو اولى» وقد ذكرنا أنه يحل للشهود أن 
يشهدوا على الدحول بحكم النكاح بالتسامع» فإن كانت المرأة في بيت احدهما 
أو شهد شهود أحدهما بالدخولء وأقام الآخر البينة أنه تزوجها قبله كان هو أولى» 
كما في دعوى الشراء تترجح بينة ذي اليد إذا أقام الآخر بينة على سبق شراء ه» وإن 
ادعيا النكاح» وأقام كل واحد منهما البينة وأرخا وتاريخهما سواءء قال: ان كانت 
في بيت أحدهما تترحح بينة ذي اليدء وإن أرخ أحدهماء وللآخحريد فصاحب اليد 
أولىء وإن أرحا وتاريخ أحدهما أسبق فالسابق أولى على كل حالء وإن لم يؤرخحا 
وعدلت بينة أحدهما فهو اولى» وإن عدلت البينتان جميعاء لايقضى لواحد منهما 
كما لو لم يقيما البينة» وإِن أقاما البينة ولم يؤرحاء وليست في يد أحدهما فسألهما 
القاضيء فأقرت لأحدهما أنه تزوجها قبل الآخرء أو أقرت أنه تزوجها دون الآخرء 
فهى للمقرله» وكذا لو أقاما البينة على النكاح والدخولء فأقرت المرأة لأحدهما 
أنه دحل بها أولاً فهو أولى» وإن لم تقرفرق بينهما وكان على كل واحد منهما 
بالدحول الأقل من المسمى ومن مهر المثل. 

١‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: هذا كله في حالة الحياة» أما بعد 
موته إن كان تاريخ أحدهما أسبق يقضى له» وإن كانا سواء أو لم يؤرخاء 
يقضى بالنكاح بينهماء وعلى كل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث 
زوج واحدء فإن حاء ت بولد يثبت النسب منهماء ويرث من كل واحد منهما 
ميراث ابن كامل. 

١5‏ :- رجل ادعى على امرأة نكاحا فقالت: أنا امرأة فلان الغائب» 
وأقامت البينة لاتصح الدعوى. 

7- رجل ادعى نكاح صغيرة» وقال: زوجها منى قاضى بلد» ولم 
يذكر اسم القاضي ولانسبه لاتصح الدعوىء وينبغي أن يذكر هل للصغيرة ولي أم 
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لا؟وهل لقاضي البلد ولاية تزويج الصغائر؟ 

- امرأة ادعت النكاح على رجحل فقال لها:أنك أقررت أنى في 
عدة الغير لاتسمع هذه الدعوىء ولو أنهما ادعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهماء وما 
أقامت البينة على النكاح» ذكر الصدر الشهيد في الفتاوى الصغرى: أنه لايقضى 
لأحدهما كما لو لم تقر. 

١89‏ :- رجل زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر ثم اختصما إلى القاضي 
فادعى الزوج أنها سكتت حين علمت فقالت: بل رددت إن قالت: رددت حين 
علمت كان القول قولهاء وإن قالت علمت بالنكاح يوم كذافرددتٌ» وقال الزوج: 
لاه بل سكت كان القول قول الزوج. 

١‏ :- صغيرة زوجها غير الأب والجدء فاختصمت مع زوجها بعد 
البلوغ وهى بكر فقالت: اخخترت الفرقة حين بلْت وكذبهاالزوج يقبل قولها إلا 
بينة وإن احتلفا فى الحال» فقالت بلغت الآن واحترت الفرقة فقال الزوج: لابل 
بلغت قبل هذا وسكت كان القول قولها وإن كانت ثيبا قبل البلوغ لاييطل خيارها 
إلابرضاها صريحا أو دلالة نحو التمكين وغير ذلك. 

-١‏ م: وفي الكبرى: قال لامرأته: تزوحتك وأنا صبى لم يفرق 
بينهما بل يسأل هل أحاز وليّك؟ فإن قال: لا قيل له هل أجزت بعد بلوغك؟فإن 
قال: لاقيل له هل تجيز الآن ؟فإن قال : لا فحينئذ يفرق بينهماء وهبت مهرها من 
الزوج وقالت: أنا مدركة» ثم ادعت بعد ذلك أنها كذبت في قولها أنا مدركة» فإن 
كان قدّهايوم اقرت شبه قدّ المدركاتء لم تصدق في قولها كنت غير مدركة لأن 
الظاهر يكذبهاء وإن لم يكن بها علامة تدل على ذلك صدقت. 

77 :- ادعت مهرها على وارث زوجهاء فأنكر الوارث ذلك سأله 
القاضي في مقدار مهر مثلهاء ويقول له أكان مهرها كذا يذكر قدرا اعلى من مقدار 
مهر مثلها؟ فإن كان الوارث لايذكر ذلك يقول: أكان مهرها كذا إلى أن يطلع 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى نا الفصل: ٠١‏ دعوى النكاح ع 
القاضي على مهر مثلهاء واستحلفه على الزيادة» إن لم يعرف القاضي مقدار مهر 
مشلهاء وإن عرف ذلك جاز وإن كلفها إقامة البينة ليتوصل بها إلى مقدار المهر 
جاز ذلكء وإن عجز عن إقامة البيئنة يقضى له بمهر المثل» قال القاضي على 
السغدى: هذا على قولهماء أما على قول أبي حنيفة إذا ماتا ولم يكن المهر مسمى 
سقط أصلاء ولايثبت» وهذا الذي ذكر القاضي على السغدى: صحيح إذا علم 
اثتفاء التسمية» أما إذا لم يعلم فالجواب كما فعله الفضلى: إذا زعم ورثتها أنهما 
كانا سمياء قال القاضي فخر الدين: وبه يفتى. 

1١7‏ :- المطلقة إذا طلبت نفقة الولد من المطلق» فقال لها: تزرو حت 
بزوج آخحرء فأنا أحق به منك» وأنكرت» فالقول لها مع اليمين أنها لم تتزوج» وإن 
قال: قد تزوجحت رحلا وطلّقَك فكذلك قولهاء وإن قالت: كان فلان تزوجنى 
وطلّقنى لمتقبل إلا أن يقر فلان ذلكء» وإن جاءت الجدة أم الأم بالصغيرء 
تخاصمالأب في نفقته فقال الأب: أنا أحق به» لأن أمه امرأتى ولم أطلقهاء وقد 
نشزت منىء» وقالت الجدة: لابل ماتت يترك الولد على حدتهء ويقال للاب: اطلب 
امرأتكء لأنها بمنزلة المفقودة» فإن أحضر الأب امرأة» وقال: هذه ابنتك» وهذا 
ابنى منهاء والمرأة تصدقه» وقالت الجدة: ما هذه ابنتى وابنتى قد ماتت» فالقول 
قول الاب والمرأة وهماأولى بالولدء وكذا إذا قال الأب: هذا ابنى لامن ابنتنك» 
فالقول قوله ويأحذ الولد. 

١5‏ -- أعتق أمته ولها ولد» فقالت للمولى: أعتقننى قبل الولادة 
والمولى يقول: ولدته قبل العتق فهذا عبدى» فإن كان الولد في يدها فالقول قولها. 

5 - وقال أبويوسف: في الأمالى إن كان في أيديهماء فالقول 
قولهاء وإن أقاما البينة فبينتها أولى» وكذلك في الكتابة» اما في التدبير فالقول قول 
المولىء وذكر عن محمد إن كان يعبر عن نفسه» فالقول قولهء وإن كان صغيرا 
فالقول قول من هو في يده منهماء وإن أقاما البينة فبينتها أولى. 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى  ١١١‏ الفصل: ٠١‏ دعوى النكاح ج: ١7‏ 

5 - وكذالو كان الإعتاق كتابة ثم احتلفافي الولد» وإن أعتقها 
ثم احتلفا بعد حين في ولدها ء فقالت: ولدته بعد عتقى فأحذته منى» وقال المولى: 
ولدته قبل العتق فأحذته منك وأنت أمة والولد لايعبر عن نفسه فعلى المولى أن 
يرده إلى الأمة لإقراره أنه أحذها منه» وكذا في المكاتبة» أما في المدبرة» وأم الولدء 
فالقول قول المولى. 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى  ١١”‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج: ١7‏ 


الفصل الحادي عشر 

في الرجلين يدعيان بالأيدى في ترجيح قول المتخاصمين 

عند عدم البينة وفي سائر المسائل التى تتعلق بالبينة 

-:١ 7‏ وفي الكافي: أرض ادعاها رحلانء يدعى كل واحد منهما 
أنها في يده» لم يقض أنها في يد أحدهما إلا بالينة» فإن أقام أحدهما البينة جعل في 
يده» وإن أقاما البينة» فقضى باليد لهما فإن لبن أحدهما في الأرض لبناء وهى فيها 
أوبنى فيها أو حفر فيها فهى في يده وفي الكافي: كما لو برهن أنها في يده. 

- باع مستأجر الحانوت سكنى الحانوت من رحل» وقبضه 
المشترى فجاء صاحب الحانوت واستحق السكنى من يد مشتريه» فالمسئلة على 
وجهين: إن كان متصلا ببناء الحانوت» وهو ليس من آلات صناعة المستأجر» 
فالقول قول صاحب الحانوت مع يمينه» وإن حلف رجع المشترى على المستأجر 
بثمن السكنى» وإن كان من آلات صناعة المستأحرء فالقول قول المستأحر 
ولاسبيل لصاحب الحانوت على السكنى. 

١8‏ :- وفي فتاوى أبي الليث: أن أنكر المدعى عليه أن يكون 
المحدود المدعى به» فالقاضي يُحلّف على اليد أوٌلاء فإن حلف يدفع عنه 
الخصومة» وإن نكل يُحلّف على الملك. 

- رجل ادعى على محدود فى يد رجل أنه ملكه» وإن صاحب 
اكات مع ةير عد نشان مباجي ينار هد الميحة روا كا دا يننا 
المدعى لما أنه أحذ منى بغير حق» فأعدته إلى يدي فهل يؤمر المدعى عليه 
بالتسليم إلى المدعى» فقد قيل: لايؤمر» وقد قبل: يؤمر بالتسليم إلى يد المدعى. 

0١‏ - وإن تنازع اثنان في دار يدعى كل واحد منهما أنها في يده» 
فإن عرف القاضي كون الدار في يد أحدهما جعله صاحب اليدء وإن لم يعرف 
كونها يد أحدهما أوعرف أنها في يد الث» فكل واحد منهما مدعى ومدعى عليه 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 2 ١١7”‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج: ١7‏ 
فإن أقاما البينة على اليد فيقضى باليد لهما ويجعل الدار في أيديهما. 

- وفي الجامع الكبير الحسامى: لو طلب بالقسمة لم تقسمم 
حتى يقيما البينة على الملك وكل شيء في أيديهماء وفي الجامع الصغير 
الحسامى: لو طابا القسمة لم يقسمء حتى يقيما البينة على الملك» و كل شئ في 
أيديهما سوى العقار فإنه يقسم, غير أنهم احتلفوا فيه على الملك» وإن قامت 
لأحدهما بينة قضى بالبينة. 

137537 :- وفي الخانية: يصير هو مدعى عليه والآخر مدعياء وإن لم يكن 
لهما بينة» ولا لأحدهما يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» كما لو ادعيا 
الملك في هذه الدار فيحلف كل واحد منهما باللّه ما في يده ناحية؛ فإن حلفا برئ 
كل واحد منهما من دعوى صاحبه» ويوقف القاضي الدار إلى أن تظهر حقيقة 
الحال ولايجعلها في يد واحد هكذا قال بعض المشايخ. 

-:١375 5‏ وفي شرح كتاب الدعوى: وذكر بعضهم في شرح: أنهما إذا 
حلفافالقاضي لايجعلها في يد واحد منهما ولا ينزعها من أيديهماء وإن نكل 
أحدهما عن اليمين» وحلف الآخرء لم يجعلها في يد الحالف ولكن يمنع البناء من 
أن يتعرض للدار لأن يكون حجة من حقه»ء وإن وجد القاضي الدارفي يد الثالث 
لاينزعها من الثالث» وإن تعلق رحلان بعين ولم تقم البينة لأحدهماء حتى جعلناها 
في أيديهما لو أقام أحدهما بينة أن العين ملكه قضى له بالنصف الذي في يد 
صاحبه بالبينة» م: وترك النصف الذي في يده على حالهء وذكر في بعض المواضع 
إذا أقام البينة على اليد ثم أقام البينة على أن العين له» قضى بكلها له» وفي الذخيرة: 
ولو أقام كل واحد منهما البينة أنها له قضى لكل واحد منهما بما في يد الآخر. 

5 :- وفي فتاوى أبي الليث: إن أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود 
المدعى به في يد القاضىء يحلفه على اليد أولاء فإن حلف إندفعت الخصومة» وإن 
نكل صار مقرا باليد» فيحلّف على ملك المدعى» وإن نكل حتى صار مقرا بالملك 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى  ١55‏ الفصل: ١١‏ الرحلان يدعيان بالأيدى ج: ١7‏ 
للمدعى يؤمر بترك التعرضء ولكن إذا أراد المدعى إقامة البينة لابدء وإن يثبت اليد 
بالبينةء حتى لايتعدى القضاء إلى غير المدعى عليه الذي هو صاحب اليد» وهذا لايتأتى 
في فصل الاقرار» لأن القضاء بالإقرار لايتعدى إلى غير المقر. 

57 17:- وفي كتاب الأقضية: إذا تنازع اثنان في دار» كل واحد يدعى 
أنها داره» وفي يده وأقام الينة على ذلك ثم إن أحدهما قال: انا اقيم البينة على ماهو 
أحود من هذاه أنا أقيم البينة على ان أبى مات وترك هذا العين ميراثا لي» ولاوارث 
له غيرىء وأقام البينة على ذلك تقبل» ويكون ذلك قضاء على الذي حاصمه وقوله 
في الكتاب أنا أقيم البينة على ما هو أحود من هذا إعراض عن بينته التى أقام قبل 
ذلك» حتى يصير خارجا فتقبل بينته على الملك. 

١7‏ :- وفي الكافى: رجحل ادعى قبل رجحل داراء وأقام البينة فقال 
المدعى عليه: أنها ليست في يديء وأقام المدعى البينة فشهدوا له أن الدار في يد 
المدعى عليه» وفي ملكه سال المدعى فإن قال الآمر» كما شهدوا أنها في يده» 
وفي ملكه فقد أقر بالدار للمدعى عليه» فيقضى بالدار له» وإِن قال اصدقهم: أنها في 
يده ولا أصدقهم أنها في ملكه فله ذلك فيجعل المدعى عليه خصماله. 

١‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: عقار أوضياع في يد رجحل جاء رجحل 
وغلب عليه وأحدث يدا عليهاء يصير هذا ذااليد بهذا التغلب» فإن قال: كان هذا 
العقارفي يدي» وأنك أحدثت اليد عليه» فأنكر يحلفء كذا أفتى شمس الإسلام 
الأوزحندىء قيل: هذا ليس بصحيح واليد على العقار لايثبت إلا بالبينة» ولو أقام 
البينة أن هذا المحدود في يده منذ عشر سنين سواء أحدث اليد أولاء يقضى باليد 
ويأمره القاضي بالتسليم إليه لكن لايصير المدعى عليه مقضيا عليه» حتى لو أقام 
البينة بعد ذلك أنه ملكه تقبل» ولو أقام البينة أن هذا المحدود كان في يده منذ عشر 
سنينء أو لم يقل عشر سنين» لايستحق بهذا شيئاء وعن أبي يوسف أنه تقبل هذه 
الشهادة» ولو أنهم شهدوا على إقرار المدعى عليه أنها كانت في يد المدعى أمس 


الفتاوى التاتارخانية ”-كتاب الدعوى  ١٠١١©‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى اج 
يأمره القاضي بالرد عليه» وكذا لو شهدوا أن المدعى عليه أخذها من المدعى 
لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك» وإن سألهم فهو أحوط كما في ملك الرقبة. 

١8‏ :- لو قالت الشهود: رأينا دوابه في هذه الدار وغلمانه وجواريه 
يدحلون الدارء لايقضى بكون الدارفي يديه» حتى يقولوا كان ساكنا فيها. 

-:١ 76٠‏ وفي الينابيع: ولو ادعى دار في يد رجل فجحده صاحب اليدء 
وأقام عليه البينة أنها كانت في يده أمسء لم يقض له بهذه البينة في الرواية 
المشهورة» وعن أبي يوسف: أنه يقضى بها له» وإن أقر بذلك صاحب اليدء وقامت 
على إقراره بينة أنها كانت عنده أمس فهى للمدعى» وإن شهد الشهود بأنها كانت 
لابيه» قال اصحابنا: لم تقبل شهادتهم» وإن شهدوا بانها كانت في يد أبيه إلى أن 
مات قبلت شهادتهم» ويقضى بها له وعلى هذا إذا قالوا: تركها ميراثاء وإن شهدوا 
بأنها كانت لأبيه لم يقبل عندهماء وقال أبويوسف قبلت شهادتهم, وإن اقربه 
صاحب اليد» وأقام البينة على إقراره قبلت بإلاحماع» وإن شهدوا بأنها كانت في 
يده أمس فأحذها منه هذا غصبها منه أو وصلت إليه من يده قضى بها للخارج 
حينئذ» وعن أبي يوسف رجل له مجرى ماء إلى كرمه أو أرضه» فقال: هذا حقى 
ولم يقل مجرى ماءى قبلت بينته وأبوحنيفة لايجيزه» حتى يشهدوا له بالملك» 
وإن اختصم رجلان في دار أحدهما يدعى أنها ملكهء وفي يده والآخر يدعى أنها 
في يده وأنه احق بها من غيره لما أنها كانت في يده» إحارة من جهة فلان» وقد 
دفعت مال الإحارة» وقد مات فلان الآحرولى حق حبس الدار إلى إن استوفى 
مال الإجارة» فالدار تجعل في أيديهما. 

١١‏ : وكان الشيخ الامام ظهيرالدين المرغينانى: يفتى بان الدار 
تجعل في يد مدعى الإجازة» وإذا وقعت الدعوى على رجل في عقار في يدهء وأقام 
المدعى بينة على دعواه لأبد» وأن يذكر الشهود في شهادتهم أنها في يد المدعى 
عليه والإقرار لايكفي حجة لإثبات يده»ء حتى ان المدعى والمدعى عليه إذا 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى  ١١5‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج: ١7‏ 
تصادقا أن الدار المدعى بهاء في يد المدعى عليه» فالقاضي لايقضى بملكية الدار 
للمدعى بشهادة شهود على كون الدار ملكا لهء وانما يقضى إذا اشهدوا على يد 
المدعى عليه بأن شهدوا أنها في يده اليوم» هكذا ذكر الخصاف: في ادب 
القاضيء والمنقول في هذا يخالف العقار فإن المدعى عليه أن أقرأن المنقول 
المدعى به في يدهء فذلك يكفى ولايحتاج إلى أن يذكر الشهود أن المدعى في يد 
المدعى اليوم» فقيل: ماذكر الخصاف قوله: وبه أحذ بعض المشايخ» وما ذكر في 
الأقضية قول محمد وبه أحذ بعض المشايخ» وقيل: في المسئلة روايتان» والفتوى 
على أنه لأبد أن يشهد الشهود هى في يد المدعى عليه في العقار» ثم على ماذكر 
الإمام الخصاف إذا شهدوا أنها في يد المدعى عليه يسألهم القاضي عن سماع من 
يشهدون أنها في يده وعن معاينتهم» حكى عن القاضي الامام الجليل أحمد أن 
القاضي يسألهم عن ذلك» وهو الصحيحء قال الامام: هكذا إن شهدوا على البيع 
والتسليمء فالقاضي يسألهم أتشهدون على التسليم بإقرار البائع أو عن معاينته؟. 

١5‏ :- ولو أن الشهود لم يشهدوا أن هذه الدار في يد المدعى عليه» 
فأقام المدعى إنى آتى بشاهدين آخرين يشهدان أن هذه الدار في يد المدعى عليه 
فإن القاضي يقبل ذلك منه. 

١7‏ :- قال محمد: في دعوى الأصلء» وإن اختصم الرحلان في عبد 
وكل واحد منهما يقول: هو عبدي وهو فى في أيديهما فإن كان العبد صغيرا 
ولايعبر عن نفسهه» فالقاضي لايقضى لواحد منهما بالملك مالم يقم البينة ولكنه 
يجعله في أيديهماء ولو كان في أيديهما بهيمة» وكل واحد منهما يدعى أنها له» 
فالقاضي لايقضى له الا ببينة» ولكن يجعل في أيديهما كذلك هناء وإن كان الغلام 
كبيرا يتكلم أو صغيرا يعبر عن نفسهء فقال: أنا حر فالقول قوله لايقضى لهما بشئ» 
لابالملك ولا باليدء مالم يقم البينة على ذلك» ولو قال: أنا عبد أحدهما لم يصدق 
وهو عبدها يخلاف ما إذا قال: أنا حر الأصل و كذلك إذا كان العبد في يدي رحل 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى  ١١372‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج: ١7‏ 
فاقرأنه للآحرلم يصدق والقول قول صاحب اليدء ثم شرط في الكتاب أن يكون 
الغلام كبيرا يتكلم وإنما يقول: في بعض النسخ إذا كان يعبر عن نفسه» وإنما 
الشرط أن يتكلم ويعقل ما يقول: فإن كان بهذه الصفة يرحع إلى قوله فإن كان 
العبد في يد رجل هولا يعبر عن نفسه قال صاحب اليد: إنه عبدي فالقول قوله 
ويقضى له بالملك فإن كبر الغلام» وقال: أنا حر الأصل لايصدق الابحجة وكذلك 
إن قال: أنا لقيط فهذه كقوله: أنا حر فإن أقام دواليد بينة أنه عبدهء وأقام العبد بينة 
أنه حر الأصل فبينة العبد أولى. 

١075 5‏ :- ذكر في السير: رحل من أهل الحرب دخخل دار الإسلام» بأمان 
وخرج ومسلم معه» وفي أيديهما بغل؛ وعليه مال كثير» كل واحد منهما يقول: هو 
ملكىء وفي يدي» وقامت بينة من المسلمين أن البغل وما يحمله للمسلم, أو 
للمستأمن» فإنه يقضى به للذي شهد الشهود له» كما لو وقعت مثل هذه المنازعة 
بين المسلمين أو بين الذميين» قال شمس الأئمة: في هذه المسئلة ظهر خطأ بعض 
مشائخنا فيما إذا قال: كل واحد من المدعيين هذا مالى وملكى» وفي الظهيرية: أن 
القاضي لايلتفت إلى هذه الخصومة» ويقول: لكل واحد منهما إذا كان ملكك» 
وفي يدك فما تطلب منى» فبرهن ههنا على سماع الدعوى» حتى قال بقبول البينة» 
وإذا قال له القاضي: ماذا تطلب منى؟ يقول للقاضي أطلب منك أن تمنع هذا من 
منازعتى وتقرر هذا في يدي. 

١‏ : ابن سماعة عن محمد: في أحمة أو غيضة» تنازع فيها فريقان» 
كل فريق يدعى أنها له» وفي يديه» وشهد الشهود لأحد الفريقين أنها فى يديه أو 
للفريقين أنها في أيديهماء فإن لم يسألهم القاضي عن تفسير ذلك ولم يزيدوا شيئا 
على ماذكرواء فهو مستقيم,» وإن سألهم عن تفسير ذلك» فهو أوثق وأحسنء وإن 
لم يسأل وقضى بما قالوا: فله ذلكء ثم بين ما تعرف به اليد على الأحمة والغيظة 
فقال في الغيضة: إذا كان يقطع الأشجار ويبيعهاء أو ينتفع بها منفعة تقرب منه» 
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وقال في الأحمة: إذا كان يقطع القصبء ويأحذها للصرف إلى حاجته أو للبيع أو 
مااشبة ذلك :يشتدل به على اليد التى هى دليل الملك؛ 

7 -- وفي كتاب الأقضية: إذا تنازع الرحلان في دار» كل واحد 
منهما يدعى أنها في يده» فأقام أحدهما بينة أنهم رأوا دوابه في هذه الدار ورأوا 
غلمانه يدخحلون ويخرحون منهاء فالقاضي لايقضى باليد للذي شهد له الشهود بما 
وصفناء حتى يقولوا: كانوا سكانا فيهاء فإذا قالوا ذلك يثبت بأنها في يد صاحب 
الغلمان والدواب. 

١‏ :- وفي التفريد: دارٌ حجرة منها في يد رجحل وبيت عند باب الدار 
في يد رحل آخرء كل واحد يقول: الدار لي فالممر بينهما في الساحة» وما في يد 
كل واحد فهو له كالثوب. 

١‏ :- وفي الكافي: ادعى بكر بيتا هو في يد سعد وزيد وبرهن أنه له» 
وكل واحد منهما برهن أنه له» فنصفه لبكر ونصفه» لهماء ولو ادعى بكر الغصب 
وتوالى معه سعد فهو لزيد» وما بقي لبكرء فالحاصل أن لبكر ثلاثة أرباع البيت» 
ولزيد ربع البيت» ولو ادعى بكر على سعدء وسعد على زيد وادعى زيد ملكا مطلقا 
فنصفه لبكر ونصفه لهماء ولو ادعى بكر على سعد وسعد على زيد وزيد على بكر 
فلزيد النصف الذي في يدهء ولبكر النصف الذي في يد سعد. 

١8‏ :- قال القدروى: إذا تنازع رجلان في دابة» وأحدهما راكب في 
السرج والأخر رديفه قضى بالدابة لراكب فى السرجء وفي شرح الطحاوي: جعل 
هذا رواية أبي يوسفء وظاهر الرواية الدابة بينهما نصفين» ولو كانا في السرج 
قضى بالدابة بينهماء وفي الظهيرية: ولايعتبر السابق والرديفء م: ولو كان أحدهما 
يقودالدابة والآحريسوقهاء قضى بالدابة للقائد» ذكرهذه المسئلة في السير في 
انواع الايمان» ولم يذكر ثمة ماإذا كان احدهما ممسكا بلجام الدابة» والآخر 
متعلق بذنبهاء قال مشايخا: ينبغي ان يقضى للذي هو ممسك بلجامها. 
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- وفى جامع الفتاوى: وعن الحسن والأسد في يد رجحل سائق 
دابة» وآحر متعلق بلجامها فهما سواءء وفي الكبرى: تنازعا في دابة ولأحدهما 
عليها حمل» وللآخر مخخلاة معلقة أ وكوز معلق فصاحب الحمل أولى. 

0 :- قال في الجامع :بساط عليه رجحل حال وآخر متعلق به وكل 
واحد منهما يدعيه لنفسه» فإنه لايقضى بينهماء وذكر مسألة البساط في القدورى 
فقال: يقرك البساط في أيديهما بينهما نصفين» يريد به لاعلى وجه طريق القضاء 
وفي العتابية: وكذلك لو كان جالسين عليه وادعياه فهو بينهما. 

5*- وسئل القاضي محمود الأوزجندي: عن ضياع في يد رحل 
أثبت رجحل آخحر يده عليها بطريق التغلبء فأقام الذي كان الضياع في يديه بينة على 
التتغلب أن الضياع ملكهه وأنه أحذها من يده بطريق التغلب قال: قبلت بينته» 
واقضى بالضياع لهء وانتزعها من يد المتغلب وأسلمها إليه» ولو لم يكن له بينة 
وارادتحليف المتغلب باللّه تعالى ما كانت هذه الضياع في يد هذا المدعى وما 
أحذت منه بطريق التغلب قال: له ذلك» و كذلك لو ادعى على المتغلب إقراره أنها 
كانت في يده وأراد أن يحلفه على ذلك قال: له ذلك. 

-: وسمل هو أيضا: عن رجل ادعى» آخر ان هذا المحدود الذي في 
يد هذاء كان في يدي منذ عشر سنين» وإن هذا الرحل أحدث يده عليهاء وأقام على 
ذلك بينة» قال القاضي: يأمر المدعى عليه مقضيا عليه حتى لو أتى بالحجة قبلت بينته» 
ولو أن المدعى عليه أقام بينة أن هذا المحدود كان في يده منذعشر سنين» وأن هذا 
المدعى أحدث يده عليه» هل تقبل بينته؟ فقد قيل: ينبغي أن لاتقبل» وقيل: ينبغى أن 
تقبل» ويترك العين في يد المدعى عليه» ويكون هذا من باب العمل بالسنين. 

4 - ذكر في مأذون الكبير: استأحر لبيع البز أو لخياطة الثوب» 
فادعى الأحير أن الثوب الذي في يده له» والمستأحر أنه له إن كان في حانوت 
المستأحرء فهوله» وإن كان في المحلة أوفى منزل الأحير فالقول للاجير. 
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65- وفي القدورى: ولو أن خياطا يخيط ثوبا في دار أحد وتنازعا 
في الثوب فالقول قول صاحب الدارء وفيه أيضا: لو حرج من دار رجحل وعلى عاتقه 
متاع» فإن كان هذا الرحل الذي على عاتقه هذا المتاع» يعرف ببيعه وحمله فهو 
له وإن لم يعرف بذلك فهو لرب الدار» وهكذا روى ابراهيم عن محمد. 

57 :- وفي الجامع الصغير الحسامى: طرف ثوب في يد رجل» وطرف 
منه في يد آخرء فهو بينهما نصفين» وإن كان في يد أحدهما أكثر» وفي القدورىء» وهذا 
يدل على ان جميع الثوب لو كان في يد رحلء وادعى أنه له كان القول قوله» لكن هذا 
إذا عرف أن مثل جميع الثوب كان له في العادة وإلا فلا. 

١7‏ :- وفي الحسامية: حمال عليه كارة وهو في دار رحل» فادعى 
صاحب الدار أن الكارة له» وقال الحمال : لابل ملكى» فالقول قول الحمالء إذا 
كان الحمال يحمل البز والكارة مما تحمل. 

١‏ :- وفي نوادر بشرعن ابن سماعة: رجل دخل في دار رجحل فوجد 
معهمالء فقال:رب الدار» هذا مالى أحذته من منزلى» قال أبو حنيفة: القول قول 
رب الدارء ولايصدق الداخل في شيء ما خلا ثيابه التى عليه إن كان الثياب مما 
يلبس» وقال أبو يوسف: إن كان الداحل رجلا يعرف بضاعة شيء الأشياء بان كان 
حمالا يحمل زيتا فدحل وعلى رقبته زق زيتء أو كان ممن يبيع الجبن أو يطوف 
بالمتاع في الأسواقء فالقول قوله» ولاأصدق رب الدارعليه. 

١8‏ :- وفي الكبرى: كناس في بيت رحل وعلى عنقه قطيفة ادعاها كل 
واحد منهما ء فهو لصاحب المنزل» لأن القطيفة» والكناس في بيته والبيت في يده. 

:- رجحل آجر عبده من خياط أو قصار ثم لقى مولى العبد عبده 
في الطريق» ومعه متاع» فزعم أنه له» وقال المستأجر: أنه لهء فإن لم يكن من صناعة 
المستأحر فالقول قول رب العبد» فإن كان في المنزل فالقول قول المستأحر في 
المحها مفنيها: 
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١١‏ :- وفي نوادر المعلى: عن أبي يوسف رجحل اصطاد الطائر في دار 
رحل فإن اتفقا على أصل الاباحة فهو للصائدء وإن اختلفاء فقال رب الدار: كنت 
اصطدته قبلك أو ورثته» وأنكر الصائد» فإن كان أحذه من الهواء فالقول قول 
الصائدء وإن كان أحذه من شجره. أو داره» أوغير ذلك» فالقول قول رب الدار» 
وفي التجريد: وقد احتلفافي أخذه من الشجر أو الجدار» فالقول قول صاحب 
الدار» وقال أبو الفضل: هذا حلاف جواز الأصل. 

5 :- وفيه أيضا: في رحل يود قطارا من الإبل» وعلى بعير منها 
رحل راكب ادعى الراكب والقائد كل واحد منهما الأبعرة كلهاء قال: إن كانت 
على الأبعرة حمولة للراكب» فالابل كلها للراكب والقائد احير» وإن كانت الأبعرة 
عراة عن الحمولة فللراكب البعير الذي هو عليه» والباقى للقائد» هشام عن محمد 
في قطار بعير على أول بعير منها راكب» وعلى بعير أوسط منها راكب» وعلى 
الآحر سائق وادعى كل واحد منهم أن الابل كله له» وأقاموا البينة على ما ادعو 
فماركبه كل واحد منهم بين الآخرين نصفين» والذي بين الأول والأوسط بين 
الأوسط والآحر نصفينء والذي بين الأوسط والآخر نصفه للآخر ونصفه بين 
الأول والأوسط نصفينء قال أبويوسف: رجحل يقود بعيرا أو بقراء ورحل آخر 
يسوقها فادعى القائد والسائق أن الكل له قال: إن كان القائد والسائق أمرهما 
مشكل لايعرفان فذلك كله للسائق وليس للقائد منها شيء. 

3717م -:١‏ وقال في سفينة: ادعاها رجحل وهو راكبهاء ورجحل هو ممسك 
في بيته إلاحصير ملقى» وفي عنق العبد درة قيمتها عشرة لاف درهمء فادعى كل 
واحد منهما الدرة فالدرة للذي عرف باليسار. 
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ام ١‏ :- رجل دفع ثوبا إلى خياطء ثم اختلفا بعد ما صار الثوب مخيطاء 
فقال رب الثوب: أنا خطته» وقال الخياط أنا خطتهء فإن كان الثوب في يد رب الثوب 
فالقول قول صاحب الثوبء وإن كان الثوب في يد الخياطء كان القول قوله» وإن 
الثوب في أيديهماء فالقول قول الخياطء وعلى صاحب الثوب الأحرة. 

١7‏ :- وفي فتاوى أبي الليث: رحل دفع إلى قصار أربعة ثياب 
ليقصرها فقصرههء وقال لرب الثياب: ابعث إلى من يأخحذ الثياب» فبعث فدفع 
القصار الثياب» فجاء بها إلى رب الثياب» فإذا هى ثلاثة» فقال القصار: دفعت إليه 
أربعة» وقال الرسول: دفع إلى ولم يعدّه» يقال لرب الثياب: صدق من شئت» إن 
صدق الرسول برئ عن الخصومة» وإن كذبه حلفه» فإن حلف برئ عن الخصومة» 
وإن نكل لزمه ما ادعاه فإن صدق القصار لزمه أجر الثوب الرابع للقصارء وإن 
كذب القصارء وحلف فللقصار على صاحب الثوب اليمين على الأجرء إن حلف 
برئ عن أحر الثوب الرابع كذا قاله أبو بكر. 

١ 7‏ :- إذا ادعى داراً في يد إنسان أنها ملكه» وإن أباه باعها منه في 
حال بلوغه بغير رضاه» وقال ذواليد: إن أباك باعها منى في حالة الصغرء فالقول 
قول الابن» وإن أقام صاحب اليد بينة إن أباك باعها في حال الصغر بثمن المثل» 
قبلت بينته واندفعت عنه خصومة الابن» وإن أقام صاحب اليد بينة أن أباك باعها 
في حال الصغر بثمن المثل» وأقام الابن بينة أنه باعها بعد بلوغى بغير رضاء ى» 
ينب أن انكو ن البينة ييّنة ضاحب اليك. 

١‏ :- بشرعن أبي يوسف: قال أبوحنيفة» امرأة أقرت بعد وفاة 
زوجها أنه كان طلقها ثلاثا في مرض موته» ولم تنقض عدتهاء حتى مات وقالت 
الورثة: طلقك في حالة الصحة فالقول قول المرأة» والمسألة مرت في كتاب 
الطلاق» وانما أوردناها لزيادة تفريع لم يذكرها ثمة» فقالوا: إن كانت بينة المرأة 


وقتوا وقتا وشهدت بينة الورثة أنه كان صحيحا يومئذ أحذت ببينة الورثة. 
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١189‏ :- وفي نوادر هشام: سألت محمدا عن رحل في يده ثوب قال له 
رجل: بعتك هذا الثشوب بخمسين درهماء وقال صاحب اليد: وهبته الى فالقول 
قوله ولم يلزمه الخحمسون. 

- وفي نوادر بشرعن أبي يوسف: رجحل اشترى من رجحل عبدا 
وقبضه ونقده الثمن ثم أقر بعد ذلك للبائع» فقال: هذا العبد لفلان فأراد البائع ان 
يقبضه وقال العبد عبدي فقال المقر: إنما أقررت لأنى بعتك العبد بألف درهم 
فالقول قولهء وكذلك رجل أقر بعبد لرحل ثم أقر المقرله بالعبد لرحل» فقال له 
المقرله الثانى: العبد عبدىء وقال المقرله الأول أنما أقررت بذلك لأنى بعته منك 
اليوم» وإنما وصل إِلىّ من قبلك فالقول قولهء ولايأحذ منه إلا بالشمن. 

١١‏ : وإن ادعى على آخر عرصة كذا بالميراث» وقضى القاضي 
للمدعى بالعرصة ببينة أقامهاء ثم اختلف المقضى له بالعرصة والمقضى عليه 
بالعرصة في الأشجار والسكنىء فإن لم تكن بينة لواحد منهماء فقيل: القول قول 
المقضى عليه بالعرصة» وقيل: القول قول المقضى له بالعرصة. 

5 : رجل أقر لرجحل ومات ثم احتلف المقرله وباقي الورثة» فقال 
المقرله: أقرفي حالة الصحة» وقال: باقي الورثة :أقرفي حال المرضء فإن أقاما البينة 
فالبينة بينة المقرله» فإن لم يكن للمقرله بينة وأراد استحلاف باقي الورثة فله ذلك. 

-:١ 78‏ أشار إلى هذه الفصول في أول وصايا الجامع الصغير في باب 
اعتبار حال الوصية» فقال مريض أوصى لرجحل بوصية ومات» واتفق الورثة 
والموصى له أنه قد كان أعتق هذا العبد واحتلفوا في وقت الإعتاق» فقال الورثة: 
اعتقه في المرض» وقال الموصى له: أعتقه في الصحة» فالقول قول الورثة. 

١65‏ :- رجل مات وترك بنتا وأا ومتاعاء ووقع الاختلاف بين الأخ 
وبين البنت فالقول قول الأخ» ألاترى أنه لوكان الأب حيا وقع الاختلاف بينه 
وبين البنت في الأمتعة قالت البنت: كنت وكيلى في شراء هذه الأمتعة والأب 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى ١55‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج: ١7‏ 
ينكر ذلك» كان القول قوله. 

١‏ 3- وفي الخانية: إذا زوج الرحل بنيه الخمسة وهو أبو أبيهم كلهم 
بعياله» فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعى لنفسهه فإن المتاع يكون للأب 
وللبنين الثياب التى عليهم لاغير» فإن قال البنون: أو قالت امرأة: بعد موته لمتاع 
بعينه أن هذا اشتريناه بعد موت الأب أو الزوج »كان القول قولهمء وإن أقروا أن 
المتاع كان في البيت يوم مات الأب لفلان أو الزوجء فإن قامت البينة على ذلك 
فهو ميراث لهم. 

١65‏ : رجل ادعى على آخر أنه كان لفلان عليك كذا وكذاء وقد 
مات فلان» وصار ماله عليك ميراثا لي» فقال المدعى عليه: أنا أوفيته هذا المدعى 
وذهب ليأتى بالبينة» فلم يات ثم إن المدعى أعاد دعواه ثانيا في مجلس آخرء فال 
المدعى عليه: لاعلم ليبورائتك » سُمع ذلك. 

١١7‏ :- وفي واقعات الناطفى: إذا أقام البينة على عبد في يد رحل أنه 
كان عبده وأنه كان في يده منذ سنة» حتى اغتصبه هذا الذي هو في يده» وأقام 
ذواليد بيئة أنه عبده منذ عشرين سنة» فهو لمن في يده. 

١‏ :- وفى العيون: تنازعا في شيء» فأقام أحدهما البينة أنه كان في 
يده منذ شهرهء وأقام الآخر بينة أنه في يده منذ الساعة» يجعل القاضي لمدعى 
الساعة» ولو أقام أحدهما بينة أنه في يده منذ شهرء وأقام الآحربينة أنه في يده منذ 
جنيعة تحن :موسر الحيعة. 

83 :- وفيها أيضا: رحل في يده أرض لعمرو آجرهاء فقال رب 
الأرض لعمرو: آحرتها بأمرى» وقال الآحر: غصبتها منك ثم آحرتهاء فالقول 
قول رب الأرضء ولو بنى فيها ذواليد ثم آجرهاء فقال رب الأرض: أمرتك أن 
تبنى فيها لي وآجحرهاء وقال ذواليد: غصبتها منك وبنيتهاء ثم آجرتهاء يقسم 
الآحر على الأرض كبنةو وغير مبنية فما أصاب الأرض فهو لصاحب الأرض» 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى ١565‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج 
وما أصاب البناء فهو لذي اليد» ولو قال صاحب الأرض غصبتها منى مبنية» 
فالقول قولهء وإن أقاما البينة فبينة الغاصب أولىء ولو قال لغيره: غصبت منك ألفا 
وربحت فيها عشرة آلافء وقال المقرله: لابل أمرتك بهء فالقول للمقرله» ولو 
قال المقرلهة بل غضيت الألق وعشزة الاك #فالقو ل اللمق ولو قال:غضيت 
منك ثوبا وقطعته وحطته بغير أمرك» وقال المقرله: بل غصبتنى القميص» أو قال: 
بل أمرتك بخياطته فالقول للمقرله. 

-:-- وقال محمد في الجامع الصغير: في نهر لرجل في جنبه مسناة 
وأرض لرجل خلف المسناة متصلة بهاء ادعى صاحب النهر ان المسناة له وادعى 
صاحب الأرض أن المسناة له» فهذه المسألة على وجهين: )١(‏ إما أن كانت المسناة 
في يد أحدهما بأن أحدهما غرس عليها أو زوع احدهما عليهاء وفي هذا الوجه يقضى 
بالمسناة لصاحب اليد وهذا ظاهر (؟) وأما إن لم تكن المسناة في يد أحدهماء ففي 
هذا الوحه يقضى بالمسناة لصاحب النهر عند أبي يوسف ومحمالء وعند أبي حنيفة 
يقضى بها لصاحب الأرض هكذا ذكر المسئلة فى الكتاب. 

-١‏ بعض مشايخا قالوا: هذا الخلاف فيما إذا كان النهر مع 
الأرضن مسعوييو» أما إذا كانا التهزاعلى + يقضئ بالمسناة لضاعتت الأرض. 

١15‏ :- ومن مشائخنا من قال هذه المسألة بناء على مسئلة أخرى أن 
صاحب النهر هل يستحق حريم النهر إن حفر نهرا في أرض موات؟ على قول أبي 

١7‏ :- وفي الجامع الصغير الحسامى: والصحيح أنه يستحق بالإجماع؛» 
وإن كان من مذهبهما أن صاحب النهر يستحق الحريم لنهر» كانت المسناة في يد 
صاحب النهر تبعا للنهر» فيقضى له بحكم اليدء وإن كانت من مذهب أبي حنيفة أن 
صاحب النهر لايستحق الحريمء لم تكن المسناة في يد صاحب النهرء وانما ليست في 
يد صاحب النهر أيضا إلا أن المسناة تشبه بالأرض. 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى  ١55‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج: ١7‏ 

١45‏ :- والأصل في كل شيء تنازع فيه اثنان» وليس هو في يد 
أحدهما إلا أن في يد أحدهما ماهو الاشبه بالشيء للمتنازع فيه» فإنه يقضى به 
لمن كان في يده ما هو أشبه به» كما لوتنازعا في أحد مصراعى الباب» وهو 
موضوع على الأرضء والمصراع الآخر معلق على باب أحدهماء فإنه يقضى 
بالموضوع لمن كان المصراع الآخر معلقا على بابه إن كان الموضوع يشبه 
المعلق كذا هنا. 

-:١6‏ وهو نظير ما قلنا في مسألة الحائط: إذا قضى به لصاحب 
الدار لايؤمر صاحب الجذ ع برفع جذعهء ثم ذكر في الكتاب أن على قولهما 
يقضى بالمسناة لصاحب الأرضء ولم يبين أنه بأى مقدار يقضى له» وقد 
اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يجعل له بقدرما يمر عليه العربة» وقال 
بعضهم: بقدر مايمر عليه رجحل واحدء وعن أبي يوسف في النوادر: أنه يمسح 
بطن النهر» فيجعل له من كل جانب مثله. 

١5‏ :- وثمرة الخلاف المذكور في هذه المسألة تظهر في هدم 
المسناة» فإن المسناة إن كانت لصاحب الأرض» فعند أبي حنيفة ليس له أن 
يهدمها دفعا للضرر عن صاحب الماء» فإنه لايتمكن من إجراء الماء فيه 
بدون المسناة. 


١74 5‏ :- أخخرج ابن ماجه في سننه عن عمران بن جارية عن أبيه ان قوماً اختصموا 
إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم في مخض كان بينهم فبعث حذيفة يقضى بينهم فقضى للذين يليهم 
الفط هلها رجع إن العى عل الله عليه وسلك أخبره فقال: أصبت وأحسنت سنن ابن ماجة» 
الأحكامء باب الرحلان يدعيان في خصٌ ١59/7‏ برقم 57 77 

5 :- أخمرج ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضى اللّهِ عنهما قال: قال رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: لاضرر و لاضرار_ سنن ابن ماجة» الأحكامء باب من بنى فى حقه مايضر 


بجاره ١59/7‏ برقم .717147-7751١‏ شبيرأحمد القاسمى بمدرسة شاهى مراد آباد الهند 


الفتاوى التاتارخانية ”-كتاب الدعوى  ١572‏ الفصل: ١١‏ الرجلان يدعيان بالأيدى ج17 

١17‏ : وإنما تظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألتين في ولاية الغرس على 
المسناة» عند أبي حنيفة ولاية الغرس لصاحب الرض» وعندهما لصاحب النهرء والثاني 
إذا كان على المسناة أشجار» ولا يدرى من غرسهاء فعلى قول أبي حنيفة الأشجار لرب 
ذلك» إذا لم يكن له فيه ضرر ظاهر وهو الأشبه. 

١‏ :- وفي الفتاوى العتابية: مسناة متنازعة بين أرضين فإن كانت إحدى 
الأرضين متسفلة بحيث تمسك الماء من غير هذه المسناة» والأخرى لاتمسك الماء بدونها 
فالمسناة وماعليها من الأشجارله» وليس للآحر شيء إلا بحجة» وإن كان يحتاج كل 

١8‏ :- وفي الحاوى: مسناة بين أرضين» عليها أشجار وغيرها قال: إن 
كانت إحدى الأرضين متسفلة يحبس فيها الماء من غير حاحة إلى المسناة» فالقول 
لصاحب الأرض الأخرى التى هو يحتاج إليهاء فله المسناة وما عليها. 


-:١ 17‏ أخحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن اياس بن معاوية قال: كان يقول: 
أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم وأصحاب الأرضين أحق بنقوض أرضهم مصنف ابن أبي شيبة 
البيوع والأقضية» في أفنية الدور 50/8/١١‏ برقم /7751. 

١‏ :- أحرج البخارى في صحيحه عن عروة قال: خاصم الزبير رحلان من 
الأنصارء قال النبى صلى الله عليه وسلم: يازبير! اسق ثم ارسلء فقال الأنصارى: أنه ابن عمتك 
فقال: اسق يازبير! حتى يبلغ الجدر ثم أمسكء فقال الزبير: فاحسب هذه الآية نزلت في ذلك» فلا 
وربك لايؤمنون» حتى يحكموك فيما شجر بينهم_ صحيح البخارى» المساقاة» باب شرب الأعلى 
قبل الأسفل "١/١‏ برقم 78.٠‏ ف:7751. 

١8‏ :- أخرج البيهقى فى سننه عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم؛ أنه قضى فى مشرب التحل من السيل؛ أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل؛ 
ويرك فيه الماء إلى الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليهء وكذلك حتى ينقضى الحوائط» 
السئن الكبرىء إحياء الموات» باب ترتيب سقى الزرع والأشجارء ١١1/9‏ برقم: 017/5 17. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ' ١5/‏ الفصل: ١١‏ دعوى النتاج اج 


الفصل الثاني عشر: في دعوى النتاج 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 

النوع الأول: في دعوى الخارج مع ذي اليد 

» قال محمدفي الأصل : إذا ادعى صاحب اليدء وأقام بينة‎ -٠ 
وأقام الخارج بينة مثل ذلك» ففي القياس يقضى بها للخارج» وفي الاستحسان‎ 
يقضى بها لصاحب اليد سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء بها‎ 
للحارج أو بعده» وفي الهداية: وهذا هو الصحيحء خلافا لما يقوله عيسى ابن ابان‎ 
أنه تهاتر البينتان وترك في يدهء هذا إذا لم يؤرحاء وفي المضمرات: أو ذكر تاريخا‎ 
واحداء وإن أرخحا قضى لصاحب اليد إلا إذا كان سن الدابة مخالفا لوقت الخارج»‎ 
فحينئذ يقضى للخارج فإن كان سن الدابة محالفا لما بيناء لم يذكر هذا الفصل في‎ 
الأصل في الدابة» وعامة المشائخ على أنه تتهاتر البينتان وتئرك الدابة في يد‎ 
صاحب اليد قضاءء ترك وهكذا ذكر القدروى» وفي شرح الطحاوىء وفي الينابيع:‎ 
فإناشكل سنها كانت بينهماء وإن خالف التاريخان جميعاء هكذا ذكره في‎ 
الأصلء وقال الحاكم الجليل في رواية أبي الليث: إذا كان سن الدابة على غير‎ 
تعيين» لم تقبل بينة أحدهما وهو الصحيح» وفي الخزانة: وإن اشكل ذلك كانت‎ 
يينهماء هذا الذي من الجواب في الخارحين.‎ 


١‏ :- أخخرج البيهقى في سننه عن جابر بن عبد الله ان رحلين تداعيا دابة» فأقام 
كل واحد منهما البينة أنها دايته نتبحها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هى في 
يديه الستن الكبرى للبيهقى» الدعوئء؛ باب المتداعيين يتنازعان شيعا في يد أحدهما ويقيم كل 
واحد منهما على ذلك بينة © 50١ /١‏ برقم 251/859 .7١1/8170‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 ”-كتاب الدعوى  ١54‏ الفصل: ١7‏ دعوى النتاج ج:7١‏ 

-١‏ أماإذا كانت الدعوى بين الخارجين وذي اليد في النتاج» 
وأقاما البينئة ووقتت البينتان فى الدابة وقتين» فإن كان سن الدابة على وقت بينة 
المدعى مخالفا له قضيت بها له» وأما إذا كانت البينة على وقت ثالث» وهو 
ذواليد وكانت مشكله قضيت بها لذي اليد كذا في المبسوطء ولم يذكر فيه إذا 
كان سن الدابة بين الوقتين الذين ذكرهما بينتا الخارحين وذي اليدء وفي الظهيرية: 
وإذا قضى على نتاج أو ملك مطلق ثم أقام البينة على النتاج أو على التلقى من جهة 

١ ١‏ - وفي الينابيع: ولو تنازعافي ولدء وأقام كل واحد منهما بينة 
بأنه ابنه من وقت كذاء واشكل سن الولدء قال أبو حنيفة : أنه لمن أسبقهما تاريخاء 
وقالا: هذا بينهماء وإن وافق أحد التاريخين فهو أولى من الآخر. 

٠7‏ : وفي الفتاوى: رحل يدعى على آخر أن هذه الدابة ملكه» وقد 
نتتجت في يده» وأقام البينة عليه» ثم أن المدعى عليه قال: قد اشتراها من فلان» 
فأقال البيع قبل أن يقضى للمدعىء ثم ان ذلك المدعى الآن يدعيها على ذلك 
البائع» وأقام البينة عليه بالنتاج» وأقام البائع البينة بالنتاج أيضا والدابة فى يده. 

5 1 : قال القاضي بديع الدين : بينة الخارج أولى يعنى المدعى لأن 
البائع لما أقال البيع مع المشترى» فقد صار بيعا حديدافي حق الثالث» فعادت إليه 
عند محدث فصر كأنه ادعى ملكا محدثاء فلا تقبل بينته» ولهذا لو احتلفا في 
القديم والحادث قال: القول قول من يدعى الحدوث لأنه متمسك بالأصل. 


١5‏ 3:- قول المصنف: وقالا : هذا بينهما الخ:- 

أخعرج الطحاوى في شرح معانى الآثارعن سماك عن مولى لبنى مخزومة قال: وقع رحلان 
على جارية في ظهر واحدء فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هوء فاتيا عمر يختصمان في الولد فقال 
عمر: ما أدرى كيف أقضى في هذا؟ فأتيا عليّا فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما 
شرح معانى الآثار» القضاءء باب الولد يدعيه الرجلان */ 4559 برقم /551. 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى  ١٠6٠١‏ الفصل: ١١‏ دعوى النتاج ج:؟١‏ 

١٠١‏ :- وفيالفتاوى الخلاصة: دابة في يد رجحل ادعاها رحل» وأقام 
البينة بأنها له» وأقام ذواليد البينة أنها له تتجت في ملكه قضى بها للحارج والولد 
أيضا تبعا للأم. 

5-: عبد في يدي رجحل أقام رجل بينة أنه عبده ولد في ملكه ووقت 
لذلك وقتاء وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك والعبد أكبر من الوقتين أو أصغر 
تتهاتر البينتان» ويتصل بهذا إذا ادعى الخارج بغلا مع النتاج» وماذكر محمد في 
الأصل في باب دعوى العتق عبد في يد رجحل أقام رحل البينة أنه ولد في ملكه وأنه 
اعتقه أو دبره» وأقام الذي في يديه بينة أنه عبده» ولد في ملكهء قضى للخارج وهذا 
بحلاف مالو ادعى الخارج مع النتاج البينع أو الاحارة أو الكتابة» فإن هناك بينة 
ذي اليد أولى» بحلاف ما إذا ادعى الخارج التدبير مع النتاج» وادعى صاحب اليد 
النتاج لاغير» ففي هذا الوجه احتلفت الروايات» ذكر في رواية أبي سليمان أنه 
يقضى للخارج وجعله بمنزلة العتاق» وذكر فى رواية أبي حفص: أنه يقضى لذي 
اليد و جحعله بمنزلة الكتابة. 

١7‏ : ولو ادعى الخخارج التدبير أو الاستيلاد مع التنتاج» وادعى 
ذواليد مع النتاج عتقاباتا فهو أولى» ولو ادعى ذواليد التدبير أو الاستيلاد مع النتاج 
والخارج ادعى عتقاباتاء فالخارج أولى. 

١‏ :- وفي كتاب الشهادة: إذا ادعى ذواليد النتاج» وادعى الخارج 
أنه ملكه غصبه منه ذواليد» كانت بينة الخارج أولى» وكذا إذا ادعى ذواليد النتاج 
وادعى الخارج أنه ملكهء آجره» أو اودعهء أو اعاره منه» كانت بينة الحارج أولى» 
قال شيخ الإسلام: الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج أو على مطلق الملكء إنما 
تترجحح على بينة الخارج بأن ادعى ذواليد النتاج» وادعى الخخارج النتاج» أو ادعى 
الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج فعلا على ذي اليد نحوالغصبء أو 
الوديعة» أو الاجارة أو الرهن أو العارية» وما أشبه ذلكء فأما إذا ادعى الخارج فعلا 
مع ذلك» فبينة الخارج أولى. 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى  ١6١‏ الفصل: ١١‏ دعوى النتاج ج:؟١‏ 
8 -:- وذكر في كتاب الدعوى من الأصل في مثل هذه المسئلة 
طريقا آخرء وصورة تلك المسئلة عبد في يد رحل أقام بينة أنه عبده غصبه ذواليد 
منهء أو قال: استأجره ذو اليد منه أو استعاره منه» وأقام ذواليد بينة أنه ملكهء أعتقه» 
أو دبره أو كانت أمة» فأقام ذواليد بينة أنه استولدهاء كانت بينة الخارج أولى 
وقضى با العبد له» وكان ينبغي أن تكون بينة ذي اليد أولى» وذكر محمد هذا 
السوال» وذكر جوابه» فقال: ذواليد إذا ادعى النتاج إنما يكون أولى من الخارج إذا 
صح منه دعوى النتاجء فإن لم يصح دعوى النتاج من ذي اليد فههنا بما أثبته 
الخارج على ذي اليد تقبل بينته» وكذلك إذا اثبت الخارج عليه الغصبء وهذا بخعلاف 
مالم يشهد الشهود الخارج على ذي اليد بالغصب وإنما شهدوا للمدعى بالملك 
المطلق وادعى ذو اليد الملك والعتق أو التدبير» فمن هناك يقضى ببينة ذي اليد 


ومما يتصل بهذا النوع 
٠‏ - ذكرمحمد في الأصل: شاة في يد رحل» أقام رحل البينة أنها 
شاته ؤٌلدت في ملك وأقام صاحب اليد بينة أنها شاته تملّكها من جهة فلان» 
وأنها ولدت في ملك فلان ذلك الذي تملكها منه» يقضى بها لصاحب اليدء وفي 
السغناقي: وفي عكسه أيضا يقضى لصاحب اليد» وذكر في المبسوط بعد ما ذكر 
هذه المسائل» وكذلك لو أقام البينة على ورائة أو وصية أو رهن مقبوض من رجحل 
وإنه ولد فى ملك هذا الرجل. 


١8٠‏ :- أعرج البيهقى في سننه عن جابر أن رجلين احتصما إلى النبى صلى اللّه 
عليه وسلم في ناقة فقال كل واحد منهما: نتتجت هذه الناقة عنديء وأقام قطي بها سول الله 
صلى الله عليه وسلم للذي هى في يده السنن الكبرى للبيهقى» الدعوى» باب المتداعين ينتازعان 
شيئا في يد أحدهما 5١7/١5‏ برقم .7١/10‏ 


الفتاوى التاتارخانية ”-كتاب الدعوى  ١6”‏ الفصل: ١١‏ دعوى النتاج ج: ١١‏ 

0١‏ -:- وفي الأصل: أيضا شاة في يد رجحل جاء رحل» وأقام بينة أنها 
شاته ولدت في ملكه يقضى بالشاة له» إلا أن يعيد صاحب اليد وهو المقضى له 
بالبينة على النتاج» وإن لم يعد المقضى له البينة حتى قضى القاضى بالشاة للثاني» 
ثم اعاد المقضى له البينة على النتاج» ذكر في كتاب الأقضية بهذا الفصل في 
العبدء فقال: لاينفذ القضاء عليه» وذكر في الأصل أن القاضي ينقض القضاء على 
الثاني والمقضى له الأول» وهو الصحيح. 

5- ذكرفي المنتقى: عبد في يد رجحل بخارى مثلاء فأقام عليه 
سمرقندى البينة ثم حضر حجندىء» فأقام بينة على البخارى أنه عبده ولد في ملكه 
فإنه يستحقه فأقام البخارى بينة أن العبد عبده ولد في ملكه» قضى به القاضي 
للبخارىء وإن لم يكن للبخارى بينة ولكن حضر أوشىء وأقام البينة أنه عبده ولد 
في ملكه» قال القاضي يقول: للخجندى: أعد بينتنك على أنه عبدك ولد في ملكك 
بمحضر من الأوشى »فإن احضرها كان هو أحق بالعبد من الأوشى» فإن حضر 
السمرقندى وهو المدعى الأول» وأقام بينة أنه عبده ولد في ملكهء لم تقبل بينته قال 
ثمة: وهذا قول أبي يوسف ومحماء وهو قياس قول أبي حنيفة. 

:- وفي الفتاوى الخلاصة: ذكر في المنتقى: أيضاعن محمد رحل 
في يده عبد أقام رحل بينة أنه عبده ولد في ملكه» وأقام رحل آخر بينة بمثل ذلك» 
وقضى القاضي بالعبد بينهما نصفين» ثم جاء ثالث وأقام بينة بمثل ذلك» يقضى بالعبد 
له إن لم يعد المقضى لهما بينة أنه عبدهما ولد فى ملكهما فإن أعاد ذلك أحدهما دون 
الآحر قضى بالنصف الذي في يد الذي أعاد بينة له» ولم تقبل فيه بيئة الثالث» ويقضى 
للغشالث على المقضى له الآخر الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يدهء ولاشركة فيه 
مع الفالث الذي أعاد بينته فإن وجد المقضى عليه الأول وهو الذي كان العبد في يده 
بينة أن العبد ملكه ولد في ملكهء وأقامها عند القاضي» قضى القاضي بالعبد له لأنه لو 
أقام بينة على ذلك كان هو أولى» فكذا إذا أقام بينة بعد ذلك. 

1815 :- وفي الكافي: ولو قضى بالنتاج لذي اليدء ثم أقام ثالث البينة 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  ١٠6”‏ الفصل: ١١1‏ دعوى النتاجح ج: ١١‏ 
على النتاجء» يقضى له إلا أن يعيد ذواليد البينة على النتاج» وكذا لو ادعى ذواليد 
والخارج الملك المطلق وبرهنا وقضى على ذي اليد بالملكء ثم ان ذا اليد 
المقضى عليه لو أقام البينة على النتاج تقبل» وينتقض به القضاء الأولء ولو أقام 
الخارج البينة أن فلانا القاضي قضى له بهذه الامة بشهادة الشهود أنها له» وأقام 
ذواليد البينة على النتاج» فعند أبي حنيفة وأبي يوسفء يقضى بها للخارج» وعند 


ومما يتصل بهذا النوع أيضا ماذكر في الأصل 

١‏ :- أمة في يد رجحل أقام رحل بينة أن قاضي بلدة كذا قضى له بها 
على هذا الرحل الذي هى في يده» وأقام ذواليد بيئة أنها أمته وُلدت في ملكه فهذه 
المسألة على وجوه: )١(‏ الأول: أن يشهد شهود المدعى أن قاضي بلد كذا قضى 
بهالهذا المدعى بشهادة شهود شهدوا عنده أنه اشتراها من ذي اليدء أو وهبها 
ذواليد منه أو تصدق بها ذواليد عليه» وفي هذا الوجه القاضي يمضى ذلك القضاء 
أيضا ويدفعها إلى المدعى- (؟) الوجه الثاني: أن يشهد شهود المدعى أن قاضي 
بلدة كذا قضى بها لهذا المدعى ولم يبينوا سبب القضاءء وفي هذا الوجه القاضي 
يمضى ذلك القضاء أيضا ويدفعها إلى المدعى_ (3) الوجه الثالث: أن يشهد 
شهود المدعى أن قاضي بلد كذا قضى بها لهذا المدعى بشهادة شهود شهدوا 
عنده أنها له» أوبشهادة شهود أنها نتتجت عنده» وفي هذا الوجه القاضي يمضى 
ذلك القضاء أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد ينقضه- (4) الوجه 
الرابع: أن يشهد شهود المدعى ان قاضي بلد كذا أقرعندنا أنه قضى للمدعى بهذه 
الجارية بشهادة شهود أنها تتجت عنده» وفي هذا الوجه ذكر شيخ الاسلام أن 
القاضي الثاني ينقض ذلك القضاء بالإجماع» وعلى ما عليه إشارات شمس الائمة 
الحلوانى» فالمسئلة على الاختلاف الذي ذكرنا من جنس هذه المسائلء وإن لم 


الفتاوى التاتارحانية 5؟-كتاب الدعوى ١6‏ الفصل: ١7‏ دعوى النتاج اج 
يكن من جنس مسائل هذا النوع. 

١5‏ : وإن كانت الجارية في يد رحل أقام رحل بينة أن قاضى بلدة 
كذاقضى له بها على ذي اليد ولم يبينوا سبب القضاءء وأقام رجحل آخخر البينة على 
النتاج» فصاحب القضاء أولى عندهماء وعند محمد صاحب النتاج أولى. 


نوع آحر من هذا الفصل في دعوى الخارجين النتاج 

/ا لم١‏ :- إذا ادعى رحلان دابة في يد رحلء كل واحد منهما يدعى 
أنها ملكه نتتجت عنده» وأقاما البينة» فإن لم يورخا قضى بها بينهماء وإن أرحا 
وتاريخهما على السواءء» ينظر إلى سن الدابة ان كان مشكلا أو كان موافقا للوقت 
الذي ذكراء يقضى بها بينهماء وإن كان مخالفا للوقت الذي ذكراء لم يذ كر 
محمد هذا الفصل في الأصل قال عامة المشايخ الصحيح أنه تهاتر البينتان وتترك 
الدابة فييد صاحب اليدء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق» قضى بها لصاحب 
الوقت الذي سن الدابة عليه» وإن كان سن الدابة على غير الوقتين ذكر في الأصل 
أنه يقضى بينهماء وإليه ذهب بعض المشائخ» منهم الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرحسىء وعامة المشايخ على أن ما ذكر في الكتاب» ومسألة العبد التى ذكرها 
محمد في آخر باب دعوى النتاج قد تقدم ذكرها. 


١837‏ :- أخرج النسائى في سننه الكبرى عن أبي موسى أن رجلين ادّعيا دابة 
وجحداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم 
بينهما نصفين- السنن الكبرى للنسائى» القضاءء الشئ يدعيه الرجلان ولكل واحد منهما بينة ؟/ 
7 ؛ برقم ./19ه - المحلىٌ لابن حزم- الأقضية // 578 برقم المسألة .1١8511/‏ 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعورى ‏ ه٠١‏ الفصل: ١١1‏ دعوى النتاج ج: ١١‏ 


النوع من هذا الفصل 

١‏ : وروى بشرعن أبي يوسف مسئلة الدابة» وذكر في غير هذه 
الصورة أنها تهاتر البينتان» وذكر في هذه الرواية زيادة» فقال: إذا علم أن سن الدابة 
مخالف لاحد الوقنين» وهو مشكل في الوقت الآخر قضى بالدابة لصاحب الوقت 
الذي أشكل سن الدابة عليه» وإن أرخ احدهما ولم يؤرخ الآخروكان سن الدابة 
مشكلا قضى بها بينهما. 

نوع آخر من هذا الفصل في دعوى صاحب اليد النتاج 

١8‏ : دابة في يد رحلين يدعى كل واحد منهما أنها دابته تتجت 
عنده» ويقيم البينة على ما يدعىء فإن لم يؤرخا يقضى لكل واحد منهما 
بالنصفء وإن أرما وتاريخهما على السواءء ينظر إلى سن الدابة فإن كان 
مشكلاء أو كان موافقا للوقت الذي ذكراء يقضى بها بينهماء وإن كان مخالفا 
للوقت الذي ذكرا تهاتر البينتان عند عامة المشايخ» وتترك الدابة في أيديهما 
كما كانت قبل هذاء وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر وكان سن الدابة 
مشكلا ء تترك الدابة في ايديهما كما كانت. 


-:١ 8‏ أحرج البيهقى في سننه عن تميم بن طرفة قال: اختصم رحلان إلى 
بعرلا اماي اللداغليه وسلم في بعير» كل واحد منهما أخذ برأسه فجاء كل واحد منهما 
بشاهدين فجعله بينهما نصفين- السنن الكبرىء» الدعوىء» باب المتداعيين يتنازعان شيئا في 
أيد يهما معاه 4١5 /١‏ برقم .5١/151١‏ 

وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت أبا الدرداء اختتصم اليه قوم في 
فرسء وأقام كل واحد منهما بينه أنها دابته أنتجه قال: فقضى بينهما السن الكبرىء الدعوى» باب 
المتدعيين يتداعيان مالم يكن في يد واحد منهما- 508/١٠5‏ برقم .75١/59‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى كه١‏ الفصل: ١١‏ دعوى النتاج 7 

:- وفي الخانية: ولو احتصما في دابة ادعى خارج أنها دابته » سرقها 
أو غصبها منه صاحب اليدء وصاحب اليد يدعى أنها دابته ولدت في ملكهء يقضى بها 
لصاحب الولادة. 

10- وذكرفي المتفرقات: ادعى رجحل جارية في يد إنسان أنها ملكه 
وُلدت في ملكه من أمته التى في يده» وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنها 
ملكه ؤلدت في ملكه من أمته التى في يدهء قضى بالجارية لصاحب اليد» وإن أقام 
المدعى بينة أنها امته وأنها ولدت هذا الولد في ملكه» وأقام صاحب اليد بينة على 
مثله» قضى بها وبابنها للمدعى. 

5- قال محمد في الأصل: عقيب هذه المسألة وكذلك 
الاختلاف في الصوف والشاة» على هذا يريد به إذا وقع الدعوى في صوف» وأقام 
الخارج بينة أنه صوفه جزه من شاته التى في يده» وأقام صاحب اليد بينة أنه صوفه 
جزه من شاته التى هى في يده فهو بينهما نصفين» وإن أقام المدعى البينة على الشاة 
التى هى في يد المدعى عليه أنها شاته وأنه حر هذا الصوف في ملكه منهاء وأقام 
ذواليد بيئنة على مثل ذلك قضى بالشاة والصوف للمدعى. 

١7‏ : وفي الخانية: ولو اخعتصما في أرض» فقال الخارج: هذه أرضى 
زوعت فيها هذا القطن» أوبنيت فيها هذا البناءء فإنه يقضى بها للمدعى. 

5415--: عبد في يدي رجحل جاء رجحل وادعى أنه عبده ولد من امته 
هذهء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» قضى بالعبد لصاحب 
اليد ويكون ابن امته وعبدهء ولايكون ابن أمة الآخر وعبدهء فقد قضى بالعبد 
لصاحب اليد في الملك والنسب جميعاء وفي الفتاوى الخلاصة: ولو كانت بينة 
ذي اليد أنها له ولدت من أمتى هذه فهو أولى. 

١6‏ :- ولو أقام كل واحد البينة أن الشاة التى في يد صاحبه شاته 
لدت من شاته التى في يده» ذكر في الأصل أنه يقضى لكل واحد منهما بالشاة 
التى في يده قضاء ترك» لاقضاء استحقاق. 


الفتاوى التاتارخانية "”-كتاب الدعوى 2 /اه٠١‏ الفصل: ١١‏ دعوى النتاج ج:؟١‏ 

5 عيند في يدي رول تارودل ونه الدعيدة ولد في اكه ونم 
يسموا أمة» وأقام رحل آخر أنه عبده ولد في ملكه من امته هذهء فإنه يقضى بالعبد 
للذي الأمة في يده فإن أقام صاحب اليد بينة على أنه عبده ولد في ملكه من أمته 
هذه غير امة أخرى» قضى به لذي اليد. 

١7‏ :- وفي الخانية: عبد في يدي رجل أقام رجحل بينة أنه عبده اشتراه 
من فلان» وأنه ولد في ملك بائعه فلان» وأقام صاحب اليد بينة بمثله» فإنه يقضى 
بالعبد لذي اليدء لإن كل واحد منهما يدعى نتاج بائعه» ودعوى نتاج بائعه 
كدعوى نتاج نفسه فيقضى ببينة ذي اليد. 

- أمة في يد رجل وابنتها في يد رجحل آخر» ادعى رجحل أنها أمته 
وأقام البينة» يقضى له بالجارية ولايكون له أن يأحذ البنت مع الجارية. 

8- ولو أقام رحل البينة على نخل في يد رحل» وتمر هذا النخل 
في يد غيره» وقضى له بالنخل فإنه يأحذ التمر أيضا ولا يشبه التمر الولد. 

١‏ :- ولو أقام ذواليد البينة على امة في يده» أنها أمته ولدت هذا 
العبد في ملكهء فإنه يقضى بالامة والولد للمدعىء لأنه ادعى في الأمة ملكا مطلقاء 
فيقضى بها للمدعىء ثم يستحق العبد تبعا. 

١‏ - وفي الظهيرية: حلد في يد رجحل ادعاه آخر» فأقام كل واحد 
منهما بينة أنه حلده سلخه في ملكهء قضى به لذي اليد. 

١5‏ : رجل فى يديه شاة سوداء» ورجل آخر فى يديه شاة بيضاءء فأقام 
لشفي هذه وساي د الموةانالى اف السك للدت ل لك ان 
هذه ان وأقام الذي في يده السوداء بيئة أن البيضاء التى في يد 50 ملكى 
لدت في ملكى من هذه السوداءء فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يد 

١ 7١‏ :- أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحكم: في الرجل يكون في يده الثوب» 


فيقيم الرحل البينة أنه ثوبه» ويقيم الذي هو في يده البينة أنه ثوبهء فقال: هو للذي هو في يده مصنف ابن 
أبي شيبة» البيوع والأقضية» في الرجلين يختصمان في الشئ فيقيم أحدهما بينة ٠١7/١١‏ برقم 1551 ؟ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى لبه١‏ الفصل: ١١‏ دعوى النتاج جا 
صاحبهء هكذا ذكر محمد إذا كان سن الشاتين مشكلاء وكل واحدة منهما 
تصلح أمّاللأحرى وكانت علامة الصدق ظاهرة في شهادة شهود أحدهماء 
فيقضى لكل واحد منهما بشهادة شهودء وأما إذا كانت إحداهما لاتصلح أمّا 
للأخرىء فلا تقبل» وعن أبي يوسف فيما إذا كان سن الشاتين مشكلا إنى لا أقبل 
بينتها وأقضى لكل واحد منهما بالشاة التى في يده» وهذا قضاء ترك لاقضاء 
استحقاقء ولو أقام الذي في يده البيضاء أن البيضاء شاتى ولدت في ملكى» 
والسوداء التى في يد صاحبه شاتى ولدتها هذه البيضاءء وأقام الذي في يده السوداء 
أن السوداء شاتى ولدت فى ملكى البيضاء التى فى يد صاحبى ملكى ولدتها هذه 
السوداءء فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه 

١87‏ :- عبد في يد رجل ادعاه رجل أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه ولد 
في ملك فلان الذي باعنى» وأقام على ذلك بينة» وأقام ذواليد بينة أنه عبده اشتراه 
من فلان» يريد به رحلا آخر وأنه قد ولد في ملك فلان الذي باعه قضى به لذي اليد. 

١8 5‏ :- وفي فتاوى آهو: ربطا دابتين ولدت إحداهما بغلا والأخحرى 
حماراء وكل واحد يدعى البغل» وأن دابته هى التى ولدته» ولا يعلم بحالهاء يقضى 

-:١ 8‏ جارية بينهما جاء ت بولد فادعياه معا فيقضى بينهماء ولو أن 
حرة وأمة ولدتا في ليلة مظلمة احداهما ذكرا والأخرى انثى ولايدرى وادعت كل 
واحدة الذكرء فالذكر لمن شهدت لها القابلة. 

5 :- وفي الظهيرية: شاتان في يدي رحل احداهما بيضاء 
والاخرى سوداء فادعاهما رجحل فأقام البينة أنهما له وأن هذه البيضاء ولدت 
هذه السوداء في ملكه وادعى ذواليد أنهما له» فإنه يقضى بالشهادة التى 
ذكرت الشهود فيها أنها ولدت في ملكه لأنه أثبت النتاج فيها بالبينة» 
وصاحبه اثبت فيها ملكا مطلقاء والبينة على النتاج أولى من البينة على الملك 
المطلق» سواء كانت من ذي اليد أو من الخارج. 


الفتاوى التاتارحانية 6 7-كتاب الدعورى ١54‏ الفصل:١١‏ معنى النتاج والملك المطلق ج: ١١‏ 


الفصل الثالث عشر 
فيما هو في معنى النتاج وفيما هو في معنى الملك المطلق 

١7‏ :- قال محمد في الأصل: وإن ادعت امرأة غزل قطن في يدي امرأة 
أخرى أنه ملكها غزلته» وأقامت على ذلك بينة» وأقامت صاحبة اليد بينة على مثل 
ذلك» قضى بالغزل لصاحبة اليد وكذلك لو ادعى صوفا في يد رجحل أنه صوفه جزّه من 
عنزه» وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى به لصاحب اليدء 
وفي الكافي: وكذا المرعزى» وكذلك إذا ادعى سمناء أو زيتاء أو دهن سمسم في يد 
رجحل أنه له عصره وسلاهء وأقام على ذلك بينة» وأقام ذواليد بينة على مثل ذلك» قضى 
به لصا حب اليدء و كذلك الدقيق والسويق» وعلى هذا الولادة في بنى آدم في منزلة 
النتاج في البهائم» حتى إذا تنازع اثنان في غلام كل واحد منهما يدعى أن الغلام ملكه 
ولد في ملكه» والغلام في يد أحدهماء وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه يقضى ببينة 
صاحب اليد والنسب يتبع النتاج» وسيأتى الكلام عليه إن شاء اللّه بعد هذا. 

: إذا تنازع اثنان في غزل صوفء والغزل في يد أحدهاء فأقام كل 
واحد منهما بينة أنه ملكه غزله» قضى بالغزل للخارج» وإذا وقعت الدعوى في حلى 
مصوغ فهو بمنزلة دعوى الملك المطلق» لأن الصياغة مما يتكرر. 

١689‏ - وفي الينابيع: وكل مايصنع من الذهب والفضة والحديد والصفر 
والزحاج فإنه يتكرر ولا يكون بمنزلة النتاج. 

- م: وإن كانت الدارفي يد رحل أقام رجل آخحر بينة أنها دار جدّه 
اختطها وساق الميراث» حتى انتهى إليه» وأقام صاحب اليد بينة بمثل ذلك» فإنه يقضى 
بالذار للمدعن: 

0١‏ - أرض في يد رجحل وفيها نخيل ادعى رجل أن هذه الأرض 


الفتاوى التاتارحانية 1 7-كتاب الدعورى< ١١٠١‏ الفصل:١١‏ معنى النتاج والملك المطلق ج: ١١‏ 
وهذه النخيل له غرسهاء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد البينةعلى مثل 
ذلك» قضى بالأرض والنخيل للمدعى» وكذلك لو كان في الأرض زرع وإذا 
ادعى حنطة في يد رحل انها له زرعها في أرضه» وأقام على ذلك بينة» وأقام 
صاحب اليد بينة بمثل ذلك» قضى للخارج . 

1 : وفي الينابيع: والحبوب كلها مثل الحنطة والشعير والقطن 
والكنان وغير ذلك من الحبوب إذا تنازعا فيهاء كل واحد يدعى أنها له زرعها في 
أرضه» فهى للخارج لأنها قد توحذ من الأرض مع التراب فتزرع مرة أخرى» فكانت 
من جملة ما يتكرر. 

١8‏ :- وإذا ادعى دارا في يد رجل أنها داره وأنه بنى هذا البناء من 
مالهء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» قضى بالدار 
والبناء للحارج. 

١4‏ :- وإذا ادعى قباء محشوا في يد رجل أنه له قطعه من ملكهء وحشاهء 
وخاطهه وادعى صاحب اليد مثل ذلك» وأقام البينة» قضى ببينة الخارج وكذلك 
الحَببٌ المحشوة والفرو وما يقطع من الثياب على هذا 

5ه + : وإذا كانت الشاة المسلوحة في يد رجحل ادعا رجحل آخر أنها 
له ذبحها وسلخهاء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» 
قضى بها للخحارج. 

١157‏ :- وكذلك إذا ادعى لحمامشوياء أو سمكا مشويا في يد رحل أنه له 
شواه في ملكهء فادعى صاحب اليد مثل ذلك» وأقاما البينة» قضى للخارج. 

7- وكذا إذا وقعت الدعوى في المصحفء وأقام كل واحد منهما 
بيئة أنه مصحفه كتبه في ملكهء قضى للخارجء وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب 
الغصب أن من غصب كاغذا وكتب عليه» لاينقطع حق المالك عند بعض المشايخ» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ١‏ الفصل: ١7١‏ معنى التتاج والملك المطلق ج: ١7‏ 
وعند بعضهم ينقطع» وقال ركن الاسلام على السغدى: أنه لاينقطع حق المالك» قال 
رحمه اللّه: الصحيح أنه ينقطع. 

:- وفي الفتاوى الخلاصة: ثوب في يد رجل أقام المدعى البينة بأن 
القطن كان له غزل هذا الثوب منه ونسجهه وأقام ذواليد البينة على مثل ذلكء فانه 
يقضى بالثوب للمدعى» وفي الفتاوى العتابية: ولو أقام الخارج البينة على ثوب أنه نسج 
نصفهء وذواليد أنه نسج نصفهء وهو معروف بالنسج فلكل واحد منهما نسيجه» وإن لم 
يكن ذواليد معروفا به فكله للخارج» قال هشام: ينبغي أن يكون كله للذي نسج 
النصف الأول» لأنه استحق بنسج السدى كالنتاج في أنه لايتكرر» فكل حكم عرفته 
فى النتاج فهو في النسج كذلككء هذا إذا ادعى ملك الثوب لنفسه بسبب النسجء فإن 
النسج سبب ملك الثياب كالغزل» حتى أن من غصب غزل غيره ونسجه ملكه» كما إذا 
غصب قطن غيره وغزله. 

8 : وإذا ادعى ثوبا في يد رجل أنه ملكه نسجه هوء وأقام عليه البينةء 
وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلكء أو ادعى نصل سيفه في يد رجحل أنه سيفه ضربه» 
وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» فهذه المسئلة على وجوه 
إن كان يعلم قطعا ويقينا أن هذا الثوب وهذا النصل لاينسج ولايضرب إلامرة واحدة» 
قضى ببينة صاحب اليد كمافي دعوى النتاج» وإن كان يعلم قطعا ويقينا أن هذا 
النوب وهذا النصل ينسج ويضرب مرة أخرى» وفي شرح الطحاوى: كالخز وثوب 
الشعر» فهذا لايكون في معنى النتاج. 

وفي الكافي: وإذا تنازعا في نصل سيف» وأقام كل واحد البينة أنه 


الحكم على قولهم, الواحد منهم يكفى والاثنان أحوطء وإن اختلف أهل العلم بذلك فيما 
بينهم» حتى بقى مشكلاء ففيه روايتان» في رواية يقضى للخارج» هكذا في المحيط. 


الفتاوى التاتارحانية 6 7-كتاب الدعورى ١65‏ الفصل:١١‏ معنى النتاج والملك المطلق ج: ١١‏ 

١‏ : وفي الكافي:أيضا: وكل سبب في الملك لايتكرر فهوفي معنى 
النتاج؛ وذلك كالنسج في الثياب التى لاتنسج إلامرة كنسج الثياب القطنية وغزل 
القطنء وحرٌ الصوفء وإن كان سببا يتكررء لايكون في معنى النتاج » فيقضى به 
للخارج وهو مثل الخز والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوبء وإذا وقعت الدعوى 
في كوز وطشت من صفر وإناء حديد أو صفرء أو ما أشبه ذلك» وادعى كل واحد انه 
صنعه في ملكهء هذا ومسألة السيف التى ذكرناها على السواء. 

١5‏ :- وإن كان في يد رجل حمامة أو دحاجة» وطير مما يفرخ» أقام رجحل 
بينة أنه له فرخ في ملكه» وأقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك» قضى لصاحب اليد. 

-:١ 86‏ ولو ادعى إبناً في يد رجل أنه له ضربه في ملكه» وأقام عليه البينةء 
وأقام صاحب اليد البينة على مثل ذلك» يقضى للخارج» وفي الظهيرية: ولو كان مكان 
اللبن آجرٌء أو حصء أو نورة» يقضى به لصاحب اليد. 

5 6-: ولو أقام كل واحد البينة أن اللبن الذيصنع منه هذا الجبن فإنه 
كان لهء فانه يقضى بالجبن لذي اليدء ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التى 
حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ملكه قضى به للمدعى» ولو أقام كل واحد 
منهما بيئة أن الشاة التى حلب منها اللبن الذي صنع منه هذا الجبن ولدت من شاته» 
قضى بالجبن لذي اليد_. 

١5‏ :- وإن كانت شاة مسلوعة في يد رجحل أقام بينة على أنها له 
وسقطها وحلدها ورأسها في يد آخرء وأقام بينة على مثل ذلك» قضى لكل واحد 
منهما بما في يد صاحبه» ولو أقام كل واحد منهما بينة أن الشاة التى هذا جلدها وهذا 
سقطها نتجت عنده في ملكه وإنه ذبحها وسلخها فله جلدها ورأسها وسقطهاء يقضى 
بالكل للذي الشاة في يده» ولو كانت الدعوى في جلد شاة» وأقام كل منهما بينة أنه له 
سلحه في ملكهء قضى به لذي اليد. 

١75‏ :- م: قال: في المنتقى: والصوف وورق الشجر وثمره بمنزلة النتاج» 


الفتاوى التاتارحانية 76-كتاب الدعوى  ١15‏ الفصل:١١‏ معنى النتاج والملك المطلق ج: ١١‏ 
وغصن الشجرة والحنطة ليس بمنزلة النتاج» حتى لو أقام المدعى بينة أن هذا الصوف 
صوف شاته وهذا الثمر وهذا الورق من شجرته» وهذا الغصن من نخلتهء وهذه الحنطة 
من حنطته بذرها في أرضه» وأقام صاحب اليد بينة على مثل ذلك» ففي الغصن والحنطة 
يقضى للمدعى» وفي الصوف والورق والثمر يقضى لصاحب اليد. 


ومما يتصل بهذا الفصل 

181 :- إذا أقام الرحل بينة على ثوب في يد رحل أنه نسجه ولم يشهدوا 
أنه له أو ادعى دابة في يد رجحل أنها تتجت عنده ولم يشهدوا أنها له» أو ادعى رحل في 
أمة انها ولدت عندهء ولم يشهدوا أنها للمدعى» لايقضى بها للمدعى» وكذا لو شهدوا 
أنها ابنة أمته وكذلك الرحل إذا باع ابنه أمته من انسانء فهذه ابنة أمة البائع بعد البيع» 
وليست بمملوكة له» ولو شهدوا على ثوب في يد رجحل انه غزله من قطن فلان» ونسج 
منه» فانه لايقضى بالثوب لفلان» هكذا ذكر في الأصل وذكر بعد هذه المسألة مسائل. 

١١‏ :- ومنها: إذا شهدوا أن فلانا غزل هذا الشوب من قطن هذا 
المدعى وهو يملك القطن ونسج الثوب» هل للمدعى أن يأخذ الثوب» فجعله على 
وجهيس: إما أن يدعى المدعى الأمر بالغزل وبالنسج أو ينكرء فإن كان ينكر 
لايكون له أحذ الثوب ولكن له أن يضمنه قطنا مثل قطنهء وإن ادعى الأمرء فالقول 
قوله مع اليمين وله ان يأحذ الثوب. 

48 - ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع حصل من أرض فلان 
لايقضى لصاحب الأرض بملك الحنطة؟ باتفاق الروايات» فإن كان الزارع 
غاصب الأرض فهل يقضى له بأخذ الحنطة؟ ذكر في رواية أبي سليمان أنه 
لايقضى بالاخذ من المدعى» وفي رواية أبي حفص يقضى قالوا: وما ذكر في رواية 
أبي سليمان أصح إن شهدوا أن هذا الشيء أحذ من يد هذا المدعى» ولم يبينوا 
الملكء فالمسألة على الروايتين» أيضاء على رواية أبي سليمان لايقضى بالأخذ من 


الفتاوى التاتارحانية 76-كتاب الدعوى ١15‏ الفصل:١١‏ معنى النتاج والملك المطلق ج: ١١‏ 
المدعى» وعلى رواية أبي حفص يقضىء قال: وهذا بخلاف ما إذا شهدوا أن هذا 
الثوب غزل من قطن فلان ونسج فلان حيث لايكون لفلان أن يأحذ الثوب باتفاق 
الروايات» وإن شهدوا أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض فلان أو أن هذا 
الزبيب من كرم كان في أرض فلان لايقضى بالحنطة والزبيب لفلان. 

- ولو شهدوا على حلد أو صوف أو لحم في يد رجحل أنه صوف 
شاة هذا المدعى» أو لحم شاة هذا المدعى» أو حلد شاة هذا المدعى» فلا يقضى له 
في جميع هذه الفصولء ولو شهدوا على دقيق في يد رجل أنه طحن هذا الدقيق من 
حنطة هذا المدعىء لايقضى بالدقيق للمدعى» فالجواب فيه كالجواب فيما إذا 
شهدوا أنه غزل هذا الثوب من قطن فلان ونسج منه سواء. 

١0‏ :- وفي الظهيرية: وإن قال رب الحنطة: لمن طحن الحنطة أنا 
أمراته بطحنها كان لصاحب الحنطة ان يأحذ الدقيق لما قلنا: في القطن» ولو أقام 
المدعى بينة ان البيضة التى حضنت عنها هذه الدجحاجة كانت له» لم يقض له 
بالدحاجة» ولكن يقضى على صاحب الدجاحة ببيضة مثلها لصاحبها ؛ لأن ملك 
البيضة ليس سببا لملك الدجحاحة» فإن من غصب بيضة وحضنها تحت دجاجة له 
كان الفرخ للغاصب وعليه بيضة مثلها وهذا لايشبه الولادة النتاج» فإن من غصب 
أمة أو دابة فولدت عنده ولد الايملك الولد» بل هو لصاحب الأصل وهذا لأن 
البيضة بالحضانة تصير مستهلكاء فتحال بحدوث الفرخ على عمل الحضانة» وفي 
الذخيرة: ولو شهدوا على إقرار ذي اليد أن هذه الحنطة من زرع كان في أرض 
فلان»ءقضى بالحنطة لفلان» ولو شهدوا على دجاجة في يدرحل أن البيضة التى 
حرجت منها الدحاجة كانت للمدعى» ولم يشهدوا أن هذه الدحاحة ملك 
المدعى فالقاضي لايقضى بالدحاحة للمدعى» وعلى صاحب اليد بيضة مثلها إذا 
أقر صاحب اليد أنه فرحها. 

5- قال: مصبوغ بالعصفر في يد رحل شهد الشهود أن هذا العصفر 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ١15‏ الفصل: ١١‏ معنى النتاج والملك المطلق ج: ١7‏ 
الذي في هذا الشوب لهذا المدعى صبغ هذا الثوب به ورب الصبغ يدعى على رب 
الثوب أنه هو الذي صبغه ورب الثوب يجحد ذلك» فالقول قول رب الثوب. 

-:١ 7‏ قال هشام عن محمد : قال سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان 
في يد رجحل أمة» وابنتها في يد رجحل آخر ادعى رجحل أنها أمته» وأقام البينة» فقضى 
له بالجارية لايكون لهذا المدعى أن يأحذ ابنتهاء ولو أقام البينة على نخل في يد 
رحل أنه نخله» وتمرهذا النخل في يد رجل آحر أذ بتمرة النخحل. 

١15‏ :- قال هشام أيضا: سألت محمدا عن أرض مزروعة حنطة أقام 
آخمر بينة أن الأرض له وقالت البينة : لاندرى لمن الزرع» فالزرع تبع للأرض قلت: 
فإن أقام الذي في يده الأرض بينة أنه هو الذي زرع أيجعل له الزرع؟ قال: نعم 
قلت: فإن كان الزرع محصودا أ وكدساء والشهود لم يشهدوا بالزرع لأحد قال: 
الزرع لمن في يديه الأرض. 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى  ١65‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١١‏ 


الفصل الرابع عشر: في دعوى الحائط 

5 :- يجب أن يعلم أن الحائط المتنازع فيه» لايخلو: أما أن لايكون 
متصلا ببنائهماولكن يكون بين داريهما متصلا ببناء أو متصلا ببناء أحدهما 
والاتصال نوعانء اتصال تربيع واتصال مجاورة وملازقة» ولايخلوء أما أن لايكون 
لهما عليه شئ من الجذوع والبوارى» أو كان لهما عليه جذوع. أو كان لهما عليها 
حرادىء أو كان لأحدهما عليه جذو ع؛ وللآخر حرادىء فإن لم يكن الحائط 
متصلا ببنائهماء ولم يكن لهما عليه شئ من الجذو ع وغيرها فإنه يقضى بالحائط 
بينهماء هكذا ذكر في الأصلء» ومعنى قوله يقضى بينهماء أنه إذا عرف كونه في 
أيديهما يقضى بينهما قضاء ترك على ما كان» ولو لم يعرف كونه في أيديهما 
وادعى كل واحد منهما أنه ملكهء وفي يديه يجعل في أيديهماء و كذا إذا ادعاه 
رحلان» يدعى كل واحد منهما أنه ملكه وفي أيديهماء وكذلك إذا كان لأحدهما 
عليه حرادى أو بوارى» ولاشئ للآخر عليه» يقضى بينهماء وفي الكافي: ولايختص 
به صاحب الحرادى» وهو نظير ما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مبسوط» 
ولاشيء للآخر وهناك يقضى بالحائط بينهماء وإن كان لأحدهما عليه جذوع 
ولاشيء للآخحرء فإنه يقضى به لصاحب الجذو ع؛ وإن كان لأحدهما عليه سترة 
وللآخرعليه حرادى أو بوارى» فالحائط لصاحب السترة» واما إذا كان لاحدهما جذع 


واحدء ولاشئ للأخرء أو للآخحرعليه حرادى أو بوارى» هل يقضى لصاحب الجدع 


ال ال ل ل 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهما نصفين- السنن الكبرى للبيهقى» الصلح» باب 


الرحلين يتداعيان حداراً بين داريهما 47٠/7‏ برقم 85 .١١8‏ 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ' /ا5١‏ الفصل: 4 ١‏ دعوى الحائط ج: 1 
الواحد؟ لم يذكر محمد هذافي ظاهر الرواية» وقد قال بعض مشايخنا: أنه لايقضى 
لصاحب الجذع الواحد» وروى ابن سماعة عن محمد أنه يقضى لصاحب الجذع الواحد. 

١575‏ :- وفي الخانية: وإن كان لأحد المدعيين على الحائط المتنازع 
فيه جذوعءوللآحراتصال تربيع بهذا الحائط» فصاحب اتصال التربيع أولى 
بالحائط المتنازع فيه» ولا يؤمر صاحب الجذوع برفع الجذو ع» كما قلنا في 
السترة» وإن كان الاتصال في طريق واحدء ذكر شيخ الإسلام أن صاحب الاتصال 
أولى وبه أحذ الطحاوى والفقيه عبد اللّه المرشدى» وذكر شمس الأئمة 
الس رحسى أن صاحب الجذوع أولى . 

7- وإن كان على الحائط المتنازع فيه عود ركبه على عود وهو 
على حائط أحدهما خاصة وللآخر عليه حذوع فأيهما أولى» إختلف المشايخ 
فيه» ولو كان لأحدهما اتصال ملازقة» وللآحر عليه جذوع» فصاحب الجذوع 
أولى» وإن كان لاحدهما عشر حشباتء وللآخر ثلاث حشبات» فصاعداء 
فالحائط بينهماء وفي الذخيرة: نصفين» هذا هو الجواب في ظاهر الرواية» وعن أبي 
يوسف في الاملاء أن ابا حنيفة كان يقول أولا كما هو ظاهر الرواية ثم رجع» 
وقال: يقضى لكل واحد منهما بما تحت خحشبته» وعن أبي يوسف أنه كان يقول: 
فيماإذا كان لأحدهما عشر خشبات وللآحر ثلاث» فهو بيهما نصفين كما هو 
ظاهر الرواية ثم رجع» وقال: يقضى بالحائط كله لصاحب العشرة» والصحيح 
ماذكر في ظاهر الرواية» ولو كان لأحدهما عليه عشر حشبات إلى الثلاثة» وللآخر 
عليه مأدون الشلاث أوحشبتانء فالحائط لصاحب الثلاث فصاعدا إلى العشرة» 
ولصاحب مادون الشلاث موضع خشبة» هكذا ذكر في بعض المواضع» وذكر 
الحاكم الشهيد في مختصره في كتاب الدعوى أنه إن كان لأحدهما عليه عشر 
حشبات» وللآخحر واحدة» ذكر في كتاب الصلح أنه لكل واحد منهما ما تحت 
حشبته» ولايقضى بينهما نصفينء وفي الينابيع: والقياس أن يكون بينهما نصفين» 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  ١6/١‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج:؟7١‏ 
ولاعبرة بكثرة الخشابء وإنما استحسن ذلك في الخشبة الواحدة والخشبتين» 
وهكذا ذكر في كتاب الصلحء وذكر في كتاب الإقرار أن الحائط كله لصاحب 
العشر الخشبات إلاموضع الحشبة. 

١‏ :- وفي الكبرى: وإن كان لأحدهما عليه عشر خحشبات والآخر 
عليه حشبتان» فهو بينهما نصفين وهذا ماذكر الحاكم في دعوى مختصره قال 
القدورى: أراد بقوله في كتاب الإقرار هو لصاحب العشرة الاموضع الحشبة 
اشتشناء حق الوضع يعنى لصاحب القليل حق وضع الخشبة» وفي الكبرى: وإليه 
مال ظهيرالدين المرغينانى وفخر الدين. 

١8‏ :- وفي المنتقى: قال أبويوسف: إذا كان لأحدهما على 
الحائط جذ ع» أو جذعان وللآخر عليه أكثر من ذلك» حعلته بينهما نصفين» ثم 
قال: بعد ذلك إذا كان لأحدهما عليه ثلاثة» وللآخر عليه عشرون» فالحائط 
لصاحب العشرين» ولصاحب الثلاث موضع جذوعه» وفي بعض المواضع 
جعل الخشبات بمنزلة الثلاث» وبه أحذ بعض المشايخ: ثم على رواية كتاب 
الصلح إذا قضى لكل واحد منهمابما تحت خحشبته إذا كان لأحدهما عليه 
عشرة وللآحر عليه واحد» كيف يقضى بما بين الخشبات؟ لم يذكر هذا في 
الكتاب» وقد اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يقضى بينهما على أحد عشر 
سهماء وبعضهم قالوا: يقضى بينهما نصفين. 

- وفي العيون: بشر بن الوليد عن أبي يوسف فى رجل اشترى 
دارا وقبض ثم حاصمه رجحل في حائط» ولم يكن الحائط في البيع» فقامت عليه 
البينة فأراد أن يرجع على البائع» فإن كان له جذوع فله أن يرحع» وإن كانت 
الجذوع للجارء فلا يرحع بشئ» وإن كان لهما جميعا يرحع بالنصفء وإن شاء رد 
الدار» وإن لم يكن لأحدهما عليه حذو ع وهو متصل ببناء المشترى فله أن يرد» 
وإن شاء رجع بحصته» وإن كان متصلا بالبناء فإنه يرحع بالنصف أو يردء وإن لم 
يكن متصلا » ولو رجع لايرجع إلا أن يكون سمى الحائط في الشراء. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  ١64‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١7‏ 

-:١ ١‏ وفي الخانية: ولو كان الحائط بين دارين يطينه كل واحد 
منهماء ولكن لواحد منهما عليه حذو ع؛ يقضى بينهما نصفين» هذا هو المختار 
فإن كان جذوع أحدهما اكثر فللآحر أن يزيد حدوعه» حتى يكون مثل حذوع 
صاحبهه» قال رحمه اللّه: هذا إذاكان الحائط يحتمل الزيادة» فإن كان لايحتمل 
ليس له ان يزيد. 

١/5‏ :- حائط سفله لرجحل وعلوه لآخرء فأراد صاحب السفل أن 
يهدم السفل» لم يكن له ذلك عندهمء وإذا أراد صاحب السفل أن يفتح كوة أو 
يدحل فيه جذعا لم يكن له ذلك في قول أبي حنيفة» ولايقضى به لصاحب 
العلوءوقالأبو يوسف ومحملد:له أن يفعل ذلك إذا كان لايضر لصاحب 
العلوأن يحدث على علوه بناء» أو يضع عليه حذوعاء أو يشرع فيه كشفاء ولم 
يكن له ذلك في قول أبي حنيفة أضر بالسفل أو لم يضرء وعندهما إن اضر 
بالسفل يمنع منه» وإن لم يضر لم يمنع. 

77 :- وعن محمد دار إلى جنب أرض فبنى صاحب الأرض في 
أرضهه وأراد أن يلزق حائطه بحائط الدار ومنعه صاحب الدار عن ذلك فقال ينظر: 
إن الزقه بالدار بحيث لوسقط حائط الدار لايسقط الحائط الثاني كان لصاحب 
الدارأن يلزق حائط الدار به» وإن كان لوسقط حائط الدار سقط الحائط الثاني لم 
يكن لصاحب الأرض أن يلزقه بحائط الدار» وإن كان أصل حائط الدار ذراعين 
وأعلاه شبر لم يكن لصاحب الأرض أن يبنى ويلزقه بحائط الدار. 


١‏ :- أرج البخارى في صحيحه عن النعمان بن بشير عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم قال: مثل القائم على حدود الله عزّ وجل والواقع فيها كمثل قوم استهمو اعلى سفينة فأصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا حرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكو اجميعاًء وإن 
أحذواعلى أيديهم نجوا ونجوا جميعا صحيح البخارى» الشركة» باب هل يقرع في القسمة 
والاستهام فيه 7179/١‏ برقم 479 7 ف: 451 7. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 08 الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١7١‏ 

١8377 5‏ :- وفي الناصرى: حائط بين اثنين انهدم فبنى أحدهما بغير إذن 
صاحبه» فله ذلك إن لم يكن لصاحبه عليه حذو ع ولاله» وإن كان لهما عليه 
جذوع يمنع صاحبه عن وضع الجذوع إلى أن يأحذ نصف ما أنفق. 

١5‏ :- جدار بين رحلين» بيت احدهما اسفل وبيت الآخر أعلى قدرذ راع 
أو ذراعين» فانهدم فال صاحب الأعلى: لصاحب الأسفل ابن إلى حد بيتى ثم نبنى 
جميعاءليس له ذلكء بل يبنينان جميعا من اسفله إلى اعلاه» وإن كان بيت احدهما 
أعلى بأربعة اذرع أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بيتا فإصلاحه على صاحب 
الأسفل؛ حتى ينتهى إلى موضع البيت الآخرء لأنه بمنزلة حائطين من سفل وعلو. 

١7‏ :- وفي النوازل: وسئل أبو القاسم عن حائط بين رجلين وسقط 
ولأحدهما بنات ونسوة فطلب من جاره ان يبنى وأبى جاره قال: لايجبر واحد منهما 
فإن بنى أحدهما في ملك نفسه فعل» قال الفقيه: هذا القياس وهو قول علماء ناء وقال 
بعض الناس» لابد من بناء يكون سترا بينهماء وانما قال أصحابنا: لايجبر لأنهم كانوا 
في زمان الصلاح» وفي زماننا لابد من حاجز بينهما. 

١7‏ :- وفي الناصرى: حائط بين رجلين سقط ولأحدهما بنات لايجبر 
أحدهما على بناء الحائط قياسا واستحسن بعضهم لأنه» بدله أن يكون سترا وبه نأحذ_ 

: جدار بين رحلين لكل واحد منهما عليه حذوع فوهى الحائط 
فاراد احدهما رفعه ليصلحه» وأبي الآخرء ينبغي أن يقول له: ارفع جذوعك على 
عمد ويشهد على ذلك ويخبره بأنه يريد رفعه في وقت كذا فإن فعل ذلك فبها وإلا 
له أن يرفع الجدار» وإن سقطت جذوعه فلاضمان عليه» قال السيد الإمام الأحل 

إن أحسن ورفع عمده فهو أولى. 
-:١ 5‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن اشعث بن أبي الشعثاء قال: وقع حائط لرجحل 


مصنف ابن أبي شيبة» البيوع والأقضية» باب يقع بينه وبين جاره الحائط 5١ 5 /١١‏ برقم 411١‏ 7. 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى  ١/١‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١١‏ 


١8‏ :- جدار بين رحلين بكل واحد منهما عليه حمولات فوهى 
الجدار فرفعه أحدهما وبناه بمال نفسه» ومنع الآخرعن وضع الحمولات على ما 
كان عليه في القديمء قال الفقيه أبو بكر الإسكاف: ينظر إن كان عرض موضع 
الجدار بحال لوقسم بينهما أصاب كل واحد منهما موضع يمكنه أن يبنى عليه 
حائط يحتمل حمولاته على ما كاان عليه في الأصل كان البانى متبرعا في البناء 
ليس له أن يمنع صاحبه من وضع الحمولات على هذا الجدار» وإن كان بحال 
لوقسم لايصيبه ذلك لايكون متبرعاء وله أن يمنع صاحبه عن وضع الحمولات 
على هذا الجدار» حتى يضمن له نصف ما أنفق في البناء. 

١‏ :- وروى هشام عن محمد: أنه سثل عن حمام بين اثنين 
انهدم منه بيت» ويحتاج إلى مرمته وأبي شريكه أن يبنى لايجبر» ولكن يقال 
لهذا الآحر إن شئت ابنه أنتء ثم آجره فإن أحذت عليه أحرة فخذ منهما 
نفقتك ثم يصير ان فيه سواء. 

١١‏ : وفي الناصرى: وعن أبي القاسم فيمن بينه وبين جحاره حائط» 
وصاحب البيت يريد أن يبنى غرفة بجنب هذا البيت» ولايضع الحشب على هذا 
الحائط» ويبنى في حد نفسه لم يكن للجار منعه. 

5 -: وفي النوازل: إن بنى في دار نفسه من غير أن يكون معتمداً 
على الحائط المشترك لم يكن للجار أن يمنعه» وعن البلخى: فيمن كان وجه 
الحائط في دار رجلء فأراد أن يطين الحائط» ليس للجار أن يمنعه» وكذا إذا انهدم 
الحائط ليس له أن يمنعه من أحذ الطين» وله أن يمنعه من الدحول. 

١87‏ :- وفي التجريد: ولو كان سفل وعلوء فادعى صاحب السفل 
العلوء وادعى صاحب العلو السفل» فالسفل لمن هو له ولصاحب العلو حق 
الموضع على حاله. 

١4‏ :- وفي الفتاوى: سفل في يد رحل وعلو في يد آخر» فادعى كل 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى  ١/9”‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١١‏ 


واحد الدار كلها لصاحبء العلو مافي يده والطريق إلى باب الدارء ولو كان سفل 
لرحل وعليه علو لغيره» فانهدما لم يجبر صاحب السفل على البناء» ويقال 
لصاحب العلو: إن شئت فابن السفل والعلو من مالك وامنع صاحب السفل من 
الاتتفاع به» حتى يرد عليك قيمة البناء» وذكر الخصاف: أنه يرجع بما أنفق» وذكر 
في البعر المشترك والدولاب ونحوه أنه يجبر كل واحد منهما على عمارته» ولو 
هدم صاحب السفل أجبر على إعادته. 

١6‏ :- وفي السراجية: علو لرحل وسفل للآخرء فأراد صاحب العلو 
أن يبنى على علوه بناء» منعه صاحب السفل إن شاءء ولو أراد صاحب السفل أن 
يتد وتدا على الحائط أو يثقب كوة: أو يحفر طابقا 

5 : دار سفلها في يدى رحل وعلوها في يد آخرء وطريق العلو من 
ساحة الدار ادعى كل واحد منهما ساحة الدارء فإن الدار مع الساحة تكون 
لصاحب السفل والعلو» وطريقه لصاحب العلوء وإن أقاما البينة يقضى لكل واحد 
منهما بما في يد الآخرء وفي الكبرى: ولو كانت كلها في أيديهما ولم يعرف شيء 
مهااقئ يدواجل بنهيما#زكهى ينهنما تصنين. 

١887‏ :- وفي الخانية: دارفي يد قوم» في يد كل واحد منهم ناحية 
بعينهاء وفي الدار درج معقود بأزج سفل الدرج» وفي ظهر الدرج طريق إلى منزله 
فإنه يقضى بالدرج لصاحب السفلء؛ ولصاحب السفل طريقه إلى الدرج على حاله» 
ولو كان على رأس الدرج روشن فالدار وروشن كلهما لصاحب السفل» والطريق 
لصاحب العلوء وإن اخعتصموا في الروشن فالروشن كله لصاحب السفل. 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى 2 “/ا١ا‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١١‏ 


١8‏ : قال أبو حنيفة: في خص بين رجلين والقمط إلى أحدهماء 
وادعى كل واحد منهما الخصء فإنه يقضى بالخص بينهماء ولاينظر إلى القمطء 
قال أبو يوسفء» ومحمد: يقضى بالخص لمن إليه القمط» وعلى هذا إذا احتلفا في 
حائطء يقضى بينهما عند أبي حنيفة» ولايقضى لمن إليه وجه البناء وأنصاف اللبن 
والطاقات_ 

١8‏ :- وفي شرح الطحاوى: ولو تنازعا في باب مغلق على حائط بين 
دارين والعلو إلى أحدهماء قال أبو حنيفة: يقضى بالباب والعلو بينهما بالإجماع» 
وفي الصغرى: اخحتلفا في حائط» عند أبي يوسف ومحمد يقضى لمن وجه الحائط 
إليهء يريد به الزينة والقبوس التى تفعل وقت البناء» أما التتحصيص والتطيين إذا كان 
لأحدهما لايقضى له بالاتفاق. 

-:- وفي الذحيرة: وإذا كان الحائط بين رجلين لأحدهما عليه 
حشب كان للآخ رأن يضع مثل ماوضع صاحبه وليس للآخر أن يرفع شيئا من 
حشب صاحبه قالوا: وهذا إذا كان الحائط يحتمل مثل ذلك الخشب لو وضع عليه 
وإن كان يعلم أنه لايحتمل وهما يتصادقان» فإن أصل الحائط بينهما نصفين» فإنه 
يؤمر صاحبه برفع بعض ما حمله حتى يضع الآخر عليه من الخشب مثل ما يبقى 
لصاحبه بما يحتمله الحائط» وبه كان يفتى شمس الائمة السرحسىء سثئل الفقيه أبوبكر 
عن هذه المسألة» فقال: ان كان حمولة هذا الشريك فلل حر أن يضع عليه مثل حمولة 


-:١‏ أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبى قال: سألته عن الخصٌ يد عيه 
أهل هذه الدار وأهل هذه؟ قال: هو للذي يليهم القمط وسألته عن الحائط اللبن يدعيه أهل هذه 
الدار وأهل هذه؟ قال: هو للذي يليهم الأنصاف مصنف ابن أبي شيبة» البيو ع والأقضية» الحصّ 
يدعيه أهل الدارين /١ ١‏ 55” برقم 77551. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  ١١/5‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١7‏ 
صاحبه إن كان الحائط يحتمل ذلك من غير فصل بين الحديث والقديم» قال: 
ألاترى أن أصحابنا قالوا: في كتاب الصلح لو كان حذو ع أحدهما اكثر فللآخر أن 
يزيد في جحذوعه إن كان الحائط يحتمل ذلك» ولم يفصلوا بين الحديث والقديم. 

١105‏ :- وإذا كان الحائط بين رجلين ليس لواحد منهما عليه خحشب 
واراد أحدهما أن يضع عليه حشبا له ذلك ولايكون لصاحبه أن يمنعه من ذلك 
ولكن يقال له: ضع أنت مثل ذلك ان شئت» هكذا حكى عن القاضي الإمام 
الصاعد النيسابورى. 

1 : وإذا كان الحائط بين رجلين انهدم فبنى أحدهماء فهذا على 
وجهين: إما أن لايكون عليه حمولة أصلاء كحائط الكرم وأشباههء أو كان عليه 
حمولة» فالأحكام ثلاثة )١(‏ أحدها ان يطلب احدهما قسمة عرصة الحائط ويأبى 
الآحر. (؟) والثاني: إذا أراد احدهما أن يبنى بناء بدون طلب القسمة وأبي الآخر. 
(*) والشالث: إذا بنى احدهما الحائط بغير إذن شريكه» ففي الوجه الأول وهو ما 
إذالم يكن عليه حمولة أصلا الحكم الأول فيه وهو ما إذا طلب أحدهما قسمة 
عرصة الحائط وأبي الآخر ذكر في بعض المواضع مطلقا أنه لايجبر» وبه أخذ 

١‏ :- اما إن كانت عرصة الحائط غير عريضة بحيث لوقسمت 
لايصيب كل واحد منهماشيء يمكنه أن يبنى فيه فظاهر أنه متعنت في طلبه 
القسمة» وأما إذا كانت عرصة الحائط عريضة بحيث لو قسمت أصاب كل واحد 
منهما مايلى دار صاحبه ولاينتفع به» فلاتكون هذه القسمة مفيدة وإلى هذا أشار محمد 


0 :- أخرج البخارى في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: لايمنع حار جاره ان يغرز حشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين 
واللّه لأرمينٌ بها بين أكتا فكم_ صحيح البخارى» المظالم؛ باب ماجاء في السقائف ”١‏ برقم 
ا 71 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  ١٠/2‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١7‏ 
فيما روى عنه هشام» فقد روى عنه في حائط بين دارين سقطء حتى بدا أسفله فقال 
أحد الشريكين في الحائط: اقسمء وقال الآحر: أنا لاأقسم بينناء فله أن يقسم نصيب 
كل واحد ممايلى دار الآخر» وبعض مشايخنا قالوا: ان كان القاضي لايرى القسمة 
بالإقراع لايقسمء وأما إذا كان يرى القسمة بدون القرعة» فالقاضي يقسم إذا كانت 
العرصة عريضة على الوجه الذي بيناء ويجعل كل واحد منهما مما يلى داره» وقال 
بعضهم: إذا كانت العرصة عريضة يجبر الآبى على كل حالء وإليه أشار الخصاف» 
وعليه الفتوى. 

45 وروى المعلى: عن أبي يوسف في حائط بين رحلين لهما أن 
يقتسماء وإن أبى أحدهما ذلك أحبر عليه» ذكر الجبر من غير فصل بينهما إذا 
كانت العرصة عريضة أو غير عريضة. 

65- الحكم الثاني: إذا أراد احدهما أن يبنى بناء بدون طلب 
القسمة وأبي الآخر» هل يجبرا الآبى على البناء فإن كانت عرصة الحائط عريضة 
بحيث لو قسمت أصاب كل واحد منهما مايمكنه أن يبنى فيه حائطا لنفسه 
لايجبر» وإن كانت العرصة غير عريضة» فقد احتلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: 
لايجبرء وإليه مال الخصاف» وقال بعضهم: يجبرء وإليه مال الشيخ أبو بكر محمد 
بن الفضل وشمس الائمة وهو الأشبه. 

5 - _الحكم الثالث: إذا بنى أحدهما الحائط بغير إذن شريكه هل 
يرجع على صاحبه بشئى؟ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لايرجع على كل حال 
وهكذافي كتاب الأقضية» وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث» وفي النوازل: عن 
أصحابناء وقال بعضهم: إن كانت عرصة الحائط عريضة على نحو ما بينا لايرجع» 
وإن لم تكن عريضة على نحوما بينا يرحع. 

١17‏ :- وفي واقعات الناطفى: قال: في دعوى الأصل حائط بين 
رحلين انهدم فلأحد الشريكين أن يمنع من البناءء لأنه إن شاء قاسم أرض الحائط 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى  ١/6‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١7‏ 
نصيفن » ولو بنى أحدهما ليس له أن يرجع على شريكه. 

١‏ : الوجه الثانى: إذا كان على الحائط حمولة بأن كان عليه 
جذوعء وإنه على وجهيس.: أحدهما: إذا كان لهما عليه حذو ع؛ وطلب أحدهما 
قسمة عرصة الحائطء فالجواب فيه أنه لايقسم عرصة الحائط» الاعن تراض 
منهماء وإن كانت العرصة عريضة على التفسير الذي قلنا: وأراد احدهما البناء وأبي 
الآخرء ذكر بعض مشائخنا: أن عرصة الحائط إذاكانت عريضة لايجبر الآبى على 
البناء» وذكر شيخ الاسلام: أنه لايجبر من غير تفصيل» وذكر شمس الائمة 
السرحسى: أنه يجبر من غير تفصيل» وعليه الفتوى. 

١8‏ :- وإذا بنى أحدهما بغير إذن صاحبه» فبعض مشايخنا قالوا: إن 
كانت عرصة الحائط عريضة على التفسير الذي قلنا: لايرجع البانى على شريكه 
ويكون متطوعاء هكذا ذكر الخصاف»ء وبعض مشايخنا قالوا: لايكون متطوعا 
وإليه أشار في كتاب الأقضية» وهكذا روى ابن سماعة في نوادره» وهو الاصح. 

- وفي جامع الفتاوى: وقال بشر في نوادره: سثل أبو 
يوسف عن حمام بين رحلين هدم أحدهما كله» ثم غاب وجاء الآخر فبنى» 
فجاء الهادم فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه نصف قيمته لهدمه» ويغرم قيمة 
حتى تقسم الأرض بينكما. 
يسقيه»ء يجبر على ذلك فإن أفسد الحرث قبل أن يربعا وأبى الآخر يسقيه لاضمان 
عليهء والأصل فيه ان كل من احبر على ان يفعل مع صاحبه» فإذا فعل أحدهما فهو 
متطوع» وكل من لايجبر فليس بمتطو ع؛ فعلى هذا نهر بين رحلين فكرى 


١918 أنظر الحديث تحت رقم المسألة‎ -١ 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ //ا١ا‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١7١‏ 
أحدهماء فهو متطوع» وكذلك السفينة يتتخوف منها الغرق» وكذلك الحمام إذا 
خرب منه شئ قليل وكذلك عبد بين رحلين» فجنى ففداه أحدهما فهذا كله تطوع؛» 
لأنه يجبر شريكة» أن يفعل معه» فإذا فعل أحدهما بغير اذن شريكة يكون متطوعاء وأما الذي 
له غرفة فوق بيت رجل وابى الآخر وصاحب الأسفل بنى بناء يكون متطوعا. 

6 : وفي دعوى الإملاء: حائط بين دارين لأحدهما عليه حذوع 
أنهدم وطلب صاحب الجذوع بناء ه والحمل عليه جذوعه فله بناء ه والحمل عليه 
جذوعه مالم يقتسما فإن أراد صاحب الجذوع البناء والآخر قسمة الأرض» يقسم 

-:١ 4.‏ الوجه الثاني: من هذا الوجه إذا كان لأحدهما حمولة» وطلب 
هوالقسمة وأبى الآخرء يجبر الآبى إذا كانت العرصة عريضة على التفسير الذي 
قلنا:هو الصحيح وعليه الفتوى» وإذا أراد الذي له حمولة البناء وأبى الآخر» ذكر 
في بعض المواضع أنه لاحبر صاحبه عليه» والصحيح أنه يجبر عليه» وإذا بنى الذي 
لهعليه الحمولة» ذكر الخصاف في نفقاته في هذا الفصل نظير الجواب فيما إذا 
كان لهما عليه حمولة» والصحيح أنه يرحع» وإن بناه الآخر وعريضة الحائط 
عريضة على التفصيل الذي قلنا: صار متبرعاء ثم في كل موضع لم يكن البانى 
متطوعاء كما إذا كان لهما عليه حمولة أو كان للبانى عليه حمولة» كان للبانى ان 
يمنع صاحبه عن الانتفاع إلى أن يرد عليه ما انفق أو يرد عليه قيمة البناء على 
حسب ما احتلفوا فيه» فإن قال صاحبه: أنا لاأنتفع بالمبنى» هل يرجع عليه البانى؟ 
الف المشايخ فيه بعضهم قالوا: لايرجع وإليه مال القاضي الامام أبو عبد اللّه 
الدامغانى في شرح كتاب الحيطانء والشيخ الامام المعروف بخخحواهر زاده في 
شرح كتاب المزارعة» وبعضهم قالوا: يرحع» وإليه مال الشيخ أبوبكر محمد بن 
الفضل وهو اختيار الصدر الشهيد عمّى. 

65- ثمإذا رجع بماذا يرجع؟ ذكر القاضي الإمام الإسبيجابى في شرح 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ (//ا١‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج:؟7١‏ 
مختصر الطحاوى في كتاب الصلح في مسألة العلو والسفل أن صاحب العلو يرجع على 
صاحب السفل بقيمته لابما أنفق» وهكذا ذكر الشيخ الإمام في شرح كتاب المزارعة. 
- وذكرفي فتاوى الفضلى: في الحائط المشترك أنه يرحع 
بنصف ما أنفق وفي العلووا لسفل يرجع على صاحب السفل بما أنفق على السفل» 
واستحسن بعض المتأخرين وامدايتة فقالوا: إن من بنى بأمر القاضي يرحع 
بقيمة البناء» وذكر القاضي الامام أبو عبد اللّه الدامغانى في شرح كتاب الحيطانى 
أن من بنى بغير امر القاضي يرجع بقيمة البناء في رواية» وفي رواية يرحع بما أنفق. 

5- وفي النوازل: وسئل أبو بكرعن جدار بين رحلين لهما عليه 
حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة صاحبه فأراد ان يضع بإزاء حمولة 
صاحبه قال: ليس لصاحب الأعلى أن يمنعه وله أن يسوىٌ صاحبه» وسثل أبو بكر 
عن جدار بين رجحلين لهما عليه حمولة» فوهى الجدار فرفعه أحدهما وبناه من 
خاصة ماله وأبى من تمكين الآخر على ما كان عليه في القديم قال: إن كان 
الجدار له من العرض ما لوقسم متوسعا أصاب كل واحد منها موضع يمكن أن 
يينى عليه حائطا فليس له أن يمنعه ولصاحبه أن يقول: ابن في نصيبك واترك 
نصيبىء وإن لم يكن للحائط من العرض كما ذكرنا فليس له أن يحمل الحمولة 
مالم يعطه قيمة البناء» قال الفقية: يعنى إذا بنى بأمر الحاكمء فأما إذا بنى بغير أمر 
الحاكم فلا يرجع بشيء» وهو بمنزلة العلو والسفل إذا أنهدم فبنى صاحب العلو 
بغير إذن صاحب السفل وبغيرء اذن القاضي فهو متطوع. 

7- وسئل أبو بكرعن جدار بين رحلين ولأحدهما عليه حمولة 
وليس للآحر عليه حمولة» فأراد الذي لاحمولة له عليه أن يضع على هذا الجدار 
مثل حمولة شريكه؟ قال: إن كانت حمولته عليه محدثة» فله أن يضع عليه مثل 
حمولة شريكهه وإن كانت الحمولة التى عليه قديمة ليس للآخر أن يضع عليه 
حمولتهء قال الفقيه للآخر: أن يضع عليه مثل حمولة صاحبه إن كان الحائط 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  ١٠/4‏ الفصل: 5 ١‏ دعوى الحائط ج: ١7‏ 
يتحمل ذلكء ألاترى أن أصحابنا قالوا: في كتاب الصلح لو كان جذو ع أحدهما 
أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يتحملء» ولم يشترطوا قديما ولاحديثا. 

:-: وسئل أبو القاسم عن جدار بين رحلين ولأحدهما عليه 
حمولة فمال الجدار إلى الذي لاحمولة له فأشهد على صاحب الحمولة فلم يرفعه» 
حتى أنهدم وأفسد شيئا؟ قال: إن أقرٌ أن الحائط بينهما نصفين وأقرٌ بأنه كان مائلا 
مخوفاء وإنه تقدم إليه ان يرفعه فمنعهء فإذا افسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد 
الاشهاد ضمن نصف قيمته» وما أنفق الآحر فى الحائط بغير أمر صاحبه فليس له أن 
يطالبه بذلك إلا أن يشاء ان يحمل عليه. 

8- وسكل أبو القاسم عن جدار بين رجلين لكل واحد منهما عليه 
حملء فانهدم وأحدهما غائب فبناه الحاضرء هل له أن يطالب منه نصف القيمة 
وله أن يمنعهعن موضع الحمولة عليه؟ قال: إن بناه بنقض الحائط الأول فهو 
متطوّع في بناء ه» وليس له أن يمنع الآخر من الحمل» وإن بناه بلبن أو حشب من 
قبل نفسه» لم يكن للذي لم يبن ان يحمل عليه حتى يؤدّى النصف_- 

مم ومما يتصل بهذا الفصل 

-٠‏ ماذكر في صلح واقعات الناطفى: عن محمد في طاحونة بين 
اثنين في بيت لهمافخربته كلهاء حتى صارت صحراء لايجبران على العمارة 
وتقسمالأرض بينهماء ولو كانت الطاحونة قائم بنا ئها وأثائها إلا أنه قد ذهب 
شيء منها أو بعضهاء يجبر الشريك على أن يعمرها مع الشريك» وإن كان معسرا 
قيل: للشريك أنفق أنت إن شئت» فيكون نصف ذلك دينا على شريكك» وكذا 
الحمّام إذا صار صحراء قسم بينهما إلا أنه إن انكسر منه شئ أحبر على عمارته. 


١‏ 1:- أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن قال: إذا أشهد على صاحب 
الحائط المائل فوقع فأصاب: فهو ضامن ‏ مصنف ابن أبي شيبة البيوع والأقضية 5 5517/١‏ برقم 
مصنف عبد الرزاق» العقولء باب الجدر المائل والطريق ٠7١ 7/0/١٠١١‏ 
برقم 85526 ١/5911‏ 
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-0١‏ وفي إجارة فتاوى الفضلى: عن محمد في طاحونة بين 
شريكين أنفق أحدهمافي مرمتها بغير إذن شريكه لايكون متطوعا. 

5- وسثل الفضلى: عن طاحونة أو حمام بين اثنين استأحر نصيب 
واحد منهما رجلء ثم أنفق أحد المستأجرين» في مرمّة الحمام بإذن مؤجره هل يرحع 
بذلك على المالك الذي لم يؤجر نصيبه؟ وفي الفتاوى : وذكر محمد الرواية التى 
ذكرنا وأحاب عن نفسه أنه لايرجع» ثم قال: ويحتمل أن يقال المستأحر: يقوم مقام 
موجره فيما أنفق» ثم موجره يرجع على شريكه بما أخذ منه المستأحر. 

١1‏ : وقال أبو يوسف : في حمام بين اثنين هدمه أحدهما كله ثم 
غاب فبنى الآخر فإذا جاء الذي هدم كان بالخيار إن شاء ضمن لصاحبه نصف 
قيمته ماكسر ويغرم نصف قيمة مابنى ويكون الحمام بينهماء وإن شاء ضمن 
نصف قيمة الأول» ويقال: للذي بناه: اهدم بناء ك» حتى تقسم الأرض بينكماء 
وكذلك الحائط والدار وكل بناء بين رجلين. 

615- قال أبو بكر: إذا كان الرحل بنى على حائط بينه وبين آخر 
فأراد أن يحول الجذوع في مواضعها من الأيمن إلى الأيسر» ومن الأيسر إلى 
الإيمن فليس له ذلكء وإن أراد أن يسفل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله 
لابأس بهء وإن أراد أن يرفعها عما كانت عليه ليس له ذلك. 

65 -:- وفي فتاوى الفضلى: لو نقض الشريكان الجدار الذي بينهماء 
فأراد أحدهما أن يرفع الطول مما كان ليس للشريك أن يمنعه إلا أن يكون شيئا 
حارجا عن الرسمء قال القاضي الامام على السغدى: له أن يمنعه وهكذا روى عن 
محمد في واقعات الناطففى: وصورة ذلك حائط بين حارين قدر قامة» وأراد أحد 
الشريكين أن يزيد في طوله وأبى الآخر فله منعه . 

57- وفي مجموع النوازل: لو أن رحلا بنى على السقف الأعلى 

١57‏ :- أنخرج البيهقى في سننه عن عبداللّه قال: من بنى في أرض قوم بغير إذنهم 


فله نقضه وإن بنى بإذنهم فله قيمته السنن الكبرىء العارية» باب من بنى أو غرس في أرض غيره 
برقم 11585411548. 
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في دار امرأته بأمرهاء ثم أراد أن يرفع ذلك قال: البناء للمرأة وليس له رفعه» وإن 
كان بغير أمرهاء فله رفعه أن كان رفعه لايضر في غير مابنى» والأصل أن من بنى في 
دارغيره بناء وأنفق في ذلك بأمر صاحب الدار كان البناء لصاحب الدار» وللبانى 
أن يرجع على صاحب الدار بما أنفق وكتب في إجارة الحيل أن في هذا الفصل 
اتلاف المشايخ قال بعضهم: البناء لصاحب الدار إذا بنى بأمررب الدار واستدلوا 
بماذكر محمد في كتاب الإجارة أن من أحر حمّاماء وقال ربه: استرم ففعل 
فالعمارة تكون لصاحب الحمّامء وقال بعضهم: البناء يكون للبانى» وإن بنى بإذن 
رب الدار واستدلوا بمااذكر محمد في كتاب العارية إن من استعار من آخر داراء 
وبنى فيها بناء بإذن رب الدارء فالبناء يكون للمستعيرء وهذا الاختلاف فيما إذا لم 
يقل رب الدار للبانى: ابن فيها على أن أعطيك ماتنفق في البناء» أما إذا قال له ذلك 
فالبناء لصاحب الدارء وللبانى أن يرجع عليه بما أنفق» ألاترى إلى ما ذكر محمد 
في كتاب الإجارات» ان من استأحر حمّاما و و كله رب الحمّام أن يرم ما استرم من 
الحمّام يحسب له من ذلك الأحر ففعل» فالبناء لصاحب الحمّام وللمستأحر على 
الآحر قدر ما أنفق . 

7- وسقل الفقيه أبو جعفر : عمن عمر دار امرأته وهى خراب من 
ماله ثم مات الرحل وترك ابنا وهذه المرأة» فقال الابن: العمارة ميراث بيننا وقالت 
المرأة: العمارة والدارلي؟ قال: إن كان الزوج عمّر الدار بإذنها فالعمارة لها والنفقة 
دين عليها فتغرم حصة الابن» وإن كان عمرها بغير إذنها فالعمارة ميراث عنه» فتغرم 
المرأة قيمة نصيبه من العمارة إن شاء ت وسلمت العمارة لها كلهاء ولم ينقل عنه 
مالو عمرها للمرأة بغير إذنها وحكى عن نجم الدين عمر النسفى أنه قال: العمارة 
لها ولاشيء عليها من النفقة وهو متطوّع في ذلكء قال نجم الدين: وعلى هذا 
التتفصيل الجواب في عمارة كرم امرأته وسائر املاك صاحب السفل لو أراد أن 
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يهدم سفله ليس له ذلك» فإن كان السفل حالص ملكهء حتى لو باع السفل كان 
الثمن كله لهء إذا أراد صاحبه أن يتصرّف في السفل تصرفاء ولو أراد أن يفتح فيه بابا 
أو ينقب كو ة أو يدخل فيه جذعاء أو يحدث كنيفاء لم يكن قبل ذلكء فليس له 
ذلك إلا أن يرضى صاحب العلوء وأما إذا كان لايضر بالعلو فله ذلك من غير رضى 
صاحب العلوء و كذلك صاحب العلو لو أراد أن يبنى في العلو بناء ويضع عليه 
جذوعا أو يحدث كنيفاء فهو على هذا الاختلاف. 

-: وأما إذا أراد صاحب السفل أن يبنى في بقعة السفل إن كان 
لايضر بالعلو فله ذلك من غير رضا صاحب العلوء وإن كان يضر بهه فكذلك عند 
أبي حنيفة إذليس لصاحب العلوحقا في بقعة السفل فصاراكالجارين» وعندهما ليس 
له ذلك إلا برضا صاحب العلوء قال شيخ الاسلام في شرح كتاب القسمة بعض 
مشايخنا قالوا: في مألة العلو والسفل عن أبي حنيفة روايتان» في رواية الجامع 
الصغيرء وكتاب الدعوى لايملك صاحب التصرف في العلو إلابرضا صاحب 
السفلء وإن لم يضر تصرّفه بالسفل وبعضهم قالوا: لا بل في مسألة العلو والسفل» 
لايملك صاحب العلو التصرف في العلو عند أبي حنيفة الا ان يرضى صاحب 
السفلء» وإن لم يضر بالسفل رواية واحدة» وماذكر من الإشهاد في كتاب القسمة 
رواية قولهما يعنى جواب أبي حنيفة في المسألة كجوابهما في مسألة العلو والسفل» 
قال الصدر الشهيد: وإذا أشكل الأمرهل يضرٌأم لا فالمختار على قول أبي حنيفة أنه 
لايملك» وإذا لم يضربالسفل بيقين فالمختار على قوله» أنه لايملك . 

8-: إذا انهدم السفل من غير أن يهدمه صاحبه» وفي هذا الفصل 
لايجبر صاحب السفل على بناء السفل» وإذا لم يجبر على البناء بعد هذاء يقال 
لصاحب العلو: ليس لك في الوصول إلى حقنك في العلو طريق سوى أن تبنى في 
السفل بنفسكء فإن شثت فابن السفل من مالكء» وإذا بنى السفل» وأراد صاحب 
السفل أن ينتفع كان لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله» 
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حتى يرجع عليه بقيمة البناء على ظاهر الرواية» وإن امتنع صاحب السفل عن أداء 
الفنفة زا كو علي 

- جدار بين كرمين لرجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان 
لما أبى صاحبه أن يبنى فأمر السلطان بناءٌ برضاء المستعدى أن يبنى الجدار على ان 
يأحذ الأحر منهما جميعا فبنى» كان له أن يأخذ الأحر منهما جميعا. 

-١‏ وقال أبو بكر :في جدار بين رجلين انهدم» وأحدهما غائب 
فبنى الحاضر في ملكه جدار» من حشب وترك موضع الحائط على حاله» فقدم 
الغائب فأراد أن يبنى الحائط في الموضع القديم ومنعه الآخرء قال الفقيه أبو بكر: 
إن أراد الذي قدم أن يبنى على طرف موضع الحا ئط مما يليه حاز» وإن جعل 
ساحة من الحائط إلى جانب نفسه ليس له ذلك» وإن أراد أن يبنى الحائط كما 
كان أو أدق منه» ويترك الفضل من الجانين فله ذلك. 

5 - رجل باع داراً له من رجحل وادّعى الجار أنه بنى هذا الحائط 
من مال نفسهه» وإن البائع ما أعطاه حصته من النفقة» وأراد منع المشترى إن كان 
الجارهو الذي نقض الحائط بنفسه فهو متطو ع في البناء» وإن هدماه أو انهدم 
بنفسه لايكون متطوّعا في البناء بعد ذلك إن أنكر المشترى ما ادعاه فالقول قوله » 
وليس للجار منعه» وإن صدّقه ينظرإن وضع الحمولة بغير إذن له أن يواحذه برفعهاء 
وإن كان وضعها بإذن له ليس له ان يواحذه برفعهاء وليس له أن يخاصمه بما أنفق. 

- وف يصاح النوازل: قال أبو القاسم في حائط بين رحلين 
لأحدهما عليه جذو ع؛ وللآخرعليه سقف فهدما الحائط من أسفله رافعا أعاليه 
بالأساطين ثم أنفقا جميعاء حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذاء أبى صاحب 
السقف أن يبنى بعد ذلك لايجبرأن ينفق فيما حاوز ذلك. 

١847 5‏ :- قال أبو القاسم في صلح النوازل: أيضا حائط بين رحلين انهدم 
حانب منه فظهر أنه ذوطاقين متلاصقين» فأراد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن 
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الجدار الآخر يكفيه للسترة فيما بينهماء ويزعم الآخر أن جداره إذا بقى ذاطاق واحد 
يهى وينهدم فإن سبق منهما إقرار أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا 
الحائطين بينهماء وليس لاحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه» وإن 
كان اقرٌأن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب. 

ه16- قال الفقيه أبو القاسم أيضا: حائط لرحل عليه جذو ع شاخصة 
في دار حاره يعنى سرها بروز آمدهء وأراد صاحب الدار أن يقطع رؤس الجذوع» 
ينظر إن كان بحال يمكن البناء عليها لطولهاء ليس له أن يقطع» وإن كانت صغارا 
يعنى سرها بالابرون آمده باشد فله أن يقطع . واللّه اعلم بالصواب 
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تالجس رع لسرداب سي تر ناا د 
من ذلك الباب» ومنعه صاحب الدار عن المرور في داره» وادعى صاحب الباب أن 
له حق المرورء فالقول قول صاحب الدارء وعلى الخارج البينة» فإن حاء بشهود 
وشهدوا أنه يمر من هذا الباب لم يستحق بذلك شيئاء وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمدء وإن شهدوا أن له طريقا ثابتا فيها» وسموا حدوده وبينوا طوله وعرضه 
بالذرعان قبلت شهادتهم وقضى له بذلك. 

157- وكذلك إن لم يبينوا حدوده و لاطوله ولاعرضه تقبل شهادتهم» 
ويقضى بقدر أرض الباب الأعظم عرضاء وإلى السماء طولا ومن المشايخ من قال 
المسئلة مؤولة تأويلها أنهم شهدوا على إقرار المدعى عليه ان للمدعى طريقا ثابتا في 
هذه الدار» أمالو شهدوا على البتات» لاتقبل شهادتهم, والاصح أن هذه الشهادة 
مقبولة على كل حالء قال الشيخ الإمام الزاهد أبو حفص الكبير: إذا لم ببينوا العرض 
والطول فذلك أحوطء وذكر أبو سليمان: إذا بينوا الطول والعرض فذلك أحوطء وقد 
ذكرنا شيئا من ذلك في الفصل الثاني من الكتاب. 

4- وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وترك طريقا في هذه الدار 
ميراثا له» قبلت الشهادة وعلى هذا إذا كان باب مفتوح من داره على حائط في 
زقاقهم »فلهم منعه إلا إن يقوم له بينة على أن له طريقا على نحو ماذكرنا في الدار. 

8- وإذا كان للرحل ميزاب فى دار رحل فأراد رب الدار أن يمنعه 
من أن يسيل فيه الماء فله منعه» حتى كن ةن لمشو يي السار فيه ولب 
لصاحب الدار أيضا ان يقطع الميزاب» وذكر في كتاب السير» وضع المسألة فيما 
إذا كان الماء جاريا وقت الخصومة. 
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- نهر في أرض رجحل يسيل فيه الماء فاحتلفا في ذلك» فالقول 
قول صاحب الماء إلا أن يقيم صاحب الأرض بينة أن النهر ملكهء وكذلك إذا لم 
يكن حاريا وقت الخصومة إلا أنه علم انه كان يجرى إلى أرض هذا الرحلء قبل 
ذلكء» كان القول قول صاحب الماءء ويقضى له بالنهر إلا أن يقيم صاحب الأرض 
بينة أن النهر ملكه» وإذا لم يكن الماء جاريا إلى أرض هذا الرحل وقت الخصومة 
ولايعلم بجريانه إلى أرضه قبل ذلك فإنه يقضى لصاحب الأرض بالنهر إلا أن يقيم 
صاحب الماء بينة أن النهر ملكه. 

١‏ - وفي مسألة الميزاب وضع المسئلة فيما إذا لم يكن الماء جاريا 
وقت الخصومة ولايعلم بجريانه قبل ذلكء وإذا كان كذلك فصاحب الماء 
لايكون صاحب يد في هذه الحالة» ولايقبل قوله» وهذا بلاحلاف من المشايخ. 

5 - فأماإذا كان الماء جاريا في الميزاب وقت الخصومة فقد 
اختلف المشايخ منهم,ء من قال القول قول صاحب الميزاب» كما في مسألة 
النهرء ومنهم من قال: لايقبل قول صاحب الميزاب» وذكر الفقيه أبو الليث عن 
المتأخرين من أصحابنا أنهم استحسنوا في الميزاب إذا كان تصويب سطح صاحب 
الميزاب إلى موضع الميزاب وعلم أن التصويب قديم لم يحدثه صاحب السطح 


<> للد وبال كاف للفراتر اسراف عار تطر رو كوو االشطا لابين ع لبا روم ادي 
وقد كان ذبح للعباس فرخان فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرحين فأصاب عمر وفيه دم 
الفرخين فأمر عمر بقلعه ثم رحع عمر فطرح ثيابه ولبس ثياباً غير ثيابه ثم جاء فصلىٌ بالناس فاتاه 
العباس فقال: واللّه» انه للموضع الذي وضعه النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال عمر للعباس » وأنا أعزم 
عليك لما صعدت على ظهرى» حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
ففعل ذلك العباس رضى الله عنه_ مسند أحمد النسخة القديمة 5١١ /١‏ الجديد برقم ١179٠‏ 

وأحرج عبد الرزاق حديث العباس بتغيّرو اختصار_ مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب من مات 
وعليه دين 8/ 597 برقم 4 .١5375‏ 

السنن الكبرى للبيهقى» الصلح باب نصب الميزاب وإشراع الجناح 8/ 575 برقم .١١5 5٠‏ 
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وعلم أن الميزاب قديم أن يجعل له حقٌ تسييل الماء فإن جاء صاحب الميزاب بينة 
شهدوا أنهم رأوه يسيل فيه الماء» ماقبلت هذه الشهادة ولايفيد بشيء» وهذا قول 
أبى حنيفة ومحمد. 

١ 37 1‏ :- فإن شهدوا أن له تسييل الماء فى هذا الميزاب فإن بينوا أنه 
لنماء المطر أو ما الوؤضوه أو لماء الاغتسال» فلاشك أن هذه الشهادة مقبولة 
ويكون له ماشهدواله به» فإن شهدوا انه لماء المطر فهو لماء المطرء وإن شهدوا 
أنه لماء الوضوء والاغتسالء فليس له أن يسيل فيه ماء المطر. 

- وإن لم يبينوا شيما من ذلك ذكر في الكتاب أن الشهادة 
مقبولة» واحتلف المشايخ فيه» منهم من قال المسألة مؤولة وتأويلها أنهم شهدوا 
على إقرار صاحب الدار أن له تسييل الماء فى داره من هذا الميزاب» وإن الشهود 
هنو على البثات ول وينو ا اشينا و اتجعلفوا فيما بينم أنه إذا قبلت هذه الشهادة 
ماذا يثبت؟ بعضهم قالوا: تسييل الماء من المطر» ومنهم من قال: يثبت 
الأمرين» حق تسييل ماء المطر وحق تسييل ماء الوضوء والاغتسال جميعاء ومنهم 
من قال: يؤمر صاحبه بالبيان فإن قال: هو لماء الوضوء لاغير أو قال: لماء المطر 
لاغير» يحلّف الآخرء وإن شهدوا أن له مسيل ماء دائم للوضوء والاغتسال وماء 
المطر فهو جائز وثبت جميع ذلك» ولو لم يكن للمدعى بينة أصلا استحلف 
صاحب الدار» ويقضى فيه بالنكول. 

١5‏ :- وفي المنتقى: قال هشام: سألت محمدا عن نهر عظيم للشرب 


7خ أخصرج البخمارى في صحيحه عن عبد اللّه بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من 
١‏ سيار تع مرزير :لقيو الا اله زوفي اراي و الجر الى يسترنايها للخل »فقال 
ملقو ا ل ا أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصارى فقال: إن كات ابن عمتك 
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قال: اسق يا زييرثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر 
فقال الزبير: واللّه إنى لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك» فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم» صحيح البخارىء المساقاة» باب سكر الأنهار 7١1/١‏ برقم 7599 ف: 71709. 

سين التوماع» التفسينه سوزة النساء ١2/9‏ برقي/1 م 
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لأهل قرى لايحصون حبسه قوم من أعلى النهر عن الأسفلين» وقالوا: هو لنا 
وفي ايديناء وقال الذين هم في أسفل النهرء هو لنا كلّهء ولاحق لكم فيه» قال: 
إذا كان النهر يجرى إلى الأسفلين يوع يحتضصمون ترك على حاله يتجرئ كما 
كان يجرى وشربهم جميعا منه كما كان» وليس للأعليين أن يسكروه عنهم» 
وإن كان الماء منقطعا عن الأسفلين يوم يختصمون لكن علم أنه كان يجرى 
إلى الأسفلين فيما مضىء وإن أهل الأعلى حبسوه عنهمء أو أقام أهل الأسفل 
بينة ان النهر كان يجرى إليهم» وإن أهل الأعلى حبسوه عنهمء أمر أهل الأعلى 
بإزالة الحبس عنهم فهذه المسئلة دليل على أن الشهادة على صاحب اليد 

5 - قال هشام: قلت لمحمد: أرأيت هؤلآ الذين يختصمون إإنما 
ادعى بعضهم هذا النهر» وأقام البينة أنه لقَرَىَ معلومة لايحصى أهلهاء قال محمد: 
إذا كان هذا على ماتصف فإنما هذا النهر بمنزلة طريق من طريق المسلمين نافذ» 
وإن أقام قوم منهم البينة أنه لهم دون غيرهم استحقوهء وخرج من أن يكون نهر 
لجماعة المسلمين فصار لأهل تلك القرى خاصة واكتفى القاضي بواحد من 
المدعيين وبواحد من المدعى عليهمء وإن كان النهر خاصة يقوم معوفين يحصون 
لم يقض عليهم بحضرة واحد منهم» وقضى على من حضر منهم. 

١7‏ : قال محمد في الأصل: وإذا كان الدار الذي يدعى فيه المسيل 
أو الطريق بين ورثة فأقر بعضهم بالمسيل والطريق وححد ذلك الباقون» لم يكن 
للمقرله أن يمر فيه ولا أن يسيل فيه الماء» وإن قسم الورثة هذه الدار بعد هذا الإقرار 
من بعض الشركاءء فوقع الطريق والمسيل في نصيب المقر فله الإسالة والاستطراق» 
وإن وقع في نصيب الساكت يضرب المقرله بقيمة الطريق والمسيل في حصة المقر 
والمقر بحصته سوى قيمة الطريق والمسيل» فيكون بينهما على ذلك لأنه 
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أقرله بحق المرور وتسييل الماء لابرقبة الطريق» حتى لو أقر برقبة الطريق فحينئذ 
محمد يضرب المقرله بنصف قيمة الطريق والمسيل» والمقر يضرب بجميع قيمة 
نصيبه الاقدر قيمة نصف الطريق والمسيل قياسا على مسئلة كتاب الإقرار. 

١‏ :- دار بين رحلين فيها عشر بيوت أقرٌ أحد الشريكين ببيت 
بعينه للآخر» لايصح إقراره للحال» وإن اقتسم المقرٌ والساكت الدار فيها بينهماء 
نفذ ذلك إن وقع البيت المقرله في نصيب المقرء فإنه يؤمر بتسليمه إلى المقرله» 
وإن وقع في نصيب صاحبه فالمقر يضرب بنصف ذرعان الدار إلاقدر ذرعان 
البيت» حتى أنه إذا كان ذرعان البيت المقرله عشرة» والباقى تسعون لمقرله 
يضرب بعشرة والمقرٌ يضرب بأربعين» وعلى قول محمد المقرله يضرب بنصف 
بجميع قيمة الطريق والمسيل» لأن في مسئلة الطريق والمسيل اعبتر القيمة» وفي 
يألة البونع:اغتير النارعان وظريق ىق السمرور, 

إاغازة عر الس ومريي اتعاء املظ ل تفيتة الدا وفيا اق لازو للقي 
وإلى قيمتها وليس فيها حق المرور لأحدء فإن كانت قيمتها وليس فيها حق 
المزور لأحند خمسماثة وقيضها وفيها حق المرور للعير أربغمائة عرفت أن قيمة 
حق المرور مائة فيضرب المقرله بمائة عند أبي حنيفة وأبي يوسف بأربع مائة» 

وفي الفتاوى الخلاصة: ولو كان له ميزاب في دار رحل يمنعه 
صاحب الدار من سيلان فيه له ذلك» ولكن ليست له أن يقطع الميزاب بالشك» 
ولو ادعى على آخر حق المرور أو رقبة الطريق في دار إنسان» فالقول لصاحب 
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الدار» ولو أقام المدعى البينة أنه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيئاء ولو 
شهدوا أن له طريقا ثابتا فيها لو سمّوا حدوده وبينوا طوله وعرضه وحدّدوه 
بالذرعان» يقضى له بذلك» وإن لم يبينوا طوله وعرضه بالذرعان يقضى له وهو 
ثابت مقدار عرض باب الدار العظمىء وطوله إلى السماء هذا في رواية أبي 
سليمانء وفي رواية الإمام أبي حفص أن يبينو طوله وعرضه وحدّدوه كان أحود 
والشهادة بدون بان الطول والعرض مقبول والكل في الأقضية. 

0١‏ 3:- وفي الفتاوى العتابية: وتقبل البينة على طريق في الدار» وإن 
لم يحدّدوه بعد أن يقولوا: من هذا الباب إلى هذا وقيل: إنما ذكر ذلك إذا كان 
بالإقرار» ولو كان باب بيته إلى دار رحل لم يكن له ان يمر فيها إلابحجة» وكذا لو 
كان ميزابه إلى دار غيره وإلى سطح دار غيره» فالشهادة بأنه كان يسيل فيه الماء 
لاتنفع إلا أن يشهدوا أن له فيه مسيلا وبينوا ماء المطر والوضوء» ولو أقررب الدار 
يصدق أنه لماء المطرء أو الوضوءء وقيل: إذا كان الميزاب قديما وكان تصويب 
السطح إلى الدار قديما يستحقه» ولو شهدوا على بقعة متصلة بالمسجد أنها منه 
وشهد آخران أنها من الطريق فالمسجد أولى لأنه أخص ويجعل ذلك مسجدا. 

5- وعن أبي بكر الإسكاف في رجل ادعى طريقا في سكة غير 
نافذة» وأهل السكة يجحدون فإنهم يحلفون» ولو حلف واحد سقط اليمين عن 
الباقين وإن نكل يحلف الباقون» ولو كان فيهم يتيم أو وقف فلا يمين عليهم. 

١14 437‏ :- وفي النوازل: وسئل أبوبكر عن زقاق لامنفذله وفيه دور بين 
حمسة نفرء وهذا زقاق مسقف ويمر هؤلاء الخمسة تحته فدفع أحد من هؤلاء 
الخسمة هذا السقف ثم ادعى آحر أنه له وأنه أقرب إليه قال: إن كان طريقه إلى ملك 
احدهم أو يكون مشغولا بمتاع أحدهم فهو لهم جميعاء والقول قولهم ولكل واحد 
منهم أن يحلف الآخر على نصيبه» ولو قامت البيئة أن له حا في الدار من حيث التسييل» 
قبلت بينته» ولو شهدوا أنهم رأوه يسيل فيه الماء فليست هذه الشهادة بشيء. 

5:-: وإن كان لرجل باب من داره إلى دار رحل فلصاحب الدار أن 
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يمنعه من المرورء حتى يقيم البينه ان له في داره طريقا ولم يستحق بالباب شيئاء 
وكذلك لو شهدت الشهود أنه كان يمر فيها من هذا الباب لم يستحق به شيئاء 
وإن شهدوا أن له طريقا فيها ولم يحدّدوا ولم يسموا طولا ولاعرضاء جازت 
شهادتهم» وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وترك طريقا في هذه الدار. 

65- ولو كان ميزاب في دار رجحل فلربٌ الدار أن يمنعه من تسييل 
الماءء» حتى يقيم البينة أن له في الدار مسيل ماء» وذكر أبو الليث عن المتأخرين 
عن أصحابنا أنهم استحسنوا في الميزاب إذا كان قديماء وعلم أن التصويب قديم 
وليس بمحدث أن يجعل له حق المسيل. 

١5‏ 3:- وفي الخانية: رجحل ادعى في دار لرحل طريقاء وأقام البينة 
فشهد الشهود أن له طريقا في هذه الدار حازت شهادتهم, وإن لم يحدّدوا الطريق» 
وقال شمس الأئمة الحلوانى: أنه ذكر في بعض الروايات تقبل شهادتهم, وإن لم 
يحدّدوا الطريق» وذكر في بعضها أنها لاتقبل مالم يبينوا موضع الطريق في مقدم 
الدارومؤحرهاء وما لم يذكر واطول الطريق وعرضهاء قال: وهو الصحيح» وما 
ذكر في بعض الروايات: أنها تقبل» وإن لم يحدّدوا الطريق محمول على ما إذا 
شهدوا على إقرار المدعى عليه بالطريق» وذكر شمس الأئمة السرحسى: الصحيح 
أنها تقبل وإن لم يذكروا موضع الطريق ومقداره» وأن محمدا ذكر في بعض 
النسخ» وإن لم يحدّدوا الطريق فذلك أجود للشهادة يعنى ينفذ. 

117 -: ومعنى ذلك: إن للطريق عند بعض العلماء مقدار الطريق سبعة 
أذرع أو أكثر» فإن بين الشهود مقدار الطريق سبعة أذرع أو أكثر» فالقاضي يميل 
إلى مذهب بعض العلماء فيرد شهادتهم فكان ترك البيان أحود. 


1137 :- أخرج البخارى في صحيحه عن عكرمة قال: سمعت أباهريرة قال: قضى 
النبى صلى اللّه عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع_ صحيح البخارى» المظالم, باب إذا 
احتلفوا في الطريق الميتاء ١‏ 795 برقم 40 ؟ ف: 1417 7. 

صحيح مسلمء المساقاة» باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ؟/ "٠‏ برقم 21511 سئن 
الترمذىء الأحكامء باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل 55١ /١‏ برقم ١7557‏ 
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١‏ : وإن ادعى أنه شق في أرضه نهرا وساق الماء فيه إلى أرض له» 
فإن القاضي لايسمع دعواه» حتى يبين الأرض ويبين موضع النهر في الأرض على 
اليمين أو على اليسار» ويبين مقدار النهر طولا وعرضا وعمقاء فإذا بين ذلك وأقر 
المدعى عليه بذلك لزمه» وإن أنكر حلفه باللّه ما احدثتٌ في أرض هذا الرحل هذا 
النهر الذي يدعى. 

8 : وإذا كان مسيل الماء في دار رجل في قناة فأراد صاحب القناة 
أن يجعله ميزابا فليس له ذلك إلابرضاء صاحب الدار» ولو كان ميزابا فأراد أن يجعله 
قناة فإن كان في ذلك ضرر على صاحب الدار بأن احتاج إلى هدم حافتى النهر لجعله 
قناة فليس له ذلك إلابرضاء صاحب الدار» وإن لم يكن ضرر في ذلك على صاحب 
الدار بان لم يحتج إلى ذلك بأن كان الميزاب عريضا فله ذلك» وذكر الكرحى: أنه 
إذا تساوى الأمران في الضرب فله أن يجعل القناة ميزابا والميزاب قناة. 

- ومن المتأخرين من قال: ماذكر محمد في الكتاب محمول 
على ماإذا كان له حق التسييل لاغير» فأما إذا كانت البقعة التى تسيل فيها الماء 
ملكه فله أن يتصرف فيها بماشاء. 

-0١‏ قال في الكتاب: وإن كان الميزاب على الهواء فليس له أن 
يجعل قناة» ولم يفصل بينما إذا كان لصاحب الأرض فيه ضرر أو لم يكن ولو أراد 
أن يجعل ميزابا أطول من ميزابه» أو اعرض» أو اقصرء أو أراد أن يسيل ماء سطح 
حر في ذلك الميزاب» فليس له ذلك إلابرضاء أهل الدار» ولو اراد أهل الداران 
يبنوا حائطا ليسدوا فم مسيله لم يكن لهم ذلك» ولو بنى أهل الدار بناء يسيل ميزابه 
على ظهر فلهم ذلك» ولو كان لرجل طريق في دار رحل فأراد صاحب الدار أن يبنى 
في ساحة الدار ما يقطع به طريقه لم يكن له ذلك» وينبغي أن يترك في ساحة الدار 
عرض باب الدار. 

5- وفي نوادر هشام قال: سألت محمدا عن رجحل ادعى قبل 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى  ١95”‏ الفصل: © ١‏ دعوى الطرق والمسائل والموازيب ج: ١7‏ 
رحلين مجرى ماء في بستانه» ولم يكن الماء حاريا يوم اختصما فشهد شاهدان أنه 
كان جاريا إلى بستان هذا؟ قال: كان أبو يوسف يجيز هذه الشهادة» وكان أبو 
حنيفة لايجيزها مالم يشهدو له بالملك» أو الحق وهو قول محمدء ولو شهدوا 
على إقرار المدعى عليه فذلك جائز في قولهم. 

7- وهو نظير مالو ادعى رجل داراً في يد رحل وشهد الشهود أن 
هذه الدار كانت في يد المدعى» قضى بالدار للمدعى قال أيضا : سألت عمن 
ادعى قبل آخرنا ؤقا موضوعا على نهره هذا أمس» حتى جاء السيل وقلعه أمس» 
ورمى به» قال محمد: إن شهدوا بذلك أمرته أن يعيد الناؤق كما كان موضوعاء 
قلت: فإن أراد أن يجرى فيها الماء فمنعه صاحب النهر وححد أن يكون له فيه 
مجرى ماء قال له: أن يمنعهء حتى يقيم البينة على أنه مجرى مائه فيه ذكر ابن 
سماعة في نوادره: حتى يشهدوا أنه حق له» وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أن هذا 
مجرى ماءه كان له أن يجرى فيه الماء ولايشترط أن يشهدوا له بالملك أو الحق 
وهذه المسألة ومسألة مجرى الماء سواء» وإن لم يكن لصاحب المجرى بينة في 
هذه المسائل يحلف صاحب البستان باللّه تعالى» ليس له فيه حق على قول أبي 
حنيفة ومحمدء وعلى قول أبي يوسف يحلف أنه ليس هذا مجرى مائه 


الفتاوى التاتارحانية 6 7-كتاب الدعوى ١15‏ الفصل:6 ١في‏ القضاء لاحد الخارجين ج: ١١‏ 


فى القضاء لأحد الخارحين عند ظهور العدالة بشهود 
الخارجء وإقامة الخارج الآاخر شهودا بعد ذلك 

١ 5‏ :- رجلان ادعيا عينا فييد رجحل يدعى كل واحد منهما أنها ملكه ورثها 
عن أبيه» أو ادعيا الملك مطلقاء وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه وظهرت عدالة 
شهود أحدهماء فالقاضي يقضى بالعين كله له لما ظهرت عدالة شهوده ويبطل بينة الآخر» 
حتى إذا ظهرت عدالتهم, فالقاضي لايقضى له بشي»» فإن أقام الآخر بعد ذلك» بينة على 
صاحبه المقضى له أن العين له قبل القاضي بينته» وقضى بكل العين له سواء جاء شهود 
آخحرين» أو بتلك الشهودء وإن قال المقضى له الأول بعد ذلكء أنا اعيد بينة على المقضى 
له الثاني أن العين لي فالقاضي لايلتفت إلى بينته. 

ه6١‏ :- ولو ظهرت عدالة شهودهما وقضى القاضى بالعين بينهما 
العراتييات الححماف ماحد الفيصين افاي أذ العو عيب ل وس بيذة 
البينة ولايقضى له على صاحبه بشئ» ولو عدّلت بينة أحدهماء ولم يعدل بينة 
الآخرء أولم يقم الآخر شيئا أو أقام شاهدا واحداء فقضى به له لما عدّلت بينته ثم 
جاء الآخر ببينة عادلة قضى له بالعين وقبلت بينته» فلو كان كل واحد من المدعيين 
ادعى أن العين له أودعها من صاحب اليدء وأقام أحدهما البينة فقبل أن تزكى بينته 
أقر ذواليد أن العين للذي لم يقمالبينة ورث من أبيه» ودفع القاضي العين إلى 
المقرله ثم زكيت بينته» التى أقامها وأذ صاحب البينة العين من المقرله ثم إن 
المقرله أتى ببينة أنه عينه أودعه إياه ذواليد» قبلت بينته وقضى له بالعين. 

5 :-: وكذلك لو أقام المقرله البينة على ما ذكرنا قبل القضاء لصاحبه 
يقضى له وتبطل بينة صاحبه فإن قال غير المقرله: أنا أعيد شهودى على المقرله هل 
تقبل بينته؟ فهذا على وجهين: )١(‏ إن قال: ذلك بعد ما قضى القاضي ببينة المقرله 
لاتسمع بينته (؟) وإن كان ذلك قبل القضاء ببينة المقرله قبلت بينته. 


الفتاوى التاتارحانية "”"-كتاب الدعوى ١946©‏ الفصل:/١١‏ دعوى الدين ج: ١١‏ 


الفصل السابع عشر: في دعوى الدين 

17 - أرادت المرأة أن تثبت بقية مهرها على الزوج فلها ذلك» وإن 
لم يكن لها حق المطالبة ببقية المهر في الحال» وكذلك من له الدين المؤجل إذا 
أراد إثباته فله ذلك» وإِن لم يكن له حق المطالبة في الحال» ادعى على غيره عشرة 
دراهم دينا وشهد الشهود أنه دفعه إليه عشرة دراهمء لاتقبل الشهادة. 

- قال هشام في نوادره: قلت لمحمد في رجحل لي عليه الف درهم» 
وللرجل على امرأة الف درهم تخاصما فيهاء فأقامت المرأة شاهدين واناغائب انى 
أقررت أن الدارهم التى على هذا الرحل الذي يطالبها ملكا لهذه المرأة ولاشيء فيهاء 
وإنما هى باسمى من ثمن عبد بعته لها والرجل الذي يطالب المرأة مقر بأن لي عليه 
الف درهم أو منكرء فأقامت المرأة البينة أن لي عليه الف درهم, وأنا أقررت أنها ملك 
لهاء وإن اسمى في ذلك عارية قال محمد: هذا أمر جائز وشهادة ثابتة. 

48-:-: رجحل ادعى دينا على ميت فخصمه الوصىء أو الوارث فلو 
حضر الوصى وأحد الورثة وأثبت الدين عليه» وقضى القاضي بذلك» فإن ذلك 
القضاء على الكل» ولو أقر أحد الورثة بذلك يلزمه الدين في حصته حتى يستغرق 
جميع حصتههء هكذاذكر الخصاف في أدب القاضي في باب إثبات الدين 
والحقوق فهذه إشاره إلى أن بمجرد إقرار بعض الورثة لم يلزم كل الدين في نصبيه 
من غير أن يحتاج فيه إلى قضاء القاضي. 


١48‏ :- أخحرج الدارمى في مسنده عن مطرّف أنه سمع الشعبى يقول: إذا شهد 
إذا شهد اثنان من الورثة 49/4 ٠١‏ برقم 73555. 


سنن سعيد بن منصورء الفرائض» باب الإقرار والإنكار ٠١١ /١‏ برقم .51١©‏ 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى  ١95‏ الفصل:/١١‏ دعوى الدين ج: ١١‏ 

- بعض الورثة اقروا الرجل بالدين على الميت ومنعها ورثة 
أحرىء فلم يقض القاضي بشئ بحكم بإقرارها في نصيبها ثم شهدوا لذلك الرحل 
على الميت بالدين» تقبل شهادتهم يستوفى جميع ذلك من نصيبه» قال الفقيه أبو 
الليث: ما ذكرنا من قول أصحابنا أن بعض الورثة إن أقر بالدين من الميت يستوفى 
دجميع ذلك من نصيبه قياس» والاحتيار عندى أنه يؤخذ منه مايخصه من الدين 
وهو قول الشعبى» والبصرى ومالك وابن أبي ليلى» وسفيان والشافعى وغيرهم من 
تابعيهم وهذا القول أبعد من الضرر. 

-1١‏ وفي الفتاوى الخلاصة: لو أقام البينة على مديون بديونه 
لايقبل ولايملك أذ الدين أما إذا ثبت الدين في تركته عند القاضي أن على الميت 
بقية دين كذاء فإنه يؤمر بالدفع إلى رب الدين» وفي العيون: لو قضى الذي عليه 
الدين للميت ألف درهم الألف الذي على الميت لغيره قال محمد: إن كان قال: 
حين قضى هذه الألف التى لفلان الميت عليٌ من الألف التى لك على الميت جاز» 
وإن لم يقل ذلك لكن قضاه الألف عن الميت فهو متبرع. 


١‏ :- قول المصنف: قال الفقيه أبو الليث...... وهو قول الشعبى. 

وأثر الشعبى:- أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق مطرّف عن الشعبى قال: إذا أقر 
الرحل الوارث بدين فعليه بحصته في نصيبه ثم قال: بعد ذلك يخرج من نصيبه كله. سنن سعيد بن 
منصورهء الفرائض» باب الإقرار والإنكار ٠١١ /١‏ برقم ©71. 

مسند الدارمىء الوصاياء باب إذا شهد اثنان من الورثة 4/ 549 7١‏ برقم ١77‏ 

وأثر البصرى : أحرجه ابن أبى شيبه في مصنفه من طريق يو نس: عن الحسن قال: عليه في 
نصيبه بحصته_ مصنف ابن أبي شيبه» الوصاياء في بعض الورثة يقر بالدين على الميت ٠١ 5/١5‏ 
برقم 8156٠‏ 

وأشرابن أبي ليلى:- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق مغيرة عن الشعبى انه قال: 
بالحصصءوقاله ابن أبي ليلى_ مصنف عبد الرزاق» الفرائض» باب المستلحق والوارث يعترف 
بالدين -91/1ل ابرقم ١3155‏ 


الفتاوى التاتارخانية "”-كتاب الدعوى ١91/‏ الفصل:/١١‏ دعوى الدين 2ن 

5- ولو كان لرحل عند رجحل ألف درهم وديعة» وللآخر على هذا 
الرحل ألف درهمء فقضى هذا الذي عنده الوديعة للرحل الذي له الدين» قال 
محمد: رب المال بالخيار إن شاء ضمن المود ع وسلم المال للذي قبض وهو 
متطو ع» وإن شاء أجاز القضاء. 

١3‏ :- المرتهن إذا أثبت الدين على الراهن وحبسه القاضي ثم قال 
بعد ذلك الراهن: لم يقبض المرتهن من يدىء وإنما قبض فلان إن قال: قبض بأمره 
لايخرجه القاضي من الحبس . 

١165‏ - ولو ادعى على وصىء أو ورثة وليس في أيديهم شيء تقبل 
البينة ويحلف على العلم» وكذا لو لم يكن للميت مال متروك وأقر المدعى 
تلن الور 

ه6- رجحل ادعى كذا في تركة» وأقام البينة على أن التركة تفى 
بدينه» اتلف المشايخ فيه قال بعضهم: لايقبل مالم يبين التركة» ولو كانت التركة 
ضياعاء أو عقاراً لابد من ذكر الحدودء أما لو أقام بينة على إقرار الوارث بأن التركة 
تفى بهذا الدين تقبل» وقال بعضهم: يكتفى به ويقبل مطلقا قيل: وهذا أصح» ولو 
أثبت هذا الغريم التركة واستوفى دينه ثم حضر غريم آحر لايحتاج إلى بيان التركة» 
فلو حضرالغريم الثاني» فأنكر الوراث الدين وصدقه الغريم الأول فما أذ الغريم 
من المال فهو بينهما. 

5- وفي الفتاوى: رحل ادعى أن الألف التى ترك فلان الميت 
يعنى المدعى عليه وديعة له عنده وصدقه الوارث بذلك ودفعها إليه فاستهلكهاء ثم 
أقام رحل البينة أن له على الميت ألف درهم» و كذ بهما فيما ذكرا من الوديعة» فهو 
بالخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء ضمن الوارث المال» ولم يكن للوارث 
على الوديعة سبيل . 

17-: رب الدين إذا أقام البينة على أن الورثة باعوا عبدا من التركة 


الفتاوى التاتارحانية "7؟-كتاب الدعوى ١9/١‏ الفصل: ١١/‏ دعوى الدين ج: ١7‏ 
والتركة مستغرقة بالدين» وقالت الورثة» إن أبانا باع هذا العبد حال حياته» وأحذ 
الشمن وأقاموا البينة» فبينة رب الدين اولى» إذا كانت التركة مستغرقة بالدين» فجاء 
غريم آخر وادعى فالخصم هو الوارث» ولكن لايحلف الوارث» وللورثة حق 
استخلاص التركة بقضاء الدين» وكذا لأحد الورثة إذا امتنع الباقون» وإن امتنع 
الكل عن الاستخلاص وعن قضاء الدين لايجبرون» ولكن ينصب القاضي وصيا. 

14- رجحل ادعى على ميت حقا فخصمه الورثة » أو الوصى فلو 
قضى القاضى على الوصىء أو على الورثة يكون قضاء على الكل» والقضاء ماض 
ولايشترط أن يكون في يد ذلك الوارث شيء من التركة» ولو أقر الوارث بالدين» 
صح إقراره ويلزمه في جميع ذلك في حصته من الميراث عندناء وقال شمس 
الأئمة» هذا إذا قضى القاضى بإقراره» أما بمجرد الإقرار فلا يلزمه الدين فى نصيبه 
قال: يحفظ هذه الزيادة. ْ ْ 

١8‏ :- وفي أدب القاضي للخصاف: رجحل مات وترك ألف درهم 
وعليه ألف درهم وترك ابناء فقال الابن: كانت هذه الألف وديعة عند أبي لفلان 
فجاء فلان وادعى وصدقه عرماء الميت في ذلك» أو كذبوه» أو قالوا: لاندرى لمن 
الألف؟ فإن القاضي يقضى بالألف للغرماء ولايجعلها لمدعى الوديعة. 

: م: وفي كتاب الأقضية: رجحل ادعى على رجل أن له على فلان 
الف درهم» وإن فلانا أمر هذا أن يدفعها إليه فأقر بالأمر بالدفع» لايصح إقراره فإنه 
يكون قضاء على الغائب. 

1 :- وفي فتاوى الفضلى: ادعى بعض الورثة دينا على مورثه 
وصدقه بعض الورثة» وكذبه البعضء قال: يستوفى الدين من نصيب من صدقه بعد 
أن يطرح نصيب المدعى من ذلك الدين» وقد ذكرنا كثيرا من مسائل هذا الفصل 
في كتاب أدب القاضي. 


١ ١‏ :- أخرج سعيد بن منصور في سننه عن الحسن في رجل مات فادعى رجل قبله دينا 
وأقر بذلك بعض الورثة فإن أقرمنهم واحد فعليه بحصته في نصيبه» وإن أقر رحلان» أو رجحل امرأتان جاز 
على جميعهم. سنن سعيد بن منصورء الفرائض» باب الإقرار والإنكار ٠١7 /١‏ برقم 5315. 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى ١94‏ الفصل: ١17‏ دعوى الدين ج:7١‏ 

١‏ : ادعى على ميت ألف درهم ديناء وقضى القاضي له بذلك» ثم 
جاء غريم آخر وأثبت حقه» فإن ما أحذه الغريم الأول يكون بين الأول والثاني. 

١7‏ - دعوى الدين على المودع لايصح بخلاف دعوى الوراثة 
عليه بالتركة إذا كانت مستغرقة بالدين فجاء غريم آخر وأراد إثبات دينه بالبينة 
فإنما تقبل بينته على الوارث لاعلى الغريم الآخر» لكن لايحلف الوارث» هذا هو 
المذكور في سائر الكتبء ولم يذكر في شيء من الكتب أنه هل يصح إقرار هذا 
الوارث في حق نفسه» حتى لو ظهر للميت مال آخحر يستوفى دين هذا الغريم من 
نصيب الوارث المقرء وينبغي أن يصح ولكن لايحلف لهذ الفائده الموهومة. 

74- وفي الذخيرة: وكذا لو ادعى رجحل على ميت دينا بحضرة وارثه 
وليس في يده شيء من التركة» أو لم يكن للميت مال أصلا فأقام المدعى البينة على 
الوارث تقبل بينته» ولكن لايلحف الوارث» وما ذكرنا أن الوارث لايحلف. 

175- في جامع الفتاوى: ولو ادعى دينا فقضى بدينه ثم غاب 
المقضى عليه وله وارث كان كذلك إنما يستحسن في المرأة ونفقة الولد 
والوالدين ويقضى بذلكء ولو ادعى دينا على ميت وقضى له بذلك» ثم إن المقضى 
له شهد للوارث بدين للميت على رجحل ألف درهم لاتقبل» لأنه ينتفع به. 

5 - وفي الخلاصة: ولو ادعى رجل أجنبى على الميت ألف درهم؛ فصدقه 
بعض الورثة وكذبه البعضء ذكر في الكتاب أنه يؤحذ كل الدين من نصيب من صدقه. 

١ 7‏ :- رجل مات وترك ابنين فادعى أحدهما أن لأبيهما على هذا الرحل 
ألف درهم من ثمن مبيع؛ وادعى الآخر أنه كان من قرض» وأقام كل منهما البينة على 
ما ادعى» فانه يقضى لكل واحد بخمسمائة» ليس لأحدهما أن يشارك صاحبه. 


6 -: أخخرج البسخخارى في صحيحه عن عائشة» قالت: هند أم معاوية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفين رحل شحيح فهل على جناح أن آخحذ من ماله سرّاء قال: حذى 
أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. صحيح البخارىء البيوع» باب من أجرى الامصار /١‏ 5 79 
برقم 51١7٠‏ ف١١55.‏ 


الفتاوى التاتارحانية 6 7؟-كتاب الدعوى 7٠١‏ الفصل:8١‏ اقرار المدعى بعض ماقضاه ج: ١١‏ 


في إقرار المدعى بعض ما قضاه للمدعى عليه أو بغير ذلك 

عن نفسه» وفي دعوى المدعى عليه لنفسه بعض ما قضى به عايه 

- قال محمد في الأصل: رحل فى يده دار مبنية» جاء رحل» 
وأقام بينة أنها داره» وذكر البناء في شهادتهما أولم يذكراء ثم ماتاء أو غابا قبل أن 
يسألهما القاضي عن البناء ثم إذا قضى القاضي للمدعى بالدار ببناء ها أقر المدعى 
بعد وقال: ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه» أو قال: ذلك بعد الشهادة قبل 
القضاء فإن هذا إكذاب للشهادة ويبطل القضاء على البناء والدار جميعاء وإن قال: 
البناء للمدعى عليه» فهذا ليس بإكذاب بشهودهء هكذا ذكر المسئلة في الاقضية» 
وذكر فى آحر شهادة الأصل: أنه إذا ذكروا البناء في شهادتهم وقضى القاضي به 
بشهادتهمم» ثمأقر المدعى بعد ذلك بالبناء للمدعى عليه» كان ذلك إكذابا 
بالشهود وبطلت الشهادة والقضاءء وإن لم يذكروا البناء في شهادتهم وقضى عليه 
بالبناء والدار» ثم أقر بالبناء للمدعى عليه لايكون ذلك إكذابا لشهوده هذا إذا أقر 
المقضى له بعد القضاء له أن البناء ليس له وأنه للمقضى عليه» ولو أن المقضى 
له لم يقر بذلك لكن المقضى عليه ادعى البناء لنفسهء فعلى رواية كتاب الأقضية 
لم تسمع دعواه ولابينتهء فإن لم يذكر الشهود البناء في شهادتهم تسمع دعوى 
المقضى عليه إذا ادعى البناء لنفسه فإن ذكروا لم تسمع دعواه. 

١89‏ :- وفي المنتقى» وفي الاملاء عن محمد: رجحل ادعى الدار في يد 
رجحل وانكر الذي في يده الدار حق المدعى» فشهد شاهدان للمدعى أن الدار داره» 
ولميزيدوا على ذلك فلما ذكروا قال المدعى عليه: البناء بنائى وأنا اقيم وأراد أن 
يقيم البينة» قال: إن كان شهود المدعى حضرواء فالقاضى يسألهم عن البناء» فإن 
قالوا: البناء للمدعى مع الدار» فالقاضي لايلتفت إلى قول المدعى عليه» وإن قالوا: 
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لاندرى لمن البناء إلا أنا نشهد أن الأرض للمدعى فليس ذلك بإكذاب منهم 
لشهادتهم» ويقضى للمدعى عليه بالبناء قضى عليه القاضي بالأرض بشهادة شهود 
المدعى» واتبع الأرض البناءء فإن جاء المدعى عليه بعد ذلك بالبينة أن البناء بناء ه 
أحذهء وهذه الرواية توافق رواية شهادات الأصل. 

١‏ :- ولو أن شهود المدعى شهدوا أن الدار للمدعى» وماتوا فلم 
يقدر عليهم, فلما أراد القاضي ان يقضى بالدار ببنائها للمدعى» قال المدعى عليه: 
أنا أقيم البينة أن البناء بنائى لم يقبل ذلك منه» ويقضى بالدار للمدعى ببنائها إلا أن 
يبينوا أنهم لايدرون لمن البناء» فيكون على ماوصفت لك في أول المسألة» قال: 
ألاترى أن القاضي إذا قضى بالدار في هذا الوجه ببنائها للمدعى ثم حضر 
شهوده» وقال: إن البناء لم يكن للمدعى إنما كان للمدعى عليه ضمنوا قيمة البناء 
للمدعى عليه» وقيل للمدعى عليه: أقم البينة أن البناء بناء ك على الشهود الذين 
شهدواللمدعىء فإن أقام عليهم البينة ضمنهم قيمة البناء» ولو شهد شهود 
المدعى أن الدار له ولم يزيدوا على ذلك ثم ماتواء أو غابواء ثم جاء رجحل آخر 
وادعى بناء هذه الدار لنفسهء وشهد له شاهدان آخران بذلكء فإن القاضي يقضى 
بالأرض للمدعى الذي شهد شهوده بالدار ويقضى بالبناء بين المدعيين فإن أقام 
المدعى عليه البينة أن البناء بناء ه قبل ذلك منه. 

١أ-‏ ولو أن شهود مدعى الدار شهدوا أن الأرض للمدعى وقالوا: 
لاندرى لمن البناء؟ قضى بالأرض له وقضى بالبناء لمدعى البناء خاصة في جميع 
ماوصفت لك في الدار يكون في الأرض فيها النخيل والأشجار» فشهد شهود 
المدعى أن هذه الأرض له فهذا بمنزلة شهادتهم بالدار» وكذلك إذا شهدوا أن هذا 
الخاتم لفلان ولم يذكروا الفص»ء أو شهدوا أن هذا السيف لفلان ولم يذكروا الحلية» 
فالقاضي يقضى بالسيف وبالحلية والخاتم والفص لفلان» من غير أن يكون الفص 
والحلية مشهودا بهء حتى لوأقام المشهود عليه بينة أن الفص والحلية له» قبلت 


الفتاوى التاتارحانية 16 ١؟-كتاب‏ الدعوى 505 الفصل:٠1‏ اقرار المدعى بعض ماقضاه ج: ١١‏ 
شهادته كان القاضي قضى بذلك للمدعى أو لم يقض. 

3١‏ وفيه أيضا: إذا شهد الشهود على رحل بجارية في يده أنها 
لهذا المدعى» وقضى القاضي له بهاء ثم غاب الشاهدانء أو ماتا وظهر للجاية 
ولد في يد المشهود عليه أحذه المدعى» وكذلك لو كان الولد ظاهراء وشهد 
الشهود بالجارية للمدعى ولم يتعرضوا للولد» فالقاضي يقضى للمدعى 
بالجارية وبالولد. 

- قال: فإن قال: الذي في يده الجارية أنا أقيم البينة على أن الولد 
لي» لم يلتفت إلى بينته» ويقضى بالجارية وولدهاء للمدعى» فاذا قضى القاضي 
بذلك ثم حضر الشهودء وقالوا: لم يكن الولد للمدعى وإنما كان للمدعى عليه» 
فالقاضي لايقضى بالولد للمدعى عليه وإن أقام البينة على الولد» ولو كان الشهود 
حضرواء وسألهم القاضي عن الولد قبل القضاءء فقالوا: هو للمدعى عليه» أو قالوا: 
لاندرى لمن هو؟ فالقاضي لايقضى في الولد بشيء ويقضى بالجارية للمدعى قال: 
ولايشبه الولد في هذا الوجه البناء. 

١45‏ : وإذا شهد لرجل بجارية في يد رحل أنها له وقضى له بهاء ثم 
غاب الشاهدان» وظهر للجارية ولد في يد المشهود عليه» لم يره الشهود وأحذ 
المدعى الولد» ثم رجع الشهود عن شهادتهم ضمنوا قيمة الأم والولد» فإن قالوا: 
الأم لهذا والولد عبد للذي في يده فهو كما قالوا. 

65 - وقال ابن سماعة في نوادره: قلت لمحمد: أيسالهم من أىٌ 
وجه صار الولد عبدا له؟ قال: نعم فإن أبوا أن يخبروا قبلت شهادتهم. 

١5‏ :- قال هشام في نوادره: عن محمد أنه قال سمعت أبا يوسف 


يقول: إذا كان في يد رجل أمة» وابن هذه الأمة في يد رجحل آخرء وأقام رجل بينة 
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أن هذه الامة لي» وأخذهاء لم يكن على الولد سبيل» ولو أقام البينة على نخل في 
يد رحل أنه نخله» وثمرة هذا النخل في يد رجحل آخرء أذ الثمرة والنخيل» قال: 
ولاتشيه التهرة الولك: 

١7‏ :- قال هشام : سألت محمدا عن أرض مزروعة حنطة أقام رجل 
بينة أن الأرض لهء وقال الشهود ماندرى لمن الزرع» قال: إذا لم يعلم الزارع» 
فالزرع يتبع الأرض» قلت: فإن أقام الذي في يده الأرض بينة للذي زرع قال: 
أجعل له الزرع؛ قلت: فإن كان الزرع محصوداء أو مكروساء والشهود لم يشهدوا 
بالزرع لأحد قال: الزرع لمن في يده الأرض. 
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في بيان مايقع به التناقض في الدعوى وما لايقع 


١‏ :- ادعى عينا في يد إنسان أنه له ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان 
وكله بالخصومة فيه» وأقام البينة على ذلكء» قبلت بينته ولايصير متناقضاء ولو 
ادعى أولا أنه لفلان و كله بالخصومة فيه ثم ادعى أنه له» وأقام البينة على ذلك» 
يصير متناقضا و لاتقبل بينته» إلا أن يوفق» فيقول: كان لفلان وكلنى بالخصومة 
ثم اشتريته منه بعد ذلك» وأقام البينة على ذلكء» فحينئذ تقبل بينته» هكذا ذ كر 
المسألة في الأصل. 

١8‏ : قال فيه أيضا: والدين في هذا نظير العين» حتى لو ادعى على 
رحل دينا ألف درهم في صكء ثم جاء به باسمه ثم ادعى أن ذلك المالك وذلك 
الصك بعينهما لفلان وكله بالخصومة فيه» قبلت ولايصير متناقضاء وفي الظهيرية: 
وقيل: لاتقبل بينته» ويصير متناقضاء وهو الأ ظهرء ولو ادعى أنه لفلان وكله 
بالخصومة» ثم ادعى أنه لفلان آحر وكله بالخصومة» لاتقبل بينته» ويصير متناقضا. 

١‏ 3 وفي الفتاوى العتابية: ولو ادعى أن هذه الدار لفلان و كله 
بالخصومة فيهاء ثم ادعى بنصف ذلك أنها لرحل آخرء وإنه وكله بالخصومة 
فيهاء وأقام البينة على ذلك لاتقبل إإلا أن يوفق» فيقول: كان لفلان وكلنى 
بالخصومة فيهاء ثم باعه من فلان آخرء و و كلنى بالخصومة فيها أيضاء وأقام 
البينة على ذلك تقبل . 

0 : وفي الخحانية: ولو ادعى دارا في يد رحل أنها له ورثها من أبيه» 
أو قال: اشتريتها من ذي اليدء فجحد المدعى عليه» ثم ادعى أنها له» لاتسمع 
دعواهء وفي الصغرى: ذكر جواهزاده: أنه إذا كان التوفيق ممكنا بين الدعوى» 
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تصح ولايرد» ولابد للمدعى من التوفيق» هكذا ذكر هناء وذكر في موضع آخر 
رجل قال: ما اشتريت منه الدار» ثم ادعى أنها داره» فأراد المدعى عليه أن يقيم البينة 
أنه اشترى منه صح. 

75 - أحد الورثة إذا أقرأن هذا المحدود ميراثك عن أبيناء ثم ادعى 
أنه وصيه عن أبى لابنى فلان» وأقام البينة» قبلت بينته» ولايصير متناقضا. 

: استأحر من آخر محدودا إحارة طويلة مرسومة» وآجره من 
غيره مقاطعة» وأقر المستأجر الثاني بالقبضء ثم إن المستأجر الأول مع المستأحر 
الثاني فسخحا الاحارة الثانية بينهماء وطالب المستأحر الأول الثاني بمال المقاطعة» 
فقال المستأجر الثانى: إن هذا المحدود كان فى يد الآحر الأول من يوم الإجارة 
الثانية إلى هذا اليوم» ولم يجب على مال المقاطعة» وأقام البينة فقد قبل: يصح 
دعواه وتقبل بينته على ذلك كأنه غصب منى الآحر الأول» والصحيح أن لايصح 
دعواه ولاتقبل بينته لمكان التناقضء ولو أقام المستأحر الأول بينة أن الثاني قد 
قبض المستأحرء وأقام الثاني بينة على أنها كانت في يد الأول تمام المدة» فبينة 
الأول أولى. 

١615‏ :- سمل نجم الدين النسفى : عن رجل ادعى على رجل دينا من 
الدراهم أو الدنانير» فقال المدعى عليه: قد قضيتها في سوق سمرقند» فطلب منه 
البينة فلم يجد بينة على ذلك» ثم ادعى بعد ذلك القضاء في قرية كذاء وأقام على 
ذلك بينة هل يبطل وإن وفق وبين وجه التوفيق ان يقول : قضيتها ثانيا في قرية» 
كذاء وقيل: على الرواية التى لايشترط التوفيق» ويكتفى بإمكان التوفيق ينبغي أن 
لاتقبل دعواهء وقبل ذلك من غير توفيق. 

١١16‏ : وفي الملتقط: وإذا ادعى أنه قضى دينه بسمرقند ثم أقام البينة 
على أنه قضى ببخارى كان متناقضا إلا إذا وفق. 

65- وفي شرح الطحاوى: قال : إذا أقر الرحل بعبد في يده لرحل 
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فقضى عليه بذلك » ثم ادعى أنه كان اشتراه منه قبل ذلك» لايلتفت إلى دعواه» ولو 
لم يقرو قضى عليه بنكوله عن اليمين» ثم ادعى أنه كان اشتراه منه قبل ذلك فإنه 
لاتقبل بينته كا لإقرار» وروى عن أبي يوسف أنه قال: تقبل» ولو ادعى أنه اشتراه منه 
بعد الإقرار والنكول تقبل في قولهم جميعاء ولو أنه قال: هذا الغلام لفلان ثم أقام 
البينة أنه اشتراه منه بألف ولم يوقته سمعتء ولو قال: هو لفلان اشتريته منه أمس 
موصولاء فأقام بينة قبلت استحساناء وإن قال: مفصولا بأن قال: هو لفلان وسكت 
ثم قال: اشتريته منه أمس لايقبل قوله» وفي الإسبيجابى يصحء وإن كان موصولا 
لايصح قياسا واستحساناء هذا إذا ادعى الشراء قبل الإقرار» ولو ادعى أنه اشتراه 
بعد الإقراك صحت الدعوىء ولو ادعى الشراء بثمن معلوم يصحء هذا إذا قال 
لفلان: ولم يقل: لاحقٌّ لي فبعد ذلك إذا ادعى الشراء لايصح إلا إذا بين أنه اشتراه 
بعد الاقرار. 

7- م: إذا ادعى دارا في يد رجل أنها داره ورثها من أبيه» ثم ادعى 
أنه اشتراها من أبيه في حياته وصحتهء وأقام على ذلك بينة» وبمثله لو ادعى الشراء 
اؤلا من أبيه في حياته وصحته» ثم ادعى الإرثء وأقام على ذلك بينة تقبل بينته. 

١‏ :- وفي الصغرى: إذا ادعى دارا لإرثء ثم قال: ححدنى ذو 
اليد ذلك فاشتريتهاء وجاء بشاهدين على الشراء أجبربه» إذا قال المدعى عليه 
الدين: ايس مبلغ مال كه دعوى ميكنى بتورسانيده ام ثم قال بفلان: حواله كرده 
بودم أو رسانيده استء» فقد قيل: لاتسمع هذه المقالة الثانية لمكان التناقض» 
وقيل: تسمع ولاتناقض. 

68 :- وفي مجموع النوازل: سثئل نجم الدين النسفى: عن رجل 
ادعى دينا فى تركة ميت وصدقه الوارث في ذلك وضمن له إيفاء الدين» ثم ادعى 
هذا الوارث بعد ذلك أن الميت قد كان قضى المال في حياته» وأراد إثبات ذلك 
بالبينة قال : لاتصح دعواهء ولاتسمع بينته وهذا ظاهر. 
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- سئل أيضاعن رجحل خلع امرأته» وقال في ذلك المجلس: 
مرادر حانه هيج جيزى نيستء ثم ادعى عليها أشياء من الأقمشة التى في ذلك 
البيبت» هل يصح دعواهء قال: ان كان قال: هذه الأقمشة كانت في البيت وقت 
الخلع» لاتصح دعواه لمكان التناقضء» وهذا ظاهرء وإن قال: لم تكن هذه الأشياء 
في ذلك البيت وقت الخلع» تصح دعواه» وعندى أن فيها إن أمكن بعد إقرار الزوج 
كون هذه الأشياء في البيت وقت الخلع؛ يجب أن يكون الجواب على التفصيل 
إن كان دعوى الأقمشة بعد إقرار الزوج مرادرين خانه هيج حيزى نيست في مدة 
الانييت: ادال خللف الا شياء في البيت في تلك المدة لاتصح دعواه» وإن كان 
دعوى الأقمشة بعد إقراره ذلك في مدة يمكنه إدخال تلك الأشياء في تلك 
المدة » تصح دعواه. 

١‏ دادعى على رجحل مقدارا معلوما من مال الشركة في يده وأنكر 
المدعى عليه الشركة والمال» ثم المدعى ادعى ذلك المال المقدر بجهة الدين 
أولا ثم ادعاه بجهة الشركة» لاتسمع دعواه ثانيا ويثبت التناقض. 

-د ادعى على رجل أن في يده كذا من مال الشركة فأنكر الشركة 
المدعى عليه ثم أن المدعى عليه ادعى دفع ذلك المال إلى المدعى» فإن كان 
أنكر الشركة أصلا بأن قال: لم يكن بيننا شركة أصلاء وما دفعت إليه شيئا من 
المال أصلا لايسمع منه دعوى دفع المال. 

76 - وسكئل عمن ادعى أراضى في يد رجحل إرثًا من أبيه فقضى 
القاضي له بالبينة العادلة» ثم بعد ذلك يقول المدعى: كنت اشتريتها من أبى هل 
يبطل بقوله هذا قضاء القاضي؟ فقال: نعم. 

5 - وسئل على بن أحمد وأبو حامد عمن ادعى على آخر ضيعة 
في يده أنها ملكه اشتريتها من فلان» وأنكر المدعى عليه ذلك فاقام المدعى بينة 
على شرائه من ذلك الفلان وعدلت البينة وطولب المدعى عليه بالدفع» فأتى بماهو 
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دفع» وقضى القاضي ببطلان دعوى الشراء ثم بعد ذلك ادعى مدعى شراء هذه 
الضيعة على المدعى عليه ملكا مطلقا عند قاضي آخر هل تسمع دعواه أم لا؟فقال: 
إذا علم القاضي الثاني ماحرى المرة فى الأولى لم يسمع دعواه ولعله تزوير وحيلة. 

05 - وفي اليتيمة: ولو ادعى ملكا بسبب ثم ادعى ذلك في وقت 
آخر عند غير ذلك القاضي ملكا مطلقاء وأقام المدعى عليه البينة أنه كان ادعاه قبل 
هذا بسبب عند فلان القاضي قبلت بينته المدعى عليه» وتبطل بينة المدعى» وإن 
ادعى أولا ملكا مطلقا ثم ادعاه عند ذلك القاضي» أو عند غيره ملكا بسبب تسمع 
دعواه» لأن المطلق يحتمل التقييد وأن الثاني دون الأول. 

5 -: وفي الخخانية: لو ادعى دارا في يد رجل أنه اشتراها من فلان 
بعبد» ثم أقام البينة» أن ذا اليد تصدق بها عليه » أو باعها منه بألف لاتقبل. 

٠07‏ -< ادعى دارا في يد زيد أنه رهنها وسلمها إليه» ثم أتى بالبينة 
بالشراء في وقت قبله» تقبل» وفي الفتاوى الخلاصة: لو قال: هو لي ثم قال: ملكى 
بالارث أو الشراء لاتقبلء إلا إذا أتى المدعى بالبينة حنيئذ تقبل» ولو ادعى بالشراء» 
ثم ادعى ملكا ثم ادعى ثالثا بالشراء تسمع. 

- صبى له عقارات موروثة» وادعى على رجحل بعد بلوغه أن 
وصيه باع عقاره مكرها وسلمه مكرهاًء فأراد استرداده من يد المشترى ثم ادعى أن 
الوصى قد كان باعه بغبن فاحش» صح منه الدعوى الثانية» وقبلت بينته. 

8 - وإن ادعى عينا في يد رجل ملكا مطلقا ثم ادعاه في وقت آخر 
على ذلك الرجل عند القاضي بسبب حادث صح دعواهء ولو ادعى أولا الملك 
بسببء ثم ادعاه بعد ذلك على ذلك الرجل ملكا مطلقا عند ذلك القاضي لا يصح 
دعواه» هكذا ذكر في دعوى أجناس الناطفى» وفي الصغرى: وعليه الفتوى. 

٠‏ - مم: ولو ادعى النتاج أولا في دابة ثم ادعى بعد ذلك بسبب 
عند ذلك القاضي ينبغي أن لاتصح دعواه الثانية» وإذا قال عند غير القاضي: هذا 
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العين ملكى بسبب الشراء من فلان وبسبب الإرث من فلان ثم ادعى ذلك العين 
عند قاض من القضاة ملكا مطلقا فالقاضي لايسمع دعواه إذا ثبت عنده أنه قد قال 
قبل هذا إن هذه العين ملكى بسبب كذا وهكذا إذا كان ادعى الشراء من رجحل 
معلوم بأن ذكر اسم ذلك الرحل واسم أبيه واسم جده وما أشبه ذلك من الأسباب 
التى يقع بها التعريف» فأما إذا ادعى الشراء من رجحل مجهول بأن قال: اشريته من 
محمدء ولم يزد عليه ثم ادعاه عند القاضي ملكا مطلقاء فالقاضي يسمع دعواه» 
وإن ثبت عند القاضي أنه قد قال قبل هذا إن العين ملكى بسبب. 

-1١‏ وفي الفتاوى الخلاصة: ولو ادعى الصدقة منذ سنة» ثم ادعى 
الشراء منذ شهرين» وأقام البينة لاتقبل إلا إذا وفق» فقال: تصدق على وقبضته» ثم 
وصل إليه بسبب من الأسباب فجحدنى الصدقة فاشتريته منه وبين أن الصدقة هى 
السبب والشراء كان تخليصا لملكه. 

- وفي اليتيمة: وسئل عمن ادعى على آخر ضيعة أنها كانت 
ملكا لأبيه مطلقا ورثتها منه» ثم ادعى مع آخر أنهما ورثاها من الميتء وأقاما البينة 
على ذلك» هل تسمع دعوى الملك؟ فقال: نعم تسمع. 

0 -د وإذا ادعى داراً في يد رجحل ملكا بسبب الشراء» وظهر أن الدار 
المدعى بها يوم الدعوى لم يكن في يد المدعى عليه» بل كانت في يد غيره» ثم إن 
هذا المدعى ادعى هذه الدار في مجلس آخر على صاحب اليد ملكا مطلقاء 
فقال: تسمع دعواه» وفي الظهيرية: ثانياء وقيل: لاتسمع دعواه» وهو الأصح. 

315 - ومسثئل القاضي شيخ الإسلام محمود الأوزحندى: عمن ادعى 
نصف دار معين بسببء ثم ادعى بعد ذلك جميعهاء قال: لاتسمع دعواه» ولو كان 
على العكس تسمعء والصواب أنه تسمع في الوحهين جميعاء أما إذا كان قال: في 
دعوى النصف لاحقٌ لي فيها سوى النصف فحيئئذ لاتسمع دعواه جميعا. 

6 - رجل اشترى من رجل عبدا ثم إن البائع ادعى أنه كان فضوليا 
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في هذا البيع واراد استرداد العبد من يد المشترى» وانكر المشترى ذلك» أو ادعى 
المشترى أن البائع كان فضوليا في هذا البيع واراد استرداد الثمن لاتصح دعواه» 
وإن أراد أن يقيم بينة» على ما ادعى من كونه فضوليا في البيع» لاتسمع بينته» وكذا 
لو لم تكن له بينة وأراد أن يحلف صاحبه على ما ادعى من كونه فضوليا في البيع 
لوق الاك 

5 - وفي مأذون الكبير: العبد المأذون إذا اشترى عبدا وقبضه» ثم 
أقرأن هذا العبد الذي اشتراه من فلان قد كان فلان أعتقه قبل أن يبيعه منه فاشتراه 
وهو حر وأنكر البائع ذلككء فإن العبد مملوك له على حاله» ولايصدق المأذون 
على ما أقر به على البائع» ولو كان العبد المأذون لم يقر بذلكء وإنما أقر أن البائع 
كان باع هذا العبد من فلان قبل أن يبيعه منى وصدقه فلان في ذلك » وكذبه البائع 
فإن المأذون لايصدق فيما ادعى على البائع» حتى لايسترد الثمن من البائع» 
ويصدق في حق نفسه حتى يؤمر بدفع العبد إلى فلان» وإن أقرالبائع بما ادعاه 
المأذون رجع المأذون على البائع بالثمن . 

7 - وكذلك لو أقام المأذون بينة على ما ادعى على البائع» أو 
حلف المأذون البائع على ما ادعى» ونكل رجع المأذون على البائع بالثمن» فقد 
جمع محمد بين ثلاثة فصول إقرار البائع بما ادعاه المأذون» وإقامة المأذون البينة 
على البائع» وتحليف المأذون البائع على ما ادعاه وأجاب في الكل أن المأذون 
يرجع على البائع بالثشمن وهذا الجواب ظاهر في فصل الإقراره مشكل في فصل 
إقامة البينة» وفي تحليف البائع » وكان ينبغي أن لاتسمع البينة من المأذون على 
ما ادعىء ولايكون له حق تحليف البائع على ماادعى» وقد وضع محمد هذه 
المسألة فى الزيادات. 

- وفي الجامع في الحر: وذكر أن المشترى لو أقام البينة على 
ما ادعى من بيع البائع المبيع من غيره قبل أن يبيعه منه» أنه لاتسمع دعواهء ولو أراد 
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ان يحلف البائع على ذلك ليس له ذلكء» فمن مشايخنا لم يصحح ماذكر في 
المأذون ومنهم من صححه واختلفوا فيما بينهم» قال بعضهم: في المسألة 
روايتان» على رواية الزيادات والجامع لاتسمع البينة ولايحلف البائع» وعلى رواية 
الماذون تسمع البينة ويحلف البائع » وقال بعضهم: ماذكر في الزيادات والجامع 
قياس» وما ذكر في المأذون استحسان. 

8 - وفي الأجناس: مشترى الأرض إذا اقرأن الأرض المشتراة 
مقبرة أو مسجدء وانفذ القاضي إقراره بحضرة من يخاصمه ثم أقام المشترى البينة 
على البائع ليرجع بالشمن عليه قبلت بينته. 

0 - وفي الفتاوى الخلاصة: ولو ادعى أنها له ورثها من أبيه» ثم 
أقام هو البينة مع أحيه أنهما ورثاها من هذا الميت يعنى أباه يقبل» ولو أقام البينة 
على أنها له بالشراء » وبالإرث» ثم قال: لم يكن لي قط لم تقبل بينته. 

-0١‏ وفي الناصرى: عبد صغير في يد رجل ادعت امرأة أنها مسلمة» 
وهذا الصغير ولدها وهو حرء و وكلت وكيلافي ذلك وماتت وأقيمت البينة عن 
الوكيل تسمع في العتق» و كذلك في النسب إن كان و كيلا في ذلك» وفي جامع 
الفتاوى: تسمع في العتق لافي النسب» ولو أثبتوا كونها كافرة وأسروهاء لايبطل ما 
مضى من القضاء فلعلها كانت ذمية والأسرلم يصح فلا تفسخ حريته. 

5 -: وفي الناصرى: كان في يد قوم رحل» وقال: أنا محمد وأمى 
حرة بنت محمد بن الحارث بن سماع اللهكا لناكى» وفي أيدى هؤلاء كرم 
لمحمد بن الحارث تركته وأنا وارثه وبينوا وأحابوا أنه زعم أنه ابن عائشة بنت 
على بن على بن الحسين» وأقاموا شهودا على ذلك بعد إنكاره» تبطل دعواه. 

0 - ذكرفي فتاوى أبي الليث: دار في يد رجحل ادعى أخوه شركة 
فيها من جهة أنهما وارثاها من أبيهما فلان» فقال الذي بيده الدار ما كان في هذه 
الدار حق لأبىء أو قال: ما كانت هذه الدار لأبى» ثم إنه أقام البينة أنه اشترى هذه 


الفتاوى التاتارحانية 5'-كتاب الدعوى 5١5‏ الفصل:5١‏ مايقع به التناقض في الدعوى ج: ١١‏ 
الدار من أبيه في حياته وصحته» قبلت بينته» ولو قال: لم يكن لأبى فيها حق قطء ثم 
ادعى الشراء بعد ذلك من أبيه لم تسمع دعواه ولم تقبل بينته» وإن ادعى إقرار 
الأب في هذه الصورة»ء بعد ذلك» تسمع دعواه وتقبل بينته. 

4 307 1:- وفيه أيضا: رحل اشترى كرما من امرأة وادعى ابنها وهو غير 
بالغ أن هذا الكرم له ورثه من أبيه وصدقته أمه البائعة وزعمت أنها ما كانت وصية 
له بجهة صحيحة يوم البيع» وقد كانت أقرت يوم البيع أنها وصية من جهة أبيه» 
قالوا: ان كانت ادعت وقت البيع أنها وصية الصغير لايقبل قولها: بعد ذلك أنهما 
لم تكن وصية له» فتضمن قيمة ما باعت ولاتصدق على المشترى» ووجوب 
الضمان عليها قولهماء وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 

65 - وفي الصغرى: ادعى عينا في يد إنسان أن هذه ملكى قد أقر 
بها لي» فأقام المدعى عليه البينة أن المدعى استوهب منى يكون دفعا. 

5 -: رجحل أقرأنى وهبت هذا العين من فلان وقبضها منى» ثم ادعى 
أنه لم يقبض منى وإنى أقررت بالقبض كاذبا وطلب يمين الموهوب له لايحلف 
في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يحلفء و كذا في كل من أقرثم 
ادعى أنه أقر كاذبا في مثل هذا الموضع من الإقرار كقبض الثمن وغيره» فقال 
البائع: إذا اقر بقبض الثمن ثم قال: اقررت كاذبا وأراد استحلاف المشترىء أو 
الواهب إذا أقر بقبض الموهوب ثم أنكر وأراد استحلاف الموهوب له عند أبي 
حنيفة ومحمد ليس له ذلك» وعند أبي يوسف والشافعى له ذلك» وهذا الخلاف 
مذكور في إقرار الكافى. 

-:١ ١7‏ وفي الذخيرة: رجحل مات وترك إبنين وبنتين فادعى مع إحدى 
ابنين مع إحدى البنتين أن أبانا باعا هذه الدار منا في صغرنا وأبرأنا عن الثمن وهذه 
الدار ملكنا أثلاثا ثلثاها للابن وثلثها للببت» لاتصح هذه الدعوى» وادعت المرأة 
مهر المثل ثم ادعت بعد ذلك مسمى» تسمع دعواها الثانية. 
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-: وفي مجموع النوازل: رحل ادعى على رجحل عند القاضي أنه 
غصب فنه غلاما فيه بعض صفاته خالف بعض ماوصفه المدعى» فادعى المدعى 
هذا العبدء وقال: هذه العبد ملكى» وأقام عليه البينة تسمع دعواه وتقبل منه بينته 
وهذا الجواب مستقيم فيما إذا قال: هذا لي ولم يزد عليه ويجعل كأنه إنشاءء» 
وكذلك هذا الجواب مستقيم أيضا فيما إذا قال: هذا العبد ملكى مدعياء وأما إذا 
قال: هذا العبد هو العبد الذي ادعاه أولاء لاتسمع دعواه لإمكان التناقض. 

8 -: وفي الخانية: أن كان ممالا يحتمل التوفيق والقبول» وإن قال 
المدعى: بعد ما أحضر العبد هو عبدي ولم يزد على ذلك» سمعت دعواه وقبلت بينته. 

30- وإذا ادعى رجل على غيره أنه أحوه وادعى عليه النفقة» فقال 
المدعى عليه: هو ليس بأخى» ثم مات المدعى» وفي الظهيرية: وحلف أموالا 
كثيرة فجاء المدعى يطلب ميراثه» وقال: هو أخى لايقبل ذلك منه» ولايقضى له 
بالميراث» ولو كان مكان دعوى الأخوة دعوى البنوة» أو دعوى الأبوه وبقية 
المسئلة بحالهاء يقبل ذلك منه ويقضى له بالميراث. 

-3١‏ إذا ادعى المديون القضاءء وأنكر رب الدين ذلك» وحلف ثم 
إن االمديون صالح رب الدين عن ذلك على شي»» ثم أقام البينة أنه كان قد قضاه 
الدين هل تسمع بينته؟ اختلف المشايخ. 

5 - وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على القبول» وصورتهاء 
رحل استعار من آخمر دابة وهلكت الدابة تحت يد المستعير» وأنكر رب الدابة 
الاعارة فصالحه المستعير على مال» جاز الصلح فإن أقام المستعير بعد ذلك بينة 
على العارية» وقال: إنها هلكت قبلت بينته» ولو أراد استحلاف المعير فله ذلك» 
وعندى أن الجواب في مسألة الدين على التفصيل إن صالحه من الدين» لايقبل منه 
بينة دعوى القضاء لإمكان التناقض. 

:- وفي اليتيمة: سئل والدى عن رجل ادعى على رجل عقارا أنها 
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ملكه اشتراها من فلان وانكر المدعى عليه ذلك» وقال: هذه الضيعة لم يكن لذلك 
الفلان فيها حق» ولا لابيه ولالجدهء ثم إن المدعى أقام البينة على قبول دعواه» ثم 
إن المدعى عليه زعم أن له دفعا موضع كذا فاستمهل القاضي حتى يأتى به فأمهله 
حمسة أشهر» ثم حضر المدعى عليه بعد ما مضى أكثر من حمسة أشهر» وقال: 
هذه الضيعة كانت مملوكة لذلك الفلان إلا أنه ملكها من جدى هل يكون متاقضا 
في هذا الكلام» حيث أقرأنها ملكه بعد ما أنكر أن يكون ملكا له؟ فقال: هو 
متناقض فلا يلتفت إليه. 

4 .- وسفل عنها على بن أحمدء فأجحاب بذلك وسكل الخجندى 
مرة آخحرى؟ فقال: إن ذكر أنه ليس فيها حق أصلا يكون متناقضاء أما إذا قال: 
لم يكن له فيها حق لم يكن متناقضاء وسئل عنها أبو حامد» فقال: نعم هذه مناقضة. 

.0 -: وفي المنتقى: رحل ادعى على رجحل ألف درهم, فقال المدعى 
عليه: ما كان لك على ألف درهم قطء وقد كنت ادعيت هذه الألف أمس فدفعتها 
إليك» فقال المدعى: ما قبضت منكء وأن لي عليك ألف درهم فصالحه من دعواه 
على حمس مائة درهم» ثم إن المدعى عليه جاء ببينة فشهدت أنهم رأوا المدعى 
أمس» وقد قبض ألف درهم لم يلتفت إلى هذه الشهادة» ولو أن المدعى عليه قال 
للمدعى: حين ادعى صدقت قد كان لك على ألف درهم لكنى قضيتك أمس» 
وقال المدعى : ماقضيتنى شيئا وصالحه على خمسمائة ثم شهد الشهود للمدعى 
عليه أنه دفع إليه الألف بالأمسء كان له أن يرجع عليه بما أعطاهء والصلح باطل. 

5 - وفي الظهيرية: رجحل ادعى على رجل مالا فجحده وأعطاه مع 
الجحود أوصالحه عن دعواه» ثم ان المدعى عليه أقام البينة أن المدعى قال قبل 
الصلح أوقال قبل أن يقبض منى المال: ليس لي قبل فلا شيء فالصلح والقضاء 
باطل» ولو أقام المدعى عليه البينة ان المدعى اقر قبل الصلح» وقبل قبض المال» 
لم يكن لي على فلان شيء بطل الصلح والقضاءء وإن كان القاضي لم يقض ببينة 
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المدعى حتى أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعى أنه ليس له قبل فلان شيء 
بطل عنه المال ولايقضى عليه بشيء. 

07 - ولو أن رجلا ادعى مالا على رجل وأنكر فصالحه على شيء 
ثم إن المدعى عليه أقام البينة على القضاء أوالابراء» لايقبل ولايبطل الصلح.» 
ويكون الصلح فداء عن اليمين التى كانت عليه. 

-< ادعى ثوبافي يد رجل أنه له فأنكر المدعى عليه» فطلب 
المدعى يمينة» فقال: إنى افتدى يمينى فصالحه من دعواه على عشرة دراهم» 
ثم إن المدعى عليه أقام بينة أن المدعى أقر قبل الصلح أنه لاحق له في هذا 
الثوب» بطل الصلح. 

8 - رجل ادعى دارا في يد رجل فجحد وصالحه على ألف درهم» 
ثم إن المدعى عليه أقام البينة أنها له وأراد أن يرجع في الألف ليس له ذلك» وكذا 
لو أقام البينة أنه اشتراها من المدعى قبل الصلح تقبل بينته ويبطل الصلحء ولولم 
يقم البينة على الشراء ولكن أقام على الصلح أنه صالحه على الدار بألف مضى 
الصلح الأول الذي أثبته بالبينة وبطل الصلح الثاني» كذا ذكر في المنتقى: قال كل 
صلح بعد صلح فالثاني باطل» وإن كان شراء بعد شراء من رجحل واحد فالشراء 
الشاني أحق» والشراء الأول باطل» وإن كان الصلح أولا ثم الشراء بعد ذلك» جرى 
الشراء الآخر وبطل الصلح الأول. 

480- وفي الخانية: إمرأة ادعت ميراثا قبل ورثة فلان» وهو 
زوجحها فجحدوا أنها ليست امرأة الميت» فصالحوها على أقل من حصتها من 
الميراث والمهرء ونصيبها من دراهم التركة أكثر من بدل الصلحء فالصلح 
حائز ولايحل ذلك للورثة إذا علموا بذلك» فإن أقامت المرأة البينة بعد ذلك 
أنها امرأة الميت بطل الصلح. 

0١‏ -:-: وفي التجنيس المنتحب: ولو أقامت المرأة على التطليقات» 
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وأقام الزوج بينة على أنها اقرت بأنها اعتدت بعد التطليقات الثلاث» وتزروجت 
بزوج آخحر ودخل بها ثم طلقها واعتدت وانقضت عدتها ثم تزوجتها لايصح 
وكذلك لو أقام الزوج بينة على إقرارها أن شهودها زور. 

5 - وفي النسفية: سئل عمن يدعى على امرأة أنها امرأته و حلاله وهى 
تدعى عدة الثاني أنه تزوجها وتنكر نكاحها الأول وطلاقه هل تكلف المرأة على إقامة 
البينة على الطلاق؟ قال: نعم قيل: فإن عجزت عن إقامة البينة يحلف الزوج الأول على 
الطلاق؟ قال: نعم فإن حلف هل يفرق بينها وبين الزو ج الثاني؟ قال: نعم. 

0 -: رجل ادعى عبدا في يد رجحل أنه له فجحد المدعى عليه 
فاستحلف ونكل وقضى عليه بالنكولء ثم ان المقضى عليه أقام البينة أنه كان 
اشترى هذا العبد من المدعى قبل دعواه لاتقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا أنه اشتراه 
منه بعد القضاءء وذكر في موضع آخرأن المدعى عليه» لوقال: كنت اشتريته منه 
قبل الخصومة» وأقام البينة» قبلت بينته ويقضى له. 

1 - دار في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها منه بألف درهم, فقال 
ذواليد لم ابع فلما أقام المدعى بينة على ما ادعى أقام ذواليد البينة على أن المدعى 
رد عليه الدار تقبل بينته وينقض البيع بينهماء وكذا لو كان المدعى عليه أولا قال: 
لابيع بيننا وهو الأظهر من الأول» وكذا لو قال: لم يجز بيننا بيع فلما أقام المدعى 
البينة على الشراء أقام هو البينة أن المدعى عليه رد عليه الدار تقبل بينته» وهذا كما 
لوادعى على رجحل ألف درهمء فال المدعى عليه: ليس له على قط فلما أقام 
المدعى البينة على المال أقام هو البينة على القضاء أو الإبراء تقبل» ولو قال المدعى 
عليه أولا لم يكن له على شيء قط ولا أعرفه فلما أقام المدعى البينة على المال أقام هو 
بينة على القضاءء لاتقبل في ظاهر الرواية» وذكر القدرى عن أصحابنا: أنها تقبل. 

65 - وفي شرح الطحاوى: قال: ومن قال لرجل: قد وكلنى 
فلان بقبض ماله عليك من الدين فهذا لايخلو: إما أن يصدقه المديونء» أو 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى "١٠/‏ الفصل: ١5‏ مايقع به التناقض في الدعوى ج: ١7‏ 
يكذبه» أو يمسكت» فإن صدقة يجبر على دفعه عليه» وإن دفع فليس له أن 
يسترده بعد ذلكء وإِن كذبه أو سكت لايجبر على دفعه ولكن لو دفعه مع 
ذلك ثم أراد أن يسترده لم يكن له ذلكء فإن حضر الدائن وأقربا لوكالة مضى 
الأمرعلى وجههه وإن أنكر الوكالة فإنه يأحذ دينه من الغريم» والغريم يرجع 
على الو كيل إن كان قائماء وإن استهلكه يضمن مثله» وإن هلك في يده إن 
صدقة لايرحع» وإن كذبه» أو سكتء أو صدقه وشرط الضمان فإنه يرحع فإذا 
أراد الغريم أن يحلف الطالب فله ذلك» ولكنه يرحع على الوكيل» وللوكيل أن 
يحلف الغريم في الجحود والسكوت واليمين باللّه تعالى مايعلم أنه وكلهء فإن 
حلف مضى الأمر» وإن نكل لاضمان على الوكيل» وإن شاء لم يحلف الغريم » 
ولكنه يحلف الطالب ما وكلهء فإن حلف مضى الأمرء وإن نكل لاضمان على 
الوكيل ولكنه يحلف الطالب وما و كلهء فإن حلف استقر الضمان على الوكيل» 
وإن نكل يرحع الوكيل على الطالب هذا كله في الدين. 

5 - وأمافي الوديعة فإذا قال لفلان: عندك وديعة وكلنى 
بقبضها وصدقه المودع ثم امتنع عن دفعها إليه » كان له ذلكء» هذا كله إذا 
ادعى ال و كالة» أما إذا قال: ما و كلنى أدفع إلى فإن حقه يصل» وعلىٌ ضمانه 
فليس له أن يدفع الدين ولا الوديعة» وإن دفع صار ضامنا ولايرحع بالمدفوع 
إلا إذا كان قائمافيأخذ منه» وإذا استهلكه يضمنه مثله» أو قيمته إن كان غير 
مثلىء ولوقال لفلان: عليك كذا وأنت منكرء وأنه قد وكلنى بالخصومة معك 
وتصادقا على الوكالة بالخصومة فله أن يخاصم. 

7 - وفي المنتقى: رجحل ادعى داراً في يد رجحل وهو يجحدهاء 
فقال المدعى للقاضي: هذه دارى وشهودها عليها عُيِّب فسألته أن يبيعها لي؟ 
فباعها له فلم يكن تناقض في دعوى الدار بعد ذلك» وعن أبي يوسف في الشفيع 
إذا ادغ أن لدان الستحراة هوك :ينه غيبء أو قال #وينة على الملك إن تخاءبها 
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فعلى قياس هذا ينبغى أن تقبل دعواه» وفى الفتاوى الخلاصة: ادعى أنه اشترى هذه 
الدار من ذى اليد فأنكر فلما أقام البينة أقام ذواليد البينة على أن المدعى رد الدار 
عليه قبلت بينته ولايكون تناقضا. 

-: رجل ادعى ثمن مبيع على مشتريه فأنكر فلما قامت البينة قال: 
أوفيت الثمن تسمع قياساء وكذا امرأة ادعت المهر رحل بسبب النكاح فأنكر ثم 
قال: أوفيت. 

8 - رجل ادعى على آخخر دارا في يده بالإرث من أبيه فاصطلحا على 
مال مقدرء ثم ادعى المدعى عليه أن بائعى اشترى ذلك من أبيك لاتسمع» وكذا في 
دعوى الدين لو صالح ثم ادعى المدعى عليه الإيفاء أو الإبراء قبل الصلح. 

0 - ادعى المديون القضاء فأنكر رب الدين وحلف أن المديون 
صالح رب الدين عن ذلك على شي»» ثم أقام البينة أنه كان قضاه الدين» احتلف 
المشايخ فيه» لو استعار من آخر دابة وهلكت فأنكر رب الدابة الإعارة فصالحه 
المستعير على مال جازء فلو أقام المستعير بعد ذلك بينة على العارية» وقال: إنها 

0١‏ -: وفي المنتقى: إذا صالح المدعى عليه في دعوى الثوب 
على عشرة دراهم, وإن المدعى عليه أتى بعد ذلك بينة يشهدون على إقرار 
المدعى أنه لاحقّ له في ذلك الثوب إن شهدواء إقراره قبل الصلح فالشهادة 
باطلة والصلح جائز» ولو أقام المدعى عليه بينة على إقراره بعد الصلح بأنه لم 
يكن له في الثوب حق» بطل الصلحء وإن كان القاضي قد علم بأن الرجل كان 
وعده قبل الصلح أن الشوب ليس له وعلم القاضى هذا بمنزلة الإقرار بعد 
الصلحء وهذا إذا كان قد أقرعقد القاضي بأن هذا الثوب لم يكن له قط ولم 
يرثه من أبيه» ثم جاء بعد ذلك فادعى أنه ورثه من أبيه» وإن ادعى غير الوراثة 
فصالحه لم يبطل القضاء بذلك الإقرار. 
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0 - وفي الحاوى: سمل عمن باع موضعا ثم أقام البينة أنه كان 
وقف على أولاده؟ قال: تسمع» قيل: لوباع عبدا ثم أقام البينة أنه أعتقه لاتسمع عند 
أبي حنيفة» قيل: إن كانت جارية؟ قال: تسمع. 

١405‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: أرض في يد رجحل ادعى رجحل أن هذه 
الأرض وقف من جهة فلان على جهة معلومة» وأنه متولى ذلك الوقفء وذكر 
الشرائط واثبت بالبينة وقضى القاضي بالوقفية» جاء رجحل وادعى أن هذه الأرض 
ملكه وحقه تسمع بخلاف العبد إذا ادعى العتق على إنسان وقضى القاضي وادعى 
رجحل أن هذا العبد ملكه لاتسمع»؛ وجميع الناس في العتق يقضى عليهم» وفي 
الوقف لاء هكذا ذكر في فوائد شيخ الإسلام شمس الأئمة الحلوانى» وذكر الإمام 
علىّ السغدىء الوقف كالعتق. 

4 : رجل باع داره من رحل وسلمها إليه في السر بحضرة الثقات» 
ثم وقفهافي العلانية بمحضر من الشهودء فالوقف صحيح في الظاهرء فلو ادعى 
المشترى الشراء بعد ذلك» وأقام البينة على ذلك صحت دعواه وبطل الوقف . 

ه ٠»‏ - وفي الأجناس : دار في يد رجحل أقر رجحل أن هذه الدار التى هى 
في يديه أنه باعها منه بألف درهم وفصّل الكلام وأنكر ذواليد الشراء فأقام المقر 
البيئة أن الدار داره تقبل بينته» ولو قال: هذه الدارلي وسكت ثم قال: أنا بعتهاء 
وأقام البينة لاتقبل . 

5 - رجل قال: هذه الدار ليست لي ثم أقام بينة أنها له جازء 
ويقضى لهء وكذا لو قال: هذا الولد ليس منى ونفاه فتلاعنا على نفى الولد وانقطع 
نسبه منه» ثم قال: هو ابنى يصدق. 

-:١ 40‏ وفي الجامع الصغير الحسامى: رجحل قال لآخر: لك علىٌ ألف 
درهم, فقال: ليس لي عليك شيء» ثم قال: مكانه لي عليك ألف فليس بشيء. 

- رجحل ادعى دارا في يد رحل أنه وهبها له في وقتء فقال 
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جحدنى الهبة فاشتريتهاء وأقام البينة قبل الوقت الذي يدعى فيه الهبة لم تقبل بينته. 

8 - وفي الذخيرة: روى بشرعن أبي يوسف رجل استعار من آخر ثوباء ثم 
أقام بينة أنه لابنه الصغير قبلت بينته» ولم تجعل الاستعارة إقرارا بالملك للمستعار منه. 

- رجل في يديه مملوكة ادعاها رجحل أنها مملوكته والذي في 
يده يجحد وادعى لنفسه» فحلفه القاضي ماهى لهذا المدعى فأبى أن يحلف» 
وقضى القاضي عليه بالنكولء فقال الذي: كانت في يده قد كنت اشتريتها منه قبل 
الخصومة: وأقام على ذلك بينة وقضى له بهاء فلا يكون أباء ه اليمين إكذابا 
للشهودء و كذالو أقام بينة على أنه لي ولد في ملكىء ولو أقرأن فلانا يمسكن هذه 
الدار» ثم أقام بينة أنها ملكه تقبل. 

05 - رجل طالب رجلا بمال مقدرء فقال المطلوب: أمهلنى زمانا 
فأمهله ثم طالبه بعد ذلك ومضت مدة المهلة» فقال المطلوب: ليس لك ولاية 
مطالبتى لأنك كنت أبرأتنى عن بعضهاء أو قال: كنت أجلتنى في بعضها إلى حد 
كذاء وتلك المدة لم تمض بعدء لايسمع ذلك عن المطلوب إلا إذا ادعى الإبراء» 
أو التأحيل بعد الاستمهال. 

5- ولوان رحلا اشترى دارا لابنه الصغير في نفسه وأشهد على 
ذلك شهوداء وكذا الابن لم يعلم بما صنع الأبء ثم أن الأب باع تلك الدار والابن 
استأحرها من المشترىء ثم علم الابن بما صنع الأب فادعى الدار على المشترى» 
فقال: إن أبى كان اشترى هذه الدار في نفسه لي في صغرى وأنها ملكى بهذا 
السبب» وأقام على ذلك شهوداء فقال المدعى عليه: إن المدعى متناقض في دعواه 
لأن استحارة الدارمنى اقرارهنه أن الدار ليست له؛ فدعواه الدار لنفسه بعد ذلك 
يكون متناقضاًء فقد قيل: لاتسمع دعوى المدعى» وقيل: تسمع دعواه. 

07 - وفي العيون: ذكر مسألة تدل على أن القول الأول أصحء 
صورتها: رجحل قدم بلدة واستعار دارا فقيل له: هذه دار أبيك مات» وتركها ميراثا 
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لكء فقال: ما كنت أعلم ذلك فإن ادعى الدار لنفسه فدعواه بعد ذلك متناقض . 

65 + :- عين في يد رجحل وهو يقول: هذه العين ليست لي لايصح نفيه» 
حتى لو ادعى هذه العين بعد ذلك رجل فادعاه ذو اليد أيضا فقال: هو لى صحت 
دعوى ذي اليد وهذا باتفاق الروايات إذا لم يكن وقت ما قال ذواليد: هذا العين 
ليس لي هناك منازع يدعى هذه العين لنفسه» وإن كان هناك منازع صح نفيه» حتى 
لو قال ذواليد بعد ذلك: هو لي لايلتفت إلى قوله هو لي» ويقضى لخصمه بالعين 
لنفسه» ذكر هذه المسألة فى كتاب الأقضية وحجعل قوله هذا العين ليس ملكى عند 
وحود المنازع إقرار بالملك له في أحد الموضعين» ولم يجعله إقرار بالملك في 
الموضع الآخحر ثم على رواية كتاب الدعوى إذا لم يكن اقراراءوقد كان قال 
صاحب اليد: هو ليس بملكى ولست بمعترض لهذاء فالقاضي لايكتفى بهذا 
الجواب من المدعى عليه» بل يسأله القاضي عن الملك للمدعى فإن قال: نعم هو 
ملكه أمره بالتسليم إليه» وإن قال: ليست ملكه وليست في يده» فالمدعى يثبت يده 
بالبينة» إذا قال الوارث: هذه الدارلم تكن لأبى؛ وإنما كانت وديعة فى يده لفلان 
سمى رحلا معروفاء ثم أقام البينة أن الدار كانت في يد أبيه أحذها الذي هى في يده 
بعد موتهء أو أقام بينة أنه أحذها منه فى حياته ردت الدار إلى الابن إن كان أميناء 
حتى يقدم المستودعء وإن لم يكن أمينا ججمعلت في يد عدلء هذا إذا أقر للرحل 
المعروف» وإن لم يكن أقر للمعروف»ء لكن قال: هذه الدار لأبى ثم قال: بعد ذلك 
كذبت في قولىء إنها لم تكن لأبى مات وتركها ميراثا لي دفعت الدار إليه بعد 
ماتلوم» فلم يحضر أحد يطلبها كمن في يده دار أوثوب قال: ليس هذا لي» 
فالقاضى لايأخذ ذلك من يذه» حتى يحضر أحد فيدعيها. 

65 :-: وفي النسفية: سئل عمن مات عن أو لاد فادعت امرأة أنها 
امرأة الميت وطلبت الميراث وأنكر الأولاد» فأقامت البينة على النكاح» فادعى 
أولاد المبت أنه كان طلقها ثلاثا وانقضت عدتها هل تقبل بينتهم على ذلك؟ قال: 


الفتاوى التاتارحانية 6 ١-كتاب‏ الدعوى 57١55‏ الفصل:5١‏ مايقع به التناقض في الدعوى ج: ١١‏ 
نعمء ولو قالوا: أنه لم يكن تزوجهاء أو لم تكن له زوجة لا تقبل دعواهم الطلاق 
للتناقضء وإن كانوا قالوا: لم تكن له زوجة عند الموت» أو لاترث هذه بالزوجية» 
أو ليس لها ميراث الزوحات مما لايوجب التناقض يقبل ذلك منهم. 

5 - وفي جامع الفتاوى: ولو ادعى عبد أنه ملك ابنى فلان ومات 
وهوفي ملكه وأنا وارثه فصار هذا العبد ميراثا لي عنه وهو يمتنع عن طاعتى 
فادعى العبد أن مورثه أعتقه في مرضه وأنا أحرج من الثلثء وأقام البينة على ذلك 
فادعى الرحل إنى كنت اشتريت من ابن عمى هذا قبل هذاء فهذا باطل» ولو أقام 
بينة على هذا لاتقبل . 

3١١7‏ وفي الخانية: رحل أقر عند القاضي أن هذا العبد» أو هذا 
الدار لفلان غير ذي اليد ثم أقام البينة أنه له اشتراها من الذي في يده قبل إقراره 

4 - رجل اشترى دارا أو عبدا فاستحق من يده بالبينة وأراد أن 
يرجع بالثمن على بائعه» ثم قال لابن البائع» قد كنت اشتريت منك هذا بكذا 
ولى أن أرحع عليك بالثمن» قالوا: تسمع منه دعواه الثانية» وله أن يرجع بالثمن» 
وله أن يرجع عليهما. 

8 - وعن أبي يوسف إذا قال: مالي بالكوفة دارء أو قال: مالى على 
أحد مال» ثم ادعى بالكوفة دارا أو ادعى مالا على رحلء تسمع دعواه لأنه لم يبرئ 
إنسانا بعينه» فلا تصح البراء ة. 

6 - وعن محمد لو قال: في رستاق كذا في يد فلان دار» أو 
أرض ولا حقٌّ لىء ثم أقام البينة أن له في يد فلان في ذلك الرستاق دارا لاتقبل 
بينته إلا أن يقيم أنه أحذها منه فلان بعد الإقرار» ولو قال: مالى بالرى حق في 
دار أو أرض ثم ادعى بعد ذلك» وأقام البينة تقبل بينته مالم يقصد قرية بعينهاء 
أو أرضا بعينها فحينئذ لاتقبل بينته. 


الفتاوى التاتارحانية 51'-كتاب الدعوى 555 الفصل:5١‏ مايقع به التناقض في الدعوى ج: ١١‏ 


-07١‏ ذكرفي قضايا المنتقى: إذا دفع الوصى إلى اليتيم ماله بعد 
البلوغ» فأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه جميع ما كان في يده من تركة والده» 
ولم يبق له من تركة والده عنده قليل ولاكثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى بعد ذلك في 
يد الوصى شيفاء وقال: هو من تركة والدىء وأقام البينة قبلت بينتهء وو كذا لو أقر 
الوارث أنه قال استوفى ماترك والده من الدين ثم ادعى دينا لوالده تسمع. 

5 - وفي وصايا المنتقى: إذا بلغ الورثة أن مورثهم أوصى بوصايا 
ولايعلمون ما أوصى به فقالوا: قد اجزنا ما أوصى به» لم يجز ثم إنما يجوز إذا 
أحازوا بعد العلم» ولو أقرالوصى أنه استوفى جميع ما كان للميت على الناس ثم 
ادعى على رجحل دينا للميت تسمع دعواه. 

-:١‏ رجل كتب شهادته على صك البيع ثم ادعى المحدود فإن 
كانت شهادته بما فيه» أو أشهد على ذلك لاتسمع دعواه» وإن كانت على إقرار 
البائع أنه باع تسمع دعواهء ولايكون تناقضا قال مشايخنا: إن كتب في الصك باع 
ملكه وهو كيت وكيت» وشهد بذلك لاتسمع دعواهء وإن كتب في الصك أقر 
البائع أنه باع وهو كيت وكيت شهد بذلك تسمع دعواه. 

65 - عين في يد رجحل يقول: هى فيء فجاء رجحل وادعى فقال ذواليد: 
هى لي صح ذلك منهء وهذا التناقض لايمنع لأن قوله هذا فيء لم يثبت حقا لاحد. 

5 - وكلّ إقرار لايثبت حقا لأحد فهو ساقطء وإذا قال: لاحق لي قبل 
فلان ثم ادعى عينا في يده لاتسمع دعواه» ولو أقرله فلان بعين في يده صح إقراره. 

75 - وفي نوادر هشام: قال سألت محمدا عن رحل قال: لاحق لي 
في هذا الدار ولاخصومة ولامطالبة» ثم جاء يزعم أنه وكيل فلان في دعوى هذه 
الدار قبل ذلك منه. 

77 - إذا قال المدعى عليه وقت قضاء العين للمدعى: أنها ليست 
ملكىء ولاهى في يدىء وقد كان قال وقت الدعوى: هى ملكى وحقى» حتى 


الفتاوى التاتارحانية 6 ١-كتاب‏ الدعوى 555 الفصل:5١‏ مايقع به التناقض في الدعوى ج: ١١‏ 
لايسمع منه الكلام لإمكان التناقض إلا أنه لو ادعى شهد له الشهود بذلك وقضى 
له بالدار بالبينة» ثم أقر أن البناء ملك المقضى عليه لاييطل قضاء القاضي بالأرض 
للمدعى» ولو شهد الشهود بالأرض والبناء أيضا والمسألة بحالها يبطل. 

- ولوادعى أرضا فيها أشجار أو بناءء» وأقام البينة وقضى له بذلك» 
ثم إن المقضى عليه ادعى أنه غرس الأشجارء وقد كان الشهود شهدوا بالأرض 
لاغير» تسمع دعواه» وإن كانوا شهدوا بالأرض والأشجار لاتسمع دعواه. 

89 - وفي الصغرى: دار في يد رجحل أقام آحر البينة أنها داره فقضى 
له بهاء ثم أقام المقضى له بينة إن البناء له بناه هو قال: لاتقبل بينته. 

- ولو أقام البينة على أرض فيها زرع فقضى بالأرض والزرع 
للمدعىء ثم أقام المدعى عليه البينة أن الزرع بذره من حنطته قبلت بينته» وإن كان 
الشهود شهدوا أنها له وإن شهدوا أنها دار فلان ولا يعلمون حال البناء قال: 
يقضى بالدار والبناء للمدعىء فإن أقام المقضى عليه البينة أن البناء له قبل ذلك منه. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 720 الفصل:٠ ١‏ يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١١‏ 


الفصل العشرون 
فيما يببطل دعوى المدعى من قوله أو فعله 

0 - رجل ادعى على رجل مالا معلوماء وأقام عليه بينة ثم قال بعد 
اقامة البينة: إنى قد استوفيت من هذا المال كذا هل تبطل بينته قالوا: المسألة على 
وجحهيس إن كان قال: استوفيت من هذا المال كذاء لاتبطل بينته لإنه يمكنه أن 
يقول استوفيت بعد إقامة البينة» وإن قال: قد كنت استوفيت من هذا المال كذاء أو 
قال بالفارسية جنديس يافته بودم بطلت بينته. 

5 - وفي الخخانية: رجحل ادعى على رجحل أربعمائة درهم وأنكر 
المدعى عليه ذلك» فأقام المدعى بينة على دعواه وقضى القاضي له بالأربعمائة» ثم 
أن المدعى أقر للمدعى عليه بمأئة درهم قال: أبو القاسم الصفار تبطل عن المدعى 
عليه الشلاث مائة الباقية» وبه افتى عبد الكريم» وافتى أبو أحمد عيسى بن نصير» 
وغيره من أصحابنا: أنه لاتبطل الثلاث ماثئة الباقية» وفي الناصرى: وعن أبي أحمد 
عيسى بن نصير أنها لاتسقطء وعليه الفتوى. 

- القاضي إذا فرض النفقة للمرأة على الزوج» فمضت مدة 
واحتمعت عليه النفقة فادعى أن المرأة كانت حراما عليه عند الفرض» وأقام البينة 
بهذا القدر لاتبطل النفقة. 

645 - ولو ادعى الزوج الخلع معها على المهر ونفقة العدة قبل فرض 
القاضي صحت الدعوى» وإذا أقام البينة على ذلك قبلت وبطل الفرض. 

-:١ 6‏ وفي المنتقى: رحل استعار من آخر ثوبا ثم أقام بينة أنه لابنه 

65 - وذكر بعد هذه المسألة مسائل إذا قال الرحل لغيره: أسكنى 


الفتاوى التاتارحانية 76-كتاب الدعوى 7521 الفصل:٠ ١‏ يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١١‏ 
هذه الدارء أو اعرنى هذه الدابة» ثم ادعاها بعد ذلك لنفسه لم تقبل حجته فيه» 
وجعل الاستعارة إقرارا بالملك للمستعار منه. 

١ 7‏ : ولو قال: ادفع إلى هذه الدار اسكنها وأبى أن يعطيه ثم أن هذا 
السائل ادعاها بعد ذلك لنفسه فهو على حجته» و كذلك إذا قال: اعطنى هذا 
الثوب ألبسه أو اعطنى هذه الدابة اركبها. 

: وفي الخانية: رجحل ادعى دارا في يد رجل أنها لهء فقال 
المدعى عليه: اشتريتها من المدعى ولى بينة على ذلك» قال محمد : في القياس 
تؤحذ الدار من المدعى عليه» وتدفع إلى المدعى» ويقال: انت على حجتكء» وفي 
الاسبتحسان تقرك في يد المدعى عليه» ويؤحذ منه كفيل ويؤجل ثلاثة أيام» فإن 
أقام البينة على ما ادعى وإلاقضى عليه. 

8 - م: وفي نوادر ابراهيم عن محمد إذا شهد شاهدان أن لهذا 
الرحل على هذا الرجل ألف درهم وعلى هذا الرجحل الآخر مائة دينار» فقال 
التعييو ةله أها القع درهم فنعم, واما ماثة دينار فباطل قال: تبطل الشهادة في 
الرحلينء ولهذا لو شهدا بانه غصب هذين الثوبين» فقال المشهودله: أما أحدهما 
فله لم تبطل الشهادة» ولو شهدوا أن لفلان على فلان ألف درهم وقضى منها 
حمس مائة» وكذبهما المدعى في القضاء فالشهادة جائزة. 

- وروى بشر في نوادره عن أبي يوسف رجلان شهدا أن لهذا 
على هذا ألف درهم قد قبض منها مائة» وقال المدعى: لم اقبض شيئا قال 
أبوحنيفة: اقضى له بالألف واجعل المائة مقضيا. 

05١‏ - رجحل ادعى دارا في يد رجل أنها داره اشتراها منه منذ شهر» 
وأقام شاهدين على وقت الشراء أو أقل» فشهادتهما جائزة» ولو شهد على أكثر من 
ذلك لم تجز شهادتهما. 

1- وفي نوادر بشرعن أبي يوسف شاهدان شهدا على رجل أنه 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 53131 الفصل:٠ ١‏ يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١7‏ 
طلق امرأته ثلاثاء فانفذ القاضي على شهادتهما ثم ادعى احد الشاهدين أنها امرأته 
تزوحها قبل الذي طلقها وأتى على ذلك ببينة والمرأة تجحد لايقبل ذلك منه 
وكذلك لولم يكونا شهدا أنها امرأته» وإنما شهدا أنه طلق هذه ثلاثاء وكذلك فى 
العتق والبيع وغير ذلك إذا جحدا البائع الشاهدء وقال: المتاع لي» وكذلك إذا قال 
الشاهدان: نحن أمرناه بالبيع سواء كان البائع جاحد البيع أو كان المشترى جاحد 
الشراءء ولو شهدا فرد الحاكم شهادتهما ثم ادعياه لأنفسهماء فليس لهما في ذلك 
دعوىء فإن لم يشهدا عند الحاكمء ولكن شهدا على المبايعة» وحتما على الشراء 
من غير إقرار بكلام» فإن هذين لايقبل لهما دعوى. 

0 - وروى عن محمد في رجحل شهد على رجحل أنه طلق هذه 
المرأةه ولم يشهد أنها امرأته» واحاز القاضي شهادته عليه» ثم ادعى الشاهد 
أنها امرأته» وقال: أنا لم اعرفها ولم اكن دخلت بها قبلت شهادته» وكذلك لو 
شهد على إقرار المرأة أنها امرأته ولم يشهدا أنها امرأته» واحاز القاضي عليها 
اقرارها وجعلها امرأته» ثم أقام الشاهد بينة أنها تزوجها منذ سنة» وانى لم 
اعرفها قبلت بينته» ويبطل قضاء القاضي ويردها على الشاهد فصارت مسألة 
الطلاق مختلفة بين أبي يوسف ومحمد. 

4 : رجحل في يده مملوك ادعاه رحل أنه مملوكه والذي في 
يده يجحد دعواه فله أن يحلفهء ولو أقام بينة أنه اشتراه لفلان يريد به رجحلا آخر 
لاتقبل منه البينة. 

٠65‏ : وفي اليتيمة: سئل عمن ادعى آخر ضيعة ثم جاء آخر وادعى 
تلك الضيعة على المدعى عليه واستحقها بحكم الحاكم, فقيل للمدعى الأول: 
قداستحقهافلان»فقال: رضيت بحكم الحاكم, ثم أحذ يدعى على ذلك 
المستحق هل يسمع ذلك بعد قوله رضيت بحكم الحاكم؟ قال: نعم. 

65 - وسثل على بن أحمد عن امرأة لها قطعة أرض موروثة معلومة 


الفتاوى التاتارحانية 76-كتاب الدعوى ١ ٠:لصفلا 7/١‏ يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١١‏ 
معينة و كلت وكيلا مطلقا بأن يبيعها فباعها من رجلء فاتخذ فيها المشترى عمارة» 
ثم مات المشترى» فباع الوصى تلك الأرض والعمارة بأضعاف الثمن الأول» ثم 
ان المرأة الموكلة ادعت فساد العقد الأول» وأقامت بينة غبن فاحش هل تسمع 
دعواها؟ فقال: البيع لايفسد لوجود الغبن الفاحشء» ولاتسمع الدعوى. 

7 - وسمل عنها أبو حاحدء فقال: لايسمع قولهما قال: هذا 
الجواب على قول أبي حنيفة يستقيم» فأما عندهما يقيد الجواز بثمن المثل فإن 
باعها الوكيل بغبن فاحش لم يصح» وصحت دعواها. 

6 :- سمل والدى عن رجحل ادعى على آخخر شيئا ثم أمرهما 
القاضي ان يصطلحاء فقال المدعى: أنا لاأرضى بهذه المصاالحة وتركته أصلاء 
ولميقل تركت المصالحة هل يكون ذلك اسقاطا لمايدعيه؟ فقال: يكون 
اسقاطا لما يدعيه. 

648 :- وفي نوادرابن سماعة عن محمد في رجل خاصم في دار 
يدعيهاء ثم قال: قد ابرأتنك من هذه الدار أو من حصومتى في هذه أو من دعواى 
في هذه الدارء قال: كله باطل وله أن يخاصم فيها ويقيم البينة ويأحذها. 

:-:٠‏ وفي جامع الفتاوى: ألاترى أنه لو صالحه على نصفها وأحذا 
براءة من كل شيئ ادعاه قبله في هذه الدار وغيرهاء ثم وجد بينة على الدار له أن 
يأحذ مابقى من الدار فكذلك مامثلهء ولو قال: قد برئتٌ من هذه الدار» أو قد برئتٌ 
من دعواى في هذه الدار كان جائزاء ولاحق له فيهاء وإن جاء بالبينة لاتقبل. 

-:١‏ وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى على آخر أنه اقر بهذا الشئ له 
أو لابيه أو لجده لاوارث له سواه ولم يقل ملكه» احتلف المشائخ فيه» من أصحابنا من 
قال: بأن القاضي كما لو أقامت الشهود أنه له وأكثرهم على أنه لايصح مالم يقل ورثته 
وهو ملكى» وفي الأقضية: اعتمد على هذا فلا تسمع هذه الدعوى. 

- وفي المنتقى: ان الغاصب إذا ادعى أن المالك أقرله بعد ما أقام 


الفتاوى التاتارحانية 5؟-كتاب الدعوى 7574 الفصل:٠ ١‏ يطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١7‏ 
البينة على الغصب هل تقبل منه الحجة؟ والغصب في يده أو يأمره بتسليم الغصب 
ثم يسأله الحجة قال: إذا ادعى بينة حاضرة قبلت حجة وأقر الغصب في يده. 

5-٠‏ عن محمد رجل ادعى دارا أو متاعاء وأقام البينة عند القاضي 
وقضى له بذلك فلم يقبضه» حتى أقام ذواليد البينة على أن المدعى أقر عند القاضي 
أنه لاحق له فيه قال: إن شهد شهود على إقرار المدعى بذلك قبل قضاء القاضي 
بطلت شهادة شهود المدعى. 

4 - رجل ادعى دارا ميراثا عن أبيه» وأقام البينة» وأقام الذي في يده 
البينة أن رب الدار أقر في حياته أن الدار ليست له» وأقام البينة على إقرار المدعى 
قبل موت الأب أو بعده أنها لم تكن لأبيه بطلت بينة المدعى. 

١‏ - وفي وكالة الأصل: ادعى الوكيل في الخصومة في الدار» وأقام 
البينة ثم أقام ذواليد البينة على إقرارا الوكيل أنها ليست لموكله بطلت بينة الوكيل » 
وفي الذخيرة: لو اقرأن فلانا ليسكن هذه الدارء ثم أقام بينة أنها له تقبل» وإذا شهد 
شاهدان أن الدار التى في يد هذا لفلان» فقال المشهود له: هذا البيت من هذه الدار 
لفلان ليس هو لى فقد اكذب شهودهء فإن كان بعد القضاء قال: هذا البيت لفلان 
ولم يكن له اجزت اقراره واجعل له البيت ورددت مابقى على المدعى عليه» 
وضمنته قيمة ذلك البيت للمشهود عليه» وعن أبي يوسف فيها قول آخر أنه يضمن 
قيمة البيت للمشهود عليه. 

7- وفي الإملاء: عن محمد ثوب في يد رجحل أقر أنه لفلان ثم 
قال: بعد ماسكت بعته منه بمائة دينار» وقال فلان: هو لى من غير البيع قبلت بينته 
ولم يكن إقراره إكذابا لبينته» ولو كان المقروصل بكلامهء فقال: هذا لفلان بعته 
منه بمائة دينار قبل قوله» ولم يخرج من يده الإبما قال. 

7- وفي الخانية: رجل ادعى داراً في يد رجحل أنها له» فأقام 
اللتدعتى عليه البيئة أن المدعى باع هذه الدار من فلان الغائب بكذا قبلت بينته» 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ١ ١٠:لصفلا 3١٠‏ يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١١‏ 
وبطلت بينة المدعى» ولايثبت الشراء في حق الغائب إلا أن يشهد الشهود أن 
المدعى باعها من فلان الغائب وقبضها الغائب منه كذا ذكره الناطفى. 
:عبد في يد رجحل قال رجحل لصالحب اليد: هذا عبدك ثم ادعى 
المقر بعد ذلك أنه عبده» وقال المقرله: كان للمقر قبل أن يقرلى به فقد وجب حق 
المقر الأول في العبد باقرار المقرله فيقال للمقرله :أقم بينة على انتقاله منه إليك. 
١8‏ : وفي نوادرعيسى بن أبان: ثلاثة نفر أقاموا بينة على رجحل بمال 
لهم قبله من ميراثهم عن أبيهم» فقضى القاضي به لهم ثم أن أحدهم قال بعد ذلك: 
مالى في هذا المال الذي قضى لنابه على فلان من حق» وإنماهو لأخوىٌ قال: 
لايبطل بهذا القول عن المقضى عليه شئ إلا أن يقول: ما كان لى أصلا في هذا 
المال شيء وما هو إلا لأخوئء فحينئذ يبطل حقه عن المقضى عليه» ولو قال قبل ان 
يقضى القاضي له بالمال مالى في هذا المال حق وما هو إلالاخوى يسئل عن ذلك 
بأى وجه صار لهما دونكء وإنما ادعيتم من ميراث أبيكم؛ فإن جاء بوجه يكون له» 
فيه من قوله مخرج قبل منه» وإن قال: هذا القول ثم مات قضى القاضي للأحوين 
بالثلثين وترك نصيب المقرء ولو كان الذين أقاموا البينة هم الذين تولوا معاملتهم ولم 
يدعوا المال عليه من الميراث ولكن من شيء باعوه له» ثم قال أحدهم: ما المال 
إلالهذين مالى فيه حق كان المال كله لهذين ولم يبطل عن المدعى عليه شيء. 
-:٠‏ رجل أقر فقال: هذا العبد تركه فلان ميراثاء ثم ادعى أن فلانا 
الميت أوصى له بثلثه» وأقام على ذلك بينة قبلت ألاترى أنه يقال تركه ميراثا وأوصى به 
لي ولذلك لو قال: تركه ميراثا ثم ادعاه هبة في صحته لم تسمع دعواه ولم تقبل سليهم 
0١‏ :-: وفي جامع الفتاوى: إذا قال : ليس بينه وبين آخر خصومة أو 
قال: لاأعلم لي حجة أو قال: لاأعلم لي حقا ثم ادعى حقا وحاء بحجة قبلت بينته. 
75:-: وفي نوادر هشام قال: سألت محمدا عمن تزوج امرأة» ثم 
ادعى أنه اشتراه» ممن يملكها قال: لاتقبل بينته على ذلك» حتى يشهدوا أنه اشتراها 
من فلان بعد التزوج. 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 71١‏ الفصل:١‏ 7 يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١7‏ 

1- جارية متنقبة في يد رجل اشتراها منه رجحل آخر فلما حلت 
نقابها قال المشترى: هذه جاريتى ولم اعرفها بالنقاب لاتقبل دعواه ولابينته. 

4- ولو ساوم بمتاع في جراب مدرج فلما أخرجه من جرابه 
ونشره قال المشترى: هذا متاعى تقبل بينته» وكذلك لو اشترى ثوبا في منديل فلما 
أخرحه من المنديل قال المشترى: هذا ثوبى قال: تقبل دعواه وبينته. 

6 : وفي الخانية: رجحل ادعى على رجل مالاء وأقام البينة» ثم قال: 
بعد إقامة البينة انى قد استوفيت من هذا المال كذا تبطل بينته. 

5 ١:حم:‏ وفي نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف فى رجلين شهدا 
لرحلء وقالا: نشهد أن فلانا غصب عبد هذا ولكنه رده عليه بعد ذلك فمات عند 
مولاه» وقال المغصوب منه :انا رددته عليه» وإنما مات عند الغاصبء وقال 
المشهود عليه: ماغصبته ولا رددته عليه وما كان من هذا شئ قال: إذا لم يدع 
شهادتهما على الرد ضمنته القيمة» وكذلك لو شهدا أنه غصب عبدا له» وإن مولاه 
قتله في يد الغاصبء وقال المغصومنه: لااقبل منهماء ماقتلته» ولكن مات عند 
الغاصبء وقال المشهود عليه: ماغصبت وما قتل عبده في يدى» و كذلك 
لوشهدوا أن لهذا على هذا ألف درهم ولكنه قد ابرأه منهاء وقال المشهود له: 
ماابرأته من شىئ» وقال المشهود عليه: ما كان له علىٌ شئ ولا ابرأنى من شئ قال: 
إذا لم يدع شهادتهما على البراء ة قضيت عليه بالألف. 

/1- رجل شهدت له بينة على رحلين أن له عليهما ألف درهمء وقال 
الطالب: إنما لى على هذا وحده حمسمائة قال ابويوسف: ليس هذا إكذابا بالبينة. 

- رجل ادعى شراء جارية من رجحل فأراد ردها بعيب العور 
فجحد البائع» وقال: لم ابعك فأتى المشترى بشهود ابتياعها منه وهى عوراءء وأقام 
البائع بينتة أنه قد برئ إليه من العور لم تقبل بينته على البراءة في قول أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف: تقبل. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 357 الفصل:٠١ ١‏ يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١١‏ 

8 : رجل ادعى دار ببناء في يد رجل أنها داره» وأقام البينة على 
ذلك والشهود لم يذكروا البناء في شهادتهم ثم ماتا أوغابا قبل أن يسألهما القاضي 
عن البناء» فالقاضي يقضى بالدار ببناء ها للمدعى» فإن اقر المدعى بعد ذلك أن 
البناء للمدعى عليه فهذا اكذاب لشهوده» وبطلت الشهادة والقضاء في البناء والدار 
جميعا هكذا ذكر في الأقضية. 

- ولو أن المدعى عليه ادعى كل البناء أو بعضه لنفسه بعد 
ماقضى القاضي عليه بجميع الحانوت لاتسمع دعواه» وإن لم يذكر شهود 
المدعى البناء في شهادتهم بحلاف مسئلة الدار على رواية الأصل. 

-0١‏ والبيت في هذا نظير الحانوت لانظير الدار» حتى لو ادعى 
رجحل بيتا في يد رحل وقضى القاضي له بالبيت وبناء ه ثم ادعى المدعى عليه البناء 
لنفسهه وأقام على ذلك بينة لاتقبل بينته ذكر الشهود البناء في شهادتهم, أو لم 
يذكرواء وكذلك لو اقر المقضى له في هذه الصورة أن البناء للمدعى» فهذا اكذاب 
منه لشهوده كما في مسألة الحانوت. 

5- وفي مجموع النوازل: فيمن أوصى لرحل بالف درهم فادعى 
الموصى له أنه ابن الميت» ولم يقم له بينة فله الاقل من الميراث ومن الألف وقال 
محمد: الوصية باطلة و لاشيء له. 

1- وفي الصغرى: عين في يد رحل تقدم عليه آخر ليشتريه منه يكون 
إقراراً بملك العين للبائع» فإن الاقدام على الشراء على اتفاق الروايات أقرار بأنه ملك 
للمتقدم» حتى لو ادعى الملك بعد ذلك لايقبل» وكذا الإقدام على الإحارة والزراعة. 

١117 5‏ :- وفي الفتاوى العتابية: إذا ادعى ثوبا ثم غصب ذلك الثوب 
وعرض عليه فساومه لم تصح دعواه» وكذا إذا شهد بالدار للمشترى أو للمستأجر 
ثم ادعى ميراثا من أبيه فإن قال: عند الشهادة كان لأبى» وقد استأجرها بالثمن 


والإحارة انفسخت بموته فيأخذه. 


الفتاوى التاتارحانية 75-كتاب الدعوى 777 الفصل:٠‏ 7 ييطل دعوى المدعى من قوله أوفعله ج: ١7‏ 
6:- وعن أبي يوسف فمن شهد لرحل أنه وكيل فلان بقبض الدار 
التى في يد فلان ثم ادعاها الشاهد لم يصحء» وكذا الدين. 

5 - الوكيل بالخصومة على ذي اليد شهد أن ذا اليد باعه من فلان 
بطلت وكالتههء ولم تقبل شهادته» ولو ادعى الوكيل للموكل ثم ادعى لنفسه أو 
لغيرهلم يصح ولايجوزأن يشهد بأن الملك انتقل إليه» ولو شهد على الصك 
وحدمه ولم يتكلم فقد سلّم والظاهر أن له الدعوى إن لم يكن في الك تاريخه 
وهو يملكه لو شهد بإقرار البائع» ولو أحبر عن بيعه لابلفظة الشهادة عند القاضي أو 
عند غيره فهذا يمنع دعواه» ولو ساومه أو اشترى ثم ادعاه لفلان» وأن البائع كان 
وكيلا عنه ببيعه صح الدعوىء وكذاء الوادعى لنفسه» وكذا لو أقام بينة على الصك 
من فلان هو له وأقر ذواليد أنه وكيل فلان» ولو اشتراه ثم استحقه من أبيه قبل قبض 
المشترى أخذه ميراثاء ولو مات الأب قبل القضاء له أحذه الابن بالشراء ولايرجع 
بالثمن» وإن كان للميت ابن آخر فقضى له بحصته يرجع المشترى بنصف الثمن. 

7- ولو شهد على امرأة بالطلاق» ثم ادعى أنه كان تزوجها قبله 
لم تسمعء وروى إذا قال: لم اعرفها وقت الشهادة ولم ادحل بها تسمع دعواه أنها 


الفتاوى التاتارخانية ٠-كتاب‏ الدعوى 77/8 الفصل:١‏ 7فيما يكون جواباً من المدعى عليه ج: ١7”‏ 


فيا يكون عوابا مه الكلفي عليه 

وما لايكونء وما يكون إقرارا منه وما لايكون 

١‏ : رجحل ادعى ضيعة في يد رجل أنها ملكه» فقال المدعى 
عليه: تأمل كنم ونكاه كنم» وفي الفتاوى الخلاصة: قال: ببينم أو قال: مرا علم 
نيست أو قال: لاادرى أهو ملكى أم لاء أو قال: اس مدعى به بحق من ست 
وترا دروى حق نيست فالكل ليس بجوابء ولو قال المدعى عليه: اين محدود 
مرابه توسيردنى نيست أو قال: بتوتسليم كردنى نسيت» فهذا ليس بجواب 
عند بعض مشائخناء وعند بعضهم هذا جواب» وهو الأصحء وفي دعوى الدين 
هال 7 النخكى عكلعهة هرا تع وموك ادق“ سيك فهدذ| تنس بجو اسدعية 
بعضهمء وعند بعضهم جوابء وهو الأشبه. 

8-: وفي الملتقط: لو ادعى وارث المال على المضارب عند 
القاضيء فأجحاب المضاربء وقال: مرا بدين دعوى كه وى مى كند فق 
وبموكلان وى جيزى دادنى نيست» فهذا جواب كاف وليس للقاضي أن يجبره 
على بيان ذلك فإن أقاموا بينة أن مورثهم دفع إليهم من مال المضاربة كذا وأنه 
قبض ذلك لايلزمه شئ» وكذاكل أمين كالمودع والمستعير والمستأحر والوكيل 
والمستبضع الا إذا ادعى عليه شيئا يجب به الضمان. 

6 م: ادعى ضيعة في يد رحلين فقالا: دوتير ازسه تير ازيسن ضياع 
ملك ماست ودردست ماست ويك تير ملك فلال غائب است ودر دست ما 
امانت استء فهذا جواب تام ولكن لاتندفع الخصومة عنهما عن السهم الآخر 
مالم يقيما بينة على الوديعة. 

-:١‏ وإذا قال في دعوى الدين بسبب البيع أو بما يناسب ذلك 


الفتاوى التاتارحانية ""-كتاب الدعوى 978 الفصل:١‏ 7فيما يكون جواباً من المدعى عليه ج: ١7”‏ 
فقال:اين مبلغ بدي سبب دادنى نسيتء فهذا ليس بجواب هكذا قيل: وقد قيل: 
هذا انكار لأصل الدين فيكون خصما في أصل الدين» وإذا قال: في دعوى الدين» 
مرا علم نيمست مرا خبر نيست» فهذا ليس بجواب. 

5 - وفي دعوى العقارإذا قال: هذا المحدود ملكى ولم يقل في 
يدالمدعى عليه لايلزم المدعى عليه الجوابء وإذا قال: هو ملكى وفي يد هذا 
المدعى عليه» فقال المدعى عليه للمدعى: اين محدود ملك تو نيست فهذا على 
وجهين: إن قال در دست من ست وملك تو نيست فهذا جحواب» وإن لم يقل در 
دست من ست فهذا ليس بجوابء وقد قيل: أنه جواب وهو الأشبه» وإذا أقام البينة 
على ذلك يصير حصما سواء قال: في يدى أولم يقل. 

3١1١7‏ وإذا ادعى منزلا في يد رجحل فقال المدعى عليه: عرصه ملك 
من ست فهذا ليس بجواب مالم يقل عرصه اين منزل كه تو دعوى ميكنى» 
وكذلك إذا قال الشاهد: عرصه ملك مدعى استء فهذه الشهادة ليست بتامة. 

- وإذا ادعى نكاح امرأة» فقالت للمدعى: من زن اس مدعى نه 
أم أو قالت: من زن وى كه دعوى است نيمء فإن اشارت إليه فجوابء وإن لم تشر 
إليه بيدها قيل: إنه ليس بجواب. 

- ادعى دارا في يد رجل فقال المدعى عليه: اين خانه حق من 
ست فهذاليس بجواب. 

١5‏ : ادعى دارا في يد رجحل أنها داره غصبها ذواليد منهء فقال 
ذواليد: حملكى ايى حانه دردست من ست بسبب شرعى ومرا بدن مدعى 
سيردنى نيست» فهذا جواب تام في حق إنكار الغصب غير تام في حق الملك. 

7 : رجل ادعى دارا في يد رجحل فقال المدعى عليه: أنها دارى ثم 
قال: إنها وقف فهذا جواب تام تقبل بينة المدعى عليه» وكذلك لو قال: في الإبتداء 
هذه الدار وقف وفي يدى بحكم التولية» فهذا جواب تامء ولو أقام المدعى البينة 


الفتاوى التاتارخانية "٠-كتاب‏ الدعوى 77 الفصل:١‏ 7فيما يكون جواباً من المدعى عليه ج: ١7‏ 
بالملك لنفسه تقبل بينته وبعد ماقضى القاضي للمدعى لو أقام المدعى عليه البينة 
على الوقفية لاتقبل بينة المدعى عليه» وإذا قال المدعى عليه: العقار المدعى به ليس 
في يده يحتاج المدعى إلى اثبات يده بالبينة. 

- وفي فتاوى الأصل: إذا أنكر المدعى عليه أن يكون المحدود 
المدعى به في يده فالقاضي يحلفه على اليد أولاء فإن حلف تندفع عنه الخصومة» 
وإن نكل يحلف على الملك» وإن قال: لاادرى أهو ملك هذا المدعى» فهذا ليس 
بجواب فإن لم يجب تركه منكرا ويسمع البينة وبيان مايكون إقراراً وما لايكون 
اقرارا يذكر سيما في كتاب الإقرار. 
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ِ 
في بيان من يصلح خصما لغيره في الدعوى ومن لايصلح 
هذا الفصل يشتمل على أنواع نوع منها 

8- قال محمدفي كتاب الاحارة: رجحل استأجر ثلاث دواب 
بأعيانها من بغداد إلى مدينة الرى» حتى جازت الاجازة ثم أن المكارى باع هذه 
الدواب من رجحل آخر أو وهب أو تصدق أو آخر أو اعار أو أودع؛ فجاء المستكرى 
ووحد الدواب وأراد أن يقيم البينة على استكرائه» فهذا على وجهين: إما ان كان 
المكارى حاضراء وفي هذا الوجه تقبل بينته على المكارى» ويستوى في سماع بينة 
المستكرى أن يكون جاحدا أنه اكرى الدواب منه أو يكون مقرا بذلك. 

- ونظيره رحل باع من رجحل شيئا فجاء رجحل آخخر وادعى أن هذا 
البائع باع هذا الشئ منى قبل أن يبيعه من هذا المشترى وصدق البائع المدعى في 
ذلك لاياتفت إلى تصديق البائع» ولو أقام البينة على دعواه قبلت بينته» وإذا قبلت 
بينة المستكرى ينظر إن كان المكارى باع الدواب» وكان البيع بعذر لم يكن 
للمستأحر على الدواب سبيل» وهذا على الرواية التى لايشترط في فسخ الإحارة 
حالة العذر القضاء والرضاء وإن كان باعها بغير عذر كان المستأجر أحق بها إلى 
أن تنقضى مدة الإحارة. 

0١‏ : وإن كان المكارى آجرها فبينة المستكرى على الذي الدواب 
في يده مقبولة إن كان الذي الدواب في يده مشتريا أو موهوبا أومصدقا عليه. 

١1١5‏ :- بعد هذا إن كان المكارى باع الدواب بعذر فلاسبيل للمستكرى 
عليهاء وإن باع بغيرعذر أو وهب أو تصدق كان المستأحر أحق به إلى أن يستوفى 
احارته» وإن كان الذي في يديه الدواب مستعيرا لاينتتصب خصما للمستكرى. 
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و إن كان ةا عراف صمت عنضبيها للمسكرى؟ نفية 
اختلاف المشايخ» بعضهم قال ينتتصب خصما وبعضهم قال: لاء وفي الظهيرية: 
وصورتها رجل استأجر دابة وقبضها فجاء رجحل آخر وادعى أنه استأجر هذه الدابة من 
المالك قبل ذلكء وأقام البينة فالمستأحر الذي هو صاحب اليد هل ينتتصب خصم؟ا 
اختلف المتأحرونء قال بعضهم: يتتصب خحصما وإليه مال شيخ الإسلام المعروف 
بخواهر زاده» وبعض مشائخنا قالوا: إن كان المستكرى يدعى فعلا على المستأحر 
بأن قال استأحرتها: وقبضتها ثم غصبها منى ينتتصب خصما له وتسمع بينته عليه» وإن 
لم يدّع عليه فعلا ولكن قال: استكريتها من فلان وادعى ذواليد بأنها في احارته 
أجرنيها فلان تسمع دعوى المدعى وينتصب صاحب اليد خحصما بخلاف ما إذا 
ادعى المدعى الملك المطلق وصاحب اليد ادعى الاجارة فهذا الجواب يوافق قول 
الشيخ الإمام الزاهد فخر الاسلام على البزدوى في المسألة المتقدمة. 

١45‏ :- وإذا ادعى المستأحر بغير حضرة الآحر تسمع دعواه وانه 
يوافق قول الشيخ الإمام أحمد الطواويسى» وكذا إذا ادعى المستأحر بغير حضرة 
الاحر تسمع دعواه. 
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نوع اجر 

١١5‏ : قال محمد: في آخر بيوع الجامع رجل اشترى من آخر جارية 
بألف درهم فنقد ثمنها وقبضها المشترى بغير إذن البائع وباعها من رجحل آخر 
بمأئةديناروقبضهاوغاب المشترى الأول وحضر مائعه وأراد استرداها من يد 
المشترى الثاني فإن كذب المشترى الثاني البائع الأول» أو قال: لاادرى أحق ما 
قاله البائع الأول أو باطل فلاخصومة بينهماء حتى يحضر المشترى الأول. 

5 - وفي الصيرفية: اشترى دارا فجاء المستأجر» فقال: ما احزت 
البيع» والمدعى يقول: فسخحت الإجارة ثم انى اشتريتها والبائع غائب هل للمشترى 
أن يقيم بينته على فسخ الاجارة؟ قال: نعم. 

١1١7‏ :- وفي الذحيرة: وديعة في يد رجحل لرجل آاخر جاء رجل فادعى 
أنه اشتراها من صاحبها فالمودع لاينتتصب خصما له. 

4 - وذكرفي كتاب الشهادات: أن مدعى الشراء لو قال: 
اشتريتها من صاحبها فالمودع لاينتتصب حصماله» وذكر في كتاب الشهادات: 
أيضا أن مدعى الشراء لو قال اشتريتها من المود ع وأمرنى أن اقبضها منك 
فالمودع ينتتصب خصما. 

8 : وفي الخخانية: رجحل باع دارا ولم يسلمها إلى المشترى» حتى 
غصبها رجحل من يده إن كان المشترى نقد الثمن أو كان الثمن مؤحلا فالخصم 
هو المشترى وإلا فالخصم هو البائع. 

- رجل في يده دار» وأقام رحل البينة أنها داره» وأقام آخر أنها له 
ولفلان بن فلان اشتراها من ذي اليد أو من رجحل آخر بثمن معلوم ونقد الثمن 
وقبض الدار والشريك غائب قال: في قياس قول أبي حنيفة يقضى بالدار أرباعاء 
ولو كان يدعى الشريك فإن أقام البينة أن الدار كانت لأبيه مات» وتركها ميراثا له 
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ولاخيه الغائبء فإن القاضي يقضى للذي يدعى الكل لنفسه بنصف الدار ويقضى 
بالنصف للميت يدعى الربع إلى الابن الحاضر ويدع الربع في يد المدعى عليه» 
حتى يحضر الغائب فإن حضرالغائب أذ الربع بغير بينته. 

١‏ : وفي الصغرى: وذكر في الباب الثاني من دعوى الجامع أن 
ذاليد إذا أحاب المدعى أن المدعى أودعنيه رحل لااعرفه فهو حصممء وإن أقام 
البينة على ذلك لجواز أن يكون المدعى هو المودع. 

5 - ادعى على آخر أنه استأجر هذه الدار التى في يده من فلان 
بتاريخ كذا قبل أن يستأجحرها هل ينتتصب هذا المستأحر خصما في حق اثبات 
اللإحارة عن الغائب؟ فهذا على وجهين ان ادعى عليه فعلا. )١(‏ وقال: انا استاحرت 
هذه الدار من فلان وقبضتها فانت أخحذتها بغير حق وغصبتها منى تسمع دعواه. (؟) 
أما إذا قال: انا استأحرت هذه الدار من فلان قبل أن تستأحر منه لاتسمع. 

١١6‏ :- رجل باع من آحر شيئا فادعى ثالث أن البائع آجر منه المبيع» 
أو رهنه منه قبل أن يبيع من فلان لاحصومة بين المدعى والمشترى» حتى يحضر 
البائع فإن حضرء وأقام عليه البينة تقبل بينته. 

5 - ورايت في يانيه إخارة الدواب من الكافي إذا اكرى ثلاث 
دواب ثم آجر واحدة من غيره» واعار واحدة لآخروباع أووهب الثالثة فوجد 
المستكرى الدواب في أيديهم إن كان باع فما باع من عذر جاز وانتقضت 
الاحارة» وإن كان بيع المستأجر من غير عذر فالبيع مردودء أما إذا وجد الدواب 
في يد المستعير فلاخصومة بينهم حتى يحضر صاحبها والموهوب له خصماء فأما 
المستاجر فالمستاجر أحق بها ليستؤفئ, الإخارة» قال شمن الأثمة الس حسى: 
قوله مرادهء الأول والثاني يكون حصماء لكن الأصح أن المستأجر الثانى لايكون 
حصماللأول حتى يحضر رب الدابة كالمستعير في مسألة الزيادات بشرط اقامة 
البينة على المستحق كما هو المذكور في الكتاب. 
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5-5 إذا رجع المشترى على البائع بالثمن وقضى القاضي عليه» ثم 
أراد البائع إقامة البينة أنه ملكه لايقبل» ولو أقام البينة على التلقى من المستحق على 
المشترى عند أبي حنيفة لايقبل» ويشترط على المستحقء وإذا أقام على المستحق 
ليس له أن يلزمه المشترى وهذا ظاهرء أما إذا رحع المشترى على البائع لكن لم 
يقض عليه القاضي بالرد حتى أقام البائع البينة على التلقى إن أقام على المستحق 
يقبلء» وله أن يلزم المشترى وليس للمشترى أن يقبض إذا أبى البائع التسليم وهذا 
ظاهرء ولو أقام البائع البينة على المشترى يجب أن يقبل» وكذا في الفصل الأول 
عند أبي يوسف الآخر وهو قول محمد يجب أن يقضى على هذا لأن هذا ظاهر. 

14164:- م: قال محمد رحمه الله في الزيادات: دار في يد رجل ادعى 
آخر أنها له» وأقام على ذلك بينة» فقال ذواليد: إنها كانت لي بعتها من فلان منذ 
شهر وسلمتها إليه ثم أودعنيها وغاب فالقاضي يسأل المدعى عن دعوى ذي 
اليد إن صدقه في ذلك فلا حصومة بينهماء وإن قال ذواليد: أنا اقيم البينة على ما 
ادعيت فالقاضي لايقبل البينة» وإذا لم يقبل بينة ذي اليد قضى القاضي بالدار 
للمدعىء فإن حضر الغائب بعد ما قضى القاضي بالدار للمدعى» وأقام البينة أن 
الداد داره يسئله القاضي من أى وجه صارت الدار له» فإن لم يبين سببا يقبل 
بينته» ويقضى القاضي بالدارله بمنزلة أحنبى آخر يقيم البينة على الملك المطلق» 
وإن قال صارت الدارلي بجهة الشراء من ذي اليد فالقاضي لايقبل بينته على 
ذلك» ولم يذكر في الكتاب ما إذا حضر الغائب قبل الحكم للمدعى» والجواب 
فيه أنه إن أقام البينة على الملك المطلق صار الغائب مع المدعى بمنزلة خارحين 
يدعيان ملكا مطلقا وأقاما البينة» ولوادعى الشراء من ذي اليد منذ شهرء وأقام 
البينة قبلت بينته في دفع بينة المدعى» ويقال للمدعى: أعد بينتنك على هذا الذي 
حضر إن شكئت لان بينتك الأولى قد بطلت. 

١7‏ :- رحل في يديه دار جاء رجحل وادعى أنها له اشتراها من ذي اليد 
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منذ سنة بكذاء ونقد الثمن ولم يقبضهاء وقال صاحب اليد: لا بل بعتها من فلان 
منذ شهر فسلمتهاإليه» ثم أو دعينها وغاب فالقاضي يسأل المدعى عن دعوى 
صاحب اليد إن صدقه في ذلك فلا حصومة بينهماء وكذالك إن كذبه» ولكن علم 
القاضي أن الأمر كما قاله صاحب اليد فلا خصومة بينهماء وإن لم يعلم القاضي 
ذالك أيضا فأراد ذواليد إقامة البينة على البيع من الغائب فالقاضي لايقبل بينته 
ولاتندفع حصومة المدعىء وإذا لم تندفع خصومة المدعى في هذه الصورة» 
وقضى القاضي ببينته بالبيع منذ سنة ثم حضرالغائبء فأقام بينة على الشراء منه منذ 
شهرء فالقاضي لايسمع بينته ولايقضى له بالدار» ولو أن القاضي سمع بينة المدعى 
في هذه الصورة ولكن لم يقض بها حتى حضر الغائب» وأقام بينة على ما قال 
صاحب اليدء قبلت بينته في دفع بينة المدعى وجرحها لقيامها على غير الخصم 
وليس للمدعى فيه ضر لأنه يتحول الخصومة إلى الذي حضرو يقال للمدعى: أعد 
بينتك على الذي حضرء فإن أعاد كان هو أولى لسبق تاريخه» وإِن لم يعد لايقضى 
له بشئ» ولو أن الغائب حين حضر قبل القضاء ببينة المدعى لم يقم بينة على ما قال 
صاحب اليد: ولكن صدق صاحب اليد فيما قال: لايندفع خحصومة المدعى» ولو 
أن الغائب حضر بعد ماقضى القاضي بالدار للمدعى ببينته» وأقام بينة على أن شرائه 
كان قبل شراء المدعى قبلت بينته وقضى بالدار له» وأنه ليس بمقضى عليه. 

1-4 عن أبي يوسف رحمه اللّه فيمن ادعى على آخحر أن الدار التى 
في يديه اشتريتها من فلان فانا شفيعهاء وأقام البينة يقضى له بالشفعة. 

8 رجل ادعى داراً فييد رجحل وقال: الدار دارى اشتراها فلان 
منك لأحلىء وفلان غائب والذي في يديه الدار يجحد البيع قال أبو يوسف: 
اقبل بينة المدعى عليه» وكذا لوكان المشترى حاضراً ينكر الشراء» وهذا بمنزلة 
رحل ادعى داراً في يد رجلء» وقال: هى لي اشتريتها من فلان وكان فلان 
اشتراها منك» وقال أبوحنيفة: إذا ادعى أنهاله اشتراها له من فلان من الذي في 
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يديه تقبل البينة» وإن ادعى أنهاله اشتراها له من فلان من الذي في يديه تقبل 
البينة» وإن ادعى أنها له اشتراها له فلان من الذى فى يديه الدار لااقبل هذه 
البينة» ولو قال هذا لي اشتريته: من فلان الذي وكله بالبيع يسمع دعواه» ولو 
قال هذا اشتراها منك فلان وفلان كان وكيلا لي في الشراء لايسمع دعواه في 
قوال]ابى مفة ويس فول ابن روشق يح الله 

- رجحل ادعى داراً في يد رجحل فقال المدعى عليه: ليست فى 
يدى» فجاء المدعى بشهود فشهدوا أن الدارفي يد المدعى عليه» وفي ملكه» فإن 
القاضي يسأل المدعى أن المدعى هو كما شهدوا أنها في ملكه وفي يده» فقد اقر 
المدعى بالدار للمدعى عليه» وإن قال صدقوا أنها في يده قالا اصدقهم في أنها في 
ملكه فله ذلك» ويجعل المدعى عليه خصماللمدعى إذا قال: ملكى حقى» وفي يد 
هذا بغيرحق ولم يقل واحب عليه تسليمها إلىّ والشهود لم يقولوا ذلك أيضاء ولو 
قال: ملكى وحقى» ولم يقل في يده بغير حق» فقد ذكرنا احتلاف المشائخ فيه. 

-١‏ رجحل في يديه عبد يقر بالرق ادعى العبد أن فلانا الغائب اشتراه 
من مولاه هذا بألف ونقده الفمن لايقبل قولة» ولو اذعى أن فلاناً الغائب اشتراه من 
مولاه ووكله بالخصومة وقبض نفسه من صاحب اليد قبلت بينته؛ لأن العبد خصم 
فى قبض نفسه ويصلح وكيلاً في شراء نفسهءولو قال العبد: كنت عبداً لفلان 
وباعنى منك بألف و وكلنى بقبض الثمنء فأقام البينة على ذلك قبلت بينته إلا أن 
لمولاه أن يمنعه عن الخصومة قالوا: فال وكالة جائزة» وله أن يقبض الثمن ويبرأ منه 
المولى» ولو قال: أنا عبد فلان قد وكلنى بحصومتك في نفسى» وأقام البينة قبلت بينته. 

05 رجل جاء إلى امرأة رجحل أو ابنته وهى صغيرة فخدعها 
وأعرجها من منزل أبيها أو زوجها كان للأب والزوج أن يخاصمه في ذلك 
ويحبس» حتى يأتى بها أو يعلم أنها قد ماتت. 

1- رجل ادعى عبداً في يد رجحل وطولب بالبينة فلما قاما من عند 
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القاضي باعه صاحب اليد من رحل بألف وتقابضا ثم أو دعه المشترى عند البائع 
وغاب ثم جاء المدعى بالبينة» فإن كان القاضي يعلم بما صنع ذواليد أو أقربه 
المدعى لايسمع بينة المدعى على ذي اليد» وإن لم يعلم به القاضي ولا أقر به 
المدعى يقبل بينة المدعى ولايقبل بينة صاحب اليد أنه من باعه من فلان ثم أودعه 
فلان عنده. وإن أقام البينة على اقرار المدعى بذلك قبلت بينته» وتندفع عنه 
الخصومة والهبة الصدقة» إذا اتصل بهما القبض بمنزلة البيع في ذلك. 

4 - رجل ادعى عبداً في يد رجل فقبل أن يقيم البينة باعه المدعى 
عليه من رجحل بمحضر من الشهودء ثم أقام المدعى البينة على المدعى عليه أن 
العبد له» فإن القاضي يقضى به للمدعى ولايقبل بينة المدعى عليه إن باعه فإن جاء 
المشترى بعد ذلك» وأقام البينة على المقضى له أن العبد عبده وهو في يده بغير 
حق يقضى به للمشترى فلو باعه المشترى أو وهبه من المقضى عليه الأول جازء 
ويعود العبد إلى ملكه فهذه حيلة يحتاج بها لدفع الاستحقاق. 

6:- ولوادعى عبدا في يد رجحل فقبل أن يقيم البينة باعه بيعا 
صحيحا بمحضر من الشهود» ثم أقام المدعى البينة على أن العبد له فإنه يقضى به 
للمدعى فإن حضر المشترى بعد ذلكء وأقام البينة على المقضى له أن العبد عبده 
كان اشتراه من المقضى عليه لايمسمع دعوى المشترى و لايقبل بينته. 

١ 5‏ :- رجل اشترى من آخمر دارا وقبضها فجاء رجحل وادعى أنه 
شفيعها وأقام على ذلك بينة» فقال صاحب اليدء» قد بعتها من فلان وقبضها منى 
ثم أودعنيها وغاب فالقاضي يسأل الشفيع عن دعوى صاحب اليد فإن صدقه 
في ذلك أولم يصدقه ولكن علم القاضي بما قال صاحب اليد: فلاخصومة 
بينهماء وإن لم يعلم القاضي ذلك أيضا فأراد صاحب اليد أن يقيم البينة على ما 
ادعى» فالقاضي لايسمع بينته ولايندفع خصومة الشفيع» وإذا لم يندفع خصومة 
الشفيع في هذه الصورة وقضى القاضي له بالدار ببينته ثم حضر الغائبء وأقام 
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بينة على ماادعاه صاحب اليد فالقاضي لايسمع بينته» ولو سمع القاضي بينة 
الشفيعء ولكن لم يقض بهاء حتى حضر الغائبء فأقام البينة على ماادعاه 
صاحب اليد قبلت بينته في حق دفع بينة الشفيع وحرحها ويقال للشفيع: أعد 
بينتك على الذي حضر ومالم يعد البينة لايقضى له بالشفعة قال في الكتاب: 
ألاترى أن الشفيع لو اقر بماادعاه المشترى بعد ما أقام البينة قبل القضاء له 
لايكون له بينهما حصومة» ولايقضى القاضي للشفيع» حتى يحضر الغائب 
ويقبل البينة عليه» فقضى إذا ثبت الغائب ذلك بالبينة فإن أعاد الشفيع البينة على 
الذي حضر قضى القاضي له بالشفعة» وكان له أن يأحذ الدار بأىٌ البيعين شاء 
لمالوعاينا البيعين» ولو عاينا البيعين كان للشفيع حق الأخذ بأى بيع شاء 
كذاهناء ولو قضى القاضي للشفيع بالشفعة قبل أن يحضر الغائب ثم أقر الشفيع 
بعد القضاء بما ادعاه المشترى الأول لايلتفت إليه» ثم ماذكر من الجواب ظاهر 
على قول أبي حنيفة» أما على قول محمد لاينفذ باطنا فينبغي أن يرد. 

17 - رجل في يده دار ادعاها رجل إلا أنه لم يقم البينة على دعواه 
ثم قامامن عند القاضي ومكثازماناً وغابا ثم تقدما إليه وجاء المدعى بشاهدين 
شهدا أن الدارله» فقال المدعى عليه: أنها كانت لي إلا أنى بعتها من فلان بعدما 
قمنامن مجلس القاضيء أو قال: وهبتها من فلان وسلّمتها عليه ثم أو دعنيها 
وغاب فإن اقرٌ المدعى بما قاله ذواليد أو لم يقرهو بذلك ولكن علم القاضي 
بذلك» أو لم يعلم القاضي أيضا إلا أن صاحب اليد أقام بينة على اقرار المدعى 
بذلك فلا حصومة بينهماء وإن لم يكن شئ من ذلك» وأقام صاحب اليد بينة على 
ما ادعىء فالقاضي لايسمع ولاتندفع الخصومة عن ذي اليدء وكذلك لو كان 
المدعى حين ادعى الدار أقام شاهدا واحداء ثم قاما من عند القاضي ومكث زمنا 
ثم تقدما إلى القاضي وجاء المدعى بشاهد آخرء وأقام صاحب اليد بينة على أنه 
باع الدار من فلان بعد ما قاما من عند القاضيء أو قال: وهبتها منه وسلمتها إليه» 
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فإن أقر المدعى بذلك أو علم القاضي بذلك» وأقام ذواليد بيئنة على إقرار المدعى 
بذلك فلاخصومة بينهم؛ وإن لم يكن شئ من ذلكء وأقام ذواليد بينة على ماصنع 
فالقاضي لايسمع بينة ولا تندفع الخصومة عنه» ولو كان المدعى حين ادعى 
الدار أقام شاهدين فعدلاء فقبل أن يقضى القاضي بالدار للمدعى قاما من عند 
القاضيء فمكث زمانا ثم أنهما تقدما عند القاضي وادعى صاحب اليد أنه باع 
الدار من فلان بعد ما قاما من عند القاضيء أو وهبها منه وسلمها إليه» ثم أن فلانا 
أو دعها منه وغاب واقر المدعى بذلك أو علم القاضي فإنه لاتندفع الخصومة عن 
ذي اليد بخلاف ما إذا كان المدعى أقام شاهدا واحدا وقت الدعوىء وباقي 
المسئلة بحالهاء فإن هناك إذا اقر صاحب اليد بما ادعاه المدعى من البيع أو الهبة 
بعدما قاماعن مجلس القاضي أو علم القاضي بذلك فإن هناك لاخصومة بين 
المدعى وبين صاحب اليد. 

١‏ : وفي الذخيرة: وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه سوّى بين 
الشاهد الواحد وبين الشاهدين» وابطل بيع المدعى عليه وهبته بين الفصلين جميعاً. 

8 - وفي الفتاوى الخلاصة: عن محمد في رجحل أقام البينة أن له 
ولفلان الغائب على هذا الرحل ألف درهمء ثم حضر الغائب يكلف إعادة البينة 
وقبل حضرته بنصيب الحاضر دون الغائب» وعند أبي يوسف يقضى بنصيب 
الحاضر والغائبء ولايحتاج إلى إعادة البينة» وعلى هذا الخلاف لو أقام بينة أنه 
كان لأبيه على هذا الرجل ألف درهم وأنه مات وتركها وله ابن آحرغائب» ولو 
أقام البينة بطلب نصيبه يقضى له بنصيبه وهل يقضى بنصيب الابن الغائب ذكر في 
الأقضية أنه يقضى ولا يكلف الابن الغائب إعادة البينة إذا حضر. 

- رجل في يده مال» فقال هو: وديعة عندي ولااعرف مالكها 
فجاء رجحل وادعى الوديعة أنها له قبلت بينته. 

-١‏ رجل ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف درهم بأمر 
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مولاهء وقال المدعى عليه: نعم يؤمر بتسليم العبد إليه. 

:م رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له وقال ذواليد: هى لفلان 
بعتها منه بكذا وقبضهائم أودعنيهاء فإن صدقه المود ع في ذلك فلاخصومة 
بينهماء وإن كذبه قبلت بينة المدعى» ولاتقبل بينة المدعى عليه. 

١7‏ : رجل ادعى دارا في يد رحل أنها له اشتراها من ذي اليد بكذاء 
ونقد الشمن وقبضهاء وأقام ذواليد بينة أنها لفلان الغائب أو دعنيها تقبل بينة المدعى 
عليه» وتندفع عنه تحصومة المدعى. 

١4‏ : ولوادعى عينافي يد رجحل أنه اشتراها من ذي اليد بألف 
درهم» ونقد الثمن» وأقام البينة على ذلك» وصاحب اليد يقول: هو وديعة لفلان 
ولم تظهر عدالة شهوده يقضى له بتلك البينة» ولايكون ذلك قضاء على المقرله. 

١‏ : ولو أقام المقرله البينة بعد ذلك أنه ملكه كان أودعه للذي في 
يديه تقبل بينته» وهذه المسألة على وجوه ثلاثة: )١(‏ أحدهما: هذه. )١(‏ والثانية: 
لو أقام المدعى شاهدا واحدا فحضر المقرله ثم أقام شاهدا آحرفهذه» المسألة 
الأولى سواء في جميع ما ذكرنا (") والثالثة: لو لم يقم المدعى شاهدا حتى حضر 
المقرله وصدق الذي في يده فإنه يؤمر بالتسليم إلى المقرله» فإن أقام المدعى 
شهودا قضى له ويكون ذلك قضاء على المقرله» حتى لو أقام المقرله البينة أنه كان 
أودعه للذي في يده لاتقبل بينته. 

5“ - وفي جامع الفتاوى: لو ادعى أرضا في يد رجل» وأقام ذواليد بينة 
أن فلانا وكله ببيعهاء أو كان ثوبء وقد وكله بقطعهء أو كان له كرم ف وكله بقطعه» أو 
كان عبد فمات فييده» فهو خصم يقضى عليه» ولو كان حيا فلا خصومة بينهما. 

7 - ولو ادعى دارا في يد إنسانء فقال المدعى عليه: ليست في 
يديء وأقام المدعى البينة فشهدوا أنها في يده وفي ملكه؛ إن صدّق المدعى 
شهوده أنها في يده وأنها ملكه بطل دعواه» ولو قال: صدقوا بكونها فييده ولا 
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اصدقهم في الملك فله ذلك ويجعل المدعى عليه خصما. 

ع م: دارفي يد رجحل ادعاها رجل وذهب ليأتى بالشهود» فباعه 
المدعى عليه لرجل أو وهبهاله وسلمها إليه ثم أن المشترى أو الموهوب له 
أودعها له» ثم تقدما إلى القاضيء فإن كان القاضي يعلم بما صنع صاحب اليدوأقر 
المدعى بذلك» وأقام صاحب اليد البينة على إقرار المدعى بذلك تندفع الخصومة 
عن ذي اليدء وإن لم يكن شىئ من ذلك لكن أقام صاحب اليد بينة على ماصنع 
لاتندفع خصومة المدعى عن صاحب اليدء فلو أن القاضي لم يقض للمدعى بالدار 
بشهادة شهودهء حتى يحضر الغائب» وصدّق صاحب اليد فيما قال: تندفع الدار 
إلى المدعىء ولا يكلف إعادة البينة وينتقض البيع ويرحع المشترى بالثمن على 
البائع» و كذلك لو شهد على البائع رحل واحد ثم حضر المشترى ودفع العبد إليه» 
وأقام المدعى شاهدا آخر على المشترى قضى بالعبد له» ولايكلف إعادة الشهادة 
الأولى» وكذلك لو كان ذواليد باع الدارلغيره ولم يسلمهء حتى حضر المدعى» 
وأقام الذي في يده بينة أنه باع الدار من فلان» ولم يسلمها إليه لايلتفت إلى بينته» 
ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا أقام البينة على البيع والقبض ثم الايداع. 

8- عبد ادعى على رجحل أنه كان ملكه وأنه اعتقه» وقال المدعى 
عليه: حين اعتقه لم يكن ملكى وإني بعته لفلان ثم اشتريته منه» وأقام البينة على 
بيعه قبل الاعتاق لاتقبل بينته» ولو قال المولى: أعتقتك قبل أن اشتريتك» وقال 
العبد: لابل اعتقتنى بعد ما اشتريتنى فالقول قول العبد. 
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نوع اخر من هذا الفصل 

- رجل ادعى على رجل أنه فقأعين عبده» وقيمته ألف درهم» 
وححد المدعى عليه دعواه والعبد حى» فأقام المدعى بينة على دعواه فالقاضي 
لايسمع بينته ولايقضى بالأرش على المدعى عليه إلابمحضر من العبد» فإن حضر 
العبد فالمدعى يقيم البينة أنه عبدهء وإِن هذا فقأعينه» فيقضى القاضي له بالعبد» ويقضى 
على ألفاقى بأرش العبد للمدعىء قال محمد فى الكتاب: قال بعض فقهاء نا ان 
القاضي يقبل بينته ويقضى بأرش العبد على الفاقى» وإن لم يحضر العبدء وأما إذا 
حضر العبد وانكر العبودية» وقال: أنا حر الأصل ابطل القاضي ذلك» ويرد أرش 
الجناية إلى المدعى عليه فإن أقر بالعبودية للمدعى يمضى ذلك القضاءء كما لو 
ادعى أنه فةأعين برذون له قيمته ألف درهمء وأنكر المدعى عليه دعواه» وأقام 
المدعى البينة على دعواه» فالقاضي يقضى له على المدعى عليه بدفع قيمة البرذون» 
وإنذ لم يكن البرذون حاضرا كذا هناء وكذلك إذا كان العبد صغيرا لايعبر عن 
نفسه» فالقاضي يقضى بالأرش للمدعى على الفاقى» ولايشترط حضور العبدء 
هكذا حكى عن القاضي الإمام أبي عاصم العامرى. 

01- قال: ولو أن المدعى عليه أقرأنه فقأعين العبد وأنه عبد هذا 
المدعى» والعبد غائب فإنه يقضى بأرش العبد لهء بخلاف فصل البينة وكان بمنزلة 
مالو ادعى على غيره أنه شجٌ اباه وأبوه ميت» فالقاضي لايأمر باحضار أبيه» وإن 
مسئلة البرذون مثل مسألة الشجة. 

نوع اشخر 

65 - ذكر الخصاف في كتاب الحيل: رجحل في يديه رهن والراهن 
غائب» فأراد المرتهن أن يثبت الرهن عند القاضي» حتى يسجّل له بذلك ويحكم 
بكونه رهنا في يديه» فالحيلة في ذلك أن يأمر المرتهن رحلا غريبايدعى أنه له 
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فيتقدم المرتهن ويقيم بينة أن هذا رهن عنده فيندفع عنه ‏ خحصومة الغريب ومسألة 
الرهن نظير مسئلة الوديعة والاحارة والمضاربة» فإن صاحب اليد إذا أقام بينة على 
أن هذا العين وديعة عنده من جهة فلان أو مضاربة» أو غصبء أو إحارة في في 
إحدى الروايتين تقبل هذه البينة. 
نوع اشر 

- قال محمد في وصايا الجامع: رجل هلك وترك ثلاثة آلااف 
درهم وترك وارثا واحداًء فأقام رجل البينة أن الميت أوصى له يثلث ماله وجحد 
الوارث ذلك فالقاضي يسمع البينة على الوارث ويقضى بالوصية» فإن دفع الوارث 
الشلث إلى الموصى له ثم حاء رجحل آحر» وأقام بينة أن المبت اوصى له بثلث ماله» 
وقد غاب الوارث فاحضر الموصى له الأول إلى القاضي» فالقاضي يجعل الموصى 
له حصما ويسمع بينته عليه ويأمره أن يدفع نصف مافي يده إلى المدعى الثاني» 
فإنلميكن عند الأول شئ بأن هلك ما في يده أو استهلكه وهو معدم فأحضر 
الثاني الوارث وأراد ان يأخذ منه بعض مافي يده» فجحد الوارث وصيته لم يكلف 
الثاني إعادة البينة على الوارث» وكان للموصى له الثاني أن يأأحذ من الوارث 
حمس مافي يدهء ثم الثاني مع الوارث يتبعان الأول» فيأحذان منه نصف ما أخذء 
فإذا أحذا ذلك اقتسماه على خحمسة أسهم للموصى له الثاني سهم وأربعة أسهم 
للوارث» والخحصومة إلى القاضي الذي قضى للأول وإلى قاض آخر سواءء ولو 
كان الموصى له الأول هو الغائب فأحضر الثاني الوارث فالقاضي يقضى على 
الوارث» ويكون القضاء على الوارث قضاء على الموصى له الأول» وإن كان 
القاضي قضى بوصية الأول ولم يدفع إليه شيئاء حتى -خحاصمه الثاني والوارث 
غائبء فإن خاصمه إلى ذلك القاضي بعينه جعله خصماء وإن خاصمه إلى قاض 
آخر لم يجعله خصماء ولوكان الموصى له الأول هو الغائب والوارث حاضرء 
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ولم يدفع القاضي إلى الموصى له الأول شيئاء فالوارث خصم للموصى له الثاني» 
وإن حاصمه الثاني إلى قاض آخرء وهذا كله إذا اقرالموصى له الأول بأن المال 
الذي في يده أمانة بحكم الوصية من الميت» أو كان ذلك معلوما للقاضيء وأما إذا 
لم يكن شئ من ذلك والأول يقول: هذا مالى ورثته من ابى والميت ما اوصى لي 
وماأحذت من ماله شيئا فإنه يكون حصما للموصى له الثاني بمنزلة ما لوادعى 
رحل عبدا في يد رجحل أنه اشتراه من فلان» وقال ذواليد: هو عبدي ورثته من أبى 
فإنهيكون خحصماللمدعىء ويقضى عليه ببينة المدعى كذا هناء وإن قال: هذا 
المال وديعة عندي من جهة فلان الميت الذي يدعى الثانى الوصية من جهته أو 
قال: غصبته منه فلاحصومة بينهما كما في مسألة الشراء إذا ادعى الذي في يده 
العبد أن العبد في يده وديعة لفلان الغائب الذي يدعى الشراء من حهته فإنه يندفع 
عنهالخصومة وإن قال: هو وديعة عندي من جهة فلان يعنى به رحلا آخر غير 
الموصى أو قال: غصبت منه فهو خصم إلا أن يقيم بينة على ما قال: وكان الفقيه 
أبوبكر البلحى يقول: لاتندفع الخصومة في هذه الصورة» وإن أقام بينة على ما قال: 
وكان يقول: لاتندفع الخصومة في تملكها. 

65 : رجحل هلك وترك مالا ووارثا واحداء فأقام رجحل آخر بينة أن له 
على الميت ألف درهم دينا فقضى القاضي له على الوارث ودفع إليه ألف درهم؛ 
وغاب الوارث فحضر غريم آخر للميت وادعى عليه ألف درهم, فإن الغريم الأول 
لايكون حصما للغريم الثاني» ولو كان الغريم الأول هو الغائب فأحضر الثاني ثم 
إذا قضى القاضي على الوارث» وقد توى ما أحذ الوارث رجع الغريم الثانى على 
الغريم الأول وأذ منه نصف ما قبض» ثم يتبعان الوارث بما بقى لهما وكذلك لو 
كان الأول غريماء والثاني موصى له بالثلث لم يكن الغريم صما له. 

5 :- رجل أقام بينة على وارث ميت أنه اوصى له بهذه الجارية 
بعينهاء وهى تخرج من ثلث مالهء وقضى القاضي بذلك ودفعها إليه وغاب 
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الوارثء ثم أقام الآخمر البينة على الموصى له أن الميت اوصى له بهاء فإن ذكروا 
رجوعا قضى القاضي بكل الجارية للثاني» وإن لم يذكروا رجحوعا قضى بنصفها 
للثانى» ويكون هذا قضاء على الوارث غاب أو حضرء حتى أن الموصى له الأول لو 
ابطل حقه كان كل الجارية للثانى فإن دفع القاضي الجارية إلى الأول» ثم غاب 
الموصى له وحضر الوارث لم يتتصب خصما للموصى له الآخر خاصمه إلى 
القاضي الأول أو إلى غيره فإن كان القاضي قضى للأول بالجارية فلم يدفعها إليهء 
حتى خاصم الثاني الوارث فإن حاصمه فيها إلى القاضي الأول لم يجعله خحصماء 
وإن خاصمه إلى قاض آخر جعله خصماء ثم القاضي إذا سمع بينتة الثاني على 
الوارث في هذا الفصل قضى للثاني بنصف الجارية سواء شهد شهوده على 
الرجوع عن الأول» أولم يشهدوا على الرحوع؛ فإذا حضر الأول فإن أعاد الثانى 
البينة على الرحو ع أذ الكل وإلاأحذ نصفهاء وإن أقام الأول بينة أن الميت اوصى 
له بثلث مالهء ودفعه القاضي إليه ثم أقام الثاني البينة على الأول أن الميت رجع عن 
الوصية الأولى واوصى بثلث ماله للثاني» فالقاضي يأخذ الثلث من الأول ويدفعه 
إلى الشاني» ولو كان الوارث هو الحاضر قضى القاضي بالو صية الثانية دون 
الرحوع عن الوصية الأولى» ولو كان الأول موصى له بعبد بعينه والعبد مدفوع إليه 
بقضاء القاضيء ثم أقام آخر البينة على الموصى له أن الميت اوصى له بمائة من 
ماله فالموصى له بالعبد لايكون خصمالهء ولو حضر الوارث وغاب الموصى له 
الأول كان الوارث حصما للثاني. 

5 - رجل له على رحل ألف درهم قرض أو غصب أو وديعة وهى 
قائمة بعينهافي يد الغاصب والمودع» فأقام رحل البينة أن صاحب المال توفى 
وأوصى له بهذه الألف التى قبل هذا الرحل» وهو مقر بالمال لكنه يقول: لاندرى 
أمات فلان أو لم يمتء لم يجعل القاضي بينهما خصومة» حتى يحضر وارثا أو 
وصياء فإن قال الذي في يده المال: هذا ملكى وليس عندي من مال الميت شئ 
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صار خصما للمدعى وقضى له بثلث ما في يد المدعى عليه إلا أن يقيم المدعى بينة 
أن الميت ترك ألفى درهم غير هذه الألف وأن الوارث قبض ذلك» فحينئذ يقضى 
القاضى للموصى له بكل هذه الألف» فلو حضر الوارث بعد ذلك» وقال: لم اقبض 
من مال الميت لم يلتفت إلى قوله» ولو كان مكان الموصى له غريم يدعى دينا 
على الميت لم يكن الذي قبله المال خصماء سواء كان صاحب اليد مقرا بالمال أو 
حاحداًء فإن أقام هذا المدعى بينة أن فلانا مات ولم يدع وارثا ولاوصيا يقبل 
القاضي بينته» ولم ينصب عن الميت وصيا ويأمر المدعى أن يقيم البينة عليه بذلك 
الدينء فإذا فعل ذلك قبل بينته على الدين وأمر الذي قبله المال بقضاءء الدين إلى 
الغريم إن كان الذى قبله المال مقرا بذلك. 

/17- ولو أن الموصى له أقام البينة أن فلانا مات ولم يدع وارثاء 
واوصى له بالألف التى قبل فلان وديعة أو غصبا أو قال الشهود: لانعلم له وارثا 
والذي قبله المال مقر بالمال الذي قبله» فالقاضي يقضى بالمال للموصى له. 

١‏ :- وذكرفى الأقضية: عن محمد إذا مات الرحل وقد كان أوصى 
إلى رجحل وجعله وصياء وقبل الموصى له الوصايا في حياته أو بعد موته» وجاء إلى 
عاض زررد #ابسدوط ري والقاطتى هديته عراف كان املو الوسيارة إوا ده 
مع من يصلح خصما له قال: والخصم في ذلك وارث أو موصى له أو رجحل للميت 
عليه دينٌ أو رجل له على الميت دين» وأما الغريم الذي له على الميت دين فقال 
بعض المشائخ: لايكون خصما. 

١ 8‏ :- وفي الظهيرية: أوصى له بهذه الجارية وقضى له بهاء ثم جاء 
رجحل آحر وادعى على وارث الميت أنه أوصى له بها لم يكن الوارث خصما 
للموصى له الثاني. 

من: وفي المنتقى: رجحل مات وعليه دين أوصى بثلث ماله أو 
بدراهم مسماة لرجل فاحذها الموصى له ثم جاء الغريم والورثة إلى القاضي 
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فالموصى له لايكون حصماء وأشار إلى أن الوصية متى حصلت بقدر الثلث 

فالموصى له لايعتبر بالوارث» وإذا حصلت الوصية بمازاد على الثلث وصحت بأن لم 

يكن له وارث فالموصى له خصم الغريم في هذه الحالة» ويعتبر الموصى له بالوارث. 
نوع آخر من هذا الفصل في المتفرقات 

١0١‏ : وفي المنتقى: رجحل مات وله ابنان» أحدهما غائب فادعى الحاضر 
انّله على أبيه ألف درهم ديناء ولامال للميت غير ألف درهم على رجحل فإنى أقبل بينة 
الابن الحاضر في اثبات الدين على الأحنبى ولاأسمع بينته على أبيه بدينه ولااقضى له 
من الألف الذي قضيت على الأحنبى بشئ فأوقف الألف حتى يجيئ الأخ. 

01 رجحل في يده دار اذ م 
المشترىئى: اث شتريتها لفلانء وأقام البينة على أنه قال هذه لفلان قبل أن يشتر 
وأقام البينة أن فلانا وكله لنشراتهنا مدل شدة قال لاتقب ستعه: 

: وفيه أيضا: دار ادعاها رحل أنها له» وأقام الذي في يده بينة أن 
هذه الدار لفلان اشتراها من هذا المدعى» و و كلنى عنه فانى اقبل بينة أنّ هذه دار 
فلان واجعله وكيلا وادفع الخصومة عنه» ولا ألزم الغائب الشراء من هذا المدعى. 

:+١1645‏ رجل في يده دار ادعى رجل هذه الدار» وقال: الدار لي اشتراها 
فلان الغائب منك لأجلى» وححد الذي في يديه الدار البيع تقبل بينة المدعى عليه» 
وكذلك لو كان المشترى حاضرا ينكر الشراء» وهذا بمنزلة رجحل ادعى داراً في يد 
رجحل قال اشتريتها من فلان: و كان فلان اشتراها منك. 

١ 6‏ :- قال أبوحنيفة إذا ادعى أنه اشتراها من فلان» وفلان اشتراها من 
الذي في يده قبلت بينته» وإذا ادعى أن فلانااشتراها له من الذي في يده قبلت بينته» 
وإذا ادعى أن فلانا اشتراها من الذي في يده جازء ولو قال الذي في يده: قد كنت 
بعتها من فلان الذي تزعم أنك اشتريتها منه وهى في يدي» حتى يدفع الثمن أو 
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قال: أودعنيها فلا خصومة بينهما. 

5 - ولو أن رحلا جاء بالصك بإسم غيره على رجحل إلى ذلك 
الرحلء» وقال: هذا المال الذي في هذا الصك بإسم فلان عليكء وقد أقربها لي 
فلان ولى بينة بذلك فإن انكر المدعى عليه أن يكون للغائب عليه شئ فهو خصمه 
وتقبل بينة هذا المدعى عليه ويقضى له بالمال» وإن أقر بالمال للرجل الذي الصلك 
بإسمهلاتقبل بينة» هذا على الغائب الذي الصك بإسمهء حتى يحضرء وهو قول 
أبي يوسف وروى عن أبي حنيفة أنه قال: لا أقبل بينته» وإن أنكر المدعى عليه أنه 
يكون لفلان الغائب عليه شيء. 

3١7‏ ذكرابن سماعة في الرقيات: أنه كتب إلى محمد بن الحسن 
في رجحل ادعى دارا في يد رحل» وقال: هذه كانت لفلان بن فلان الفلانى» وأنه 
باعها من فلان بن فلان بألف درهم: وأنا شفيعها وأريد أخذها بالشفعة» وقال 
الذي هى في يده دارى لم يملكها فلان بن فلان قطء فأقام المدعى بينة على ما 
ادعى من ذلك قال: أما في قولى» وهو قياس قول أبي حنيفة لاخصومة بينهماء 
حتى يحضر المشترى إن كان قبض الدار من البائع أو حتى يحضر جميعا إن لم 
يكن المشترى قبض الدارء وأما في قول أبي يوسف فالذي في يده الدار خصم» 
ويقضى القاضي للشفيع بالدار ويدفعها إليه ويأحذ الثمن من الشفيع فيضعه على 
يد عدلء ويكون ذلك قضاء على المشترى والبائع» وإن كان المشترى أيضا 
حاضرا منكر الشراء قال محمد: اقضى بالدار للشفيع واحعل العهدة على 
المشترى وأدفع الثمن إليه. 

-:١‏ وفي الخانية: رجحل ادعى على ميت دينا بحضرة وارثه وميراته 


١‏ :- قول المصنف: ولو تبرّع إنسان:- 

أعمرج القرمذي في سننه عن أبي قتادة ان النبى صلى اللّه عليه وسلم أتى برحل ليصلى عليه 
فقال النبى صلي الله عليه وسلم : صلّوا على صاحبكم فإن عليه ديناً قال أبوقتادة: هو علّى فقال 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: بالوفاء» فقال: بالوفاء فصلى عليه. سنن الترمذي» الجنائز» باب ما 
جاء في المديون 5٠١ /١‏ برقم ه/1١١172١١.‏ 
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ليس في يد الوارث قال تسمع دعواه: ولو أقام البينة على ذلك قبلت بينته» حتى لو 
ظهر للميت مال أخذه صاحب الدين» ولو تبرع إنسان بقضاء دين الميت جازء 
وإن لم يكن له بينة كان له أن يحلف الوارث على العلم بالدين كذا ذكر 
الخصافء وكذلك لو كان المديون مات وترك مالافي يد وارثه قال الوارث يكون 
حصمالمدعى الدين وتقبل بينة» وإن لم يكن له بينته كان له أن يحلف الوارث 
على العلم بالدين» 

١8‏ :- وفي الحاوى: مات وترك زوحة وورثة صغارا ولم يخحلف 
شيئا فادعى رجحل مالا على الميت كانت هذه المرأة خصما له» فمتى أثبت المال 
على الميت» ولم يكن في يدها شيء من تركته لايأخحذ شيئا. 

- وفي السراجية: عبد في يد رحل أقام رجل البينة أنه عبده» 
وأقام ذواليد أنه باعه من فلان ولم يسلّم له فهو خصم. 

١‏ -: وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى على رجلين مالا في صك 
أحدهما حاصر والآخر غائب» فجحد الحاضرهء وأقام البينة» قال أبو حنيفة: قضى 
بالمال على الحاضرء وذكر هذه المسألة في الأصلء وقال: القضاء مقصور على 
الحاضرء وفي الأقضية: شوّش الجواب تارة يذكر قول أبي يوسف مثل قول أبي 
حنيفة وتارة مثل قول محمدء وفى بعضها يذكر قول محمدمثل قول أبي حنيفة» 
وتارة يذكر القضاء مقصورا على الحاضرء وفي بعضها على الحاضر والغائب» 
فكان عن أبي يوسف روايتان» وعن محمد روايتان في الفصول كلها. 

-< ادعى رجحل أنه قطع يد عبده حطأء وله عليه نصف قيمته 
حمس مائة» أو ادعى أنه زوج أمته فلانة» وله عليه المهر» والعبد والأمة حيان 
غائبان» وصدقه المدعى عليه» ولكن قال : لااعطيك الأرش والمهر مخافة أن 
يحضر العبد والأمة فينكران الملك لك فيضمنانى فإنه يأمر» القاضي بدفع 
الأرش والمهر إليه. 
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60 - ولو كان للعبد الغائب وديعة ألف درهم عند هذا الرحل 
أوغصب أو ثمن مبيع أو قرض فأقر الذي في يده المال بأن الذي دفع إليه المال 
عبد هذا الرحل» وصدقه المقرله فإنه لايجبر الذي عليه المال على الدفع إليه. 

5 137 :- وفي النسفية: سثل عمن مات عن امرأة وابن بالغ وابن صغير» 
وحلف في التركة بقرة فادعى رجحل على هذه المرأة عند القاضي أن هذه البقرة 
ملكه» وقد احضرها مجلس الحكم, فقالت المرأة» ثمنها لي ميراثا عن زوجى 
والباقى بين ولدى احدهما فلان الغائب وهو بالغ والثاني فلان» وهو صغير وليس 
له وصى هل يصح دعوى المال على المدعى عليها في كل البقرة؟ قال نعم: فإن 
أقام المدعى البينة أن هذه البقرة له هل يقضى بكلها له» قال: نعم لإن أحد الورثة 
يصلح خصما في التركة فيما يدعى للميت وعلى الميت. 

6ه م: وابن سماعة عن محمد في رجحل أمر رحلا أن يشترى له 
عشررة دنانير بمائة درهمء ففعل ذلك وقبض الدنانير ودفع الدراهم؛ فجاء رحل 
يدعى الدنانير فالمشترى خصم له» ولا أقبل بينة المشترى أن فلانا أمره واشترى 
هذه الدنانير له» وإن أقر مدعى الدنانير بذلك لم أحعل بينهما خصومة. 

57 : وعنه أيضا رجحل ادعى على رجل أنه باع هذا العبد بألف درهم 
بأمرمولاه فلان وهو بضاعة في يدهء فقال المدعى عليه: بعته بغير أمر صاحبه فانى 
أجعله حصماء واقضى عليه بدفع العبد إلى المشترى. 

0 - رجل ادعى مملوكا وزعم أنه له» وقال: ليس هو اليوم في 
يدى» وقال المملوك: أنا مملوك فلان الغائب» فإن جاء المملوك ببينة على ماذ كر 
فلا خحصومة بينه وبين المدعى» وإن لم يقم على ذلك بينة قبلتٌ بينة المدعى علية» 
وقضيت له فإن جاء المقرله بعد ذلك لم يكن له على العبد سبيلء فإن أقام بينة 
قبلت بينته» ويقضى له بالعبد على المقضى له الأول. 

- ولو أن رجلا ادعى عبدا في يد عبد أو ادعى دينا عليه» أو ادعى شراء 
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شئ منه» فهو حصم إلا ان يقيم المدعى عليه أنه محجور فلا اجعل بينهما خصومة. 

8 - رجل في يده دار جاء رجل وادعى أنها دار فلان وله عليه ألف 
درهمء وكان رهنه عندي بالألف التى لي عليه هذه الدار منذ شهرء ودفعها إلى 
وقبضتها منه ثم أنه بعد ذلك استعارها منى فأعرتها إياه» وأقام البينة على ذلك» 
ورب الدارغائب فأقام الذي في يده الدار بينة أن الدار داره اشتراها أمس من فلان 
الذي زعم المدعى أنه رهنها أو قال: اشتريتها منه منذ عشرة أيام وشهد له الشهود 
بذلك فإن الذي ادعى الرهن استحقهاء وتقبل بينته عليهاء فإن قال المشترى: انا 
انقض البيع» فالقاضي لاينقض بيعه على الغائب» حتى يحضر الذي باعه» وكذلك 
إذا ادعى الاستيجار مكان الرهن. 

-٠‏ رجل يدعى ملك الدار ويزعم أنه اشتراها من صاحب الدار 
منذ شهر قبل شراء الذي في يديه الدار» فإنه حصم يقضى له بالدار وينقض البيع 
الشاني» وإن كان شهودالمدعى لم يشهدوا على قبض البائع الثمن فإن الحاكم 
يأخذ منه الثمن فيكون عنده للبائع ويسلم الدار إليه. 

0- قال هشام : سألت محمدا عن رحل قال اشتريت: من رجل 
حارية ونقدت الثمن وقبضت الجارية فاستحقها منى إنسان ببينة وقضى القاضي 
بهاللمستحق فأحضرت الذي باعها فقال البائع: لي بينة على ان الذي استحقها 
منك باعها وأقر بها لي فالقاضييخير المشترى إن شاء ولى الخصومة بنفسه» وإن 
شاء ردها ويرجع بالثمن على البائع» وإن شاء المشترى أن يوقف أمره وولى البائع 
الخصومة بنفسه ليس له ذلك. 

-:١ 171‏ وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى على آخر عبدا بعينه» وأقام 
البينة فزكوا أولم يزكواء حتى أقر ذواليد أنه حرء أو باعه من غيره أو وهبه لايصح 
العتق في حق المدعىء أما التصرفات في حق المقر فصحيحة» حتى لو لم تعلم 
عدالة الشهود يعمل إقراره» وكذا لو أقام شاهدا واحداء ثم تصرف المدعى عليه 
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هذه التصرفات لم تجز في حق المدعى كما في الشاهدين» ولو لم يباشر المدعى 
عليه هذه التصرفاتء ولكنه لو أقر بالعبد المدعى به للمدعى بعد ما أقام المدعى 
البينة فالقاضي هل يقضى عليه بالاقرار أو بالبينة ذكر في الأقضية أنه يقضى بالإقرا 
وفي الجامع الكبير: أنه يقضى بالبينة. 

-: وفي المنتقى: لو باع المدعى عليه بعد ما أقام المدعى البينة 
قال: إن قدرتٌ على المشترى أبطلتٌ البيع» وإن لم اقدر عليه وعدلت البينة يرت 
المدعى إن شاء أذ من البائع قيمتهاء وإن شاء وقف الأمر» حتى يقدم المشترى. 

1175 :- وفي مجموع النوازل: لوباعه قبل أن أقام المدعى البينة ويسلم 
إليه» حتى أقام المدعى البينة على المدعى عليه» وقضى القاضي وسلم إلى مدعى» 
ثم أن هذا المشترى أقام البينة على أن العبد ملكه بسبب أنه اشتراه من المدعى عليه 
وهو في يده بغير حق وشهد الشهود بذلكء فإنه يقضى القاضي له فلو باع العبد من 
المدعى عليه أو وهبه جاز. 

6 : وفي الأقضية: رجحل ادعى نصف دار في يد رجحل فأقرله 
المدعى عليه وغاب وحضر آخر وادعى هذاء فالمقرله لايكون حصماء ولو غاب 
المقرله وحضر المقرفهو خصم,ء ولو قضى القاضي لمدعى الجارية بعينها بوصية 
من الميت وقبضهاء وأقام آخحر البينة أن الميت أوصى له بتلك الجارية بعينهاء 
فالموصى له حصمء سواء ذكر الرجحوع عن الوصية الأولى أولم يذكر» وإن غاب 
الموصى له وحضر الابن فهو ليس بخصم. 

15 -: رجحل أقر بدار في يديه أنها لفلان سمى رجلا غائبا غيبة 
منقطعة» و أنه أمر فلانا ان يحفظها على المقرله» ثم أن ذلك الرجل جعلها على 
يدىء وقد مات فالمجعول بيده يكون خصما لكل من ادعاها إلا أن يقيم البينة 
على أن الغائب فلان بن فلان» وقد أثبتوا معرفتهء ودفعها إلى الميت الذي دفعها 
إلى هذا الذي هى في يده وغابء فإذا أقام على ذلك بينة فلاخصومة بينة وبين 
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حنيفة فينبغي أن يكون وصيا في كل شئ. 

7 رجحل ادعى على رجل أن له على فلان ألف درهم وأنه مات 
ذلك المالء فالقاضي لايسمع دعواه ولايقبل بينته» ولو طلب من القاضي أن 

١‏ : رجل ادعى عمامة في يد رجحل قال: هذه عمامتى بعثت بها 
هذه الدعوى من هذا المدعى» و كذا إذا استحق مال المضاربة فإن كان فيه ربح 
القدرء وإن لم يكن في المال ربح فالخصم رب المال دون المضاربء وإن كان 
مال المضاربة ألفا فاشترى المضارب بها عبدين أو حاريتين قيمة كل واحد منهما 
ألف» فإنه هناك لايظهر الربح» ويكون الخصم رب المال وتشترط حضرته عند 
استحقاقهما أو استحقاق أحدهما. 
من طرق المسلمين نافظٍ فبنى فيه أو زرع ثم حرج ودفعه إلى إنسان فجاء أهل 
الطريق وخاصموه فأقام الذي فى يده بينة أنها فى يده من قبل فلان وكله به ودفعه 
إليه قال: إن كان طريقا مما يشكل ولايعلم أنها طريق إلاببينة فلااخصومة بينهماء 
حتى يحضر الدافع» وإن كان مما لايشكل فهو خصم. 

-١‏ ذكرابن سماعة عن محمد في رجل ادعى مملو كا له يعرف 
كونه فى يد أحد لافى يد هذا المدعى ولا فى يد غيره أنه عبده» وقال المملوك: أنا 
عبد فلان قضى القاضي ببينته ولايقضى ببينه المدعى» ولو لم يقم العبد البينة أنه 
عبد فلان» وقضى القاضي ببينة المدعى ودفع العبد إليه ثم حضر المقرله لم يكن له 
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على العبد سبيلء» فإن أقام المقرله بينة على أنه عبده قبلت بينته» وقضى له بالعبد 
على المقضى له الأول. 

١‏ - ابن سماعة في نوادره: عن أبي يوسف رجل اشترى من آخر 
عبدا وقبضه ونقد الثمن» فجاء رحل وادعى هذا العبد على المشترى فأقر المشترى 
بالعبد للمدعى وأقر العبد أنه حر الأصل فإن اباحنيفة قال: إقراره حائز» وليس له أن 
يخاصمالبائع ببينة شهدوا أنه حر الأصل ويريد بهذا أن المشرى لو أقام بينة على 
البائع لاتقبل بينته» وكذلك لايقبل من المشترى البينة على أن هذا العبد ملك 
المقرله يريد أن المشترى لوأقام على البائع أن العبد ملك هذا المدعى ليرجع بالثمن 
عليه لاتقبل بينته» وقال أبو يوسف: إن اشترى المشترى العبد من المقرله بالملك 
وقبضه جعلته حصم البائع من قبل أنه يطلب الثمن والعبد في يده يريد أن بعد ما أقر 
المشترى بالعبد للمدعى لو اشتراه من هذه المدعى وقبضه»ء ثم حاصمه بايعه في 
ذلك سمعت خحصومته ولذلك اقبل منه البينة أن العبد حر الأصل» وإن لم 
يحضرالعبد يدعى الحرية بين يدي الحاكمء وإن لم يشتر العبد من المقرله بالملك 
بل هو ملكه لم اقبل منه البينة على أن العبد للمدعى وأقول هذا مثل قول أبي حنيفة» 
قال: إن جاء المدعى والبائع والمشترى جميعا واختصماء فأقر المشترى بالعبد 
للمدعى وقال: هذه البينة بينة المدعى أن العبد عبده فإنى أقبل منه البينة على البائع» 
فهذا إذا كانوا جميعاء وكذلك إن خاصم المشترى البائع في ذلك بعد ما دفع العبد 
إلى المدعى» وقال أبو يوسف: القياس ما قاله أبوحنيفة في جميع ذلك إلا انى 
استحسنت احتياطا للناس في أموالهم. 

١5‏ :- ابراهم في نوادره: عن محمد الميت الذي اعتق» وليس للميت 
وصى فهل يكون هذا المعتق خصماء فإن كان اعتقه في حالة المرض يكون 
خحصماله » وإن اعتقه حالة الصحة لايكون خصما. 


-:١ 77‏ وفي الذخيرة: ابراهيم في نوادره عن محمد رحل أعتق عبدا أو 
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مات الرجحل» فجاء رجحل وادعى أنه ابن الرحل الذي اعتق» وليس للميت وصى هل 
يكون هذا المعتق خصما؟ قال: ان كان أعتقه في حالة المرض يكون خصماء وإن 
كان اعتقه في حالة الصحة لايكون حصما. 

١14‏ : رجل اشترى من آخر عبدا ولم ينقد الثمن» فادعى رحل آخرء 
وحلفهما الحاكم فحلف البائع ونكل المشترى» فإن المشترى يأخذ العبد بالثمن 
فإذا أداه سلم العبد للمدعى» وإِن حلف المشترى ونكل البائع» فعلى البائع جميع 

6 - بشر عن أبي يوسف: في رجحل له على رجحل مال» 
فاوصى به لرحل ثم أن الذي عليه المال ححد المال قال الورثة يخاصمونه 
فإذا أراد القاضي أن يقضى لهم قضى لصاحب الوصية واحاله بها على 
الثلثء» وفي الظهيرية: وعنه أيضا تقبل بينة الوصى على وصية الميت إليه 

١5‏ :- رجل في يده دار وهو مقر بانها لفلان مات» وتركها ميرانا 
وسمى الورثة» وبعضهم غيب وادعى الشراء من الغيب حقوقهم وسأل أن يترك 
ذلك في يده إلى أن يحضروا لم اتركه في يده» فإن احضر بينة على الشراء سمعت 
شهادتهم لا انفذ البيع ولا اقضى على الغائب» ولكن اترك ذلك في يده واستوثق 
منه فآخذ كفيلاء حتى يقدم الغائب فيستأنف الخصومة معه. 

7 رجحل وكل رجلين بخصومة رجلء وأقام المدعى على 
احدهما شاهدا واحداء وعلى الآخر شاهدا آخر قال: هذا جائزء وكذلك لو أقام 
على الوكيل شاهدا واحدا وعلى الموكل شاهدا آخر» و كذلك لو أقام على الحى 


شاهدا وعلى الورثة بعد موته شاهدا. 
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لرجل: هذه الدار لك ورثتها من أخحيك فلان» وقال المقرلهء لابل هذه لرجل آخر 
ورثها من أخيه قضى بها للمقرله الآخر إذا كان كلام المقرله موصولاء وجنس هذا 
في كتاب الإقرار» فإن غاب المقرله الأول» وجاء المقرله الآخر إلى الذي الدار في 
يديه» وأقام البينة عليه بإقرار الغائب وبإقرار المقرله لاتقبل بينته. 

8 :م إبراهيم عن محمد: رجل باع دارا من رجحل ولم يدفعها إلى 
المشترى» حتى غصبها الغاصبء فمن يكون الخصم فيها؟ قال: إن كان المشترى نقد 
الثمن إلى البائع فالخصم هو المشترى» وإن كان لم ينقد الثمن فالخصم هو البائع. 

:- هشام عن محمد رجل آجر داره من رحل» وعلم 
القاضي بذلككء ثم ان المستأحر غاب و وكل رحلا بالدار بشهادة شهوده» 
فقال رب الدار لل وكيل ادعى أنها داره فادعى ال و كيل الو كالة» وقال: لى بينة 
على ذلك قال: لا اقبل بينة الو كيل على الوكالة قال هشام: شيئا وانما يصح 
ذلك بعلم القاضي. 

::١‏ رجحل اشترى شثيا بميتة أو دم أو حمر أو خنزير وقبض 
المشترىء ثم جاء رجحل و استحق المشترى بالبينة» ففى الشراء بالميتة والدم 
لايكون المشترى حصماء ولاتسمع البينة عليه» وفي الشراء بالخمر والخنزير يكون 


١١4‏ :- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن طاؤس عن أبيه قال: من ابتاع شيئا 
وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه فقال البائع: لااعطيكه حتى تقضينى فهلك فهو من مال البائع» لأنه 
ارتهنه فإن قال: حذ متاعك فقال: دعه حتى أرسل عليك من يقبضه فهلك فهو من مال المبتاع. 
مصنف عبد الرزاق» البيوع4 باب المصيبة في البيع قبل أن تقبض 4/8 برقم 47 57 .١‏ 

السئن الكبرى» البيو ع4 باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض 7731/8 برقم 954 .٠١‏ 
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- قال محمد في الجامع: رجحل اشترى من آخر ابريق فضة 
بدينارين » وقبض الإبريق ونقد دينارا واحداء ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخر 
حتى فسد العقد في نصف الابريق لايتعدى الفساد إلى النصف الآخر فإن 
حضررجل بعد ماغاب بائع الابريق وادعى أن نصف الإبريق له كان المشترى 
خحصماله فلو حضر الغائب بعد ما أقام المستحق البينة على النصف» وقضى 
القاضي بالنصف له رد المشترى على البائع ربع الإبريق ورد البائع عليه نصف 
حصة ما استحق مما هو مملوك بالسبب الصحيح ولايثبت للمشترى الخيار» وإن 
صار البائع شريكا له في الاإبريق. 

ل ا ل ا لود 
دينار حالة» ونصفه بمائة دينار إلى مدة» فقبض المشترى العبد وغاب البائع» فحضر 
كانه ليا أن لالضيف المي كات هدم العي لز الميقلة الر لل سراق 
الفصول كلهاء ولو اشترى نصف عبد من رجل وأودعه البائع النصف الآخر وغاب 
البائع» ثم جاء رجحل وادعى نصف العبدء وأقام البينة» وأقام ذواليد بينة على أنه 
اشترى من فلان نصفه وأودعه فلان نصفه لم تصح الدعوى ولم يصر المشترى 
خصماء ولو كان المشترى اشترى نصف العبد من رجحل واودعه آخر نصف العبد» 
ثم استحق النصف قضى له بربع العبد» وهو نصف المشترى ويرجع المشترى على 
البائع بننصف الثمن. 

١ 54‏ :- ولو أن رجلاا* شترى من رجحل نصف عبد ثم اشترى منه 
نصفه الآخر احدهما صحيح والآخر فاسدء أو كانا صحيحينء أو كانا فاسدين» 
ثم حاء رجحل وادعى عليه نصف العبدء وأقام البينة فالمشترى خصم له ويقضى 
القاضي عليه بالنصف الثاني يعنى بالنصف الذي ورد عليه البيع الثاني» ولو كان 
البيع الأول صحيحا والبيع الثاني بميتة أو دم أو حمر لم يكن بينهما خصومة» 
حتى يحضر البائع. 
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١ 3"‏ :- وإذا ادعى امرأة أنها أمته وهى تحت زوج غائب فدعواه 
صحيح و لاتشترط حضرة الزوج. 

5 -: ذكرفي مختصر الجامع الكبير مسائل: في بعضها جعل 
المولى صما عن عبده وفي بعضها لم يجعل صما عن عبده»ء فقال رجل: ادعى 
على رجحل أنه قطع يد عبده حطأء وله عليه نصف قيمته وذلك خحمسمائة مثلاء أو 
ادعى أنه زوج أمته ولها عليه المهر والعبد والمرأة حيان غائبان» فقال المدعى عليه: 
نعم ولكن لا اعطيك الأرش والمهر مخافة أن يحضر العبد أو الأمة فينكلان الملك 
لك فالقاضي يلزمه المهر بالاقرار وكذلك الجواب فيما إذا كان المهر عرضا من 
العروض» وإن كان للعبد الغائب وديعة ألف درهم عند هذا الرحل أو غصب هذا 
الرحل ألف درهم من هذا العبد أو كان للعبد ألف درهم على هذا الرحل من قرض 
أو بيع فأقرالذي عنده المال أن الذي دفع إليه هذا المال عبد هذا الرحل وصدقه 
المقرله لاسبيل للمقرله على ذلك المال وكذلك لو قال الذي في يده المال أن 
المال مال هذا الرحل غصبه منه ودفعه إليه وصدقهء بذلك المقرله وكذلك أن أقر 
رحل أن فلان أمر عبده ببيع امة له فباعها بألف ولم يقبض الثمن وصدقه رب العبد 
بذلك لم يجبر على دفع الثمن إلى المولى هذا كله إذا كان المال قائما في يد 
المقرء فإن كان مستهلكا فللمقرله أن يأحذ بذلك فإن قدم الغائب وأنكر أن يكون 
عبدا لفلان أو أن يكون غصب من فلان شيئا كان القول قولهء وإذا جعل القول 
قوله كان له أن يضمن المقر مثل المال الذي أقر بقبضه ثم هل يرجع المقر على 
المقرله؟ ففيما إذا أحذ المقرله من المقر الأرش والمهرء ثم قدم الغائب وأنكر أن 
يكون مملوكا للمقرله يرحع وفيما عداه لايرجحع. 

7 :-: ولو قال: عبد فلان اقرضنى ألفا قد غصبها من مولاه وصدقه 
المقرله في ذلك المال كان للمولى أن يأحذه بذلك هذا كله إذا أقر المقر أن 
الغائب عبد المقرله فإن قال: لا ادرى أن الغائب عبدك أم لاء فإن أقام المدعى البينة 


الفتاوى التاتارحانية 5" -كتاب الدعوى ”55 الفصل:؟77 بيان من يصلح خصماً لغيره ج: ١‏ 
أن الغائب ملكى لم تقبل بينته ان الغائب عبد له ولايقضى على المقربشئ» حتى 
يحضر العبد فإذا أراد المدعى استحلاف المدعى عليه في هذا الفصلء وهو ما إذا 
قال المدعى عليه للمدعى: لا ادرى أن الغائب عبدك أم لاقال: يستحلفه القاضي 
على ملك الغائب في المال الذي كان قائما في يد المقر» وإن كان المقر أقر أن 
لحك ودع ار نيمرين : الغائب لايستحلف» »و كذا لايستحلف في دعوى 

من الجارية» ولو قال الذي في يده المال الذي في يدي ملكك لانى غصبته من 
عبدك أو أودعنيه عبدك» وقال المقرله: المال مالى أحذته من عبدي وأ بي أن يدفع 
المال إلى المولى» كان للمولى أن يأحذها إلا أن يقيم المقر بينة على مازعم ولم 
يذكر في الكتاب أن المقرله هل يحلف إذا لم يكن للمقربينة قالوا: وينبغي أن 
ولو ا كرتي ا ا 
ولكن لايستحلف على العلم فإن لم تكن له ببينة وقبض المولى المال ثم حضر 
الغائب وجحد أن يكون عبد المدعى» سواء سلم المقر المغصوب إلى المقرله 
بقضاء أو بغير قضاءء فهو على التفاصيل التى قلناء وإذا أراد الغائب في هذا الوجه 
ان يسترد المال من المقرله ليس له ذلك بالإحماع كما لو قال: هذا عبد فلان أو 
دعنيه فلان» وإن كان الذي في يده المال بدأ فقال: هذا المال أودعنيه عبدك أو 
غصبته من عبدك وهو مالك لان العبد عبدك فماله لك» فقال المقرله: هذا عبدي 
كماقلت: فهذا المال مالى فإنه يقال للمقر: اقم البينة على ما اودعت والافهو 
للمقرله فإن لم تكن له بينة وطلب المقريمين المقرله في هذا الفصل وأحذ المال ثم 
حضر الغائب وانكر أن يكون هذا للمقرله وطلب ماله كان له ان يسترد الألف من 
المقرله وهو المولى من غير بينة بحلاف المسئلة الأولى» فإن الغائب لايأخذ المال 
من المولى مالم يقم البينة على الغصب والايداع منهء ولو قال المقرله: هذا المال مال 
عبدي فلان غصبته منه أو أودعنيه» وقال المقرله: مالي لم تقبضه من عبدي 
فلاسبيل له على المال» حتى يحضر الغائب أو يقيم البينة أن المال ماله. 


الفتاوى التاتارحانية "-كتاب الدعوى /7537 الفصل:؟77 بيان من يصلح خصماً لغيره ج:١‏ 

- وإن ادعى رجل مهر أمة أو أرش جناية على عبد له أو وديعة 
لعبده في يديه أو غصباأو دينا من ثمن بيع أو قرضء فادعى أن الغائب مات 
وصدقه المدعى عليه بذلك كله» فإنه يقضى للمدعى بذلك كله فليس على الذي 
قبله المال يدفع المال في الوجوه كلهاء وإن قال المقرله: على العبد دين يحيط 
بماله لايلتفت إلى ذلكء وإن أنكر الذي عليه المال جميع ما ادعاه المدعىء» وأقام 
المدعى البينة على غصبه المال من عبده وعلى أن عبده مات تقبل بينته وكذلك 
في سائر الصور. 

8 - رجل في يده ألف فقال رجحل لصاحب اليد غصبنى عبدك هذا 
المال فاودعه إياك» وقال صاحب اليد: صدقت لكن لا ارده عليك إنى اخاف أن 
لايجحد العبد أن يكون عبدي لم يلتفت إلى قوله ويجبر على دفع الألف إليه» 
بخلاف ماتقدم من المسائل» وإذا دفع إليه ثم حضر الغائب فأنكر أن يكون عبدا 
للمقر كان القول قوله» وقضى القاضي له بالمال الذي أحذه المقرله إن وجده 
قائماءفإن كان المقرله إستهلك ذلك المال الذي أحذه فأراد الغائب أن يضمن 
المقرالذى كان في يده المال كان له ذلكء ولو قال المقر: هذا المال أودعنيه 
عبدي فلان ولا ادرى أهو لك أولا فأقام المدعى بينة أن المال ماله فالقاضي يقبل 
منه هذه البينة ويدفع المال إليه» فإن حضر الغائب فانكر أن يكون عبدا للمقر أخذ 
ماله ويقال: للمدعى أعد بينتك عليه وإلا فلا حق لك فإن قال المقر: وهو الذي في 
يده المال هذا المال لك أودعنيه فلان» وفلان ليس بعبدى فأقام المدعى بينة أن 
فلانا عبده لم يكن بينهما خصومة ولم تقبل بينته. 

١‏ : وفي النسفية: سل عمن ادعى دارا في يد رحل أنه اشتراها من 
فلانء وادعى ذواليد أنها ملكه» وأقام البينة وتاريخ الخارج أسبق فادعى ذواليد في 
دفع دعواه أن شراء ه بذلك التاريخ باطل لأن هذه الدار في تلك المدة كانت ملك 
فلان هذا لكنها كانت رهنافي يد فلان وأنه حين علم بذلك البيع لم يرض به 


الفتاوى التاتارحانية "-كتاب الدعوى 75/6 الفصل:؟77 بيان من يصلح خصماً لغيره ج:١‏ 
المرتهن فلم يصح شراء هذا المدعى الخارج ويصح شرائى لأنى اشتريتها بعد 
مارضى هل يكون هذا دفعها صحيحا؟ فقال: لا. 

0١‏ وسئل عمن يدعى على آخخر أنه رهنه عينا وسماها ووصفها 
بكذا وكذا درهما دينا عليه» فواجب عليه اخراجه واحضاره وقبض ماله من الدين» 
وأداء الرهن إلىّ فسأله القاضى» فأنكرء وقال: مارهنتنى هذه العين التى تدعى» وما 
ارتهنته ذلك منكء وأقام المدعى البينة على دعواه من الرهن» وأقام المدعى عليه 
البينة أنه اشترى هذه العين من هذا المدعى بكذا ونقده الثمن وقبض من المشترى 
بتسليمه إليه هل يكون هذا دفعا للدعوى الأولى قال: نعم. 

١5‏ :- عبد محجور لإنسان ادعى رحل عليه ما لابسبب الا ستهلاك 
والغصب تشترط حضرة المولى لسماع البينة لأن المولى ههنا خصم كالعبد ولا 
كذلك العبد المأذون. 

-١ 54‏ ادعى على الصغير شيفا والوصى حاضر لاتشترط حضرة 
الصغيرء فإن لم يكن له وصى فطلب من القاضي أن ينصب عنه وصيا جاز إلا أن 
القاضي لايسمع دعواه ولاينصب وصيا إلا بحضرة الصغير» فإن قامت البينة على 
وصى الصغير ثم بلغ الصغير لايكلف إعادة البينة على الصغير» و كذا لو قامت البينة 
على الوكيل بالخصومة عن الصغير» و كذا لو قامت البينة على الو كيل وحضر 
الموكل فإن القاضي يحكم عليه بتلك البينة. 

45 - إذا ثبت له على غيره مال بإقرار وبينة قامت عليه بحضرته» ثم 
غاب المطلوب عن خصمه وامتنع عن الحضور معه» فالقاضي على قول أبي يوسف 
ينصب عنه وكيلا يحكم عليه بعد ما أقيمت عليه البينة» ولو أقر» ثم غاب يقضى عليه 
بالاتفاق» ولو كان المدعى طلاقا أو عتاقاء والزوج والمولى غائبء فالبينة لاتقبلء 
وكذا لو قامت البينة على زوج منكر أو مولى حاضرء ثم غاب لايقضى بالبينة. 

65 - م: رجحل وهب لعبد جارية وقبضها العبد ثم أراد الواهب 


الفتاوى التاتارحانية "-كتاب الدعوى 554 الفصل:؟77 بيان من يصلح خصماً لغيره ج:١‏ 
الرحوع في الهبة والمولى غائب» فإن كان الغائب فإن كان العبد مأذونا له كان له 
ذلكء وإن كان محجورا عليه لم يكن له ذلك» حتى يحضر المولى كما لو ادعى 
شيعافي يد المأذون أنه اشترى منه أو ادعى شيئا في يد المأذون ملكا مطلقا 
اتتصب المأذون خصما له» سواء كان على المأذون دين أولم يكن دين. 

65 - ومن ادعى عينا فى يده أنه اشتراها من محجور أوادعى ملكا 
مطلقالاينتتصب حصما لإنه محجورء ولاتقبل بينته» ولو أقام البينة على اقرار 
الواهب أنه محجور تقبل بينته» هذا كله إذا كان المولى غائبا والعبد حاضراء فإن 
حضر المولى وغاب العبد فاراد الواهب أن يرحع في هبته فإن كان الموهوب في 
يد العبد لم يكن المولى خصماء وإن كانت الهبة في يد المولى كان المولى 
خصماء فإن قال المولى: أودعنى هذه الجارية عبدي فلانء ولا ادرى» أو هبها له أم 
لافأقام المدعى بينة على الهبة فالمولى صم كرجل في يده عبد جاء رجل وادعى 
أنه اشتراه من فلان بكذا وهو يملكه» وأقام على ذلك بينة قضى له بذلك وصار 
الحاضر حصما عن الغائب كذا هناء فإذا قضى القاضي بالجارية للواهب» فقبضها 
الواهب وزادت في بدنها في يد الواهب» ثم حضر الموهوب له وأنكرأن يكون 
عبدا فالقول قوله لكون الحرية أصلاء وكان له أن يأحذ الجارية» ثم ليس للواهب 
ان يرجع في الهبة إذا زادت سواء كانت الزيادة متصلة حاصلة على تملك 
الموهوب له أو منفصلة» وهذا يمنع الرحوع في الهبة» فإن كانت الجارية قد ماتت 
في يد الواهب كان للموهوب له الخيار إن شاء ضمن المودع» وإن شاء ضمن 
الواهب قيمتهاء فإن ضمن الواهب لايرجع على المودع بما ضمنء وإن ضمن 
المودع لايرجع على الواهب بما ضمن أيضا ثم وجب الضمان فى الكتاب على 
المودع ولم نجد فيه الخلاف وذكر الكرحى أن هذا قول محمدء فأما على قول 
أبي يوسف لايضمنء وإن قال المولى» قد علمت أنك وهبتها للذي اودعنى إلا أنه 
ليس بعبد لي فأقام المدعى بينة على أن فلانا الغائب عبده لاتقبل هذه البينة إن كان 


الفتاوى التاتارحانية "-كتاب الدعوى 7176 الفصل:77 بيان من يصلح خصماً لغيره ج: ١‏ 
العبد حياء وإن قال الواهب: ليست لي بينة وطلب يمين المودع باللّه أن الغائب ليس 
بعبد له استحلفه القاضي فإن حلف برئ عن الخصومة» وإِن نكل لزمته الخصومة. 

١7‏ : وفي الخحانية: رحل في يديه عبد يقر بالرق ادعى العبد أن فلانا 
الغائب اشتراه من مولاه هذا بألف ونقده الثمن لايقبل قوله» ولو ادعى أن فلانا 
الغائب اشتراه من مولاه» وو كله بالخصومة وبقبض نفسه من صاحب اليد قبلت 
بينته لأن العبد يصلح حصما فى قبض نفسه ويصلح وكيلا في شراء نفسه. 

ولو قال العبد: كنت عبدا لفلان فباعنى منك بألف درهم 
ووكلنى بقبض الثمن» وأقام البينة على ذلك قبلت بينته لأن العبد يصلح حصما فى 
قبض نفسه ويصلح وكيلا في شراء نفسه إلا أن للمولى أن يمنعه عن الخصومة» 
وإن لم يمنعه فالوكالة جائزة له أن يقبض الثمن ويبرأ منه المولى» ولو قال : أنا عبد 
فلان قد وكلنى بعصومتك في نفسى» وأقام البينة قبلت بينته. 

48 : رجحل جاء إلى امرأة رحل أو ابنته وهى صغيرة فخدعها 
وأخعرجها من منزل أبيها أو زوجها كان للأب والزوج أن يخاصمه في ذلك 
ويحبس حتى يأتى بها أو يعلم أنها قد ماتت. 

:م رجل ادعى عبدا في يد رجحل وطولب بالبينة فلما قاما من عند 
القاضي باعه صاحبه من رجحل بألف وتقابضاء ثم اودعه المشترى عند البائع ثم جاء 
المدعى بالبينة فإن كان القاضي يعلم بما صنع ذواليد أو أقربه المدعى لاتسمع بينة 
المدعى على ذي اليدء وإن لم يعلم القاضي ولاأقربه المدعى تقبل بينة المدعى 
ولاتقبل بينة صاحب اليد أنه باعه من فلان واودعه فلان عنده» وإِن أقام البينة على 
إقرار المدعى بذلك قبلت بينته وتندفع عنه الخصومة والهبةوالصدقة إذا اتصل بهما 
القبض بمنزلة البيع في ذلك. 

-١‏ رجل ادعى عبدا في يد رجل فقبل أن يقيم البينة باعه المدعى 
عليه من رجحل بمحضر من الشهودء ثم أقام المدعى البينة على المدعى عليه أن 


الفتاوى التاتارحانية "-كتاب الدعوى 71١‏ الفصل:؟77 بيان من يصلح خصماً لغيره ج: ١‏ 
العبدله فإن القاضي يقضى به للمدعى ولاتقبل بينة المدعى عليه أنه باعه فإن جاء 
المشترى بعد ذلكء وأقام البينة على المقضى له أن العبد عبده وهو في يده بغير 
حق يقضى به المشترىء فلو باعه المشترى أو وهبه من المقضى عليه الأول حازء 
ويعود العبد إلى ملكهء وهذه حيلة يحتال بها لدفع الاستحقاق. 

- ولوادعى عبدا في يد رجحل فقبل أن يقيم البينة باعه المدعى 
عليه بيعا صحيحا بمحضر من الشهودء ثم أقام المدعى البينة على أن العبدله فإنه 
يقضى به للمدعى فإن حضر مدّع بعد ذلك وأقام البينة على المقضى له أن العبد 
عبده لأنه اشتراه من المقضى عليه لاتسمع دعوى المشترى و لاتقبل بينته. 

71 - م: ولو أقام المدعى بينة على إقرار المولى أن فلانا عبده تقبل 
بينته وقضى بالرحوع» وإن أقام المدعى بينة على أن الغائب كان عبد هذا الرحل 
وأنه قد مات قبلت بينته وصار ذواليد خحصماء وإن أقام المدعى بينة على أن الغائب 
كان عبده وأنه قد باعه بألف درهم وقبضه فلان منه لم تقبل بينته» ولايرحع في 
الهبة» وإن أقام المدعى بينة على إقرار ذي اليد أن الذي في يده الجارية أنه قد باع 
فلان الغائب من فلان ولم يقم البينة على إقراره أن الغائب عبده فالقاضي لايقبل 
هذه البينة ولايجعل الذي في يديه خحصما. 

١17 5‏ :- وفي الذخيرة: و كما تصح الدعوى قبل القضاء تصح بعد 
القضاءء بيانه فيما روى هشام عن محمد رجل ادعى على رجل مالاء وجحد 
المدعى عليه» فأقام المدعى بينة على دعواه» وقضى القاضي على المدعى عليه بما 
ادعى» ثم أقام المدعى عليه بينة أن المدعى قد أقر قبل أن يقضى القاضي له» ليس له 
عليه شيء فانى أطلب المال منه. 

65 - والدليل على صحة ما قلنا: أن القضاة في سجلاتهم يكتبون 
بعد ذلك الحكم وتركت ذي حجة ودفع» ولو أتى به يوما من الدهر ولو لم يكن 
الدفع بعد القضاء مسموعا لم يكن للكتابة هذه معنى وفائدة. 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 7779 الفصل:؟١73‏ فيمايندفع به دعوى المدعى ج: ١7‏ 


الفصل الثالث والعشرون 
في بيان ما يندفع به دعوى المدعى ومالايندفع 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 

نوع منها: في دعوى الملك المطلق ودعوى المدعى عليه كون 
المدعى به في يده وديعة أو عارية أو إحارة أو رهنا أو ما أشبه ذلك. 

هذا النوع ينقسم أقساما: 
أما الأول: إذا وقعت الدعوى فى العين حال قيامها 

57 - قال محمد: وإذا ادعى رحل عينا في يد رجحل ملكا مطلقاء أو 
دارا أو ثُوبا أو ما أشبه ذلكء» وأقام بينة على دعواه» فقال ذواليد: إن هذا العين لفلان 
أودعنيهاء أو قال آجرنيها: أو قال: ارتهنتها منهء أو قال: غصبتها منه» فإن أقام بينة 
على دعواه فلاخصومة بينهماء وعن أبي يوسف أنه رجع عن هذا حين ابتلى 
بالقضاء ووقف على أحوال الناس» وقال: إذا كان المدعى عليه معروفا بالاحتيال 
والتزوير ووقع في قلب القاضي أنه قصد الاحتيال» فبهذ | يبطل حق المدعى 
ولاتندفع الخصومة عنه بهذه البينة. 

37 : وفي الكافي: وإن كان ذواليد صالحا يندفع عنه الخصومة إن 
أقام البينة» وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة» وقال 
أبويوسف: المحتال من الناس قد يأخذ مال انسان غصبا ثم يدفع سرا إلى من يريد 
أن يغيب عن البلدة» حتى يودعه علانية بشهادة الشهودء حتى إذا حاء المالك وأراد 
أن ينبت ملكه فيقيم ذواليد البينة على أن فلانا أودعه فيبطل حقه وتندفع خحصومة 
المالك والقاضي نصب ناظراً للمسلمين فينغي أن ينظر في حق المدعى وذلك بأن 


الفتاوى التاتارخانية "”-كتاب الدعورى ‏ 7077# الفصل:”” فيمايندفع به دعوى المدعى اج 
لايلتفت إلى بينة المدعى عليه ان عرفه بالاحتيال والتزوير» وهذا الذيذكرنا في 

جحواب ظاهر الرواية إذا عرف شهود صاحب اليد المودع باسمه» ونسبه ووجههء 
فاما إذا قالوا: أودعه رجل لانعرفه أصلا لاتقبل شهادتهم ولاتندفع خصومة المدعى 
عن صاحب اليد بالاجماع» وإن قالوا: نعرف المودع بوجهه ونسبه» فعلى قول 

محمد لاتقبل هذه الشهادة» وعندهما تقبل الشهادة» ولو قال الذي في يده أو 

دعنيه رجحل لاأعرفه» وقال الشهود أودعه فلان بن فلان» ذكر الخصاف في أدب 

القاضي لاتندفع الخصومة عن ذي اليد. 

١‏ : ولوأقرالمدعى عليه أن رحلا دفعها إليه وقال 
شهودالمدعى عليه: نعرفه باسمه ونسبه لاتندفع الخصومة عن ذي اليدء ولو أقر 
المدعى عليه أن رحلا دفعها إليه» وقال شهود المدعى عليه: نعرف المودع 
باسمه ونسبه ولانعرفه بوحجهه فهذا فصل لم يذكره محمدء وقد اختلف 
المشايخ فيه» بعضهم قالوا: لاتندفع الخصومة عن ذي اليدء وقال بعضهم: 
تندفع» وهكذا ذكر في الأقضية» وفي العتابية: وإن قال ذواليد أنا أعرفه بوجههء 
وقال الشهود: لانعرفه بوحهه لاتقبل شهادتهم» وإن قالوا: نعرفه بوجهه ولكن 
لاندرى كان ملكه أم لاءندفعت الخصومة» ولو شهدوا باقرار المدعى أنه دفع 
إليه رحل لانعرفه بوجهه إندفعت الخصومة. 

8 م: ولو قال الذي في يده أودعنيها فلان لرحل معروف وشهد 
شهوده أن رجلا أودعها إياه فالقاضي لايقبل هذه الشهادة» ولو قال شهود صاحب 
اليد نعرف المودع بوجهه واسمه ونسبه» ولكن لانشهد به لاتندفع الخصومة 
أيضاء ولو شهد شهود صاحب اليد أن فلانا دفعها إليه ولم يقولوا: انها فلان» 
وقالوا: لاندرى لمن هى اندفعت الخصومة عن ذي اليدء و كذلك لو شهدوا على 
إقرار المدعى أنها لفلان ولم يزيدوا على هذاء وذواليد يقول: فلان أودعنيها 


الفتاوى التاتارخانية "”-كتاب الدعوى 71/5 الفصل:”” فيمايندفع به دعوى المدعى 3 
اندفعت الخصومة عن ذي اليد» ولو شهد شهود ذي اليد على اقرار المدعى أنها 
لفلان إلا أن صاحب اليد لم يقل بعد ذلك أن فلانا أودعنيها لم يذكر محمد هذا 
الفصل أيضاء قالوا: ويجب أن تندفع الخصومة عن صاحب اليد ولو أقر المدعى 
أنها كانت في يد فلان ولكن لا أدرى دفعها إلى هذا أم لا أوشهد الشهود على 
إقرار المدعى أنها كانت في يد فلان ولاندرى دفعها إلى هذا أم لا» وذواليد يقول: 
دفعها إلى فلان فلا خصومة بينهماء وفي الفتاوى الخلاصة: ولو حضر الغائب 
وانكر أن يكون ملكه فالقول قوله وتندفع الخصومة. 

6ه م: ولو شهد شهود صاحب اليد أنها لفلان ولم يشهدوا أن 
فلانا أودعها إياه فالقاضي لايقبل هذه الشهادة» ولو أقام المدعى بينة في هذه 
المسائل على سبيل دفع بينة صاحب اليد ان صاحب اليد ادعاها لنفسه لم تقبل بينة 
صاحب اليد في الايدا ع أصلا. 

6١05‏ : وفي المنتقى: مسئلة تدل على أن المودع ينتتصب خصما 
للمدعى» وصورتها قال هشام: سألت محمدا عن رحل ادعى دار في يد رحل 
أنها داره» وقدمه إلى القاضي وصيره القاضي -حصما له إلا أنه لم يقم بينة على 
التعن عليه 

5 - ذهب وباع الدار وسلمها إلى المشترىء ثم أن المشترى وكل 
فيها وكيلا وغاب ثم عزل هذا القاضي أو مات وولى قاض آخرء وقدموا إليه » 
وأقام المدعى بينة أنه قد كان خاصمه إلى القاضي الأول ثم باعها فهذا القاضي 
يجعل الوكيل خخصما فيه. 

5 - قال الحاكم أبو الفضل: لم يرد بقوله وكل فيها وكيل الوكيل 
فيها بالخصومة وإنما أراد الوكيل بالحفظهء وال وكيل بالحفظ المودع مع هذا 
جعله حصما للمدعى» وصورتها رجل مات وترك ثلاثة بنين وداراء فغاب اثنان 
منهم وبقي واحد منهم» فجاء رحل وادعى أن الدار له» فقال الحاضر: كانت الدار 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 77/5 الفصل:١73‏ فيمايندفع به دعوى المدعى ا 
لأبينامات وتركهاميراثالي ولأخحوى فلان وفلان» فاقتسمنا الدار بيننا أثلاثا 
وقبض كل واحد منا نصيبه» ثم إنهما غابا واودعانى نصيبهماء وقال المدعى: هذه 
الدار كانت في يد أبيكم إلى أن مات ولم يقسم الدار بينكم ثم أحواك أودعاك 
نصيبهما ولكن الدار لي» وأقام المدعى البينة أن الدار داره قبلت بينته وقضى بالدار 
للمدعى. 

5 6 ::- وفيالابانه: ادعى على آخر داراً في يده» وأقام بينة» فأقام 
المدعى عليه بينة على إقرار المدعى أن الدار ليست ملكا لي أو كانت لي اندفعت 
بينة المدعى ويكون هذا دفعاء و كذا لو ادعى الإرث من الابء وأقام البينة» وأقام 
ذواليد بينة على إقرار الميت أن الدار ليست لي أو كانت لي يكون هذا دفعا. 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”-كتاب الدعوى 701/5 الفصل:١7‏ وقوع الدعوى في العين حال قيامها اج 


65 - دار في يد رجحل ادعاها رحل أنها داره» وأقام بينة على ذلك» 
وقال ذواليد: أنها دار فلان وانه اسكننيها وجاء بشهود تشهد أن فلانا أشهدنا أن 
الدار التتى فى يد هذا داره وانه اسكنها الذي في يده وسلمها إليه فلاخصومة 
بينهماء وإن شهدا أن فلانا اسكنها هذا الذي في يديه اليوم» ولم نعلم يوم الاسكان 
أن الدار كانت له ونعلم الآن أنها في يد هذا المدعى عليه فلا حصومة بينهما أيضا 

5- وهو نظير ما ذكر في كتاب الهبة لو أن رحلا بيده عبد 
ادعى أن فلانا وهب هذا العبد منى» وشهد الشهود أن فلانا وهب هذا العبد منه 
ولم يزيدوا على هذاء فالقاضي يقبل شهادتهم ويجعل كأنهم شهدوا بالهبة 
«القبيضن كذا هناء 

١17‏ :- ولو شهدوا أن فلانا أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يده 
اليوم ونحن علمنا يوم الاشهاد أنها لم تكن في يد المسكن ولا في يد هذا 
الساكن بل كانت في يد فلان يعنون انسانا آخرء ففي هذا الوجه لاتندفع 
الخصومة عن ذي اليد فإن قال المدعى: في هذا الوحه وهو ما إذا شهدوا أن 
فلانا أشهدنا أنه أسكنها هذا الذي في يده الدار ولم نعلم يوم الاسكان أن الدار 
في يد من» وأقام البينة أن هذه الدار يوم الاسكان كانت في يد رجل آخر 
غيرالذي أشهدهم على الاسكانء حتى لايخرج الذي في يده الدار من أن 
يكون حصما للمدعى فالقاضي لايقبل هذه الشهادة. 

4 - واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسئلة» فعبارة بعضهم 
أن المشهود له باليد في هذه الشهادة لو حضرء وأقام البينة أن هذه الدار كانت في 
يده قبل منه هذه البينة» ولاينقض اليد ولايجب نقض اليد بالشكء» وعبارة بعضهم 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى /1/1؟ الفصل:77 وقوع الدعوى في العين حال قيامها ج: ١7‏ 
انه غرض المدعى من هذه الشهادة إثبات يد المسكن. 

8 : وفينوادرعيسى بن ابان: رجحل ادعى دارا في يد رحل أنها 
داره فقال: الذي في يده أن فلانا أودعنيهاء فقال المدعى: قد كان فلان 
أودعكها ولكنه وهبها لك بعد ذلك أو باعها لك فإن القاضي يحلف الذى في 
يذمياللة ماو نينا قلذن للك ولأباغيا متك بعدها أودطينا معلف فإن تكل خن 
اليمين جعل خصما فيها ألاترى أن المدعى لو أقام بينة أن فلانا باعها من الذي 
في يده بعدما كان أودعها إياها قبلت بينته وجعل الذي في يديه حصما له» 
وكذا إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. 

- قال: ولايشبه هذا بالوكالة وصورتها رحل أتى رجلاء وقال: 
إن فلانا أودع عندك الف درهم وانا وكيل في قبضها منك لم يكن للمدعى أن 
يحلف على الوكالة. 

١‏ - رجل في يده وديعة لرجل جاء رجحل وادعى أنه وكيل المودع 
بقبضهاء وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي في يده الوديعة بيئة أن المودع قد أحرج 
هذا من الوكالة قبلت بينته» وكذا إذا أقام بينة أن شهود ال وكيل عبيد. 

5 - وفي الفتاوى العتابية: ولو ادعى أنها وديعة فلان» وأقام 
المدعى عليه البينة صحتء و كذا لوأقام على ذي اليد شاهدا واحداء ثم حضر 
المقرلهء وأقام عليه شاهدا آخرء ولو قال ذواليد: انها وديعة عندي من جهة الغائب» 
وأقام البينة واندفعت الخصومة» ثم حضر الغائب وادعى المدعى عليه» وقال: أيضا 
هذه وديعة عندي من جهة فلان الغائب لاتندفع الدعوى» وإن أقام البينة» ولو قال 
المدعى لذي اليد وهبها فلان منك بعد الايدا ع يحلف. 

7 :- وفي الكافي: ادعى رجل دارا في يد رجحل أنها داره» وأقام 
ذواليد البينة أن فلانا اسكنه إياها فهى على أربعة أوجه إن شهدا على اسكان فلان 
وتسليمه أوعلى اسكانه» وكانت السكنى يومئذ والأن في يد الساكن تندفع» فإن 
قالوا: كانت يومئذ في يد ثالث لاتقبل. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ,//527 الفصل:77 وقوع الدعوى في العين حال قيامها ج: ١١‏ 
١4‏ وفيالفتاوى العتابية: ولو أقام البينة أنه اشتراها من الغائب» 
وقال ذواليد: هى وديعة عندي من فلان فلااحصومة بينهماء وإن قال: وديعة من غيره 
فهو خصم إلا أن يقيم البينة» وإن قال ذواليد: هى ملكى بعينها من فلان أو أودعنيها 
لاتندفع الخصومة» ولو أقام البينة لاتسمع» وروى إذا ادعى الشراء من فلان وأمر 
بقبضهه وأقام البينة لاتندفع الخصومة وصار نائبا عن الغائب في الخصومة» ولو 
ادعى على ذي اليد فأقر أنه كان ملك فلان ثم اودعه عنده لاتندفع الخصومة عنه 
ولاتقبل بينته على ذلك إلا إذا أقر المدعى بذلك أوعلم القاضي بتملكه تندفع. 

5 - وفي الخانية: ولو ادعى عبدا في يد رجحل أنه له سرق منه» فأقام 
الذي في يده يد رحل أنه وديعة لفلان الغائب قال محمد وزفر: تندفع عنه 
الخصومة» ولو قال: هذا لي غصبه منى فلان غير ذي اليد أو كان ثوباء فقال: هذا لي 
سرقه منى فأقام المدعى عليه البينة على أن فلانا الغائب أودعنيه تندفع الخصومة 
عن ذي اليد استحساناء ولو قال: اشتريته من ذي اليد بكذاء وأقام المدعى عليه 
البينة أنه وديعة في يده ينظر في ذلك إن ادعى على ذي اليد عقدا لم يثبت أحكامه 
بان ادعى على ذي اليد الشراء منه بالف ولم يذكر أنه نقد الثمن ولا قبض منه» 
فأقام الذي في يده البينة أنه لفلان الغائب أو دعنيه أو غصبه منى لاتندفع الخصومة 
في قولهم, وإن ادعى عليه عقدا انتهى أحكامه بان ادعى أنه اشترى منه هذه الدار 
أو هذا العبد بكذا ونقد الثمن وقبض منه المبيع» ثم أقام المدعى عليه البينة أنه 
لفلان الغائب أودعنيه احتلفوا فيه» قال بعضهم: تندفع عنه الخصومة» وقال بعضهم 
لاتندفعء والصحيح أنها تندفع» ولو ادعى المدعى الشراء مع نقد الثمن ولم يذكر 
قبض المبيع لاتندفع الخصومة عن ذي اليد. 

١57‏ : رجل في يده دار ادعاهارحل فأقام الذي في يده الدار البينة أن 
فلان الغائب ادعى هذه الدار واستحقها من يده وسلمها إليه القاضي ثم ان ذلك 
الغائب اجرها للذي هو في يده قالوا: لاتقبل بينته ولاتندفع عنه الخصومة. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 527/4 الفصل:77 وقوع الدعوى في العين حال قيامها ج: ١١‏ 

١7‏ : دار في يد رجل ادعى أنها له» وأقام الذي في يده البينة أن هذه 
الدار لفلان الغائب اشتراها من المدعىء وقد و كلنى بها تقبل بينته وتندفع عنه 
الخصومة» ولايلزم الغائب الشراء من هذا المدعى. 

- وفي الصغرى: أقام البينة في دارفي يد رحل أنها له وقال 
ذواليد: إنها لفلان يستحقها أو دابة فلان أودعنيها أو غصبتها منه أو سرقتها منه» 
فأقام البينة أنها لفلان لكن لم يشهدوا على هذه الأشياء فالذي في يده خحصم. 

1١8‏ م: وفي نوادر ابن سماعة: عن أبي يوسف رجحل في يده دار 
ادعاها رجحلء وأقام الذي في يده الدار البينة أن فلان الغائب ادعى هذه الدار 
واستحقها من يده»ء ودفعها القاضي إليه ثم إن المستحق آجرها من الذي في يده 
لاتقبل منه هذه البينة على ما ادعى. 


الفتاوى التاتارخحانية 6 ١؟-كتاب‏ الدعوى 5١‏ الفصل:72 وقوع الدعوى في العين بعد هلاكها ج: ١١‏ 


القسم الثاني: إذا وقعت الدعوى في العين بعد هلاكها 

قال محمد في الجامع: وإذا كان العبد في يد رجحل ومات 
فجاء رحلء وأقام بينة أنه عبده» وأقام الذي مات العبد في يده البينة أن العبد كان 
وديعة في يده من جهة فلان أو كان باجارة في يده من جهة فلان أو عارية فانه 
لاتندفع عنه الخصومة ويقضى القاضي بقيمة العبد للمدعى ثم إذا قضى بالقيمة 
للدعى وأخذ المدعى القيمة من المدعى عليه حضر الغائب وصدق المدعى عليه 
فيما كان ادعى أن العبد كان وديعة أو إجارة أو رهنا من جهته كان له أن يرجع بما 
ضمن من القيمة على الغائب الذي حضر. 

3١ ١‏ وفي الفتاوى الخلاصة: ولو أقام العبد بينة على ذي اليد أنه 
عبد فلان أعتقه فذواليد خصم إلا إذا أقام ذواليد بينة أنه وديعة فلان ذلك أو 
غيره فتندفع الخصومة عنه» ولو لم يكن العبد معروفا بالرق فالقول قوله في 
دعوى حرية الأصل إلا إذا أقام ذواليد بينة وشهد الشهود أنه عبد فلان أودعه 
عند ذي اليد تقبل بينته» ويقضى بكونه عبد فلان» وصار هو خصما عن الغائب 
واندفعت دعوى العبد حرية الأصل» ولو قال شهود ذي اليد» نشهد أنه وصل 
إليه من جهة فلان ولم يقولوا: إنه عبده لم تقبل» وتصح دعوى العبد حرية 
الأصل ويصدق دعوى عبد فييد رحلء فقال المدعى عليه: هذا العبد وديعة 
في يدي من جهة فلان» فقال المدعى: سلم العبد إِلىْ واحضر فلاناء حتى أقيم 
البينة عليه فدفع العبد إليه وذهب ليجيئ بفلان فمات العبد في يد المدعى ثم 
جحاء فلان» وأقام بينة أنه عبده كان أودعه صاحب اليدء وأقام المدعى بينة أنه 
عبده فالبينة بينة فلان» ولو كان العبد حيا يؤمر المدعى بدفع العبد إلى المقرله» 
ويقال للمدعى: أقم البينة عليه. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 7/6١‏ الفصل77وقوع الدعوى في العبد بعد اباقه ج: ١7‏ 


القسم الثالث: إذا وقعت الدعوى في العبد بعدإباقه 

5: عبد في يد رجحل أبق من يده جاء رجل وادعى عبده» وأقام 
على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على أنه وديعة في يده من جهة فلان إلى آخر 
المسئلة» فالجواب فيه كالجواب في فصل الموت ثم في فصل الاباق إذا قضى 
القاضي بقيمة العبد للمدعى على الذي كان العبد في يدهء ثم عاد العبد من الاباق» 
ففي فصل الوديعة والاحارة والرهن يعود على ملك الغائب» وفي الغصب والعارية 
يعود على ملك الذي في يده. 


القسم الرابع 

إذا وقعت الدعوى في العين بعد ماذهب طرف من أطرافها 

أووقعت الدعوى في الجارية بعد ماولدت وماتت الجارية 

١37‏ : الصور الاولى عبد في يد رحل ذهبت عينه عنده فأقام رجحل أنه 
عبده وأراد أحذ العبدء وأن يضمن الذي في يده العبد نصف قيمة العبد بذهاب 
العين في يده» وأقام الذي في يده العبد بينة أن فلانا أودعه إياه قبل ذهاب عينه 
فلاخصومة بينهماء لافى العبد ولا في الأرش» حتى يحضر الغائب. 

١ 4‏ :- والصورة الثانية: جحارية فييد رجحل ولدت ولداً وماتت 
الجارية فأقام رجحل البينة أن الجارية حاريته وأنها ولدت هذا الولد في ملكه 
فأقام الذي كانت الجارية في يده بيئة أن فلانا أودعها قبل أن تلدء فولدت عنده 
فالقاضي يقضى بقيمة الجارية للمدعى على ذي اليدء ولايقضى بالولد له حتى 
يحضر الغائب. 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 7767 الفصل:77 وقوع الدعوى بعد ما قتلت... ج: ١7‏ 


القسم الخامس: من هذا النوع 

65 -::- عبد قتل جارية في يد رحل فأقر أن الجارية التى في يده أنها 
لفلان الغائب أودعنيها كان له أن يخاصم مولى العبد الجانى بالدفع أو الفداء فإن 
دفع المولى العبد أو قيمة الجارية ثم أقام رجحل آحر بيئة أن الجارية كانت جاريته» 
وأقام الذي كانت الجارية في يده بينة أنها كانت وديعة عنده من جهة فلان» 
فالقاضي يقول للمدعى: ماذا تريد أحذ العبد أو أحذ قيمة الجارية» فإن قال: أريد 
أذ العبد فلا حصومة بينهماء ولو كانت الجارية قائمة في يد ذي اليد» وأقام 
ذواليد بينة على الإيداع من الغائب لم يكن ذواليد حصما له» وإذا قال: أريد أحذ 
القيمة كان حصماله ويقضى له بقيمة الجارية على ذي اليد» ويرجحع ذو اليد على 
الغائب بما ضمن من قيمة الجارية» ولو أن الجارية لم يقتلها العبد ولكن قطع يدها 
ودفع العبد باليد» والمسئلة بحالها لم يكن بينهما خصومة؛ حتى يحضر الغائب 


لافي الجارية» ولافي العبد. 


الفتاوى التاتارحانية 1 ”"-كتاب الدعوى 7/5 الفصل:؟” دعوى المدعى مع دعوى الملك ا 


من هذا النوع أن يدعى المدعى مع دعوى الملك 
المطلق فعلاً» وهذا النوع ينقسم أقساما أيضا 


65 :-: أن يدعى الفعل على ذي اليد بأن قال لذي اليد: هذه العين 
ملكى غصبتها منى أو قال: آحرتها منك» أودعتها منك أو وهبتها منك أوما أشبه 
ذلكء» وقال ذواليد: إنها لفلان وصلت إلى من يده بجهة كذا على كذا على نحوما 
ذكرناءوفي هذا الوحه لاتندفع الخصومة عن ذي اليد ثم إذا لم تندفع الخصومة 
وأقام بينة أنها داره كان دفعها إلى صاحب اليدء فالقاضي يقضى للذي حضر 
بالدار» ثم ان محمد اصحح دعوى الغصب في العقار في هذا الفصلء قيل: إنه قول 
محمد وقيل: إنه قول الكل» وكذلك فيما إذا وقعت الدعوى في الملك الطلق أولم 
يقم صاحب اليد بينة على ما ادعاه من الايدا ع» وقضى القاضي بالدار للمدعى أو 
حضرالغائب» وأقام البينة على أن الدار داره كان دفعها إلى صاحب اليد وديعة» 
فالقاضى يقضى بالدار للذي حضر. 

١7‏ :- قال عبد فى يد رجل أقام العبد بينة أنه عبد الذي هو فى يده 
وأنه أعتقه وأقام صاحب اليد بينة أنه عبد فلان أودعه إياه» فالقاضي يقضى بعتق 
العبد ولاتندفع الخصومة عن صاحب اليد بما أقام من البينة» ولو حضر الغائب» 
وأقام بيئة أنه عبده فانه لاينتفع بهذه البينة ولم يرد العتق. 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 5./” الفصل:١7‏ دعوى المدعى مع دعوى الملك ج: ١١‏ 

١‏ :- قال عبد في يد رجحل أقام رجحل بينة أنه عبده اشتراه من ذي اليد 
بالف درهم ونقد القفمنء وأقام صاحب اليد بينة أنه وديعة عنده من جهة فلان 
لاتندفع الخصومة عن ذي اليد» وضع المسئلة محمد فيما إذا ذكر المدعى في 
دعواه نقد الثمن ولم يذكر قبض المبيع لافى دعوى المدعى ولا في شهادة 
الشهود بالشراء» ولاشك أن في هذه الصورة لاتندفع الخصومة عن ذي اليد. 

١:8‏ :- فأما إذا ادعى الشراء والقبض منهء وقد شهد الشهود بالشراء 
والقبض من ذي اليد» وبقية المسئلة بحالها هل تندفع الخصومة عن ذي اليد؟ 
لميذكر محمد هذا الفصل في مسثئلة العبد» وقد احتلف المشائخ فيه» حكى 
القاضي أبوالهيئم عن القضاة الثلاثة» أبي حازم» وأبي سعيد البردعى» وأبي طاهر 
الدباس» أن الخصومة تندفع عن ذي اليدء وغيرهم من المشايخ قالوا: لاتندفع» وقد 
وضع محمد هذه المسئلة في باب ما يكون الرحل خصما وما يندفع عن نفسه» 
ونص فى هذا الفصل على أنه تندفع الخصومة عن ذي اليد كما هو مذهب القضاة 
الثلاثة» ثم إذا اندفعت الخصومة» وادعى صاحب اليد في هذه على ماوضع محمد» 
وهوماإذا ادعى المدعى قبض الثمن ولم يذكر قبض المبيع» ولم يشهد الشهود 
بقبض المبيع أيضا ووجب القضاء وجب العبد لمدعى الشراء» فقبل أن يقضى 
القاضي لمدعى الشراء بالعبد حضر المقرله» وصدق ذا اليد فيما أقرله به» فإن 
القاضي يأمر ذاليد بدفع العبد إلى المقرله» ثم يقضى بالعبد لمدعى الشراء ولايكلفه 
إعادة البينة على المقرله فإن قال المدعى: أنا أقيم البينة على المقرله كان له ذلك» 
وكان المقضى عليه في هذه الحالة المقرله لاذواليد بحلاف ما إذا لم يقض 
القاضي بالعبد للمدعىء حتى أقام الذي حضر البينة على المدعى أن العبد عبده 
كان أودعه من صاحب اليدء وأقام المقرله بينة قبل القضاء للمدعى قبلت» فأما إذا 
أقام بينة بعد القضاء قبلت بينته أيضا ويقضى له بالعبد على المدعى. 

- فان قال مدعى الشراء أنا أقيم البينة على المقرله أن العبد كان 


الفتاوى التاتارحانية 1-كتاب الدعوىي 7/6 الفصل:77 دعوى المدعى مع دعوى الملك ج: ١7‏ 
لصاحب اليد وانى إشتريته» فهذا على وجهين: إما إن ادعاه بعد ما قضى القاضي 
للذي حضر بينته أو قبل ذلك فإن ادعى بعد القضاء لاتقبل بينته» وإن ادعى قبل 
القضاء قبلت بينته» وقضى بالعبد للمدعى على الذي حضرء حتى إذا أقام الذي 
حضر بينة أن العبد عبده كان أودعه من صاحب اليد قبلنا بينته» وقضينا بالعبد له 
وأبطلنا بينة مدعى الشراء» حكى عن الفقيه محمد بن حامد أنه يقول: ينبغي أن 
يقضى بالعبد بين الذي حضر وبين مدعى الشراء نصفين. 

05 قال: ولو كان مدعى الشراء أقام شاهدا على الشراء من ذي 
اليد فأقر صاحب اليد أن العبد لفلان الغائب أودعنيه قبل أن يقيم شاهدا آخر على 
الشراء فحضر فلان وصدق صاحب اليد فيما أقر وأمر بتسليم العبد إلى الذي 
حضرء ثم ان المدعى أقام شاهدا آحر على الشراء قضى بالعبد له ولا يكلف إعادة 
الشاهد الأول على الذي حضر. 

5 ولو أن مدعى الشراء لم يقم البينة على صاحب اليد حتى أقر 
صاحب اليد أن هذا العبد فلان اودعنيه ثم حضر المقرله وصدق صاحب اليد فيما 
قال: ودفع العبد إليه» ثم أقام المدعى شهودا على المقرله أن هذا العبد كان 
لصاحب اليد وإنى اشتريته منه» وقضى القاضي بذلك لم يذكر محمد هذا الفصل 
في الكتاب قبل: وينبغى أن يكون المقضى عليه في هذه الصورة المقرله. 

- دار فى يد رجحل فأقام رجحل البينة أنها داره اشتراها من الذي 
قويدة هذه القمن وقيص الداروآقاة الذى فى يذه ينه أنها دار خلان أودعنيها قل 
حصومة بينهماء فهذه المسئلة هى التى تشهد للقضاة الثلاثة في مسئلة العبد» ولو 
لم يشهد شهود المدعى على قبض المبيع» وبقية المسئلة بحالها لم تندفع 
الخصومة عن ذي اليدء ويقضى القاضي عليه بالبيع ويأمره بتسليهماإلى المدعى- 

١١64‏ : قال: ولوادعى المشترى على صاحب اليد الشراء والقبض 
صدقه صاحب اليد في ذلكء ثم ادعى صاحب اليد أنها وديعة لفلان» وأقام البينة 


الفتاوى التاتارحانية 6 ١-كتاب‏ الدعوى 7/6 الفصل:77 دعوى المدعى مع دعوى الملك ج: ١١‏ 

١! 6‏ :- ولو ادعى المشترى على صاحب اليد الشراء وصدقه صاحب اليد 
في ذلك ثم ادعى صاحب اليد أنها وديعة لفلان» وأقام البينة فلا حصومة بينهما. 

5 :- وإذا ادعى داراً في يد رجل ان صاحب اليد وهبها منه أو 
آحرها منه أو رهنها عنده أو تصدق بها عليه وأنه قبضها منهء وأقام ذواليد انها دار 
فلان أودعها إياها فانه لاتندفع عنه الخصومة» هكذا ذكر محمد في الجامع وروى 
الشيخ الامام الزاهد أبو نصر الصفى في شرح الجامع: عن القاضي الامام أبي الهيثم 
عن القضاة النلاث ماذكر في الكتاب لاتندفع الخصومة عن ذي اليد في الرهن 
والإحارة» من المشايخ من قال: ماذكر جواب الكل وهو الظاهر. 


الفتاوى التاتارحانية ؟-كتاب الدعوى /7/17 الفصل:77 دعوى الفعل على غير صاحب اليدج: ١7‏ 


القسم الثاني 
من هذا النوع يدعى الفعل على غير صاحب اليد 

١017‏ :- صورته ادعى عينا في يد رجحل أنها له غصبها منه فلان» 
فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يدع الفعل أصلا هكذا ذكر في شرح الجامع. 

- وذكر محمد في كتاب العلل إذا ادعى ثوبا في يد رحل أنه 
ثوبهء وسرقه منه فلان الغائب» وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي في يده الثوب بينة 
أنه وديعة عنده من جهة فلان الغائب لاتندفع عنه الخصومة ويقضى بالثوب 
للمدعى وهذا استحسانء والقياس أن تندفع عنه» كما لو قال: هذا الثوب غصبه 
منى فلان» وأقام صاحب اليد بيتة على أنه وديعة عنده من جهة فلان الغائب. 

849!: وفي كتاب العلل أيضاء رحل ادعى ثوبا فى يد رحل أنه ثوبه 
غصبه منه فلان الغائب» وأقام على ذلك بينة» وقال صاحب اليد: أودعنيه فلانء فلا 
حصومة بينهماء وإن لم يقم صاحب اليد بينة على الايداع. 

-:١‏ وفي الجامع: من هذا الجنس» رجل ادعى دابة في يد رحل» 
وقال في دعواه: هذه الدابة كانت دابة فلان» وقد اشتريتها منه» وقال ذواليد: فلان 
ذلك أودعنيها فلا خصومة بينهماء وإن لم يقم ذواليد بينة على دعواه. 

١‏ :-: وفي الذخيرة: رجحل ادعى دارا في يد رجل» وقال المدعى 
عليه: هى لو لدي الكبير الغائب لاتندفع الخصومة عنه مالم يقم البينة على الايداع 
كما لو ادعى الوديعة لاحنبى فإن كان المقرله حاضرا صح إقراره وتحولت 
الخصومة إلى المقرله» فلو قال: هى لولدي الصغير لاتندفع عنه الخصومة. 

- رجل ادعى دارأ في يد رجل أنها له» فقال صاحب اليد له: 
بعتهامنى فأقام بينة على ما ادعى تندفع خصومة المدعى» ولو قال له: إنك 


الفتاوى التاتارحانية "؟-كتاب الدعوى ,/ا/” الفصل:77 دعوى الفعل على غير صاحب اليدج: ١١‏ 
أقررت قبل هذا أنك بعت هذه الدار منى» وأقام البينة على هذا كان هذا دفعا 
لخصومة المدعى. 

١+.‏ :- عبد في يد رجل أقام بينة على ذي اليد أنه عبد فلان» وإن فلانا 
أعتقهء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أنه عبد فلان أودعه إياه 
فالقاضي لايقضى بعتق العبد يجوز بينة صاحب اليد وهذا استحسانء والقياس أنه 
لايجوز بينته» وإذا أجاب القاضي بين العبد وبين صاحب اليد يستوثق من العبد 
بكفيلء وإذا حضرالغائب كلف القاضي العبد إعادة البينة» فإن أعاد قضى بعتقه 
وإلاادفع إلى مولاه» وكذلك لو أقام العبد بينة أنه عبد فلان الغائب وانه أعتقه» 
وأقام ذواليد بينة أنه عبد فلان لانسان أو دفعه إليه وديعة أو إحارة أو رهنا لايقضى 
القاضي بعتقه» ولو زعم ذواليد أن عبد فلان الغائب اودعه إياه» وقال العبد: إنه 
أعتقه لايقبل قول العبد في العتق» ولو قال العبد: انا حر الأصل» وأقام الذي في يده 
بينة أنه أودعه فلان أياه ولم يشهدوا أنه له لايلتفت إلى هذه الشهادة» ولو أقام 
ذواليد بينة أنه عبد فلان أودعه إياه أو آجره أو رهنه منه» وأقام العبد بينة أنه حر 
الأصل لم يملك قط لايقضى بعتق العبد كما لو أقام العبد البينة على العتق العارض 
على الغائب» فإن حضر المقرله فإن اعاد العبد البينة أنه حر الأصل يقضى بكونه حر 
الأصلء وإن لم يعد بقى رقيقا ولايكلف المقرله إعادة البينة أنه عبده» وفي الفتاوى 
الخلاصة: ولو أقام ذواليد البينة أن فلانا أودعه ولم يشهدو بالملك. 

-:١ 376 5‏ وفي الكافى: وادعى العبد أنه حر الأصل فالقول للعبد فإن 
أقام ذواليد البينة على الملك وإيداعه تقبل» وإن أقام على إيداعه لاتقبل 
بخلاف الداروإن برهن على الملك والايدا ع» وبرهن العبد على حرية الأصل 
حيل بينهما بكفيل. 

حم :قال محمد: رجحل في يده دارء وأقام رحل البينة أنها داره 
شتراها من عبد الله بالف درهم ونقد الثمن» وقال ذواليد: أودعنيها عبد اللّه 


الفتاوى التاتارخانية 5 كتاب الدعوى 77/44 الفصل:77 دعوى الفعل على غير صاحب اليدج: ١١‏ 
اذى ودعي اشر و يدانه لاعمي رمه بيدويواء حن تتنط عند الله و ايكلف الذي 
في يده بينة على ما ادعى» وهذا بخلاف ما لو قال ذواليد: أودعنيها عمرو وكيل 
عبد اللّه حيث لاتندفع عنه الخصومة مالم يقم البينة عليه» وإن قال المدعى للقاضي 
حلف الذي في يده الدار عبد اللّه ثم إذا جعله القاضي أباه كما قالء فالقاضي 
يحلفه باللّه لقد أودعك هذه الدار عبد اللّهء ثم إذا جعله القاضي خصما للمدعى 
بينته» ثم قدم عبد اللّه وادعى ان الدار أودعها هذا الذي في يده وأراد أن يدعى» 
حتى يعيد المدعى عليه البينة لم يكن له ذلك» ولو قال الذي في يده الدار أودعنيها 
عمرو وكيل عبد اللّه لاتتدفع الخصومة عنه مالم يقم البينة عليه» فإن أقام ذواليد 
البينة فشهدوا أن عبد اللّه دفعها إلى عمروء وقالوا: لاندرى دفعها عمرو إلى هذا 
الذي في يده الدار» فالقاضي يستحلف المدعى مادفعها إلى عمروء ولو أن الذي 
في يده الدار أقام بينة أن عمروا أودعها إياه» وقال : لاادرى من دفعها إلى عمرو» 
وقال: الذي في يده الدار أودعها إلىّ عبد الله فلا حصومة بينهما. 

7 - وفي الناصرى: ولو أقام البينة على دار في يد رحل أنها داره 
شتراها من ذي اليد وقبضها ونقد الثمن» وأقام ذواليد البينة أن فلانا أودعها إياه 

١7‏ - وفي الفتاوى: ولو ادعى الخارج الدار دون الشراء فأقر من هى 
في يده أنها كانت للمدعى» وقال: فلان أودعنيهاء وأقام البينة على الوديعة دون 
الشراء فليس بخصمء ولو ادعى الهبة والقبض والرهن والقبض والاجازة والمسئلة 
بحالها لاتندفع الخصومة. 


الفتاوى التاتارحانية ؟7-كتاب الدعوى 78٠.‏ الفصل:77 دعوى الفعل على غير صاحب اليدج: ١7‏ 


القسم القاليت: من هذا النوع 
- إذا ادعى المدعى الفعل إلا أنه لم يسم فاعله بأن قال: هذه 
العين لي سرقت منىء أو قال: أحذت منى أو قال غصبت منى وأقام صاحب اليد 
بينة على أن هذه العين وديعة في يدي من جهة فلان ففيما إن قال: غصبت منى 
تندفع الخصومة عن ذي اليد بلا حلاف وفيما إذا قال: سرقت منى القياس أن تندفع 
الخصومة عن ذي اليد إذا أقام البينة على ماادعى وهو قول محمدء وفي 
الاستحسان لاتندفع الخصومة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
9 :- وفي الفتاوى العتابية: سئل القاضي بديع الدين عمن اشترى 
بقرة وقبضها ثم ان رحلا يدعيهاء ويقول: إنها ملكى سرقت منى: وأقام البينة» وأقام 
المدعى عليه بينة أنه له فإن ذكر البائع بنسبه قال تسمع. 


م: نوع من الفصل فرع على النوع من هذا الفصل 

5٠‏ : إذا ادعى المدعى أن هذا عبدهء وأقام عليه البينة» وقال 
صاحب اليد: هو عبد فلان أودعنيه ولابينةله لم تندفع الخصومة بمجرد قوله» ولو 
أن القاضي لم يقض للمدعى ببينته» حتى حضر المقرله وصدق صاحب اليد فيما 
أقر ودفع العبد إلى المقرله» وقضى القاضي للمدعى بالعبد بتلك البينة على مامر 
كان هذا قضاء على صاحب اليدء فإن أقام المقرله بينة على المدعى أنه عبده كان 
أودعه من صاحب اليد قبلت بينته ويقضى بالعبد له وتبطل بينة المدعى» هكذا 
ذكر محمد في الجامع» وحكى القاضي أبوالهيئم عن القضاة الثلاثة ماذكر من 
الجواب ليس بصحيح؛ والصحيح أنه يقضى بالعبد بين الذي حضر وبين المدعى 
نصفينء قال القاضي أبو الهيثم: بلغنا أن ابن سماعة كتب إلى محمد بن الحسن 
هذه المسثملة» فكتب إليه محمد أن الصحيح أنه يقضى بالعبد بينهماء ثم إذا أقام 


الفتاوى التاتارحانية "؟-كتاب الدعوى "5091١‏ الفصل:77 دعوى الفعل على غير صاحب اليدج: ١١‏ 
المقرله بينة على دعواه وطلب بينة المدعى فالقاضي يقول للمدعى: أعد بينتك 
على الذي حضر وإلافلا حق لك. 

0١‏ - ولو أن القاضي سمع من المدعى البينة على الذي العبد في يده 
فلميقض بشهادتهم, حتى أقام الذي في يده العبد بينة أن فلانا دفعه إليه فإن 
القاضي يبطل شهادة شهود المدعى ثم أقام الذي في يده العبد البينة أن فلانا دفعه 
إليه فإن القاضي لايلتفت إلى ذلك وقضاءه ماض. 

5 - وفي الفتاوى العتابية: ولو قال ذواليد: أودعنيه فلان ذلك 
وقضى لفلان ثم حضر الغائب يأحذه بالبينة» وإن علم القاضي أنه كان للمدعى 
وصل إلى ذي اليد من جهة فلان ولايدرى جهة ذي اليد أحذه وسلمه إلى 
المدعى» ولو قال ذواليد: كنت بعته منك وسلمته إلى المدعىء أو قال: هو ملكك 
لكن أودعنيه فلان أو عبدك» وأقام بينة تندفع الخصومة لاحتمال الانتقال عنه إلى 
فلان» وإن لم يكن بينة يؤمر بالدفع إلى المدعى. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 747 الفصل 77 مسائل الدفع في دعوى البيع والشراء ج: ١7"‏ 
نوع ار 
في مسائل الدفع في دعوى البيع والشراء 


١‏ 3- وفي أدب القاضي إذا ادعى رحل أنى اشتريت منك هذا العبد 
بكذء والبائع يجحد البيع» وأقام المدعى البينة على الشراء» فقال البائع في دفع 
دعواه إنك قد رددت على هذا العبد» وأقام على ذلك بينة صح منه دعوى هذا 
الدفع وسمعت بينته عليه. 

-:١ 71‏ وفي الذيرة: رجحل ادعى على رجحل أنى اشتريت منك هذه 
الجارية فانكر المدعى عليه البيع» وقال: مابعتنك هذه الجارية قطء فأقام المشترى 
بينة على الشراء ثم وحد المشترى بها إصبعا زائدة وأراد ردها: فقال البائع: قد 
برئت إليك من العيب لاتقبل بينته» وذكر الخصاف هذه المسئلة أن على قول أبي 
يوسف تصح الدعوى وتقبل البينة. 

:1١6‏ م: اشترى دارا لابنه الصغيرمن نفسه وأشهد على ذلك 
شهودا و كبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب» ثم ان الابن استأجر الدار من 
المشترى ثم علم بما صنع الاب فادعى الدار على المشترى» وقال: كان أبى 
اشترى هذه الدار من نفسه في صغرى وانها ملكى» وأقام على ذلك بينة» فقال 
المدعى عليه في دفع دعوى المدعى: إنك متناقض في هذه الدعوى لأن 
استيجارك الدار منى اعتراف منلك أن الدار ليست لك فدعواك الدار بعد ذلك 
لنفسك تكون مناقضاء وهذه المسئلة صارت واقعة للفتوى» وقد اختلفت 
احوبة المفتيين في هذا والصحيح أن هذا لايصح دفعا لدعوى المدعى 
ودعوى المدعى صحيحة» وإن ثبت التناقض منه إلا أن هذا تناقض فيما طريقه 
طريق الحصرء والتناقض في مثله لايمنع صحة الدعوى. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 7847 الفصل 77 مسائل الدفع في دعوى البيع والشراء ج: ١7"‏ 
757 - الاترى أن المرأة إذا اختتلعت من زوجها على مال» ودفعت 
المال إليه» ثم ادعت أن زوجها كان طلقها ثلاثا قبل الخلع» وأقامت البينة على 
ذلك قبلت بينتها ولها أن تسترد بدل الخلع» وقد صارت مناقضة» فإن إقدامها على 
الخلع إقرار منها بقيام النكاح فتصير بدعوى وقوع الثلاث قبل ذلك مناقضة. 

7 - وكذلك إذا أعتق الرحل عبده على مال وأداه إلى المولى» ثم 
ان العبد ادعى بعد ذلك أن المولى كان أعتقه قبل ذلك» وأقام البينة قبلت بينته وله 
أن يسترد بدل العتق وصار مناقضاء ومع هذا تقبل بينته. 

١‏ :- وفي الذخيرة» والعيون: مسئلة تدل على أن الصحيح هو القول 
الأول» صورتها رحل قدم بلدة واستأحر دارا فقيل له: هذه دار أبيك مات وتركها 
ميراثا لاتسمع دعواه و لابينته. 

١48‏ : وفي الجامع الصغير الحسامى: رجحل فى يده دار ادعى رجل 
أنه اشتراها من فلانء وإن له بينة» وقال: الذي في يده فلان ذلك أودعنيها 
فلاخحصومة بينهماء وذكر في كتاب الشهادات أن المدعى لو قال اشتريتها: من 
فلان وأمرنى هو بالقبض منك لم تندفع الخصومة عن صاحب اليد. 

١‏ :- وفي النسفية: سئل عمن ادعى على رجحل عينا في يده أنه ملكه 
اشتراها من فلان يوم كذافي شهر كذا فأنكر ذواليد فأقام المدعى البينة على ما 
ادعى المدعى عليه دفع ذلك أن فلانا ذلك الذي ادعى أقر قبل شرائك منه طائعا أن 
هذه العين ملك أحيه فلان وحقه وصدقه أحوه بذلك فانا اشتريت هذه العين من 
ذلك الأخ المقرله» ودعواك على باطلة وطلب هذا المدعى من هذا المدعى عليه 
بيان وقت ذلك الاقرار أنه متى كان وفي أى وقتء وفي أى شهرء كان ومن أى 
سنة كان فلم يبين هل له ذلك؟ قال: لا. 

5 : وسثل عمن مات عن أولاد صغار فلما كبر الصغار ادعوا 
جميعا على رجل في محدود أن هذا كان ملكا لأبيهم مات وتركه ميراثا بينهم 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 7845 الفصل 77 مسائل الدفع في دعوى البيع والشراء ج: ١7"‏ 
على كذا كذا سهما وانه في يد هذا بغير حق فانكرء وأقاموا البينة على ذلك فادعى 
المدعى عليه في دفع دعواهم إن ولد هذا المدعى عليه كانوا اشتروا من هؤلاء 
الكبار أو من فلان وصى هؤلاء الصغار حين كانوا صغارا فانكر وا أو أنكر الذي 
ادعى وصايته أن يكون وصيا وأنه باعه بحكم الوصاية هل تقبل ؟فقال: لا. 

:- وسئل عمن ادعى على آخر أنه اشترى منى كذا بكذا بيع 
الوفاءء ووقع التقابض من الجانبين وهو في يده بحكم الوفاء وواجب عليه أن 
يقبض منى الثمن الذي أعطانى» وقد نقدته وسلم إلى المبيع فإن حكمه حكم 
الرهن وأنكر المدعى عليه ذلك فاثبت المدعى ذلك بالبينة فادععى المدعى عليه 
في دفع ذلك أن هذه الدعوى منه باطلة لإنه أقر طائعا أن هذه العين التى يدعيها 
ملك هذا المدعى عليه وحقهء واثبت ذلك هل يكون دفعا صحيحا لهذه 
الدعوى؟ فال : نعم» فاما لو ادعى المدعى عليه أن ذلك البيع كان باتا وادعى 
عليه أنه كان بيع وفاءء وأقاما جميعا البينة فبينة بيع الوفاء أولى» فإن شهدوا 
على اقرار هذا المدعى لهذا المدعى عليه بانه ملكه وحقه» ثم الشهود شهدوا 
في مجلس الاقرار بالبيع البات» وكان البائع أقر بالبيع البات والتقابض من 
الجانبين وأقر آحر أنه ملك هذا المشترى بسبب هذا البيع البات» وسكت 
هؤلاء الشهود عن ذلك الاقرار بالبيع البات» وشهدوا على إقراره أنه ملكه 
وحقه كما يدعيه ذواليد أيكون دفعا صحيحا؟ قال: نعم. 

- وفي فتاوى النسفى: سئل عمن ادعى دارا في يد رجل أنها 
داره اشتراها من فلان وصاحب اليد يدعى الشراء من فلان ذلك أيضاء ولكن تاريخ 
الخارج سابق» وأقام البينة» فقال صاحب اليد في دفع دعوى الخخارج: إن دعواه 
باطلة من قبل أن شراءه بذلك التاريخ وقع باطلا لأن الدار كانت رهنا في ذلك 
الوقت من جهة فلان الذي ادعى تلقى الملك من جهته في يد فلان المرتهن حين 
اشترى هذا الخارج هذه الدار لم يرض به وأبطله فلم يصح شراء ه» وصح شراءه 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 788 الفصل 77 مسائل الدفع في دعوى البيع والشراء ج: ١7"‏ 
لأن شرائى بعد مافك الرهن هل يكون هذا دفعا ؟ قال: لا ولاحق لذي اليد في 
ذلك الرهن والمرتهن لم يدع ذلك فكيف تصح دعوى الرهن؟ وهذا الجواب 
سد 

5 1477:- وفي مجموع النوازل: رجحل ادعى على آخر أنه اشترى منه 
حارية صفتها كذا بكذا درهما وقبضها واستهلكها ووجب عليه أداء الثمن إلىٌ» 
وهو قد اقر بذلك» وشهد الشهود على المدعى عليه بعد إنكاره؛ فقال المدعى 
عليه: في دفع دعواه هنك مبطل في دعوى الاستهلاك لإن الجارية قائمة وهى 
في بلدة كذا في يد فلان» وأقام شهودا شهدوا انها حية قائمة في بلده كذا هل يصير 
ذلك دفعا لدعوى المدعى؟ قال: لا. 

- وفي الذخيرة: رجحل ادعى على رجحل أنك اشتريت منى هذا 
العبد كذاء وطالبه باداء الثمن وانكر المدعى عليه الشراء أصلاء وقال: ما اشتريت 
هذا العبد منك قطء فأقام البائع البينة على البيع وطالبه بالثمن» وأقام المشترى البينة 
على أنه قد كان أوفاه الثمن لاتقبل بينته. 

-:١‏ م: ادعى داراً في يد رجل اشترى من رجحل آخخر بشرائطه» 
فقالالمدعى عليه في دفع دعوى المدعى: إنى كنت اشتريت هذه الدار من 
هذا المدعىء فقال المدعى في دفع دعوى المدعى عليه: قد كنا اقلنا البيع 
الذي جرى بينى وبينك فهذا دفع صحيحء و كذا لو كان المدعى من الابتداء 
ادعى الدار على صاحب اليد ملكا مطلقاء وقال المدعى عليه في دفع دعواه: 
إنى “كنت اشعرينت:»هذة الدار من هذا المدعى» فقال المدعى في دفع دعوى 
المدعى عليه: قد كنا أقلنا البيع الذي حرى بينه وبين المدعى عليه كان هذا 
دفعا صحيحاء و كذلك إذا قال المدعى في دفع دعوى المدعى عليه: إنك قد 
أقررت أنك ما اشتريتها منى كان هذا دفعا صحيحا. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 59 الفصل:77مسائل الدفع في دعوى الميراث ج: ١7‏ 
نوع اجر 
في دعوى الميراث وفيه مسائل دفع دعوى الميراث 

-:١ 7‏ رجحل ادعى داراً في يد رجل أنها كانت لإبيه فلان مات 
وتركهاميرانا له» وإن أبى مات» وهذه الدار في يديهء وأقام على ذلك بينة» وأقام 
ذواليد بينة في دفع دعوى المدعى أن أب هذا المدعى في حال حياته أقرأن هذه 
الدار ليست له فهذا ييطل شهادة المدعى» هكذا ذكر محمد في آخر الجامع 
الكبير» وكذلك لو شهد شهودالمدعى عليه أن الوارث أقرقبل موت المورثء أو 
بعد موته أنها لم تكن لأبيه كان دفعا لبينة الوارث وكذلك لو شهد شهود 
المدعى عليه على إقرار الوارث أن أباه مات والدار ليست له كان ذلك دفعا لبينة 
الوارثء وأما إذا قال شهود المدعى عليهء أن الوراث أقرأنه مات أبى والدار 
ليست له لإنه وهبها لي في حال حياته» وصحته» أو باعها منى في حياته وصحته 
لم يكن ذلك دفعا لبينة المدعى. 

-:١ 0‏ دارفييد رجحل ادعى أن أباه مات وترك هذه الدار في يديه» 
فأحذ هذا الرجل هذه الدار من تركته بعد وفاته أو شهدوا أن هذا الرحل أحذ هذه 
الدارمن أبى هذا المدعى حال حياته» وأقام ذواليد أن الوارث أو أباه اقرأن الدار 
ليست له فالقاضي يدفع الدار إلى الوارث. 

١8‏ : ادعت امرأة على ورثة زوحها المهر والميراث» فقالت الورثة 
في دفع دعواها للميراث: إن أبانا قد حرمها على نفسه قبل موته بسنتين» فقالت هى 
في دفع دعواهم :إن الزوج اقرفيمرض الموت أنى حلال عليه فهذا دفع صحيح. 

37 وفي الذخيرة: دارفييد رجل جاء رجحل وادعى أن أباه مات 
وهذه الدار كانت في يده وديعة لفلان وأراد انتزاع الدار من يده وجاء بالشهود 
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وشهدوا أن فلانا دفعها إلى أب المدعى ولكن لم يشهدوا أنها كانت لفلان 
فالوارث لاينتفع بهذه البينة» ولو كان المدعى ادعى أن هذه الدار كانت في يد أبيه 
وديعة من جهة فلان أحذها هذا الرحل من تركته بعد وفاته» أو قال: إن هذا الرحل 
أذ هذه الدار من أبيه حال حياته» وأقام ذواليد البينة أن الوارث أو أباه أقرأن الدار 
ليست له فالقاضي يدفع الدار إلى الوارث. 

1ح م: ادعى دارا في يد رجل ميراثا عن أبيه» وأقام المدعى عليه 
بينة أنه اشترى هذه الدار من هذا المدعى» فقال المدعى في دفع دعوى المدعى 
عليه: قد أقلنا البيع الذي كان بينناء فهذا دفع دعوى المدعى عليه. 

85 - مات رجحل وترك أولادا صغار وكباراء وكبر الصغار وادعوا 
داراً في يد رجل ميراثا عن أبيهم فادعى المدعى عليه في دفع دعواهم أنى اشئريت 
حصة الكبار منهم وحصة الصغار من وصيهم من جهة ابرام أو من جهة القاضي 
شمن مثله أو بسبب حاجة الصغارء فهذا دفع صحيح لو أقام عليه بينة تندفع 
دعواهم, ولو أن مكان الدار عرض لايشترط ذلك للحاجة فالوصى يملك بيع 
عرض الصغير ولايملك بيع عقاره إلا لحاجة. 

-:١ "718‏ رجل مات عن اولاد فادعت امرأة النكاح» وأقامت بينة عليه 
فقالت الروثة في دفع دعواها: إن أبانا كان طلقها ثلاثا وانتقضت عدتها قبل موته 
هل يكون هذا دفعا لدعواها؟ ينظر ان انكروا نكاحها أصلا بان قالوا: لم يكن أبونا 
تزوجحهاأو قالوا:ما كانت زوجة لابينا قط لم يكن دفعا لدعواهاء وإن لم ينكروا 
نكاحها أصلا وانكروا ميراثهاء وقالوا: ليس لها ميراث الزوحاتء أو قالوا: لم تكن 
هى زوجة له عند الموت» فهذا دفع لدعواها. 

-:١ 3*5‏ وفي الظهيرية: شهد اثنان أن فلانا مات وهذه كانت امرأته 
وشهد آخر أنه كان طلقها قبل الموت» قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن 
الفضل: شهادة الزوجية أولىء وقال الامام على السغدى: شهادة الطلاق أولى» 
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قيل: إن كانت المرأة أو ورثتها يدعون عقدين» فالفتوى على ما قاله محمد بن 
الفضلء وإلا فالفتوى على ما قاله الامام السغدى. 

-:١ "8‏ وفي الذحيرة: امرأة ادعت داراً في يد رجحل إرثًا عن أبيها 
وقالت في دعواها: الدار التى في محلة كذا حدودها كذا كانت ملكا لابى فلان» 
وكانت في يده وتصرفه إلى أن مات ولم يترك وارثا سواى» وصارت هذه الدار 
ميراثا لي عنه» واليوم هذه الدارفي يده بغير حق فواحب على المدعى عليه تسليمها 
ع فانكر المدعى عليه ملكية المدعية الدار المدعى بها فأقامت المدعية بينة على 
وفق دعواهاء فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعية» إن المدعيه مبطلة في هذه 
الدعوى بسبب أن أباها قد كان باع في حياته وصحته هذه الدار التى وقع فيها 
الدعوى من فلان بكذاء وحرى التقابض بين أبى هذه المدعية وبين فلان ثم أن 
فلانا المشترى من أب هذه المدعية باع هذا المحدود منى بكذاء أو قبضته واليوم 
هذا المحدود ملكى وحقى بهذه البينة» وهذه المدعية مبطلة في دعوى هذا 
المحدود ميراثا عن أبيهاء فهذا الدفع هل هو صحيح وهل تبطل به دعوى المدعية؟ 
قيل: لاتبطل دعوى المدعية» وقيل: تبطل دعواها وهذا دفع صحيح وهو الصحيح. 

١!‏ : رجل اشترى من رجحل دارا وقبضها فجاء ت امرأة واستحقت 
الدارعن المشترى إرثا من أبيها وأثبتت ذلك بحجة» وقضى القاضي لها بالدار 
وكتب سجل بذلك المشترىء» ورجع المشترى على البائع بالثمن» فقال البائع 
للمشترى لارجو ع لك على بثمن هذه الدار» وهذا المدعية مبطلة في هذه الدعوى 
لأنى كنت اشتريت هذه الدار من أب هذه المدعية في حياته وصحته بكذا 
وقبضتها منهه ثم بعتها منك» وأقام على ذلك شهودا بحضرة هذه المرأة المدعية 
لتوجه الحكم ثم أن المستحقة مع البائع اصطلحا على أن يدفع البائع إلى 
المستحقة عشرة دنانير ودفع المستحقة الدار إلى البائع ففعلا كذلك» وقبضت 
المستحقة الدنانير وسلمت الدار إلى البائع والمشترىء فإذا صنعا تؤخذ الدارمن 
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يد البائع ويرجع بالثمن على البائع » وهذه المسئلة كانت واقعة فأحاب بعض 
المفتيين أن المشترى يأخحذ الدار من يد البائع» ويرحع بالثمن على البائع وهذا 
الجواب ليس بصحيح أن المشترى يرجع على البائع بالثمن. 

١7‏ :- ادعى على غيره أنه كان لأبى عليك من المال كذا وكذا وأنه 
قد مات قبل استيفاء شئ من ذلك وصار جميع ذلك ميراثاء وإن أبى لاوارث له 
غيرى» فال لمدعى الدين الذي يدعيه: قد كان لأبيك علىٌ بحكم الكفالة عن 
فلان وفلان قد أدى جميع ذلك إلى أبيك في حال حياته وقد صدقه مدعى الدين 
أن الدين كان بحكم الكفالة عن فلان إلا أنه انكر أنه أدى فلان ذلك عليه فأقام 
المدعى عليه بينة على دعواه فهذا دفع صحيح لمدعى الدعوى وكذلك لوقال 
المدعى عليه في هذه الصورة: أخحرحنى أبوك عن الكفالة فيحياته أو قال أخحرحتنى 
عن الكفالة بعد موت أبيك» وأقام بينة على ما ادعى تندفع دعوى المدعى. 

تاس ادصى عن غيرة أنه كان لاب عليك كذاو كذا نات أبن قبن 
أن يقبض شيئا من ذلك فصار جميع ذلك ميراثا لي من جهة ابى» لإنه لاوارث لابى 
غيرىء فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إن أباك قد أحال فلانا بما كان له على» 
وقد قبلت الحوالة ودفعت جميع ذلك إلى المحتال له وصدقه المحتال له في ذلك 
كله لاتندفع الخصومة عنه مالم يقم البينة على الحوالة» فإذا أقام البينة على الحوالة 
تندفع دعوى المدعى عنه و خصومته. 

١8‏ :- امرأة ماتت وتركت إخوة وأموالا في أيديهم جاء رجل وادعى 
أن المرأة كانت امرأته في نكاحه إلى يوم موتها وطلب ميراثها فقالت الاحوة في 
دفع دعواه: انك قلت قبل هذا بالفارسية اكر آل مرده زن من بودى من ميراث 
بردمى أزوى وأثبتوا ذلك بالبينة هل يكون ذلك دفعا لدعوى الزوج؟ فقد قيل: 
يكون دفعاء وقوله زن من بودى إقرار منه أنها زن وى نه بودىوقيل: إنه ليبس 
بدفع» وقوله اكترايس زن من بودى من از وى ميراث بردمى ليس باقرار منه أنها زن 
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وى نبوده استء كقول الرحل إن كان فلان في الدار ذهبت إليه لايكون إقراراً أن 
فلانا ليس في الدار لامحالة» ولو قال في دفع دعواه: إنك قلت: أنها كانت امرأتى 
طلقتها فهذا ليس بدفع هكذا قيل. 

٠‏ - ادعى رججل داراً في يد امرأة أبيه أنها تركة أبيه وقالت المرأة: 
هذه الدار تركة أبيك إلا أنه باعها منى بمهرى وانت صغير كان ذلك دفعا لدعوى 
المدعى وهو الابن لو أثبت ذلك بالبينة. 

0١‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: امرأة ادعت المهر المسمى على 
زوجهاء قال الزوج في الدفع: إنها اقرت أن هذا النكاح كان بغير مهر والواجحب فيه 
من مهر المثل فدفعه صحيح. 

5 :- رجحل مات وترك ابنين صغيرين ولكل ابن قيم على حدة» وفي 
احد القيمين دار زعم أنها دار الصغير الذي في ولايته ادعى عليه قيم الصغير الآخر 
أن الدار الذي في يدك نصفها ملك الصغير الذي أنا قيمه بسبب أن هذه الدار كلها 
كانت ملكا لوالد الصغيرين مات وتركها ميراثا لهما فادفع إِلىّ نصفها لاقبضه 
لاحل الصغير الذي أنا قيمه» فأقام القيم المدعى عليه بينة أن والد الصغيرين قد كان 
أقر في حال حياته ان كل هذه الدار ملك للصغير الذي في ولايتى تندفع عنه دعوى 
القيم المدعى فإن أقام القيم المدعى بينة لدفع دعوى القيم المدعى عليه» وقال: 
إنك ادعيت قبل هذا نصف هذه الدار لاحل الصغير الذي في ولايتك إرثا عن أبيه 
والآن تدعى كلها للصغير الذي في ولايتك بجهة أحرى اندفعت دعوى القيم 
المدعى عليه لمكان التناقض. 

-:١ 77‏ سئل نجم الدين النسفى: عمن ادعى ميراث ميت لعصوبته» 
وأقام البينة على النسب بذكر الاسامى إلى الجدء فأقام منكر هذا النسب والميراث 
بينة أن حدالميت فلان وهو غير ما اثبته المدعى» هل تندفع بهذا دعوى المدعى 
وبينته؟ قال: إن وقع القضاء ببينة المدعى» فالقضاء ماضء» ولاتبطل بينة المدعى 
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بهذاء ولاتندفع دعواهء وإن لم يقع القضاء ببينة المدعى» فالقاضي لايقضى باحدى 
البينتين لمكان التناقض قال: وهو نظير مسئلة طلاق المرأة يوم النحر بكوفة من السنة 
وعتاق العبد يوم النحر بمكة من هذه السنة. 

-:١ 75 5‏ وفي الخانية: ولو ادعى ميراثا عن رحل وذكر أنه ابن عم 
الميت لأبيهء وذكر الاسامى إلى الجد الاعلى فأقام المدعى عليه بينة أن أب هذا 
المدعى كان يقول في حياته أنا أخ فلان لامه لالأبيه لاتقبل بينة المدعى عليه إلا 
إذا أقام المدعى عليه البينة أن قاضيا قضى باثبات نسبه من فلان آخر غير الذي 
ادعاه المدعى. 

65- وفي مجموع النوازل: رحل قدم من خراسان إلى سمرقندء 
فادعى كرمافى يدرجل ميراثا عن جده إلى أمه» وقال أنا محمد واسم أمى حرة 
أبوها محمد بن الحارث بن سادع» وهذا الكرم الذى فى يدالمدعى عليه من 
تركة محمد بن الحارثء هذا وانا وارثه لاوارث له غيرى فعليه تسليم هذا الكرم 
إلىْ فقال المدعى عليه فى دفع دعوى المدعى» هذا المدعى مبطل فى دعواه هذه 
من قبل أنه حين قدم من تركستان يزعم أنه ابن عائشة بنت على وعلى بن الحسين» 
وهذا الكرم تركة على بن الحسين ثم غير اسم الام واسم الجد فجعل اسم الأم حرة 
وجعل اسم الجد محمد بن الحارثء وأقام المدعى عليه بينة على دعواه فأحاب 
شيخ الاسلام عطاء بن حمزه السغدى أن هذا دفع دعوى المدعى. 

١5‏ : قال: وهو نظير ما لو ادعى عينا في يد رجل ميراثا عن أبيه ثم 
ادعى ذلك العين ميراثا عن أمه» وكان القاضي الامام شمس الاسلام محمد 
الأوزحندى يفتى في جحنس هذه المسائل أنه لاتندفع دعوى المدعىء ولاتقبل بينة 
المدعى عليه على ما ادعاه وتابعه في ذلك مشايخ زماننا وبه كان يفتى الشيخ 
الامام ظهير الدين المرغينانى» وهو الصواب عندنا. 

17 - وعلى هذا إذا ادعى رجحل على رجل أنه كان لأبى على بن أبى 
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القاسم بن محمد عليك كذا وكذا من المال» وأبي مات قبل استيفاء شئ من ذلك 
فصارما كان له عليك ميراثا لي» وقال المدعى عليه: إنه مبطل في هذه الدعوى 
لأنه زعم والد أبى القاسم محمدء ووالد محمد أحمد لايكون هذا دفعا لدعوى 
المدعى على ماهو اختيار شمس الاسلام وبعض مشايخ زمانه» فلا تقبل بينة 
المدعى عليه فيذلكء والمسئلة كانت واقعة الفتوى» وهو نظير مالو ادعى رجحل 
على رجحل أنه اقرضه الف درهم في يوم كذا في مكان كذاء وأقام المدعى عليه 
البينة أنه في ذلك اليوم كان مكان المسمى في مكان آخر لاتقبل بينة المدعى عليه. 

١‏ :- إذا ادعى دارا فييد رجحل ميراثا عن أبيه» فقال المدعى عليه في 
دفع دعوى الميراث: اشتريت هذه الدار من وصيك في صغرك باطلاق القاضي فهذا 
دفع صحيح إذا ثبت أن البيع كان لحاجة الصغير أولقضاء دين تقدم جنس هذا. 

3١8‏ وفيفتاوى الفضلى: ادعى على أحيه شركة فيما في يده بحقه 
من الميراث عن أبيه وانكر المدعى عليه دعواه» وقال: لم يكن لابى في هذه الدار 
حقء ثم ادعى المدعى عليه أنه كان اشترى هذه الدار من أبيهء أو ادعى أن أباه قد 
أقرله بها فدعواه صحيحة وبينته مسموعة» ولو قال: لم يكن لابى قطء أو قال: 
لم يكن لابى فيهاحق قط لم تسمع دعواه الشراء من أبيه» وإذا قال المدعى: 
لاوارث له غيرى» فقال المدعى عليه فيدفع دعواه: ان لك اعحا واحتاء وقد قلت: 
لاوارث له غيرى فيكف تصح دعواكك» ففتوى القاضي الامام شمس الاسلام 
محمود الاوزحندى أن المدعى لو أقر بذلك تبطل الدعوى والشهادة جميعاء ولو 
أراد المدعى اثباته بالبينة لاتسمع بينته» وفي كتاب الجنايات أنها تسمع بينته. 

- وفي الفتاوى الخلاصة: رجل ادعى على آخر ضيعة كانت 
لفلان مات وتركها ميراثا لاخته فلانة» ثم ماتت فلانة وهو وارثها وبين الشرائط» 
فادعى المدعى عليه في الدفع أن فلانة ماتت قبل فلان صح الدفع. 

١‏ : ادعى رجحل ضيعة في يد رحل أنها كانت لفلان مات وتركها 
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ميراثا لفلانة لاوارث له غيرهاء ثم ان فلانا ماتت وتركتها ميراثا لي لاوارث لها 
غيرى» وقضى القاضيله بالضيعة» فقال المقضى عليه: الضيعة بطريق الدفع لدعوى 
المدعى أن فلانة التتى تدعى انت الارث عنها لنفسك ماتت قبل موت فلان الذي 
تدعى الارث عنه لفلانة» فقد قيل: هذا دفع صحيحء وقيل: إنه غير صحيح. 

- سكل عن رجحل ادعى محدوداً في يد رجل ميراثا عن أبيه له 
ولأخيه العائب فلان» فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعى: أن مورثك فلانا 
قدأقرفي حياته أن هذا المحدود ملكى فقد قيل: هذا دفع» وقيل ان قال: ان 
مورثك فلانا اقرأن هذا ملكى وانا صدقته فهذا دفع» وإن لم يقل وانا صدقته فهذا 
ليس بدفع» وف يالذهيرة: والأول أصحء وإن حضر الاخ الغائب وادعى في دفع 
دعوى المدعى عليه على أخيه» وقال: ان المدعى عليه إقر بعد موت أبينا أن هذا 
المحدود تركة أبينا فهذا دفع لدعوى المدعى عليه» ولوكان المدعى عليه من 
الابتداء لم يدع إقرار المورث بكون هذا المحدود ملكا له» وإنما ادعى إقرار 
الوارث المدعى بكون المحدود ملكا للمدعى عليهء فالجواب فيه على الخلاف 
أيضاء على قول بعض المشايخ هذا دفع؛» وعلى قول بعضهم يجب أن تكون 
المسئلة على التفصيل إن قال: إنك أقررت بكون المحدود ملكى وأنا صدقتك 
يصح الدفعء وإن لم يقل وانا صدقتك لايصح الدفع» وإن حضر الأخ الغائب 
وادعى في دفع المدعى عليه» وقال إن المدعى عليه قد أقر بعدموت أبينا أن هذا 
المحدود تركة أبينا لايسمع منه هذا الدفع. 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى ‏ .لم الفصل:؟7؟ مسائل الاكراه ج:١٠١‏ 


نوع آخر: في مسائل الاكراه 

7ه ”9 -:١‏ إذا ادعى الاكراه على البيع والتسليمء فقال المشترى في 
دفع دعواه :إنك أحذت الثمن منى طائعا فهذا دفع صحيحء وكذلك إذا ادعى 
الاكراه على الهبة» فقال الموهوب له في دفعه: إنك أحذت عوض هبتك منى 
طائعا فهذا دفع صحيح. 

5 5 - وفي مجموع النوازل: سمل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة 
السغدى عن رجل أثبت على رجل بالبينة أنه أقرله بكذا طائعاء وأقام المدعى عليه 
بينة في دفع ذلك أن إقراره ذلك كان باكراه هل يكون ذلك دفعا لبينة المدععى؟ 
فقال: نعم» وبينة الاقرار أولى بالقبول. 

١55‏ : رجل ادعى ضيعة في يد رجحل فقال: إنك اشتريتها منى وكنت 
مكرها على البيع والتسليم, وأقام على ذلك بينة وأراد استرداد الضيعة» فقال 
المدعى عليه: كان الامر كما قلت: إلا أن بعد ما زال الاكراه بعت هذا العين منى 
عن طوع ورضاء وأقام على ذلك بينة» فالقاضي يقضى ببينة المدعى عليه؛ وتندفع 
دعوى المدعى حتى لايكون للبائع حق الاسترداد. 

١5‏ :- وفيالفتاوى الخلاصة: ادعى الدين على رحلء ثم قال: 
وهكذا أقرفقال المدعى عليه: كنت مكرها في الاقرار صح الدفع ولايشترط ذكر 
اسم المكره ونسبه. 

-:١ "0‏ م: رجحل ادعى أنها ملكه اشتراها منى الذي في يديه بكذا قال 
المدعى في آخر دعواه: وهكذا أقرالذي في يده بشرائها منه» فقال المدعى عليه 
في دفع دعواه: إنى كنت مكرها في الاقرار بالبيع فقد قيل: إن هذا دفع» وقيل: 
لايصح الدفع»وبه كان يفتى الامام ظهيرالدين المرغينانى» وكان يقول: يحتمل أنه 
كان طائعا في البيع مكرهاء وفي الاقرار بالبيع» والاقرار بالبيع مكرها لايوجحب 


الفتاوى التاتارحانية "”؟-كتاب الدعوى ‏ ه6." الفصل:7 مسائل الاكراه ج:١١‏ 
حللا في البيع طائعاء حتى لو أقام البينة على كونه مكرها في الاقراروالبيع جميعا 
كان الدفع صحيحا. 

-:١‏ وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى على المدعى عليه بالبينة 
أنه كان مكرها في الاقرار بالبيع لايصح الدفع. 

8 : وفي الناصرى: ولو ادعى الاقرار طائعاء فأقام المدعى عليه 
البينة أنه كان ذلك الاقرار بهذا التاريخ عن إكراه» فالبينة بينة المدعى عليه» وإن 
لم يؤرخا أو أرحا على التفاوت فالبينة للمدعى. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ ".م الفصل:؟7 دعوى الدين ج:١١‏ 


نوع أخر: فيدعوى الدين 

5 11ت إذا قال السدعس فين دعوى الدين: أناأحئع بالدفع» فقال له 
القاضي: الدفع يكون بالابراء أو بالإيفاء فايهماتدعى قال كليهما: هل يكون هذا 
تناقضا حكى عن الشيخ الامام نجم الدين النسفى أنه قال: لايكون تناقضا إذا وفق 
وبين وجه التوفيق» ووجه التوفيق أن يقول: أوفيت بعضه وأبرأنى عن بعض أو 
يقول: أوفيت الكل فجحدنى فتشفعت إليه فابرأنى أو يقول: كان ابرأنى ثم جحد 
الابراء فأوفيتء وقيل لايكون متناقضا ولاتبطل دعواه» وإن لم يوفق» وهذا القول 
يشير إلى أن إمكان التوفيق يكفى. 

0١‏ - م: ادعى على غيره دينا فانكر المدعى عليه ذلك» فأقام 
المدعى على المدعى عليه بينة أنك استمهاتنى هذا المال منذعشرة أيام» 
وذلك إقرار منك بهذا المال عليك» وقال المدعى عليه في دفع دعواه: إنك 
ابرأتنى من هذا المال منذ عشرين يوماء وأقام على ذلك بينة» فهذا لايكون دفعا 
وكذلك عن بعض المشايخ. 

05 : رجل ادعى على آخرعشرةدراهم دينا أو عشرة دنانير فقال 
المدعى عليه في دفع دعواه: تو اقرار كردى مرا جز دودينار حواستنى نيست يادو 
درم خحواستنى نيست فهذا ليس بدفع» وفي الفتاوى الخلاصة: في دعوى الايفاء لو 
قال: ده درم دادم وقال المدعى عليه: بفلان حواله كردم وى ستانيده است 
تسمعء رجحل ادعى على آخر أنه دفع إليه عشرة دراهم,» فقال المدعى عليه: دفعته 
إلّ لأدفعه إلى فلان فدفعت صحت الدعوى في دفع دعوى المدعى عليه بذلك 
إلا أنه إن بين سببا لايصلح سببا للوجوب بان قال: له على الف درهم بسبب القمار 
أو قال: إنى اشتريت منه ميتة وكذبه المدعى في ذلك السبب فإن أقام المدعى عليه 
على ذلك بينة تدفع عنه دعوى المدعى» وإن لم يكن للمدعى عليه بينة على ذلك 
ذكر الخصاف في أدب القاضي أنه يحلف المدعى عليه ويكون القول قوله مع 


الفتاوى التاتارحانية "”؟-كتاب الدعوى ‏ /ا." الفصل:7 دعوى الدين :1 
اليمين قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى: ماذكر الخصاف أن القول قوله 
مع اليمين قولهماء أما على قول أبي حنيفة المال لازم عليه بإقراره ولايتصدق في 
قوله ثمن الميتة أو مقامرى. 

-:١ "55‏ قال: أو رد محمد هذه المسئلة في كتاب الاقرار على 
الاستشهادء وذكر فيها الخلاف على نحوما بيناء و كانه ذهب إلى ما قاله 
الخصافء أو يكون عن أبي حنيفة في المسئلة روايتان» وإن قال المدعى عليه: 
لهدعلىٌ ألف درهم من ثمن حمرء وأقام على ذلك بينة لاتندفع عنه دعوى عند 
أبي حنيفة» وعندهما تندفع عنه دعوى المدعى» وإِن لم يكن للمدعى عليه بينة 
على ذلك فعلى قول أبي حنيفة المال لازم على المدعى عليه» وعندهما القول 
قوله مع يمينه» ولايلزمه المال. 

65 - ادعى على غيره كذا دينا من الدراهم» فادعى المدعى عليه 
الايفاء» وجاء بشهود شهدوا أن المدعى عليه دفع هذا المال كذا كذاء ولكن 
لاندرى بأى وجه دفع» حكى عن شيخ الاسلام أنه قال: لاتقبل هذه الشهادة 
ولاتندفع بها دعوى المدعى» وعن بعض مشائخخنا: انها تقبل وتندفع بها دعوى 
المدعى وهو الاشبه والاقرب. 

١55‏ :- ادعى على رجل ستة دنانير فقال المدعى عليه فيدفع دعوى 
المدعى: أنه ابرأنى عن هذه الدعوىء وأقام على ذلك بينة فادعى المدعى ثانيا أن المدعى 
عليه» قد كان أقر بستة دنانير بعد إبرأئي إياه هل يصح دفع الدفع؟ فقد قيل: إن قال 
المدعى عليه: ابرأتنى عن هذه الدعوى وقبلت الابراء» أو قال: صدقتك في ذلك لايصح 
منه دفع يعنى دعوى الاقرار» وفي الظهيرية: وإن لم يقل قبلت الابراء يصح منه الدفع. 

65 :- ادعى على آخر خمسين ديناراء فقال المدعى عليه في الدفع: 
لي بينة على المدعى أنه قد أقر بدفع العدالى بكل دينار حمسين ولكن أحذدت 
الخط بالدنانير صح الدفع» وكذلك لو قال: انك ابرأتنى عن الدعاوى كلها في سة 
كذا يصح الدفع» وفي الفتاوى الخلاصة: ولولم يدع هذا ولكن ادعى الايفاء وعين 


الفتاوى التاتارحانية "”؟-كتاب الدعوى "./١‏ الفصل:77 دعوى الدين ج:7١‏ 
موضعا في المصرء فلم يمكنه إثباته وادعى هذا أنه أوفاه في قرية لاتسمع دعواه. 

7 : م: رجل ادعى على رجل أنى دفعت إليك عشرة دراهم قرضا 
فقال المدعى عليه: بلى دفعت الىْ عشرة دراهم الا انك امرتنى أن ادفعها إلى فلان» 
وقد دفعتها إليه أقام على ذلك بيئة تندفع الخصومة عن صاحب اليد وإلا فلا. 

١‏ :- ادعت امرأة انها ابنة هذا الميت» وأن لها في تركته كذا وكذاء 
فقال ورثة الميت: انت مبطلة فيهذه الدعوى لما أنك قد اقررت بعد وفاة هذا 
وقلت؛ بنده اين مرده بودم وى زاد كرده است مرا لايصح هذه الدفع. 

١148‏ :- رجل ادعى على رجل دراهم معدودة معلومة بسبب الكفالة 
من فلان بأمره أو بغير أمره فحضر الاصيل» ودفع دعوى المدعىء وقال: هذا المال 
غير واحب على الكفيل المدعى عليه إلا أنه واحب على وكنت مكرها في الاقرار 
به فقد قيل: لايسمع ذلك الدفع» وقد قيل: يسمع إذا كانت الكفالة بأمر الاصيل 
لأن ضرر هذه الدعوى على الاصيل ألاترى من اشترى من آخر جارية وقبضها 
واستحقها رجحل من يد المشترى وقضى القاضي بالجارية للمستحقء ثم ان البائع 
أقام البيئنة وقضى له بالجارية على المستحق» فدعوى المستحق على البائع وما 
كان الطريق سوى ضرر هذه الدعوى. 

: ادعت امرأة على ورثة زوجها المهرء وانكر الورثة ناح 
أبيهم» فأقامت المرأة بينة على النكاح فادعت الورثة في دفع دعواها أنها كانت 
ابرأت أبانا في حال حياته عن المهر» فقد قيل: هذا دفع صحيحء وقد قيل: يجب أن 
يكون الجواب فيه على التفصيل إن قالوا: ابرأت أبانا عن المهر لايصح منهم هذا 
الدفع لمكان التناقضء إن قالوا: ابرأت أباناعن دعوى المهر يصح هذا الدفع 
ولاتناقض فيه» ذكر شيخ الاسلام واهرزاده مثل هذا التفصيل في مسكلة دعوى 
الدين في انكار المدعى عليه. 


الفتاوى التاتارحانية 6١-كتاب‏ الدعوى 564 الفصل:؟”7 دعوى الوصاية والوصية اج 
نوع اجر 
في دعوى الوصاية والوصية 

١١‏ : رجل ادعى على آحر أن أباك أوصى لي بثلث ماله» فأنكر 
المدعى عليه الوصية» فأقام المدعى البينة على دعواه فقال المدعى عليه في دفع 
دعواه» إن أبي قد كان رجع عن هذه الوصية في حياته» أو قال: إن أبي قال: في 
حياته رجعت عن كل وصية أوصيت بهاء فقد قيل: لايسمع منه هذا الدفع لمكان 
التناقضء وقد قيل: يسمع وهو الصحيح» وكذلك لو أقام البينة على أن الأب جححد 
الوصية في حياته كان هذا دفعا على ماذكرء وقد ذكر في المبسوط» جحود 
الوصية رحو ع. 

١‏ :- وذكر في جامع الفتاوى: ان جحود الوصية لايكون رجوعا 
قيل: في المسألة روايتان» وقيل: ماذكر في جامع الفتاوى قياس» وماذكر في 
المبيي ل امكحيان 

:- رجل ادعى في تركة رجحل وصية لابنه الصغير بثلث ماله» وأقام 
البينة على ورثة الميت» وقضى القاضي بالوصية لابنه ثم أن الورثة أقاموا بينة على 
المدعى بطريق الدفع أنه قد كان أقر قبل الحكم أن على الميت دينا مستغرقا لتركته 
كان هذا دفعا صحيحاء ويبطل حكم القاضي وسجله. 

١4‏ :- وهو نظير ما لو ادعى رحل عبدا في يد رحل أنه له» وأقام على 
ذلك بينة وذواليد يقول: هذا العبد وديعة عندي من جهة فلان» ولم يكن له بينة 
على ما ادعى» وقضى القاضي ببينة المدعى» وجاء فلان وأقام بينة أنه عبده قد كان 
أودعه صاحب اليدء فالقاضي يأحذ العبد من المدعى المقضى له» ويدفعه إلى هذا 
الذي يدعى الإيدا ع من صاحب اليد. 


الفتاوى التاتارحانية 7”-كتاب الدعوىي 50١‏ الفصل:؟١7‏ دعوى الوصاية والوصية ج:١١‏ 

-:١  ”37‏ رجل اوصى لابنى ابنه بثلث ماله احدهما صغير والآخر كبير 
وأبوهما حىء ثم مات الوصى فادعى أبو الصغير على وارث الموصى لاجل ابنه 
الصغير الوصية من جهة الميت» فادعى الكبير لنفسه الوصية من جهة الميت» وأنكر 
الوارث وصيتهماء وقال في دفع دعواهما: ان هذا الكبير قد اقربعد موت الميت أن 
الميت ما أوصى لي بشئ وكذلك أبو الصغير أقر أن الميت ما اوصى لابنى الصغير 
بشئ هل يكون هذا دفعا؟ فقد قيل: في حق الكبير هذا دفع» وفي حق اب الصغير 
هذا دفع لدعوى من الأب المدعى من الصغير» حتى لو كبر الصغير وادعى الوصية 
لنفسه تسمع دعواه» وقد قيل: هذا ليس بدفع أصلاء وهو الأظهر والأشبه» وفي الفتاوى 
الخلاصة: أقام المدعى عليه البينة أنه قال المدعى: مبطل في الدعوى صح الدفع» وكذا 
لوقال: شهودى كذبة أوليس ليبينة» أما لو قال: البينة كذبة لايسمع هذا الرد. 


الفتاوى التاتارحانية "؟-كتاب الدعوى 5١١‏ الفصل:١5‏ نوعفي المتفرقات ج:١١‏ 
م: نوع اخر من هذا الفصل 
فى المتفرقات 

١57‏ :- يجب أن يعلم بأن دفع المدعى كما هو صحيح فدفع الدفع 
أيضا صحيحء ومازاد على ذلك فهو صحيح أيضاء وهو المختار» وكما يصح دفع 
الدعوى بعد إقامة المدعى البينة يصح دفعه قبل إقامه المدعى البينة. 

-:١ 377‏ وفي الذحيرة: وكما يصح دفع الدعوى بعد إقامة المدعى 
البينة يصح دفعه قبل إقامة المدعى البينة» و كما يصح الدفع قبل القضاء يصح 
بعدالقضاءاثباته فيماروى هشام عن محمد رجحل ادعى على رجل مالا 
وجححد المدعى عليه» فأقام المدعى بينة على دعواه» قضى القاضي على 
المدعى عليه ببينة المدعى» ثم أقام المدعى عليه بينة ان المدعى قد أقر قبل أن 
يقضى القاضي له أنه ليس له عليه شئ فانى اترك المال منه وإذا ادعى المدعى 
عليه الدفع يمهله إلى المجلس الثاني » وفي فوائد شمس الاسلام محمود 
الازوجندى: أن دعوى الدفع من المدعى عليه لايكون تعديلا للشهود» وإنه 
ظاهر لجواز دفعه الطعن في الشهودء وفي الفتاوى الخلاصة: حتى لو طعن 
فيالشاهدأو فى الدعوى صحء وفي الذخيرة: إذا قال المدعى عليه: لي دفع 
يمهله القاضي إلى المجلس الثاني ذكر شيخ الإسلام في الأقضية أن القاضي 
لايمهله على وجه يبطل به حق المدعى ولايمهله إلا ثلاثة أيام وأشبه ذلك. 

١‏ :- وفي الخانية: رجحل ادعى على رجحل حقا أو مالا وأقام البينة 
فقال المدعى عليه: لي مخرج يمهله القاضي إلى المجلس الثاني: و لايقضى عليه 
وقال: ينبغي للقاضي أن يسأله عن الدفع إن كان صحيحا يمهله القاضي» وإن كان 
فاسدا لايمهله ولايلتفت إليه. 


الفتاوى التاتارحانية "؟'-كتاب الدعوى 5١5‏ الفصل:١25‏ نوعفي المتفرقات ج:١١‏ 

١89‏ :- وفي الجامع الصغير: وإذا كان للدم وليان أحدهما غائب» 
فادعى القاتل أن الغائب قد عفا عنه» وقال: لي بينة حاضرة في المصر على عفو 
الغائب» فإنه يؤجل ثلاثة أيام وهو بمنزلة مالو ادعى البراء عن الدين» وكان شمس 
الأئمة الحلوانى يقول: فى مسألة العفو يؤحله القاضي بقدر مايرى» والتقدير 
المذكور ليس بأمر لازمء وإذا ادعى المدعى عليه أن هذه العين وديعة عنده من 
جهة فلان» وأقام على ذلك بينة» وأقام المدعى بينة في دفع دعواه أنك أقررت 
ملكى صح دفع دعوى المدعى عليه. 

-:١‏ وأما إذا ادعى أرضا في يد إنسانء» وأقام المدعى عليه بينة 
أن هذه الأرض في يدي بحكم المزارعة» فهذا دفع دعوى المدعى كما لو أقام 
بينة أنها في يدي اجارة أو عارية أو وديعة» وإذا قال: لادفع لي ثم جاء بدفع فقد 
قيل: يجب أن تكون هذه المسألة على روايتين أو على الخلاف بين أبي حنيفة 
ومحمد على قياس ما إذا قال المدعى : لابينة لي واستحلف المدعى عليه ثم 
حاء ببينة» وقيل في هذه المسألة يجب أن لايصح الدفع بعد ذلك بإتفاق 
الروايات» والأول أقرب إلى الصواب. 

0 1-- وفي جامع الفتاوى: إذا استحق كرما وطالبه بعداتها وبين 
ذلك» فادعى المدعى عليه الدفع بأنه صالح على بدل معلوم ولم يذكر القبض قال: 
لايصح الصلح ولايكون دفعاء وإِن بين القبض كان دفعاء يعنى إذا كانت العدات 
مثلية قال العبد: وفيه نظر. 

5 : رجحل في يده أرض فادعى عليه رجحل فقال المدعى عليه: هى 
وقف وأنا متولى ذلكء فلم يمكنه إقامة البينة» فأمره القاضي بالتسليم إلى المدعى 
إلى أن يحضر بينة المدعى عليه» وكان في يد المدعى ببينة ثم رأى القاضي أن 
يعيدها إلى صاحب اليد الأول له ذلك إذا طلبه هذا الرحلء ولو قامت بينته على أنه 
متولى تقبل بينة المدعى عليه؛ ولو ادعى أنه كان عليه ماثتا درهم واستوفى منها 
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مائة وحمسينء وبقى خمسونء وقال: قبضتها كلهاء فأقام مدعى القضاء شاهدين 
أنه دفع حمسين درهما إلى هذا المدعى لاتندفع الخصومة مالم يقل هذه 
الخمسين التى يدعى المدعى بلفظ الدفع أو بلفظ القضاء. 

-:١ >78‏ ولو ادعى أرضا وبين حدودهاء فال المدعى عليه: أنها ملكى 
وحقى بهذه الحدود التى ذكرتهاء فاعاد المدعى دعواه ثانيا في مجلس آخر بعين 
تلك الحدود» فقال المدعى عليه: انك اخطأت في المحدودء وهذا المحدود 
الذي في يدي ليس محدودا بتلك الحدودالتى ادعيتهاء فاعاد المدعى دعواه ثالثا 
في مجلس آخرء فقال المدعى عليه: ذلك المحدود الذي تدعيه كنت انت بعته 
لفلان قبل أن تدعيه وأنا اشتريته من ذلك الرحلء هل يكون هذا دفعاء فقيل: 
لاويناقض كلامه الثالث كلامه الثاني. 

45 - م: رجل ادعى ضيعة أو داراء يد رجحل فأقام المدعى عليه بينة 
أن نصف هذه الضيعة أو نصف هذه الدارفي يدي وديعة من جهة فلان الغائب هل 
تبطل دعوى المدعى في الكل» فقد قيل: تبطل وقيل: لاتبطل في الكل وإنما تبطل 
في النصفء وإليه أشار محمد في بيوع الجامع رجحل ادعى دعوى واتفقت فتاوى 
الأئمة على فسادهاء ومع ذلك جاء المدعى عليه بدفع لو كانت الدعوى صحيحة 
كان ذلك دفعا له فالقاضي هل يسمع دفع المدعى عليه أو يأمر المدعى بتصحيح 
دعواه» قال بعضهم: يسمع دفع المدعى عليه ويقضى به. 

١‏ :- ادعى دارا في يد رجلا فقال المدعى عليه في دفع دعواه: انك 
أقررت قبل هذا انك بعت هذه الدار منى وأراد ان يحلف المدعى فله ذلك» ولو أقام 
الببنة على إقران اللمتدعن يذلك قبلع بينعة» واتدفعت دعوئ التدعي و إذا ادع 
النتاج في دابة» فقال المدعى عليه في دعوى المدعى: انك مبطل في هذه الدعوى 
لما انك أقررت انك اشتريت هذه الدابة من فلان فهذا دفع لدعوى المدعى. 

١5‏ :- وفي الخانية: رحل أودع رحلا نصف عبد أو نصف دار غير 
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مقسوم ثم باع منه النصف الآخر وسلمه إليه فجاء رجل وادعى نصف ذلك» 
وأقام البينة» وأقام صاحب اليد البينة على الشراء والوديعة لم يكن بينهما خصومة 
حتى يحضر البائع» ولو اشترى نصف عبدء أو نصف دار غير مقسوم شراء فاسدا 
وقبضه ثم اشترى النصف الباقي شراء جائزاً و ادعى النصف فإن المشترى يكون 
حصماللمدعى لأنه يملك الكل ظاهرء فيكون خصما للمدعىء فإذا قضى 
للمدعى بالنصف ثم حضر البائع كان له أن يسترد منه النصف الآخر بحكم فساد 
العقد لأن الاستحقاق انصرف إلى النصف الباقي» ولو باع نصف العبد بيعا جائزا 
ثم باع منه النصف الباقي بميتة أودم وسلم الكل إلى المشترى» ثم جاء رجحل 
وادعى النصف فإن المشترى لايكون خصما للمدعى» ولو اشترى نصف عبد من 
رجحل واودعه رجحل آخر النصف الباقي» ثم جحاء رجحل وادعى النصف فإن المشترى 
يكون حصما ويقضى للمدعى بالربع. 

-:١ 7‏ رجل ادعى دارا في يد رجلء وقال المدعى عليه: نصفها لي 
ونصفها لفلان بن فلان وديعة عندي ولم يقم البينة على الوديعة حتى أقام المدعى 
البينة على ما ادعىء ثم ان صاحب اليد أقام البينة على ما ادعى من الوديعة بطلت 
بينة المدعى في النصفء فإذا بطلت بينة المدعى في النصف؟ هل تبطل في النصف 
الباقي قالوا: تبطل بينته. 

١!‏ - م: رجحل ادعى كرما في يد رحل» فقال المدعى عليه في دفع 
دعواه: أنه آجر نفسه منى على العمل في هذا الكرم فهذا دفع صحيح لو اثبته بالبينة 
تندفع عنه دعوى المدعى. 

١8‏ : وذكر ابن سماعة في نوادره: عن محمد ادعى على رجل أنه 
أخذ منه مالا وهو كذا و كذا ووصفه بأمر يعرفء وأقام المدعى بينة أن المدعى قد 
أقرأن هذا المال المسمى المفسر قد أخذه منه فلان الآخر» والمدعى ينكر فليس 
هذا با بطال لدعوى المدعى ولا إكذاب لبينته» ولو أن المدعى عليه أقام البينة أن 
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هذا المدعى قد اق رأن فلانا وكيل هذا المدعى عليه أخذ منه هذا المال فهذا إبطال 
لدعوى المدعئ و[كذات لبيشه قالوا:#والمراد مق هسألة الو كيل ان لايكؤزن 
الموكل» وهو المدعى عليه ذا سلطانء اما إذا كان ذا سلطان كان الضمان فيه على 
الموكلء والمراد من الوكالة المذكور فيه الأمر لاحقيقة الوكالة. 

:- وإذا ادعى على رجحل عينا في يده ملكا مطلقاء وأقام البينة» 
فقالالمدعى عليه في دفع دعوى المدعى: هذا العين ملكى وقد كنت أيها 
المدعى اشتريت هذا العين منى ثم اقلنا البيع واليوم هذه العين ملكى» وأقام على 
ذلك بينة فهذا ليس بدفع» وقيل: ينبغي أن تقبل بينة صاحب اليد على قول من 
يقول: إن البينة مع الإقرار إذا احتمعاء فالقاضي يقضى بالإقرار لابالبينة. 

0١‏ : وفي فتاوى الخلاصة: ادعى على آخر عينا في يده أنه اشتراها 
من فلان في تاريخ كذا فادعى المدعى عليه أنها ملكه لأنه اشتراها من ذلك الرحل 
الذي ادعيت الشراء منه بتاريخ أسبق من تاريخك قال المدعى : فيدفع ذلك أن 
شراء ك لايصحء هذا دفع. 

0 - م: رجحل ادعى على آخر مائة رطل من دهن السمسم,» فقال 
المدعى عليه في دفع دعواه: أنه مبطل في هذه الدعوى لأنى قد كنت أعطيته 
عوض هذا الدهن دنانير من الذهب الأحمرء فهذا ليس بدفع مالم يعلم سبب 
وجحوب الدهنء وإن كان الدهن مبيعا بأن اشترى مقداراء معينا من الدهن فإذا 
اعطاه عوض ذلك من الذهب وهو قائم بعينه كان بائعا المبيع قبل القبض وأنه 
لايجوز فلا يصح الدفع أيضاء فلهذا شرطنا بيان السبب» وإن جعل الرحل أمر امرأته 
بيدها على أنه مالم يصل إليها نفقتها في وقت كذا فهى تطلق نفسها متى شاء ت» 
ثم أن المرأة ارادت أن تطلق نفسها بعد ذلك الوقت ووقع الاحتلاف بينها وبين 
زوجها في وصول النفقة وعدم وصولها في ذلك الوقت» فقالت المرأة: أنه أقر 
لم تصل نفقتهاء وأقامت على ذلك بيئنة كان ذلك دفعا صحيحا. 
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-:١ 5‏ ادعى على آخخر أنه لكز )١(‏ أبى ومات من لكزهء وأقام على 
ذلك بينة» وأقام الضارب بينة أن أباه قد صح من لكزه وبرئ من ضربه» فقد قيل: 
هذا دفع صحيح لدعوى المدعى» وقيل يجب أن يكون الجواب فيه على التفصيل 
ان كان المدعى ادعى أنه لكزه لكزة ومات من تلك اللكزةء وشهد الشهود بذلك 
فهذا دفع لدعوى المدعى» فإن كان المدعى ادعى أنه لكزهء ومات من اللكزة فهذا 
لايكون دفعا لدعوى المدعى ويقضى عليه بالضمان وهذا من باب العمل بالبينتين 
يجعل كأنه لكزه وتبرأ من اللكزة ثانيا ومات. 

١64‏ :- وهو نظير ما قال محمد: في كتاب الغصب إذا أقام الغاصب 
بينة أنه رد الدابة المغصوبة على المالك» وأقام المالك بينة أنها ماتت في ركوب 
الغاصبء فالقاضي يقضى على الغاصب بالضمانء وكان ذلك من باب العمل 
بالبينتين بان يجلعها كأن الغاصب ردها على المالك ثم ركبها ثانيا كذا مسئلتنا. 

١5‏ :- وفي فتاوى النسفى: سئل عمن ادعى على رجل آخر أنى 
رهنت كذا عينا سمّاها ووصفها بكذاء وطلب منه إحضار الرهن ليقضى ما عليه 
من الدين ويرد الرهن عليه والمدعى عليه ينكر الرهن والارتهان» فجاء المدعى 
بشاهدين على الرهن» وجاء المدعى عليه بشاهدين شهدا أن المدعى عليه اشترى 
هذه العين من هذا المدعى بكذاء ونقده الثمن وقبض المشترى بتسليمه» فهذا دفع 
لدعوى المدعى ويقضى ببينة صاحب اليد. 

١45‏ : رجل ادعى على رجل أنه أذ دابته بغير حق وهلكت في يدهء 
وأقام الآخربينة أنى أحذتها بحق لأن الدابة ملكى وكانت في يدي صاحب اليد 
بغير حق فهذا دفع صحيح» ولو كانت الدابة قائمة في يد الآخر فادعى المدعى أنها 
كانت في يده على نحوما بيناء وأقام الآخر بينة أنه أحذها لأنه ملكها قبلت بينته. 


(0) لكر صرف نمسي كله" 
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١7‏ :- وفي الخانية: رجحل ادعى على شخص أنه مملوكه وأنه 
تمرد و خرج من عنده» فقال المدعى عليه: أنا مملوك فلان الغائب» قالوا: ان 
جاء العبد ببينة على ماذ كر لم تجعل بينه وبين المدعى خصومة» وإن لم يقم 
البينة على ذلك قبلت بينة المدعى ويقضى له فإن حضر الغائب المقرله بعد 
ذلك لم يكن له على العبد سبيل إلا أن يقيم البينة أن العبد له وتقبل بينته 
ويقضى بالعبد له على المقضى له الأول. 

١خ‏ امرأة ادعت على زوجها أنها محرمة عليه بالطلقات الثلاث 
وأقامت على ذلك بينة» فقال الزوج: في دفع دعواها :اقررت أنك اعتددت بعد 
الطلقات الثلاث وتزوجت بزوج آخر ودخل بك الزوج الثاني ثم طلقك وانقضت 
عدتكء» ثم تزوجحتك وأنت حلال لي اليوم» الصحيح أن دعوى الدفع على هذا 
الوجه صحيح. 

١68‏ :- وفي نوادرابراهيم بن رستم عن محمد: رجل ادعى دارا 
أومتاعا في يد رحل » وأقام بينة عند القاضي بذلك» وقضى القاضي له بما ادعى فلم 
يقبض المدعى حتى أقام المدعى عليه بينة أن هذا المدعى أقر أنه لاحق له في هذه 
العين المدعى بهاء قال: إن شهدت شهوده على إقرار المدعى أن شهوده فسقة» أو 
على إقراره أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه هذا الأمر وادعى المدعى عليه 
ذلك قبلت شهادتهم وبطلت شهادة شهود المدعى. 

- إذا أقرفي غير مجلس القاضي أن هذه العين ملكه بسبب 
الشراء من فلان» ثم ادعاها عند القاضي ملكا مطلقاء فقال المدعى عليه للقاضي 
في دفع دعواه: إنه أقر مرة أن هذه العين ملكه بسبب الشراء من فلان فهذا دفع 
صحيح لو أثبت ذلك بالبينة عند القاضي تندفع دعوى المدعى. 

١‏ - وفي اليتيمة: سئل عمن ادعى على آخر شيئا انه اشتراه من أبيه 
منذ عشر سنين» وأقام على ذلك بينة» وأقام ذواليد بينة أن أبى مات منذ عشر سنين 
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هل يسمع هذا الدفع؟ قال: نعم وسئل عن ذلك عمر الحافظ فقال: لاتسمع» 
وعندي أن هذه الدعوى غير مشروعة من الأول مالم يذكر وهو يملكه» أو كان في يده 
ولمالم تكن مسموعة لايمكن من إقامة البينة عليها فضلا من أن يطالب الآخر بالدفع. 

5 - وسثئل عن امرأة ادعت على رجحل مهرها ثلاثين دينارا فانكر 
الزوجية والمهر أصلاء وأقام بينة أنها اقرت أنه لادعوى لي أبدا عليه إلا ثلاثة دنانير 
يكون هذا الدفع دفعا صحيحا. 

- رجل ادعى عينا في يد انسان عند القاضي ملكا بسبب ولم 
يمكن إثباته فباع المدعى عليه تلك العين لرجل وسلمهاإلى المشترى ومضى على 
ذلك زمان» ثم ان المدعى ادعى تلك العين على المشترى عند ذلك القاضيء أو 
عند قاض آخحر ملكا مطلقاء فقال المشترى في دفع دعواه: إنه مبطل في هذه 
الدعوى لأنه ادعى هذه العين على بائعى بسبب الشراء والآن يدعى ملكا مطلقا 
فهذا دفع صحيح 

-:١ 40 5‏ وفي اليتيمة: سئل عن رجحل ادعى ضيعة في يد رحل أنها 
000000000108 
دعواهء ثم ان المدعى عليه زعم أن له دفعاء ثم قسمت الضيعة بينهما نصفين 
بأمرالقاضي” وق حمي حل اا لمع علب لني رمك لد الايد : 
حمسة أشهر فإنه يرد النصف الذي قبضه المدعى عليه إلى المدعى ثم مضت 
المدة ورد القاضي عليه النصف الثاني هل يكون له ذلك حكما من القاضي 
بالضيعة للمدعى فقال: زعمه ان له دفعا لايو حب شيئا وكان ينبغي للقاضي أن 
يحكم للمدعى على ذي اليد بعد إقامة البينة. 

5 - سئل عن رجل ادعى رجل ضيعة بين يدي القاضي» وأقام البينة 
على ذلك ثم ان المدعى عليه استمهل القاضي خمسة أشهر حتى يحضر الدفع» 
وقال: إن لم اقدر على الدفع وإلا فهذه؟ فيسلم الضيعة» وفي جامع الفتاوى: ادعى 
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أنه على بن القاسم بن محمد: وأقام على ذلك بينة» فقال المدعى عليه: إن والد 
القاسم كان أحمد ولم يكن محمد إلاتندفع الدعوىء ولو ادعى أنها جاريته 
غصبها منه ذواليد هذا وهى في يده بغير حق وأنكر ذواليد ذلك» فأقام المدعى بينة 
على ذلك فادعى المدعى عليه في دفع دعواه على أن هذه الأمة كانت أمة لفلان 
أعتقها منذ عشرين سنة وإنى تزوجتها وهى حرة عندي بالنكاح منذ سنين ولى 
منها أولادء وأقام على ذلك بينة قبلت. 

7 - وفي الخانية: رجحل أحضر وصى الميت» وادعى أن له على 
الميت خحمسين درهماء وكان الميت اقر بحمسين درهما في ذمته دينا لازماء فأقام 
وصى الميت أن مدعى هذا اق رأن له على الميت هذا الخمسين لأنه كان باع منه 
مائة درهم له على ثالث» قالوا: تقبل بينة الوصى ويكون ذلك دفعا لبينة المدعى 
وذكر هذه المسئلة في الذخيرة. 

7 - م:ادعى عينا في يد إنسان ملكا مطلقا وادعى المدعى عليه في دفع 
دعواه أنه كان ادعى هذه العين قبل هذا بسبب» فقال المدعى : أنا ادعيته الآن بذلك السبب 
بترك دعوى الملك المطلق تسمع دعواه ثانيا بالسبب ويبطل دفع المدعى عليه. 

-ادعى عبدا في يد رجحل وأثبت دعواه بالبينة» فقال المدعى عليه في 
دفع دعواه: إنك قد بعت هذا العبد من فلان الغائب » وأقام على ذلك بينة فعلى ما عليه 
أشارات الجامع والزيادات لاتقبل هذه البينة من المدعى عليه ولاتندفع دعوى المدعى» 
وذكر الناطفى ان القاضي يقبل هذه البينة ويدفع دعوى المدعى. 

8 - وعلى هذا القياس إذا ادعى عينا على ميت بحضرة وارثه 
وانكر الوارث التركة فعين المدعى عينا من الاعيان» وقال: هذه تركته» فقال 
الوارث: إن المورث قد كان باع هذه العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا 
حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع دعوى المدعى. 

-3٠‏ حكى عن الشيخ الامام نجم الدين النسفى: أنه قال عرض 
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على محضر فيه دعوى رجحل على رجل أرضا أنهاملكه؛ وإن مورث هذا المدعى 
عليه احدث يده عليها بغير حق» فواجب عليه قصر يده عنها وتسليمها إلى هذا 
المدعى» وأقام على ذلك بينة بعد إنكار المدعى عليه دعواهء فال المدعى عليه في 
دفع دعواه: إن مورثنا فلانا كان اشترى هذا المحدود من مورث هذا المدعى 
بيعاباتا وتقابضاو كان في يده بحق إلى توفى فصار ميراثا لي عنه بحق» فقال 
المدعى في دفع هذا الدفع: إن مورث المدعى عليه كان أقر أن البيع الذي جرى 
بيننا كان بيع وفاءء فإذا رد على الثمن كان على رد الأرضء وأقام على ذلك بينة هل 
يصح الدفع على هذا الوجه؟ فقد كان أحاب قاضي القضاة عماد الدين على بن 
عبد الوهاب والشيخ الإمام علاء الدين عمر بن عثمان: أنه صحيح » وأنا أحيب أنه 
غير صحيح. وأنا اقول يجب أن يصح دعوى الدفع على قول من يقول: بان بيع 
الوفاء حكم الرضاءء على قول عامة المشايخ ان لم يكن الوفاء مشروطا في البيع 
الصحيح لايكون هذا دفعاء وإن كان الوفاء مشروطا في البيع فإن ادعى فسخ العقد 
يصح الدفع» وإلا فلاء وذكر شيخ الاسلام في شرح الجامع: في البيع الصحيح 
لايكون هذا دفعاء وإن كان الوفاء مشروطا في البيع. 

١‏ - إذا ادعى على آخر دارا في يده» وأقام المدعى عليه بينة على 
إقرار المدعى أن الدار ليست ملكالي أو ماكانت ليء اندفعت بينة المدعى. 

175- وفي اليتيمة: سئل أبوحامد عمن ادعى على آخخر ضيعة في يده 
أنها ملكه اشتراها من فلان وهو يملكهاء وانكر ذواليد» وأقام المدعى بينة على 
وفق دعواهء فطولب المدعى عليه بالدفع فأتى بدفع صحيح بفتوى الأئمة» وقضى 
القاضي ببطلان دعوى المدعى» ثم ان المدعى أعاد تلك الدعوى عند قاض آخر» 
وأقام ذلك بينة» فقال المدعى عليه: هذه الدعوى قد جرت عند القاضي فلان بن 
فلان» وحكم ببطلا نها وأحذ يقيم بينة على القضاء هل يكفيه ذلك أم يجب عليه 
اعادة الدفع؟ فقال: إذاقضى بصحة الدفع وثبت ذلك بالبينة لايحتاج إلى إعادة 
الدفع والمحكوم به لاينقض. 
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7 - وسئل على بن أحمد عن رجل ادعى ضيعة على رجحل أنها 
ملكهه وأنها في يد المدعى عليه بغير حق» وأقام بينة على ذلك وحكم القاضي 
وسلم المحدود إلى المدعى ثم ان المحكوم عليه يدعى دفعا أنك أقررت قبل هذه 
الدعوى أن هذا الحدود لعمرو يجب على مدعى الدفع أن يبين يد الملك من جهة 
تج رسي وكرنواسي عا كود قرله هي كرد دعر لتر وه 
ان هذا المعدود ملك عمرو ويبطل الحكم بهذا الدفع حتى يكون سبيل هذا الدفع 
بعد الحكم, فقال: ليس هذا بدفع صحيحح إن كان رجلا أجنبيا وليس يجوز للمفى 
أن يزيد في الجواب على هذا حصوصا في هذا الزمان. 

١141١‏ :- وفي السراجية: المدعى عليه إذا أقام البينة أن هذا المدعى 
شهد بهذا لفلان تندفع عنه الخصومة وكذا إذا أقام البينة أنه استوهب هذا الشئ أو 
استأحر أو اقرأنه ليس له وأنه وديعة وكذا إذا أقام البينة على ذلك ثم أقام المدعى 
عليه البينة أنه أقرفي مجلس القاضي أن هذه الدار ميراث له عن أبيه فهو دفع. 

6 : ادعى قيمة جارية مستهلكة» فأقام المدعى عليه البينة أن 
الجارية قائمة رأيناها في بلد كذا لم يكن دفعاء إذا قال: عند القاضي هذا كان 
لفلان عام أول ثم أقام بينة أنه اشتراها منه ووقت البينة حاز» ولو قال: كان 
لفلان عام أول ولاحق لي فيه يومئذ ثم أقام البينة على الشراء منه» لم يقبل إلا أن 
يوقت البينة وقتا بعد عام أول. 

-:١ 57‏ وفي فتاوى الخلاصة: ولو قال المدعى عليه في الدفع: أنه 
ادعى هذه العين على بائعها بالشراء أو الارث» يسمع هذا الدفع» إذا حكم 
القاضي بمحدود لرجل بالملك المطلق على رجحل وسجلء ثم ان المدعى 
عليه قال فيالدفع: إن المدعى قال: ابنى محمود ملكها بسبب الارث أو 
بالشراء من فلان ينظر إن ثبت هذا قبل القضاء لايقضى للمدعى» وإن كان 
بعد القضاء لايبطل القضاء. 
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7 - رجل ادعى عينا في تركة ميت على وارث» وأقام البينة ثم ان وارثا 
آحرغير الذي اقيمت عليه البينة صالح المدعى على بعض ما ادعى ثم أقام البينة أن 
مورثه أوفاه هذه الدار فالصلح باطل» وإن كان يدعى الايفاء غير المصالح لايسمع. 

-- ادعى عينا في يد انسان أنها ملكى» وقد أقر صاحب اليد 
بذلك لي» فأقام المدعى عليه البينة أن المدعى استوهب هذه العين منى» يكون 
ذلك إقرارا بملك الواهبء على رواية الجامع يكون إقراراء وعلى رواية 
الزيادات لايكون إقرارا» وصار تقدير هذه المسئلة كأن المدعى عليه أقام البينة 
على إقرار المدعى أنه ملك له فيهذه العين على الروايات كلها أو على إقراره 
أن هذه العين ملك الواهب على رواية الجامع» وكذلك على هذا لو أقام 
المدعى عليه البينة على أن المدعى ساوم منه» أو قال بالفارسية: حريدن 
حواست از من فهذا دفع لدعوى المدعى» والا قدام على السوم أو الشراء إقرار 
أنه لاملك له فيه باتفاق الروايات» ويكون إقرارا بالملك للبائع على الروايتين 
أيضاء و كذلك الاقدام على الإجارة والمزارعة على هذا. 

١: 8‏ : وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل اشترى طيلسانا أوساومه ثم 
ادعى أنه كان ملكه قبل الشراء أو قبل المساومة أو ادعى أنه كان لأبيه مات وتركه 
لم يسمع لامكان التناقض. 

- وفي كتاب القسمة من المنتقى: قال هشام: سألت محمدا 
عن رحل تزوج امرأة ثم ادعى أنه اشتراها ممن يملكها لاتقبل بينته على ذلك» حتى 
يشهدوا أنه اشتراها من فلان بعد هذاء وهى له والا ستشراء من غير المدعى عليه 
في كونه إقرارا بانه لاملك للمدعى نظير الاستشراء من المدعى عليه حتى أن من 
ادعى عينافي يد انسان أنها ملكهء فقال المدعى عليه في دفع دعواه: إن هذا 
المدعى مبطل في دعواه كون هذه العين ملكا له لان هذه العين استشراها من فلان 
وهذا إقرار منه أنه لاملك له في المدعى فهذا دفع. 
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5 - وإذا ادعى نخلا في يد رجحل »فقال المدعى عليه في دفع 
دعواه: إنه استشرى ثمر هذا النخل منى» فهذا ليس بدفع إذ ليس من ضرورته أن 
لايكون النخل له أوأن يكون النخل له. 

3١5‏ وفي اليتيمة : سئل ابن الفضل عمن ادعى على آخر شيئا 
فييديه أن أباه ملّكه هذا الشئ منذ حمس سنين وقبضه منه والآن في يد هذا 
الغير بغير حق فأنكر ذو اليد فأقام المدعى بينة على وفق دعواه» ثم قال المدعى 
عليه: له دفع فأقام بينة أن هذا المدعى اقر منذ يومين أنه لاحق له في هذه الدار» 
فهذادفع صحيح وذكر الحلوانى: أن البينة القائمة على أنها ليست له وانما 
هى لفلان دفع صحيح. 

١27‏ :- سئل عن رجل ادعى على آخرضيعة أنها ملكه اشتراها من زيد» 
وكانت ملكاله ورثها من أبيه عمروء وأقام بينة على جميع ذلك وسلم القاضي 
الضيعة إليه » ثم جاء ت امرأة وادعت تلك الضيعة لنفسها ملكا مطلقاء وأقامت بينة 
ثمان المدعى عليه ادعى دفعا أن هذه المرأة اقرت قبل هذه الدعوى أن هذه 
الضيعة كانت ملكا لعمروء وإن زيدا قد كان دفعها إلى لازرعهاء واتصرف فيها 
بجهة حاكم, وإقرارها كان بعد ما ادعت الضيعة وبعد موت زيد وعمروء وأقام 
بينة على إقرارها بذلك» هل يكون دفعا أم لا؟ فقال: نعم. 

414 :- وسمل عنها على بن مالك ان ادعى أنه اشتراها من زيدء وإن 
زيدا ورثها من عمروء كان دفعاء وسئل أبوحامد عمن ادعى على رجحل ضيعة أنها 
ملكه» وأقام على ذلك بينة» وقضى القاضي وسلم إليه الضيعة» ثم ان المدعى عليه 
ادعى دفعاء إن هذا المدعى أقر قبل هذه الدعوى أن هذه الضيعة ملك فلان» وفي 
يديه من جهة حاكم »هل يكون هذا دفعا إذا أقام بينة ؟قال: نعم هذا دفع» وسئل 
عنها ابن أحمد فأحاب بمثله. 
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65 - وسئل على بن أحمد عمن ادعى ضيعة» وأقام بينة على ذلك 
وسلمت إليه تلك الضعية» ثم ان المدعى عليه أتى بالدفع بعد لم يصح ذلك الدفع 
وهل يمنع من التصرف الذى فى يده الضيعة» فقال: لايمنع وسئل عنها والدى 
جات يمقله. 

5 - وسكل الخجندى: عمن ادعى على آخر ضيعة أنها ملكهء وأقام 
البينة فقبل أن يقضى القاضي له زعم المدعى عليه أن هذا المدعى أقر قبل ذلك أن 
هذه الضيعة كانت ملكا لفلان دفعها إلى لازرعها بجهة حاكمء وله بينة على ذلك 
هل يكون هذا دفعا صحيحا؟ قال: نعم وسئل عنها ابن حامد» فقال: لايكون دفعا 
وسئل عنها عزيز» فقال: لايكون دفعا إلا أن يبدى الملك من جهة المقرله فإن قال 
المدعى عليه: فلان المقرله مات وتركها ميراثا لابيه فاشتريتها من أبيه فحينئذ 
يكون دفعا صحيحا. 

7 - وسكثل والدى عن رجحل متصرف فيها ثم أخرجها الغاصب من 
يده وادعى ملك الضيعة» ولم تكن الضيعة في يد المدعى عليه وقت الدعوىء وأقام 
البينة وقضى القاضي بذلكء ثم ان المدعى عليه ادعى دفعاء وقال: إن هذه الضيعة 
لم تكن في يدي وقت الدعوىء هل يكون دفعها أم لا؟ فقال: لايكون هذا دفعا. 

- وسقل أبوحامد: عن رجحل له ضيعة أحرجها الغاصب من يده 
ثم جاء انسان وادعى تلك الضيعة ثم أن المدعى عليه أقام بينة على أن هذه الضيعة 
في يده بغير حق وقضى القاضي بذلك ولم يكن المغصوب منه حاضرا في القضاءء 
ثمان المدعى عليه ادعى دفعاء وقال: هذه الضيعة أخرجت من يدي بالغصب 
وقت الدعوىء» وله بينة على ذلك هل تقبل بينة المغصوب منه بهذاء أم تكون البينة 
الاولى أولى» فقال: بينة الغصب أولى وسئل عنها والدىء فقال: تقبل بينة 
المغصوب منه على إثبات الغصبء وسكل عنها على ابن أحمد إلا أنه ليس فيه ولم 
يكن المغصوب منه حاضرا في القضاءء فقال: ان كان حاضرا وقت القضاء 
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والحكم ينفذ قضاء القاضي عليه ولايعتبر قوله ما كنت حاضرا وقت القضاءء 
وسئل عنها أبوحامد فقال: بينة الغصب أولى وشاهد اليد إنما تبتنى شهادته على 
ظاهر الحال فكان شاهد الغصب أولى. 

8 - وسفمل عن رجل له ضيعة جاء يمنعه من التصرف فيها 
وأخحرجها من يده» ثم جاء رجحل وادعى تلك الضيعة على المغصوب منه ملكا 
مطلقاء وأقام بينة على ذلك والمدعى عليه يقول: الضيعة ليست في يدي فلا تصح 
الدعوى فلم يلتفت إليه القاضي» ولكن قضى عليه» ثم حاء المقضى عليه دفعا 
للدعوىء فقال: الضيعة قد غصبت منى قبل الدعوىء» فلم تصح الدعوى لذلك 
والقضاء وله بينة على ذلك» هل يكون ذلك دفعا صحيحا؟ فقال: لا وسئل عنها 
علىٌ بن أحمد فقال: هذه حيلة فاسدة فلا يلتفت إليه. 

- وسئل والدى عمن اشترى ضيعة من زيد وكانت ملكا للبائع» 
ثم باعها المشترى من عمروء ثم جاء انسان وادعى عليه الضيعة لنفسه ملكا مطلقاء 
وأنها في يده بغير حق» وأقام بينة على ذلك وقضى القاضي له وسلم الضيعة إليه ثم 
انعمرا ادعى دفعا لهذه الدعوى ان هذا المدعى قد كان أقر قبل دعواه أن هذه 
الضيعة ملك لزيد المذكورء وأقام بينة عادلة على ذلك» هل للقاضي أن يطالبه بيان 
كيفية الوصول إليه من حهة زيد ام يسلم الضيعة إليه» فقال: المطالبة ببيان الكيفية ليس 
للقاضي» وسئل عنها أبوحامد» فقال: وقد وجب على القاضي تسليم الضيعة إليه. 

١‏ - وسمل أبوحامد عن رجحل له ضيعة جاء انسان وادعاها لنفسه 
ملكا مطلقاء و أقام بينة على ذلك وقضى القاضي له وباعها من إنسان» ثم ان 
المقضى عليه يدعى دفعاء ويقول: إن هذه الضيعة كانت لفلان باعها من رحل وانا 
اشتريتها من ذلك الرجلء وإن هذا المقضى له قد كان اقرقبل دعواه أن هذه 
الضيعة ملك ذلك البائع الأول» وأقام بينة عادلة على إقرار المقرله بذلك» هل يكون 
هذا دفعا؟ ويحتاج أن يبين ذلك للقاضي أنها وصلت إليه من ذلك المقرله» فقال: 
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هذا الدفع في غاية الصحة» وليس للقاضي أن يساله بعد صحة الدفع عن سبب 
الوقوع في ملكه. 

-:١ 5‏ وسئل على بن أحمد عن رحل ادعى على رجحل ضيعة أنها 
ملكه اشتراها من فلان وكانت مملوكة له وقت البيع» وأقام البينة على ذلك» ثم 
ان المدعى عليه طولب بالدفع» فقال:لم يكن لذلك البائع في هذه الضيعة حق 
وأقيم البينة على أنه أقر عندي أنه لاحق له في هذه الضيعة إلا أن شهودى غيب 
هل يلتفت القاضي إلى كلامه أم يسلم الضيعة إلى المدعى؟ فقال: بل يسلم 
الضيعة إلى المدعى ولايكون هذا عذرا في التأخير» وسئل عنها الخجندي 
فقال: يقضى بها للمدعى. 

-:١4 3‏ وسمل على بن أحمد عمن ادعى على رجحل ضيعة أنها ملكه» 
وأقام على ذلك بينة فقبل أن يقضى القاضي ادعى المدعى عليه أيضا أن المدعى 
أقر أن نصف هذه الضيعة ملك للمدعى عليه» وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي 
له بالنصف وسلمه إليه» ثم جاء رجل وادعى أنى اشتريت جميع هذه الضيعة من 
المدعى عليه قبل إقرار ذلك بالنصف بثلاثة أشهرء وأقام على ذلك بينة وعدلت 
البينة» فقبل أن يقضى القاضي له ادعى ذواليد في دفع هذه الدعوى أن المدعى عليه 
اقر قبل شراء ك بستة أشهر أنه لاحق له في هذه الضيعة» وأقام على ذلك بينة 
وعدلت البينة هل يقضى القاضي ببطا<ن البيع؟ فقال: نعم» فقبل قضاء 
القاضي ببطلان البيع» هل يبطل حكمه في النصف الذي حكم به للمدعى؟ فقال: 
لاييطلء» فهل يكون الدفع الذي أتى به ذواليد دفعا؟ قال: لايكون دفعا لجواز أن 
تكون ملكالهوقت الإقرار» وتصير مملوكة له وقت إقراره بذلك» وسثل عنها 
الباقرى؟ فقال: ليس بدفع. 

١ 8‏ - وسمل أبوحامد: عن رحل في يده ضيعة ثم جاء رجحل وادعى 
أن هذه الضيعة ملكه اشتراها من فلان منذ حمس سنين وأقام على ذلك بينة عادلة 
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وطولب المدعى عليه بالجواب» فقال: إن ذلك الفلانى اشتراها منه أقر قبل شراء ك 
أنه لاحق له في هذه الضيعة وله بينة على إقراره هل يكون هذا دفعا لدعواه؟ قال: 
نعم يكون دفعاء وسئل عنها على بن أحمد فقال: كانوا يقولون: هو دفع» وأنا اقول 
في زمانى ليس بدفع لظهور المفتعلة في أبواب القضاة» وسئل عنها يوسف بن 
محمد؟فقال: إن كان في بينة المدعى أنه اشترى من فلان وكان في يده يقبل 
القاضي تلك البينة ولايلتفت إلى هذا الدفع. 

١ 9‏ :- وسئل والدى وعلىٌ بن أحمدء وأبوحامد: عمن ادعى وجاء 
بشهود عند القاضي فعدلهم فقال المشهود عليه: إن لي دفعا على وجه الشريعة 
فهل للقاضي أن يحكم عليه قبل سماع الدفع؟ فقال والدى : له أن يقضى بما 
قامت الحجة به عنده» وقال على بن أحمد: إذا اقامت البينة العادلة فليقض بها 
ولايلتغت إلى مثل هذه المقالة» وقال أبوحامد: يأمره القاضي بالدفع فإن ابطأ كان 
عليه أن يقضىء ويبقى له حق الدفع. 

5 - وسئل على بن أحمد: عن رجل في يده ضيعة جاء رجحل 
وادعى أن هذه الضيعة ملكه أحذت منه بغير حق وأنكر المدعى عليه ذلك فأقام 
المدعى البينة على ذلك» وطلب القاضي من المدعى عليه دفعا فعجز عنه هل 
للقاضي أن يحكم للمدعى بالضيعة أم يؤخره على كره من المدعى حتى يأتى عليه 
بالدفع؟ فقال: يقضى إن قامت له البينة العادلة» وسئل عنها أبوحامد فقال: الجواب 
كذلك والقاضي ظالم في تاحير الحكم» وسئل عنها محمد بن الكرابيسىء فقال: 
تاحير القضاء بعد ثبوت الحق ظلم. 

١ 7‏ :- وسكل على بن أحمد وأبوحامد ويوسف بن محمد والباقرى 
عمن ادعى على آخر ضيعة أنها ملكه فأنكر ذو اليد ذلك أنه لاحق له في هذه 
الضيعة» ثم باعها بعد ذلك أيصح بيعه؟ فقالوا: لايصح ولاينفذ إلاعند على بن 
أحمدء فإنه قال: يتوقف على إحارة المالك قيل: لعلىٌ بن أحمد ويوسف بن محمد 


الفتاوى التاتارحانية "؟7-كتاب الدعوى 75/6 الفصل:*١205‏ نوعفي المتفرقات ج:١١‏ 
لوحاء المشترى» وأقام بينة على شرائه من ذلك الرحلء» فقال المدعى عليه في 
الدفع هذه الدعوى باطلة لشرائك من ذلك الرحل بفتوى الأثمة» هل يكون هذا 
دفعالدعواهء؟فال يوسف بن محمد: نعم» وقال علىٌ بن أحمد: لايمكن من 
دعوى الشراء وهو الصواب. 

0 :-: وسئل والدى وعلى بن أحمد وعزيز عن رجل ادعى على آخخر 
ضيعة أنها ملكه» وأقام على ذلك بينة» ثم أن القاضي طالب المدعى عليه بالجواب» 
فقال: أنا احئ بالدفع فأمهلنى فاملهه القاضي خحمسة أشهرء وسلم الضيعة للمدعى 
حتى يأتى بالدفعء ثم أتى بدفع غير مسموع» فقبل أن يقول: حكمنا بأن هذه 
الضيعة لك مات» هل يكون ذلك التسليم حكما؟ فقال والدى نعم يكون حكماء 
وقال على بن أحمد: التسليم بعد إقامة البينة العادلة حكم له إلا أن يحكم الحاكم 
على خلافه قيل لهمء وهل للمدعى عليه أن يمنعه من التصرف في هذه الضيعة 
فقالوا ةلا ولو طلك المدعي عليه إغادة الدضو ع الدع اليس اله ذللك: 

١ 848‏ - سكل عن رجحل ادعى على آخر ضيعة أنها ملكه اشتراها من 
فلانذوهى مملوكة له وقت البيع» وانكر المدعى عليه» وزعم أن له دفعا فسلم 
القاضي نصف الضيعة إلى المدعى وبقى النصف الثاني في يد المدعى عليه وأمهل 
المدعى عليه حمسة أشهر حتى يأتى بالدفع» ثم حضر المدعى عليه ولم يقم الدفع 
حتى مات القاضي ونصب قاض آخر مكانه فطالب المدعى بإعادة البينة التى 
عدلت وزكيت وباعادة رأس الدعوى هل له ذلك» فقال: ليس على المدعى إعادة 
البينة وتقرير يده على الضيعة والعجز عن الدفع لايزيد القضاء الأول إلاصحة" 
وعلى القاضي الثاني أن لايتعرض إمضاء الأول فلاحاحة إلى إعادتهاء ولكن يقضى 
بها القاضي المنصوب على اسرع الاحوال. 

١خ‏ م:ادعى محدودا في يد رجحل وبين حدودهاء فقال المدعى 
عليه: اي محدود كه مدعى دعوى مى كند باين حدود ملك من ست وحق من 


الفتاوى التاتارحانية "؟-كتاب الدعوى 5554 الفصل:*١25‏ نوعفي المتفرقات ج:١١‏ 
ست فأعاد المدعى دعواه ثانيا في مجلس آخر بعين تلك الحدودء فقال المدعى 
عليه: درحدود خطا كرده واي محدود كه در دست من است بايس حدود نيمست 
كه تو دعوى كرده اى» فاعاد المدعى دعواه ثالثا في مجلس آخرء فقال المدعى 
عليه: اين محدود كه تودعوى كنى بفلان فروخته بودى بيش از آنكه دعوى مى 
كردى ومن ازاد فلان حريده أم» هل يكون هذا دفعا لدعوى المدعى؟ فقيل 
لاءوينتقض كلامه الثالث بكلامه الثاني واعتبر كلامه الثاني لنقض كلامه الثالث» 
وإن لم يعتبر في حق دعوى المدعى. 

0١‏ - إذا ادعت المهر المسمى على ورثة زوجها وأقامت على ذلك 
بينة» فقالت الورثة في دفع دعواها إنك قد كنت أقررت أن النكاح كان بغير 
تسمية» وأن الواحب مهر المثل والآن تدعين المسمى وبينهما تناقض» فقد قيل: 
هذا دفع» وقد قيل: إنه ليس بدفع وهو الأصح. 

5 - ادعى المديون القضاء وانكر رب الدين ذلك وحلفء ثم ان 
المديون صالح رب الدين من ذلك على شي ثم أقام البينة أنه كان قضاه الدين 
هل تسمع بينته» اختلف المشايخ فيه. 

:- وذكرفي كتاب الصلح مسئلة تدل على القبول» وصورتها استعار 
من آخحر دابة وهلكت الدابة تحت المستعيرء وانكر رب الدابة الاعارة وصالحه 
المستعير على مال جازء فإن أقام المستعير بعد ذلك بينة على العارية» وقال: إنها نفقت 
قبلت بينته وبطل الصلحء وإن أراد استحلاف المعير على ذلك فله ذلك. 

-:1١ 4 5 5 5‏ وفي النسفية: سئل عن دعوى غير صحيحة على الاطلاق 
وكان فيها أنواع خلل» ادعى المدعى عليه الدفع في ذلك هل يطالب باثبات الدفع 
أم يطالب المدعى بتصحيح الدعوى أو لا؟ قال: فيه اعتلاف المشايخ» وفي كتاب 
الرحوع عن الشهادات مايدل على أن مدعى الدفع يطالب بذلك وبصحة الدعوى 
من الملاعى وغلية الأععماد ويه يفتى. 
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ه11 :-: وسئل عن رجحل أقامت امرأته عليه بينة أنه طلقها ثلاثا فادعى 
الزوج عليها دفعا لدعواها أنها اقرتء أنها استأحرت هؤلاء الشهود لها بذلك 
الزور» هل تبطل هذه البينة دعواها بالطلقات الثلاث؟ فقال: لا» ولكن تثبت الحرمة 
بشهادة هؤلاء الشهودء ولاتبطل بينة الزوج على هذا الوجه. 

5 - وسئل عمن وجب عليه القضاء بدعوى رجل» وأقام البينة على 
ذلك» ودفع المدعى عليه وجه الدفع» فال له القلاضي : هل لك دفع الذي ادعاه 
فادعى دفعا آخر بعد ما اقر أنه ليس له دفع» هل يصح ذلك منه؟ فقال: فيه روايتان. 

-:١45 7‏ وفي المنتقى: رجحل ادعى على آخر ألف درهم, فقال المدعى 
عليه: ما كانت لك على ألف درهم قط ولقد ادعيت هذا الألف أمس فدفعتها 
إليك» فقال المدعى: ماقبضت منك شيئاء وإن لي عليك ألف درهم فصالحه عن 
دعواه على خمس مائة» ثم ان المدعى عليه جاء ببينة فشهدت أنهم رأوا المدعى 
عليه أنه دفع إلى المدعى أمس الف درهم لايلتفت إلى هذه الشهادة» ولو أن 
المدعى عليه قال للمدعى: صدقت كانت لك على ألف درهم» ولكنى قد 
قضيتكها أمس» فقال المدعى : ماقضيتنى شيئا فدفع الالف إليه أوصالحه على 
حمسمائة» ثم شهدت الشهود للمدعى إليه أنه دفع عليه الالف أمس كان له أن 
يرجع عليه بما أعطاه والصلح باطل. 

- قال هشام: سمعت محمدا يقول في رجحل ادعى على رحل 
مالا وصالحه المدعى عليه وأعطاه إياه أو صالحه من دعواه»ء ثم أقام المدعى عليه 
بينة ان المدعى قال قبل القضاءء أو قبل الصلح والقضاء : ليس لي قبل فلان شئ 
فالقضاء والصلح ماضيانء وإن أقام بينة أنه أقر بذلك بعد القضاء والصلح» وكان 
القاضي قد قضى عليه بالمال ببينته» ثم أقام المدعى عليه بينة أن المدعى قد أقر قبل 
أن يقضى له القاضي أنه ليس له عليه شئ يطلب المال منه. 

48 : رجل ادعى دارا في يد رجحل فصالحه المدعى عليه على الالف 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوىي "7١‏ الفصل:١‏ نوعفي المتفرقات ج:١٠١‏ 
وسلمها إليه» ثم ان المدعى عليه أراد أن يقيم بينة له ليرحع في الالف فليس له ذلك 
وكذلك إن أقام بينة أنها كانت لفلان اشتريتها منه أو كانت لفلان مات أبوه 
وتركها ميراثا له هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف. 

- وفي المنتقى: ادعى دارا في يد رجل إرثا من أبيه ثم اصطلحا 
على شيء» ثمان المدعى عليه أقام بينة أنه كان اشتراها من فلان وفلان كان 
اشتراها من أبي هذا المدعى لاتقبل بينته. 

20١‏ : وإذا ادعى على آخر مالا معلوما فادعى المدعى عليه 
الصلح على جنس الحق لابد من ذكر قبض بدل الصلح ومجلس الصلح» وهل 
يشترط بيان بدل الصلح؟ واحتلف المشايخ فيه» ولو لم يقم له على ذلك بينة 
وقضى بالدار للمدعى وباعها المدعى من رجلء ثم أن المدعى عليه بالدار اراد 
أن يحلف المدعى بالله ماصالحتنى عن دعواك في الدار قبل قضاء القاضي 
بالدارء فله ذلك فإذا حلف فنكل عن اليمين كان للمدعى عليه الخيار إن شاء 
أجاز البيع وأحذ الثمن» وإن شاء ضمنه. 

؟ 5 -:١‏ وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى على آخر أنه استأحر 
من فلان محدودا إحارة طويلة وقبضه وعين حدوده وآجره من المدعى عليه 
مقاطعة بعد القبضء وذكر الشرائطء فقال فلان في الدفع له اشتريت هذا 
المحدود من الآحرهء ونفذ البيع بمضى المدعى وسقط الأحر هل يصح هذا 
الدفع بغيبة الآحر؟ قيل لايصح. 

57 4 1:- رجل ادعى على آخر أنه ضرب بطن أمته وماتت بضربهء وأقام 
المدعى عليه بينة أنها خحرحت إلى السوق بعد هذه الضربة لايصح هذا الدفع أما لو 
أقام البينة أنها صحت بعد الضرب يسمع الدفع وتقبل البينة» ولو أقام البينة هذا على 
الصلح» والآخر على الموت بالضرب فبينة الصلح أولى. 

١44 5 5‏ :- وفي المنتقى: إذا ادعى ثوبا في يد رحل فصالح المدعى عليه 


الفتاوى التاتارحانية "”'-كتاب الدعوى 575 الفصل:*١205‏ نوعفي المتفرقات ج:١١‏ 
المدعىء ودفع إلى المدعى عليه» ثم أقام بينة على إقرار المدعى أنه لاحق له في 
هذا الشوب إن شهدوا على إقراره قبل الصلح فالشهادة باطلة والصلح جائزء 
وكذلك لو كان المدعى حلف المدعى عليه فنكل» وقضى القاضي على المدعى 
عليه بنكوله بالثوب للمدعى ثم جاء المدعى عليه ببينة يشهدون على إقرار المدعى 
قبل القضاء أنه لاحق له في هذا الثوب لايلتفت إلى شهادة شهوده» ولو أقام 
المدعى عليه البينة على إقرار بعد الصلح أنه لم يكن له حق في الثوب بطل الصلح. 

65 - ادعى على ميت في تركته بحضرة احد ورئته وثبت الدين 
بالبينة فجاء وارث آخر غير الذي قامت عليه البينة صالح مع المدعى على بعض 
ماادعاه» ثم ان هذا المصالح أقام بينة على أن المورث قد أو فاك هذا المال وانت 
مبطل في هذه الدعوى لاتسمع بينته» ولو أقام غير المصالح من ورثة الميت بينة 
على أن المورث قد أوفاك هذا الدين تسمع بينته. 

5 1-- وفي فتاوى آهو: سئل القاضي حمال الدين استحق المبيع من 
يد المشترى وغاب المستحق فأراد المشترى الرجو ع على البائع فأقام بينة أن 
المبيع الذي بعته منك خانه زاد من بودهء قال: لاتسمع» وقال القاضي بديع الدين: 
فيه اعتلاف المشايخ. 

15:- سئل القاضي بهاء الدين عمن ادعى شيئا فأنكر فأقام بينة على وفق 
ما ادعى به يقول: أديت الشئ إليك» قال: لاتسمع لأنه أنكر ثم أقر» وقيل: تسمع. 

:- سثئل القاضي ظهيرالدين عمن قال لرجل: اذهبء فقال: اذهب 
تاحانه فلان كه دعوى كنم فادعاه فأقام بينة على وفق دعواهء فالمدعى عليه قال: 
إنك قلت هذه المقالة فيكون إقرارا منك بانها ليست ملكك يسمع هذا الدفع. 

48 :- سمل القاضي بهاء الدين ادعى دارا بحكم إرثه عن أبيه» وأقام 
بينة فَال المدعى عليه: يدر تو مرا كفت بعد از آنكه من اورا كرفتم مبارك باد قال 
اين دفع مسموع شودء قال: سئل القاضي بهاء الدين إن قال المدعى عليه: بد ست 


الفتاوى التاتارحانية 75-كتاب الدعوى 77# الفصل:20377 نوع في المتفرقات ج:١١‏ 
من است أو جيزى من استء ثم قال: في المجلس الآحر در دست من است قال: 
وصدقه الوارثء ثم ادعى بعد ذلك الوراثة وادعى كل المال بحكم الوراثة وعجز 
عن إثبات دعواه» ثم يقول: اكر وراثت رد نكردند بحكم وصيت آل مال بدهيد 
وقال القاضى بهاؤ الدين : لاتسمع هذه الدعوى بعد دعوى الوراثة. 

١‏ م: ادعى نكاح امرأة وقامت بينة على دعواه وأقامت هى بينة 
على وجه الدفع أنه قد حالعها فهذا دفع إن لم يوقتا أو وقت أحدهما دون الاخرء 
وإن وقتا وتاريخ الخلع أسبق فهذا ليس بدفع وبينة المرأة مردودة. 

5 - أمة في يد رجحل ادعاها رحل» وقال: إنها امتى اغتصبها ذواليد 
منىء وأقام ذواليد بينة أنها كانت أمة فلان» وقد اعتقها فلان منذ عشرين سنة» 
وإنما أنا تزوحتها فهذا دفعء وإن ادعى نكاح امرأة وادعت أنها منكوحة فلان 
الغائب» فهذا ليس بدفع. 

١ 7‏ :- وفي النسفية: سئل عمن ادعى أرضا في يد رحل بطريق الملك 
فانكر وادعى المدعى عليه أن نصفها فييده وديعة من جهة فلان هل تبطل بينة 
المدعى فى حق نصفه الذي ادعى ملكه ببطلانها فى النصف الذي أثبت أنه وديعة 
عنده؟ فقَال: نعم لأنها شهادة واحدة» فإذا بطلت في بعضها بطلت في الكل. 

14 - وسمل عمن ادعى دارا على آخر في يده فادعى ذواليد أنها 
ملكه و حقه ثم قال المدعى عليه: هى في يدي بحكم المزارعة» ودفعها إلى 
مزارعة فلان وهو غائبء وأقام بينة على ذلك هل تكون بمنزلة دعوى الوديعة أو 
الاحارة في أنه تندفع عنه الخصومة عندنا ؟ فقال : نعم. 

65 -- وسكئل عمن ادعى دارا على آخر فى يده» فادعى ذو اليد أنها 


الفتاوى التاتارحانية "؟-كتاب الدعوى 578 الفصل:*١25‏ نوعفي المتفرقات ج:١١‏ 
ملك فلان الغائب وقد أودعنيهاء وأقام البينة على ذلك» حتى اندفعت الخصومة 
عندناء ثم حضر فلان الغائب فسلمها إليه ذواليد فادعى عليه المدعى الأول» فقال: 
إن هذه الدار ملك فلان الغائب وهى في يدي وديعة منه» وأقام البينة على ذلك» هل 
تندفع عنه الخصومة؟ فقال: نعم. 

١ 5‏ م: فرض القاضي على الزوج النفقة» فطلقها فادعى على وحه 
دفع الفرض أنها محرمة على في هذه الحالة فهذا ليس بدفع ولايبطل فرض 
القاضي» ولو كان ادعى الخلع على المهر ونفقة العدة فهذا دفع . 

١ 7‏ - ادعى على زيد بحضرته انى استأحرت من صالح محدودا 
بكذا إحارة طويلة مرسومة بكذا وقبضت المحدودء ثم آحرته مقاطعة من زيد هذا 
الذي احضرته بكذا مدة» وبين جميع الشرائط والعقدين جميعاء ثم قال: ومضت 
هذه المقاطعة وصارت المقاطعة دينا على زيد هذا وذلك كذاء فقال زيد في دفع 
دعواه أنى اشتريت هذا المحدود بكذا في يوم كذاء ونفذ البيع في أيام الدنسخ 
وذلك كذا وسقط مال المقاطعة عنى من وقت كذا في يوم كذاء وهذا المدعى 
مبطل في دعواه جميع مال المقاطعة على» وأقام بينة على ما ادعاه وكان جميع 
ذلك بغيبة صالح صاحب المحدودء هل تسمع هذه البينة وهل تدفع دعوى 
المدعى؟ الصحيح أنه لاتصح دعواه ولاتقبل بينته. 

4 :- ادعى آخخحر أنه كسر سنه العلياء فقال المدعى عليه بطريق الدفع 
أنه لم يكن هذا السن أصلاء وأقام على ذلك بينة فهذا ليس بدفع وهذه البينة 
مردودة رفعت في زماننا. 

8 - رجل ادعى على آخر أن لفلان بن فلان عندك كذا وكذا 
وله صبى وجعل القاضي فلان بن فلان وصيا لهذا الصبى في ولاية هذا 
القاضيء ثم ان فلان بن فلان وكلنى بقبض مال الصبى وهذا منكر وذلك كذا 
وكذاء وقضى القاضي بوكالة المدعى بشرائطه وقبض المدعى المال ثم ان 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 778 الفصل:205»77 نوع في المتفرقات ج:؟١‏ 
هذا المدعى عليه بعد ذلك بزمان ادعى على هذا الوكيل أن هذا الصبى وهو 
فلان بن فلان قد ادرك و وكلنى بقبض ماله منك أيها الوكيل عن القاضيء فقال 
الوكيل عن القاضي دفعت المال إلى القاضي هل يصدق نقد الوصى؟ قيل: 
لايصدق الو كيل بقبض المال إلا إذا اثبت وكالته وقضى القاضي بوكالته» ثم 
ان المطلوب ادعى ان الطالب قد مات قبل دعواه وليس له حق القبض فهذا 
دفع إذا أقام البينة تندفع دعوى المدعى. 

+- حانوت استحق من يد رحل بالبينة واستحق ورجع المستحق 
عليه على بائعه بالبينة» فأقام بائعه بينة بحضرة المستحق أنه أقر أن هذا الحانوت 
كان ملك أبي» وتركه ميراثا لاوارث له غيرى» وإن أباك قال في حياته وصحته أن 
جميع هذا الحانوت ملكى بسبب صحيح وأنه في يدك بحكم الاجارة لاملك لك 
فيه وقد كنت صدقته في هذا الإقرار» ثم بعته ذلك من المستحق منه هذاء وإن 
قضاء القاضي عليه وقع باطلا فهذا دفع صحيح» ولو ان البائع لم يقل هذاء وإنما 
قال: إن المستحق قد كان قبل دعوى الحانوت الذي في يد فلان ملك فلان والآن 
يدعى الحانوت لنفسه فهذا تناقض وهذا دفع لدعوى المدعى» كما لو قال: إنه 
طلب منى أن ادفع هذه الأرض إليه مزارعة أو قال طلب أنى أو اجر هذه الأرض منه 
فهذا دفع لدعوى المدعى. 

1 <--ادعى دارافي يد رجلء فقال المدعى عليه: في دفع دعوى 
المدعى اشتريته من فلان وانت أجحزت هذا البيع فهذا لايكون إقرارا بالملك 
للمدعى غلية الأيكرن دفغ ا لتغوف المدعى» 

5 - قال في الأقضية: رحل ادعى دارا في يد رجحل وأقر ذواليد أنها 
كانت للمدعىء ثم قال بعد ذلك: إنها لفلان أودعنيها إن أقام البينة على الايدا ع 
اندفعت الخصومة سواء بدأ بإقرار للمدعى» ثم ثنى بالايدا ع» وإن لم يكن له بينة إن 
بدأ بالإقرار للمدعى وثنى بالايداع يؤمربالتسليم إلى المدعى بعد ذلك أن حضر 


الفتاوى التاتارحانية "؟-كتاب الدعوى 575 الفصل:*١205‏ نوعفي المتفرقات ج:١١‏ 
الغائب وصدقه بايداع الدار لاتؤخذ من يد المدعى لكن يقال للمقرله: أقم البينة 
على أن الدار كلها لككء وإِن بدأ بالايداع وثنى بالإقرار يؤمر بتسليم الدار إلى 
المدعى» ولو لم يقم البينة على الايداع لكن علم القاضي أنها للمدعى» وأقام الذي 
في يده البينة أن فلانا الغائب» ولو علم القاضي ان الغائب غصبها من المدعى 
وأودعها ذااليد فإنه يأذها من ذي اليد ويسلم إلى المدعى» وذكر في باب اليمين 
أن ذااليد لو قال: أودعنيها الغائب» ولم يكن له بينة يحلف إن حلف برئ »وإن نكل 
يؤمر بالتسليم إلى المدعى» ولو جاء المقرله الأول كان له أن يأحذها من المدعى» 
ثم يقال للمقرله: الثاني: انت على خصومتك مع المقرله الأول إن أقام الأول البينة 
أحذهاء وإن لم تكن له بينة يحلف ان حلف برأء وإن نكل لزمه. 

-:١4 17‏ بائع العبدإذا طلب الثمن من المشترىء» فقال: إنك مبطل في 
هذه الدعوى لانك بعت الحرفانك حلفت وقلت: ان اشتريت عبدا فهو حرء ثم 
اشتريت هذا العبد بعد ذلك وعتق عليك وبعته منى فهذا دفع صحيح لو أثبته بالبينة 
وكذلك لو قال: حلفت وقلت: كل عبد اشتريته فهو حرء ثم اشتريت هذا العبد بعد 
اليمين حتى عتق عليك ثم بعته منى» و كذلك لو قال: أعتقت هذا العبد قبل أن تبيعه 
منى فهذا كله دفع صحيحء وذكر في الفصل الأخير من الزيادات من غير ذكر 
خلاف» وذكر في الفصل الأخير في موضع آخر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن 
بينة المشترى لاتقبل على البائع بذلك حتى لايسترد المشترى الثمن من البائع لكن 
يعتق العبد على المشترى بإقراره بذلك. 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى /37031 الفصل:4 ؟” دعوى الوصية وجحود الوارث ج: ١7‏ 


الفصل الرابع والعشرون 
في دعوى الوصية وجحود الوارث 
ذلك وإقراره بالوصية لرجحل آخر 

-:١ 852 :‏ قال محمد في الجامع: رجحل مات وترك ثلاثة عبيد قيمتهم 
على السواء لامال له غيرهمء وترك ابنا لا وارث له غيره» فأقام رحل بينة أن الميت 
أوصى له بعبده هذا الذي يقال: له سالم وأنكر الوارث لكء وقال: إنما اوصى لهذا 
الرحل الآخر بعبده هذا الذي يقال: له بزيغ» وصدقه المقرله بذلك» فالقاضي يقضى 
لصاحب البينة بسالم» ولايقضى للمقرله من بزيغ بشيء» ولو اشترى الوارث سالما 
ببزيغ جاز الشراءء وكذلك لو اشترى بألف درهم لكن في الفصل الأول يضمن 
الوارث قيمة بزيغ؛ وفي الفصل الثاني يؤمر بتسليم بزيغ إلى المقرله. 

15 - رجل مات وترك عبدا قيمته ألف درهم لامال له غيره فاقر 
الوارث أن الميت أوصى بهذا العبد لفلان وأنى أجزت وصيته بعد موته» وأقام 
رجحل بينة أن له على الميت ألف درهم وجحد الوارث دينه فإن القاضي يبيع العبد 
بالدين ويقضى الدين من ثمنه. 

:3١ 5‏ ولو أن الغريم مات بعد قبض الثمن وورثه وارث الميت الأول 
فإن ورث تلك الألف بعينها فللمقرله أن يأحذهاء وإن ورث ما لاآخر غير ذلك 
يباع منه بقدر ألف درهم ويدفع ذلك إلى المقرله» ولو لم يرثه وارث الميت ولكن 
أوصى الميت للمقرله بتلك الألف بعينها كان على الوارث أن يردها على المقرله» 
وإن كان أوصى له بمال آحر يعنى من ذلك للمقرله ألف درهم صار الجواب في 
الوصية نظير الجواب في الميراث. 

١ 7‏ :- ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن وهب الغريم له تلك بعينها 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 75/6 الفصل:4 ١‏ دعوى الوصية وجحود الوارث ج: ١١‏ 
على ألف أخحرى إن كانت الهبة في حال المرض فالجواب فيها كالجواب في 
الوصية» وإن كانت الهبة في حالة الصحة أن كان الموهوب تلك الألف بعينها أمر 
بالتسليم إلى الغريم. 

- ولو أن القاضي لم يبع العبد من الأحنبى بالدين ولكن أعطاه 
الغريم بدينه» فقال: هذا العبد بيع لك بدينكء أو قال: جعلته لك بدينك فأحذه 
الغريم على هذاء ثم إن الوارث اشتراه منه أو وهبه الغريم له أو تصدق به عليه فلا 
سبيل له على العبد »وهذا وما لو باعه من الأحنبى سواءء وهذه المسألة دليل على 
أن البيع ينعقد بلفظ الجعل وهذا فصل اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينعقد. 

8 : ولو أن القاضيلم يبع العبد من الغريم ولكن جعله صلحا 
للغريممن ماله بأن قال: هذا العبد بعد صلح لك من مالك وسلمه إليه» ثم وصل 
العبد إلى الوارث يؤمر الوارث بالتسليم إلى المقرله. 

١١ ٠‏ :- رجل مات وله ثلاثة عبيد لامال له غيرهم» ثم شهد الشهود أن 
الميت أوصى بهذا العبد الأكبر لهذا الرحل» وححد الوارث ذلكء وأقرأن الميت 
كان أوصى بهذا العبد الأصغر لهذا الرحل» فلم يقض القاضي بشهادة الشهود حتى 
يقر الوارث بالعبد المقربه فإن قضى القاضي بعد ذلك للمشهودله بالعبد المشهود 
به يؤمر المقر بتسليم العبد المقر به للمشهود له. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى ‏ 7784 الفصل:5 7 دعوى الرجلين عيناً في يد آخر ج: ١7‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
في دعوى الرجلين عينا في يد آخر ودعوى كل واحد منهما 
الإيداع من صاحب اليد وإقرار صاحب اليد لأحدهماء وفي 
دعوى الرجل عينا في يد رجحل وإقرار صاحب اليد بالعين له ثم 
دعوى صاحب اليد الإيدا ع من جهة غيره. 

«١‏ -:- قال محمد في الجامع: عبد فييد رجحل ادعاه رجحلان كل 
واحد يدعى انه عبده أودعه من الذي في يده وذواليد يجحد ذلك أولا يجحد 
ولايقرءبل يسكت فالقاضي يسمع بينتهما عليه» فلو أن القاضي يسمع شهادة 
شهودها إلا أنه لم يقض بشهادة الشهود لعدم ظهور عدالتهم حتى أقر ذواليد لأحد 
الواعوت: يغيينه أتداعيده عه من الذي في يديه» فإن القاضي يدفع العبد إلى 
المقرلهء وإذا ظهرت عدالتهم يقضى بالعبد بينهما نصفين» وكذلك لو أقام كل 
واحد منهما شاهدا واحدا على دعواه» ثم إن صاحب اليد أقر بالعبد لأحدهماء 
فالقاضييدفع العبد إلى المقرله ولايبطل ما أقام كل واحد منهما من الشاهد 
الواحد حتى لو أقام كل واحد منهما بعد ذلك شاهدا آخر يقضى بالعبد بينهما فإن 
أقام غير المقرله شاهداً آخر يقضى بالعبد بينهما نصفين في هذه الصورة حتى لو 
قال: أنا أعيد شاهدي الأول على المقرله فإن قال المقرله: إن العبد عبدي لم يلتفت 
إليه» فإن كان غير المقرله مات شاهده الأول أو غاب فمّال له: هات شاهدا آخر 


-:١ 0١‏ أخرج عبد الرازق في مصنفه عن يحيى بن الجزّار قال: اختصم إلى 
علي رجحلان في دابة وهى في يد أحدهما فأقام هذا بينة أنها دابته» وأقام هذا بينة أنها دابته 
فقضى بها للذي في يدهء قال: وقال علي: إن لم يكن في يد واحد منهما فأقام كل واحد منهما 
انها دابته» فهى بينهما مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب في الرحلين يدعيان السلعة يقيم كل 
واحد منهما البينة //8// ”برقم .١55 ٠/8‏ 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوى .78 الفصل:76 دعوى الرجلين عيناً في يد حر ج: ١7‏ 
فأقمه على المقرله حتى يقض لك بكل العبدء فإذا أقام شاهداً آخر يضم الشاهد 
الشاني إلى الشاهد الأول فيقضى له بالعبد كله إلا أن يقيم المقرله شاهداً آخر مع 
شهادة الأول قبل القضاء للمقرله فحينئذ يقضى بالعبدبينهما نصفين» كما لو أقام 
كل 5 تعد متهم شاهدا آخر. 

5 -- قال محمد: عبد في يد رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما 
أقام بينة أنه عبده أودعه الذي في يده وصاحب اليد جاحدء أو ساكت وقضى 
القاضي بالعبد بين المدعيين لاستوائهما في الحجة» ثم إن أحد المدعيين أقام بينة 
أن العبد عبده لم ينتفع بتلك البينة ولايقضى على صاحبه بشئ» ولو عدلت بينة 
أحدهما ولم تعدل بينة الآخرء أولم يقم الآخر شاهدا واحدا يقضى به لمن عدلت 
بينته ثم جاء الآخر ببينة عادلة قضى له به» ولو أقام أحدهما البينة ولم تزك بينته 
حتى أقر ذواليد أن العبد للذي لم يقم البينة أودعه إياه ودفع القاضي العبد إلى 
المقرله ثم زكيت بينة الذي أقامها وأحذ صاحب البينة العبد من المقرله» فإن قال: 
غير المقرله أنا أعيد شهودى على المقرله هل تقبل بينته؟ فهذا على وجهين: إن 
كان ذلك بعد ماقضى بينة المقرله لاتسمع بينته » وإن كان ذلك قبل القضاء ببينة 
المقرله قبلت بينته. 

١١ 7‏ :- قال محمد فى الجامع: دار فى يد رحل ادعاها آخرء فأقر الذى 
في يده الدار أنها كانت للمدعىء وقال: أو دعنيها وأقام البينة على ذلك فلا 
خصومة بينهماء وإن لم يقم البينة على ما ادعاه من الإيدا ع لاتندفع عنه الخصومة» 
ويؤمر بتسليهما إلى المدعى بحكم إقراره فإن حضر وصدقه صاحب اليد فيما قال: 
لاتنزع الدارمن يد المدعى حتى يقيم الحاضر بينة أنها له » ويقال للغائب: إن شئت 
أن تأحذ الدار من المدعى أقم البينة عليه» وكذلك لو أن صاحب اليد بدأ الإقرار 
بالوديعة بان قال: هذه الدار أودعنيها فلان وهى لهذا المدعى إن أقام البينة على 
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الإيداع نتدفع عنه الخصومة» وإن لم يقم لاتندفع عنه الخصومة ويؤمر بالتسليم إلى 
المدعىء وإن أقراولا للغائب» ثم أقرللمدعى فالأصل عندنا أن من أقر بعين لغائب 
ولحاضر وصدقه الحاضر في إقراره يؤمر المقربتسليم العين إلى الحاضر. 

١ 5‏ : ولو أن المدعى صدق صاحب اليد في أنها وديعة لفلان 

6 : ولو علم القاضي أن الدار لرجل فصارت بعده في يد آخر 
فخاصمه الذي كانت الدار له إلى القاضيءفقال الذي الدار في يديه: إنه أودعنيها 
فلان» وأقام على ذلك بينة فلاخصومة بينهما ولاتخرج الدار من يد من كانت 
في يده حتى يحضر فلان. 

١ 5‏ : ولو علم القاضي أن فلانا غصبها من الذي كانت له أودعها 
من الذي في يديه أحذها من الذي في يديه ودفعها إلى الذي كانت له» ثم إن 
محمد اعتبر علم القاضي فى هذه المسألة حتى قال: إذا علم القاضى إن فلانا 
غصبها من المدعى يأخذها من صاحب اليد ويدفعها إلى المدعى. 

١ 7‏ :- وروى ابن سماعة عن محمد أن القاضي لايقضى بعلمه قال 
ابن سماعة: رجع محمد عن هذا القول في آخر عمرهءوقال: القاضي لايقضى وإن 
استفاد العلم في حالة القضاء حتى يشهد معه شاهد واحد قال: لعل القاضي غالط 
فيما يقول : فشرطه مع علمه شهادة شاهد آخر حتى يصير علمه مع شهادة آخر في 
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فى دعوى الو كالة والكفالة والحوالة 


+ : رجل من وكلاء باب القاضي ادعى عند القاضي على رجحل أنه 
وكيل من جهة فلان بن فلان الغائب باثبات حقوقه وديونه على الناس وللغائب 
على هذا عشرة دراهم قرض مره حتى يسلم إلى فلم يجب المدعى عليه لكن 
وكيل آخر من وكلاء باب القاضي بحضرة المدعى أحاب وقال: إن مؤكلى يقول: 
ليس على هذه العشرة وليس لي علم بهذه الوكالة فأقام الوكيل شاهدين على 
التوكيل وطلب الحكم من القاضي وقضى القاضي بثبوت وكالته» والمدعى عليه 
ساكت لم يجب أصلاء وتوكيل الوكيل من المدعى عليه ليس بثابت هل يصح 
هذا الحكم؟ وهل يثبت التوكيلء قيل: لا» وبه كان يفتى الامام ظهير الدين. 

١ 8‏ : رجل استأجر كرما إحارة طويلة وغاب بعد ذلك ثم جاء 
رجحلء وقال: أنا وكيل بقبض المال وفسخ الإجارة فأنكر هو الت وكيل وأقر 
بالثاني يقضى له. 

:: رجل ادعى أنه و كيل فلان باستيفاء الدين من رجل فادعى 
المديون الإبراء أو الإيفاء» وقال المدعى: عزلنى الموكل إن كان التوكيل بالتماس 
الخصم لايملك عزله فلاتسمع هذه الدعوىء وإِن كان بغير التماس منه تثبت 
الدعوى إذا أقام البينة على الغرماء على العزلء أما بدون البينة على الغرماء فلاء ولو 
قال: لست بوكيل وصدقه الخصم لايسمع» وأثرهذا أنه إذا صالح مع الخصم, ثم 
قال: لست ب وكيل وأراد استرداد ما دفع وصدقه الخصم لايسمع. 

10١‏ :- وفي الفتاوى العتابية: ولو أقام الوكيل بينة على الوكالة فقبل 
أن تزكى الشهود أقام البينة على الحق على الغريم تسمع ويقضى بها إذا زكيت بينة 
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الوكالة وتثبت الوكالة سابقا عليه ويصير وكيلا في حق جميع أهل البلدإذا كانت 
الوكالة عامة» وكذا الوصى أو الوارث إن أقام بينة على الوصاية» أو الوراثة فقبل أن 
تزكى أقام البينة على الحق» ثم زكيتء وإن لم تزك بينة الوكالة» أو الوصاية بطلت 
بينة الحق. 

65 - ادعى على آخر الكفالة بمال الإحارة معلقة بالفسخ» وقال : 
إنى قد فسخت الإجارة ولزمك المال» وأقام على ذلك بينة» والآحر غائب قبلت 
بينته ويكون ذلك قضاء على الآجر وانتتصب الكفيل خصما عنه» وإذا أدى الكفيل 
رجحع على الآحر إن كانت الكفالة بأمره» وإن كانت بغير أمره لايرجع عليه» فإن 
حضر الآحر قبل ان يأحذ المدعى من الكفيل شيئا وأنكر الفسخ لم يلتفت إلى 
إنكاره» وكان الفسخ ماضيا. 

١4‏ :- ادعى على آخخر انه كفل له إن مات فلان مجهلا لوديعتى 
وهى كذا فضمانها على وقد مات فلان مجهلا لوديعتى» وأقام البينة عليه هل 
تسمع هذه الدعوى؟ فقد قيل: تسمع وفي دعوى الكفالة لابد» وإن يقول: وانا 
أحزت كفالته بمجلس الكفالة وبه كان يفتى الشيخ الإمام ظهير الدين» وقد 
قيل: لايشترط ذلك ودعوى الكفالة تتضمن ذكر الإحارة كدعوى البيع تتضمن 
ذكر الشراء حتى أن من ادعى على آخر أنك بعت منى كذا بكذا لايحتاج إلى 
أنبيفول 1 انا أشتريوت: 

65 - ادعى الكفالة بمال معلق بعد تسليم النفس في يوم كذا 
والمال الذي وقعت الكفالة به وجب على الأصيل بسبب الصلح لابدء وأن يبين 
دعواه أن الصلح عن أى شئ كان ينظر أنه هل يصح أو يفسد بفساد البدل قبل 
القبض كما يفسد البيع بفساد الثمن قبل القبض. 

6 - اشترى عبدا بألف درهم وقبض العبد بإذن البائع وطلب البائع 
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الشمن» فقال المشترى: قد كنت أحلته على فلان وفلان غائبء وأقام البائع على 
ذلك بينة قبلت بينته ويتعدى ذلك إلى الغائب وفي مثل هذا ينتتصب الحاضر 
خحصما عن الغائب. 

57 ::- وفي الفتاوى الخلاصة: ولو أقام بينة على الحاضرأ ن له عليه 
وعلى فلان الغائب ألف درهم, وإن الحاضر كفيل عن الغائب بأمره يقضى عليهما 
بالألف» ولو ادعى أن الغائب كفيل عن الحاضر لايقضى إلا بنصيب الحاضره ولو 
أقام بينة على أن كل واحد كفيل عن صاحبه ثبت على الحاضرخمسمائة بالأصالة 
وحسمائة بالكفالة» وثبت على الغائب حمسمائة بالأصالة لاغير والحاصل أن 
الكفالة على الغائب لاتثبت والأصالة تثبت إذا ثبتت الكفالة على الحاضر عن 
الغائب بأمرهء وأما بغير أمره فلا. 

-:١ 7‏ وفي الزيادات: رجحل و كل رجلا بطلب كل حق له قبل فلان 
أو بقضاء دينه وخحصومته عند القاضى فإنه يقبل منه» وإن لم يكن معه خصم ان 
عرف اسمه ونسبه» وإِن لم يعرفه لايقبل منه» حتى لو غاب المو كل فاحضر الو كيل 
رحلا وأراد إثبات حق الموكل عليه لايمكنه ذلك مالم يقم البينة أن الذي سماه 
ونسبه قد وكله بذلككء» فلو أن القاضي لم يعرف الموكل باسمه ونسبه فغاب 
المؤكل وأحضر الوكيل رحلا للمؤكل عليه مال» وأقام البينة أن الذي وكله فلان 
بنفلان قبلت بينته ويكفيه إقامة البينة على أن الم وكل فلان بن فلان وهذا إذا 
لم يحضر الم وكل خصما عند القاضي وقت التوكيل» فإن احضر أحدهماء وقال: 
وكلت هذا الرجل ليخاصم عنى مع هذا الرحل ومع كل من لي عليه حق بالكوفة 
فإن القاضي يقبل التوكيل ويجعله خصماء وإن لم يعرف الم وكل باسمه ونسبه. 

:- وفي الأقضية: البينة على الوكالة إنما تقبل على خحصم جاحد 
عندناء ولكن لو قضى القاضي بثبوت الوكالة من غير خصم جازء لو أقام الوكيل 
بقبض الوديعة البينة على الوكالة مع أن المودع صدقه يقبل» ولو قضى بالوكالة 
على الخصم جاحدا بعد ظهور العدالة» ثم أحضر ال وكيل غريما آخر فإنه يقضى 
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بتلك البينة» وكذا لو كان لهذا الموكل وكيل آحر فحضر يجوز للقاضي أن يقضى 
عليه بتلك البينة» وكذا الوصىء و كذا لو أقام شاهدا على غريم وشاهدا على غريم 
آخر ووارث آخر جاز القضاء بالشهادتين. 

١ 648‏ : رجل أقام البينة على رجحل أن فلان بن فلان وكله وفلان بن 
فلان بقبض المال الذي له عليه فجحد الغريم الدين والوكالة» أوححد الوكالة 
خاصة فأقام الوكيل البينة على الوكالة والدين حملة يقضى بوكالتهماء ولم يذكر 
الخلاف» وقد ذكرنا في كتاب القضاء هذا قول محمدء أما عندهما لاتقبل» فلو 
حضر ال وكيل الغائب لايحتاج إلى إعادة البينة» ولو أقام هذا الوكيل البينة أن 
صاحب المال وكله وفلان الغائب بخصومة فلان» أو بقبض الدين فأحاز ماصنع 
كل واحد منهما فإنه يقضى بوكالة الحاضر دون الغائب» ولو مكان الوكيل وصى 
فيه حلاف أبي يوسف. 

- وفي الجامع الكبير: رجحل أقام البينة أن له على فلان الغائب 
ألف درهم وهذا الرحل كفيل به يقضى على الغائب والحاضرء لكن يبنغي أن 
يدعى على الكفيل مالا مقداراً حتى تصح الدعوى عليه» ويقول: إنه قال: مالك 
على فلان فهو على فإذا قضى عليهما ثم حضر الغائب فالمدعى بالخيار إن شاء 
أخذ من الكفيل» وإن شاء من الأصيل فإن أحذ من الكفيل رجع على الأصيل إن 
كانت الكفالة بأمرهء ولو كانت الكفالة مقيدة بأن شهدوا أنه كفيل بالألف التى له 
على الغائب ولم يشهدوا أنه كفيل بأمره فالقضاء يكون على الحاضر خاصة حتى 
إذا حضر الغائب يحتاج إلى إقامة البينة» ولو شهدوا أنه كفيل بأمره فالقضاء يكون 
على الحاضر والغائب. 

١‏ - وفي الأقضية: رحل باع من رحلين متاعا بألف درهم؛ وكل 
واحد منهما كفيل عن صاحبه بأمره يقضى على الحاضر بألف درهم» حمسمائة 
منهاعليه» وحمسمائة على الغائب» وإن لم يأخذ الطالب منه شيئا حتى لقى 
الغائب يحتاج إلى إعادة البينة. 
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2 - رجل ادعى على آخر أنه كفيل له هو وفلان الغائب عن رحل 
بالف درهم؛ وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه» وأقام البينة فإنه يقضى له على 
الحاضر بالف يأحذهاءوإن وجد الغائب لايحتاج إلى إعادة البينة. 

6 - رجل ادعى على آخحر أنه كفيل له» وفلان الغائب عن رحل 
بألف درهم؛ وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه» وأقام البينة فإنه لايقضى له على 
الحاضر بألف درهم. 

4 :- رجل اشترى عبدا بألف درهمء وقبضه بإذن البائع» وطلب 
البائع الثمن» فأقام المشترى بينة أنه أحاله بالثمن على فلان بن فلان الفلانى وفلان 
غائب ثم حضر المحتال عليه يقضى بتلك البينة . 

5 - وفي الفتاوى: رجحل ادعى دارا فأنكر المدعى عليه فصالحه 
على النصف ثم وجد المدعى بينة على الدار» وأقام يأحذ الثمن الباقي» والإمام 
حواهرزاده جعل هذه رواية ابن سماعة» أما في ظاهر الرواية أنه لايأحذ الباقي 
ولاتسمع دعوى الباقي. 

5 - رجل ادعى حقافي دار آخرء وصالحه بعد ذلك على مال 
وأحذه بدل الصلح ثم جاء مستحق الدار بالبينة على المدعى عليه وهو ذواليد» 
وقضى القاضي بالدارله» لذي اليد أن يرحع على المدعى ويسترد مادفع إليه» وهذا 
إذا كان الصلح على مال سوى الدار» والمستحق أخحذ جميع الدار» وإن أخحذ 
البعض لايرجع على المصالح بشيء إن بقى في يده قليل. 

7 -: وفي الاصل: رجحل ادعى دارا فادعى عليه أنه صالحه من هذه 
الدعوى ولم يجد البينة فقضى بالدار للمدعى فأحذها وباعهاء ثم إن المدعى عليه 
أراد أن يحلف المدعى ما صالحه قبل دعواه ذلك» فإن نكل ينظر أن أجاز البيع 
يأحذ الثمن» وإن لم يجز يضمنه في رواية وهو المختار. 
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28 : عبد في يد رحل قال: إنى كنت عبدا لهذا الرحل وأنا اليوم حر 
لما أنه قال لي كر: دوسال كارى مى كنى توآزادى ومن دوسال كار آوردمء وأقام 

.همه -:١‏ عبد ادعى أنه حر الأصل في موضع لم يستحق فيه الإقرار 
بالرق يقضى القاضي بحريتهء وإن القول في ذلك قولهء ولايرجع المشترى 
بالنمن على بائعه عند بعض المشايخ» وعند بعضهم يرجع على العبد ويقول: 
أقرلي بالرق ويقيم البينةعليه» ثم يقيم العبد البينة على أنه حر الأصل فيرجحع 
المشترى حينئذ بالثمن على البائع. 

٠‏ -: وفي الفتاوى الخلاصة: عبد في يد رحل أقام ذواليد البينة أنه 
عبده» وأقام العبد البينة أنه حرء فبينة الغلام أولى فلوقال ذواليد: أنه عبد فلان أودعه 


ره 18> ]نرج أبوداؤة فى سعءه عن سفينة قال؛ كنت مل وكا لأم سلمة فقالت: 
أعتقك واشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى عليه وسلم ماعشتء فقلت: إن لم تشترط علىٌ ما 
فارقت رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم ماعشت فأعتقتنى واشترطت علىٌّ. سنن أبي داؤد» العتق» 
باب في العتق على الشرط 434/7 ه برقم 7 5951. 

وأعمرج البيهقى في سننه عن نافع أن عبد اللّهِ ابن عمر أعتق غلاماً له ثم اشترط عليه أن له 
عمله سنين فرعى له بعض سنيه وفي رواية القاضي: بعض سنة ثم قدم عليه إما في حج» وأما في 
عمرة فقال له غبد الله: قد مركت الذي اشترطت غليك وانت حر وليس عليك غمل+الستن 
الكبرى» العتق» باب من قال لعبدهء أنت حر على أن عليك مائة دينار ه 477/١‏ برقم 57 .707١‏ 

وأخمرج الدرمذى في سننه عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم قال في حطبته» البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. سنن الترمذىء الأحكامء باب» 
ما جاء في أن اليبنة على المدعى واليمين على المدعى عليه 59/١‏ ؟ برقم .١755‏ 
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منه» وقال العبد: أنه اعتقنى لايحال بينه وبين العبدء و كذا لو أقام الغلام البينة على 
الإيداع» أو الملك لاتقبل بينته. 

01 -< أمة في يد رجل قالت: أنا أم ولد لفلان أو مدبرة أو مكاتبة أو 
أعتقنى» وقال ذواليد: إنها ملكى فالقول قول ذي اليد وقال أبويوسف القول قول 
الأمة والمقرله» ولو صنقها المقرله في أنها أمتهء وكذبها في العتق والاستيلادء 
فالقول قول ذي اليدء اشتريته من فلان » وقال العبد: أعتقنى فلان» وأقام كل واحد 
منهما اليبنة» فبينة العتق أولى إلا إذا كان فييد المشترى قبضا مقضيا. 

5 : عبد في يدي رجل ادعى أنه ملكه أعتقه منذ سنة» فالقاضي 
يسئل المدعى البينة على الملك لاعلى العتق» وإن لم يكن له بينة يحلف المدعى 
عليه على الملك. 

-:١! 1‏ ادعى على امرأة أنها أمته فأقامت الأمة البينة أنها كانت لفلان 
وأنه أعتقهاء وأقام البينة أن فلانا ذلك قد أقرأن هذه الأمة أمتى وممل و كتىء فإن 
أرخحا وتاريخ الإقرار أسبق قضى بالملك للمدعىء وإِن لم يؤرخا يجعل كأنهما رفعا 
معا الإعتاق والاقرار بالملك للمدعى فيقضى بالعتق ببينة الأمة. 

:١ 15١5‏ أمة ادعت حرية الأصل» ثم ادعت حرية عارضة يسمع ذلك» 
وفي الذحيرة: وكذلك إذا ادعت حرية عارضة ثم ادعت حرية الأصل» يسمع عند 
بعض المشايخ» وعند بعضهم لايسمع» م: وكذلك على العكس يجب أن تسمع. 

- الجارية إذا تداولتها الأيدى فادعت أنها حرة الأصل وادعت 
عتقاعارضا بتاريخ قبل هذه البياعات رجع المشترى الآخر على بائعهء وكذلك 
بائعه رحع على بائعه» فللبائع الأول الرجو ع عليه ففيما إذا ادعت حرية الأصل أن 
لم يسبق إقرار بالمال لانضّاً ولا دلالة من اتصال البيع وما أشبه ذلك على ماعرف 
في كتاب الإقرار ليس له أن يأتى بالرجوع عليه فإن الحرية ثبتت بمجرد قولها في 
حق الناس كافة إذا لم يسبق منها إقرار بالرق» وإن سبق منها إقرار بالرق كان للبائع 


الفتاوى التاتارحانية ”-كتاب الدعوى ‏ 4098" الفصل77 دعوى العتق ج:7١‏ 
الأول أن يأتى بالرجوع عليهء وإذا ادعت عتقاعارضا كان للبائع الأول أن يأتى 
بالرحو ع عليه على كل حال. 

65 -: وفي الفتاوى الخلاصة: ادعى رق عبد تشترط حضرته» 
وكذلك لو ادعى وكيل العبد حريته تشترط حضرته» وقيل: ينبغي أن لايشترط» ولو 

-:١ 17‏ وفي الذخيرة: ورد محضر من بعض البلدان في دعوى حرية 
الأصل كان المكتوب فيه ادعى رجحل بمحضر رجحل أنه حر الأصل» وإن هذا الرحل 
يستعبده بغير حق» وأقام البينة على حريته فقد قيل: هذه البينة لاتكفى لسماع البينة» 
وقيل: تكفى لسماع هذه البينة ولكن لالإثبات الحرية بل لإسقاط اليمين عن العبد» 
وأهل خراسان يكتبون دعوى المولى الرق على مملوكه وإقامة البينة على ذلك ثم 
يكتبون دعوى المملوك وإقامة البينة عليه وهو أشبه وأقرب إلى الصواب» 
ولايسجل في دعوى حرية الأصل وكان المذكور في الدعوى أنه حر عتق حرا 
وولد على فراش الحرية. 

١‏ :- ادعى عبد عتقه فشهد الشهود انه حر الأصل ولد على 
فراش الحرية» ولم يشهدوا أنه عتق حراء أو شهدوا أنه عتق حرا ولم يزيدوا على 
هذاء فأفتى كثير من مشايخنا بصحته قالوا: ذكر محمد فى كتاب الولاء إذا 
السجل ولكن هذا القول آلف. 

١! 8‏ :- قال في الزيادات: رجحل اشترى جارية وقبضها فادعت أنها 
حرة الأصل وأقر المشترى بذلك» أو أبى اليمين فقضى القاضي بحريتها لايرجع 
المشترى على البائع بالثمن» ومن مشايخنا من قال: قوله أو أبى اليمين غلط وقع 
من المكاتبء ومنهم من قال: لابل ما ذكر في الكتاب صحيح فإن حضر البائع 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ا .٠ه"‏ الفصل:77 دعوى العتق ج:؟١‏ 
وانكر حريتهاء فقال المشترى: أنا أقيم البينة على أنها حرة الأصل يريد الرحوع 
بالشمن على البائع قبلت بينته» وإذا صار المشترى متناقضا إلا أن التناقض لايمنع 
قبول البينة على الحرية وعلى العتق. 

- وفينوادرابن سماعة عن أبي يوسف: رجحل اشترى من آخر 
عبدا وقبضه ونقد الثمن فجاء رحل ادعى هذا العبد على المشترى وأقر المشترى 
أن العبد للمدعى وأقرأنه حر الأصل فإن أبا حنيفة قال: إقراره جائز وليس له أن 
يخاصم البائع ببينته» وقال أبو يوسف: لو ان المشترى اشترى هذا العبد من المدعى 
بعد ما أقر بالعبد للمدعى وقبضه ثم خاصم بائعه في ذلك سمعت خحصومته ان 
العبد للمدعىء وأقبل بينته أن العبد حر الأصلء» وإن لم يحضر العبد يدعى الحرية 
بين يدي الحاكم فإن لم يشتر العبد من المقرله بالملك ولكن هو في ملكه لااقبل 
منه البينة أن العبد للمدعى وأقول في هذا بمثل قول أبي حنيفة وإن احتمع المدعى 
والبائع والمشترى جميعا يختصمون فأقر المشترى بالعبد للمدعىء وأقام البينة 
وقالت: هذه البينة ونتبع المدعى أن العبد عبده فإنى أقبل منه على البائع فهذا إذا 
كانوا جميعا هكذا قاله أبو يوسف. 

5-١‏ وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهرزاده: رجحل ادعى امة 
وقال: هذه أمتى» وقالت الأمة:أنا حرة فصالحها المدعى من ذلك على مائة» 
فدفعتها إلى المدعى فهو جائزء فإن أقامت بعد ذلك بينة أنها حرة الأصل وأنها 
كانت أمة لهذا المدعى أعتقها عام أول تريد الرحوع بالمائة على المدعى قبلت 
بينتها وبطل الصلح وإن أقامت بينة أنها كانت أمة لفلان عام أول» وأعتقها في 
ذلك الوقت لاتقبل بينتها. 

- ولو كان مكان الأمة عبد وأقام البينة بعد الصلح على حرية 
الأصلء أو على أن المصالح أعتقه عام أول وهو يملكه إن كان الصلح مع العبد عن 
إنكاره الرق للمدعى قبلت بينته ويرجحع بالمائة على المولى» وإن كان الصلح مع 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ اه" الفصل:77 دعوى العتق ج:؟١‏ 
إقرار العبد بالرق فكذلك الجواب عندهما تقبل بينة العبد على ذلك لأن العبد صار 
منتاقضاء فبطل دعواه إلا أن البينة على عتق العبد مقبولة من غير دعوى العبد 
عندهماء وعند أبي حنيفة لاتقبل بينة العبد وفي الأمة على كل حال عند الكل. 

١! 7‏ :- هذا جملة ماذكره شيخ الإسلام» فقد سوى في هذه المسألة 
بين حرية الأصل وبين العتق العارض عند أبي حنيفة» وجعل دعوى العبد شرطا 
لقبول البينة عليهماء وجعل التناقض مانعا صحة الدعوى منهما وهذا فصل اخحتلف 
فيه المشايخ على قول أبي حنيفة» بعضهم قالوا: دعوى العبد في حرية الأصل ليس 
بشرط لقبول الشهادة عليهما كما هو قولهما وانما الخخحلاف في العتق العارض» 
وبعضهم قالوا: التناقض مانع صحة الدعوى فيهماء وإليه ذهب شيخ الأسلامء والأصح 
أن الدعوى عند أبي حنيفة شرط فيهما والتناقض لايمنع صحة الدعوى فيهما. 

5 17 146:- قال محمد في الجامع: عبد في يدي رجحل أقام العبد بينة أنه 
عبد الذي هو في يديه وأنه أعتقه» وأقام ذواليد بينة أنه عبد فلان أودعنى إياه وأقام 
ا ا بعتق العبد و لايدفع الخصومة عن صاحب اليد لما 
أقام من البينة» ثم يقضى القاضي بالملك لصاحب اليد حتى يقضى بعتق العبد عليه» 
وإن كان هو يجحد الملك ثم إذا قضى القاضي , بعتق العبد ثم حضر الغائب» وأقام 
بينة أنه ملكه لاينتفع بهذه البينة ولايرد العتق» ولو أن العبد لم يقم البينة على ذي 
اليد أنه عبده وأنه أعتقه» وأقام صاحب اليد بينة أن فلانا ذلك أودعنى إياه فالقاضي 
لايقضى بعتق العبد» ولكن القاضييقف العبد ويحول بينه وبين صاحب اليد وهذا 
استحسانء والقياس أنه لايجوز في هذه المسألة. 

6 - إذا أحال القاضي بين صاحب اليد وبين العبد يستوثق منه 
بكفيل ثقة حتى يحضر المولى إن حضر المولى يكلف القاضي إعادة البينة فإن 
أعاد قضى بعتقه وإلا دفع إلى مولاه» وكذلك لو أقام العبد بينة أنه عبد فلان الغائب 
وأنه أعتقهء وأقام ذو اليد البينة أنه عبد فلان لإنسان آخر دفعه إليه وديعة» أو إجارة» 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ لاه" الفصل:7 دعوى العتق اج 
أو رهنا لايقضى القاضي بعتقه» والحيلولة قياس واستحسان على مامر قال: ولو 
زعم ذواليد أنه عبد فلان الغائب أودعه إياه» وقال العبد: كنت عبدا ثم أقر أعتقتى 
أو قال: كنت عبدا لفلان آحر أعتقنى فانه لايقبل قول العبد في العتق» ولو أقام 
الذئ في يديه البينة أنه عبد فلان أودعه إياه أو آحره أو رهنه» وأقام العبد بينة أنه حر 
الأصل لم يُملك قط لايقضى بعتق العبد كما لو أقام العبد بينة على العتق العارض 
على الغائب على مامرء فإذا حضر المقرله فإن أعاد البينة على حر الأصل يكون 
خرا وق لم تعد يقى ررقيف وله يكلف المقزله إعادة الزيعة الاعيدة: 

١ 5‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: باع عبدا من رجحل فلما طلب 
التسن قال المشتري :انلف بعت الح لأنلك أغدقنه البطة أو “قال : ]نلق خلفة 
وقلت: ان اشتريت عبدا فهو حرء فأقام البينة تقبل واندفعت الخصومة» ولو دفع 
النذمن يسترد وكذا لو لم يقم المشترى البينة لكن أقام البائع البينة أنه أعتقه قبل 
اليبع يقبل» وفي الزيادات: من غير خلاف. 

١7‏ وفي الأحناس في دعوى المشترى: عبدٌ أقام البينة على مولاه 
انه قال: إن أعتق فلان» فعبده حر وقد أعتق فلان عبده لاتقبل هذه الشهادة» وقيل 
ينبغي أن تقبل في حق هذا العبد» وإن لم يثبت عتق ذلك. 

-:: رجل ادعى عبدا في يدي رجل أنه عبده» وإن هذا الذي في 
يديه قال: غصبته منه» وأقام على ذلك بينة فقضى القاضي بالعبد للمدعىء ثم إن 
المدعى أعتق العبد أو دبره» ثم ظهر أن شهود المدعى على الملك عبيد كان 
تصرفات المدعى باطلة. 

8 - وكذلك لو أن رحلا ادعى عبدا في يدي رجحل أنه كان ملكاله 
وأنه وهبه من صاحب اليد فإنه يرجع في هبته الآن» وأقام على ذلك بينة وقضى 
القاضي له بالرحوع في الهبة ودفع العبد إليه فأعتقه المدعى أو دبره» ثم ظهر أن 
شهود المدعى عبيد فإن عتق المدعى وتدبيره باطل» ويرد العبد إلى المدعى عليه. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى " لاه" الفصل:77 دعوى العتق ج:؟١‏ 

٠‏ - وهذا بخلاف مالو أجبر سلطان جائر رجلا على أن يبيع عبده 
من رحلء» ويسلمه إليه ففعل المكره ذلك وأعتق المشترى العبد» أو دبره فإن عتقه 
جائز و كذلك تدبيره» ويغرم قيمته لمولاه. 

١‏ - ونظير مسألة الإكراه في السلطان رجحل أقام بينة على رحل 
بدين ألف درهم فقضي القاضي عليه بالألف ببينة المدعى» وليس للمدعى عليه من 
المال الاعبد فاحبره القاضي على بيعه في الدين فباعه وأوفى الدين وأعتق 
المشترى العبد» ثم ظهر أن الشهود على الدين عبيد كان إعتاق المشترى نافذا. 

-: وذكر محمد في اخ رالشفعة رجل له جارية اشتراها العدو 
وأحرزها بدراهم» فدخل مسلم واشتراها منهم» وأخحرجها إلى دارالإاسلام فأحذها 
المالك القديم بالثمن بقضاء القاضيء ثم ان المالك القديم استولدهاء ثم أقام رحل 
بينة أنها كانت أمته لم يكن له أن يأخحذها ولم يحكم ببطلان قضاء القاضي 
للمقضى له بالإعادة إلى ملكه القديم كما فعل فيما تقدم إذا ظهر أن شهود 
المقضى له عبيد» وذكر في كتاب المأذون مسألة تؤيد المسألة المذكورة في 
كتاب الشفعة» فقال المشترى: إذا اراد رد الجارية بعيب بقضاء القاضي فإعتاق 
البائع وتدبيره واستيلاده صحيح ولم ينفسخ القضاء بالملك في مسألة كتاب 
الشفعةء حكى عن الفقيه أبي حعفر انه كان يجعل في المسألتين المتقدمتين 
روايتين» وكان يجعل مسألة كتاب الشفعة رواية في هذه المسألة. 

-:١ 83‏ قال: ولوشهد عند القاضي شهود على رجل بالدين وليس 
للمديون مال إلاعبد فباع القاضي على المديون عبده بالدين بغير أمره» أو باع أمين 
القاضي العبد فقبضه المشترى واعتقه» أو دبره» أو كانت أمة فاستولدهاء ثم ظهرأن 
الشهود على الدين عبيد» تتصرفات المشترى باطلة وفيما إذا أحبر القاضي 
المديون على بيع العبد إذا ظه رأن الشهود عبيد أن البيع كان موقوفاء حكى عن 
القاضي الإمام ركن الإسلام على السغدي أنه قال: قالوا: هذا قول أبي يوسف 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ غ68" الفصل:77 دعوى العتق ج:؟١‏ 
ومحماء أماعلى قول أبي حنيفة ينبغي أن لاتبطل تصرفات المشترى في مسألة 
البيع إذا كان المبيع أمة واستولدها المشترىء» ولم يصح الاستيلاد يثبت نسب 
الولد من المشترى ويكون الولد حرا بالقيمة. 

-:١ 4537 5‏ وفي الخانية: أمة في يد رحل ادعت أنها حرة الأصل وأنكرت 
أنها أقرت بالرق وادعى ذواليد أنها أقرت بالرق كان القول قول الجارية ويقضى 
بحريتها. 

5 : وفي الجامع الصغير الحسامى: رجحل في يده صبى يعبر عن 
نفسهه فقال: أنا حر» فالقول قوله وإن كان لايعبر عن نفسه فهو للذي في يديه بغير 
حجة» ولو كان يعبر عن نفسه فقال: أنا عبد فلان فهو للذي هو في يديه. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ هه" الفصل:/7 دعوى النسب ج:١١‏ 


الفضل العامة والعكتزو نو فى :ذعوزئ النسي 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
النوع الأول: في مراتب النسب 

5 - قال أصحابنا رحمهم اللّه: لثبوت النسب ومراتب ثلاث» 
إحداها النكاح الصحيح وما هو فيمعناه من النكاح الفاسد» والحكم فيه يثبت من 
غير دعوىء وله أن ينفيه مالم يقر بنسبه صريحاء أولم يظهر منه مايكون اعترافابه 
من قبول تهنئة» أو شراء متاع الولادة» أو تطاول المدة مع العلم بالولادة» أو يقع 
الاستغناء عن نفيه» أو يقع فيه حكم لايقبل النقض والإبطال متى وحد حكم من 
هذه الاسباب لايملك النفى بعد ذلك» والمرجع في معرفة تطاول المدة العرف 
والعادة» فإذا مضى من المدة ماينفى فيها الولد عادة ولم ينف فليس له أن ينفيه بعد 
القاضي» وعن أبي يوسف ومحمد أنهما قدرا المدة الطويلة بالأربعين فلايصح النفى» 


ردكت ا -:١‏ أحرج البخارى في صحيحه عن عائشة كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن 
ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد قال ابن أحى عهد إلى فيه فقام عبد 
بن زمعة فقال: أححى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: هولك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر الحديث صحيح 
البخارىء» الفرائض» باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة 419/7 برقم 51495 ف:5149- 
البيوع» باب تفسير المشبهات 5١‏ برقم لا١‏ :55 
فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقرٌ به فقال شريح: الزم ولدك قال عامر: كان عمر يقضى 
بذلك. مصنف ابن أبي شيبة» النكاح» في الرحل يقر بولده 4 © برقم .١/86/‏ 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى ‏ "هم" الفصل:./7 دعوى النسب ج:؟١‏ 
واما إذا وقع فيه حكهلايقبل النقض بيانه: فيما إذا جنى هذا الولد جناية وقضى 
القاضي على عاقلة الأب بالأرش لايستطيع نفى هذا الولد. 

١ 7‏ 3:- وبيانه في مسألة أخحرى روى عن أبي يوسف رجحل جاء ته 
امرأته بولد فنفاه ولم يُلاعنا حتى قذفها احنبى بالولد فححدٌ ثبت النسب ولاتلاعن 
بينهما و بعد ما وجد النفى لاينتفى نسب الولد إلا باللعان وشرائط جريان اللعان 
عرفت في كتاب الطلاق. 

١‏ :- المرتبة الثانية: أم الولد والحكم فيها أن نسب ولدها يثبت 
بدون الدعوة إذا كانت بحال يحل للمولى وطئهاء أما إذا كانت بحال لايحل 
للمولى وطنها لايثبت نسب ولدها بدون الدعوة وللمولى أن ينفيه إذا لم تنطاول 
المدة مع العلم بالولادة ولم يقربه صريحا ولم يقع الاستغناء عن نفيه و لايقع فيه 
حكم لايقبل النقض والإبطال. 

١689‏ : وإذا زوج الرجل أم ولده من رجحل ومات عنها زوجهاء أو 
طلقها وانقضت عدتهاء ثم حاء ت بولد لستة أشهر منذ انقضتء فهو ابن المولى 
وله أن ينفيه مالم يوحد منه أحد الأسباب التى ذكرنا. 


١ 47‏ :- أخمرج البخارى في صحيحه عن ابن عمرأن رحلا رمى امرأته فانتفى من 
ولدهافي زمان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فأمر بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قتلاعنا 
كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرّق بين المتلاعنين. صحيح البخارىء التفسير» باب قوله 
والخامسة أن غضب اللّه عليهما إن كان من الصادقين 517/7 برقم 77 ه4ف: 404/6 الطلاق» 
باب يلحق الولد بالملاعنة؟/ 6١١‏ برقم 4 ١‏ ١ه‏ ف: ١ه‏ 

١‏ - أعمرج مالك عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الطاب قال: ما بال رجال 
يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لاتأتينى وليدة يعترف سيدها أن قد الم بها الاالحقت به ولدها فاعزلوا 
عبد ذلك أو اتركوا. المؤطا للإمام مالك »الأقضية» باب القضاء في أمهات الأولاد/./45 - السنن 
الكبرى للبيهقىء اللعان» باب الولد للفراش /١١‏ 55" برقم ١511/8‏ . 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى " /اه" الفصل/7 دعوى النسب اج 
:- وإذا حرم المولى أم ولده على نفسهء أو حلف أن لايقربهاء ثم 
بعد هذا في نوع يتعلق بمسائل أم الولد وولد أم الولد ان شاء اللّه. 

١‏ - المرتبة الثالثة: الأمة والحكم فيها أن نسب ولدها لايثبت 
بدون دعوة المولى ويستوى في ذلك أن يدعى المدعى نسب ولدها بعد الولادة 
أو يدعى نسبه وهو ببطنها بأن قال: هذا الحمل الذي في بطن أمتى هذه منى» ولو 
قال: إن كان في بطن أمتى هذه غلام فهو منى» وإن كان حارية فهى من فلان أو 
قال: فليست منى فولدت بنتا يثبت نسبها. 

5 - وفي الأصل: رحل له أمة حامل فقال: إن كان حملها غلاما 
فهو منى وإن كانت جارية فهو من فلان أو قال: فليس منى فولدت غلاما وحارية 

-:١ 45 47‏ وفي نوادره بشر بن الويلد: عن أبي يوسف في أمة حامل اقر سيدها 
أنها حامل منهء فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر أولستة أشهرء فنفاه قال: لايكون 


05١‏ ::- أخحرج سعيد بن منصور في سننه عن شريح أنه كان يقول: إذا انتفى من 
ولده وهو أمة فإن ذلك لهء وإن كان من حرّة تلاعن أمه. سنن سعيد بن منصورء باب ما حاء في 
أمهات الأولاد 55/١‏ برقم 27٠55‏ 7178. 

-:1١365 57‏ أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن حماد قال: إذا تبين حمل سريته فله 
إنكاره مالم يقر به بعد ما تضع» وإن كان قد أقرٌ بالحمل ثم أنكره بعد ماتضع فله ذلك. مصنف ابن 
أبي شيبة» النكاح» في الرحل يقر بولده 5/5 4 برقم 117851. 

وأخرج البيهقى في سننه عن عكرمة قال: قال عمر رضى اللّه عنه: أم الولد تعتق وإن كان سقطا. 

وأحرج أيضا عن الحسن قال: إذا أسقطت أم الولد شئيا يعلم أنه من حمل عتقت به 
وصارت أم ولد. السئن الكبرىء عتق أمهات الأولادء باب الولد الذي تكون به ام ولد 5 /١‏ ١ه‏ 
برق اا با ا 7 


الفتاوى التاتارحانية 5 7-كتاب الدعوى 2 اره؟ الفصل:/7 دعوى النسب ج:؟١‏ 
ابنه وبإقراره يكون ابنه وتكون أم ولدء وكذلك إن لم تلد ولكن أسقطت سقطا 
لم يستبن حلقه عن أبي حنيفة إذا عالج الرحل جارية فيما دون الفرج فأنزل 
فأحذت الجارية ماء ه في شيء فاستدخلته في فرحها فعلقت الجارية وولدت ولدا 
فالولد ولد الرحل. 

-:١ 55 5 5‏ وفي الخانية: عن أبي حنيفة والجارية تصير ام ولدله» ولو هنئ 
المولى بولد» فسكت روى عن محمد أنه لايكون اعترافا بخملاف ولد الحرة وولد 
ام الولدء ولو قبل التهنئة كان اعترافاء وفي الذخيرة: لكن نسب ولد أم الولد ينتفى 
بمجرد النفى من غير نكاح وولد المنكوحة لاينتفى. 


ومما يتصل بهذا النوع 

5ه : ماروى ابراهيم عن محمد في رجحل وطى جارية له ولم يبوثها 
بيتا ولم يحصنهاء قال أبوحنيفة : له أن ينفى ولدها ويبيعهاء وأما في قول فاحب أن 
يعتق ولدها ويتمتع بها فإذا مات أعتقها. 

615 - وذكر المعلى عن أبي يوسف: في رجحل له أمة يطأها ويحصنها 
ولايعزل عنها فأتت بولد لايسعه أن ينفيه في قول أبي حنيفة» وقول أبي يوسف» 
وأحب إلىّ أن يدعيه إذا كان يطأها ولم يحصنها. 


-:١ © 5 5‏ أخحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن شريح قال: إذا أقر به أوهنئ به أو أولم 
عليه فليس له أن ينتفى منه. مصنف ابن أبي شيبة» النكاح» في الرحل يقر بولده 9/ 407 برقم ١1/8‏ 

وعرة 19> سرج البهنقى فى ينه عن عبن الله بن عمرأة عمرناين الطاب 
رضى عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لايبيعها ولايهبها ولا يورثها وهو يستمتع 
منها فإذا مات فهى حرة. السنن الكبرى» عتق أمهات الأو لاد» باب الرجحل يطأ امته بالملك 
فتلدله 5 5548/1١‏ برقم 575/5. 

وأخحرج الطحاوى عن ابن عباس قال: كان ابن عباس يأتى جارية له فحملت منه فقال: ليس 
منى» إنى أتيتها إتياناً لا أريد به الولد. شرح معانى الآثار» العتاق» باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت 
87 برقم 45176. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ 89" الفصل:/7 دعوى النسب ج:١١‏ 


ومما يتصل بهذا أيضا 

17 - إذا ولدت أمة الرجل ولدا فادعت أن مولاها اقربه وجحد 
المولى ذلك وأقامت على ذلك شاهدين فشهد أحدهما انه ابنه ولد على فراشه» 
وشهد الآخ رأن المولى أقربه فالقاضي لايقبل شهادتهماء وإن اتفق الشاهدان على 
إقرار المولى بالولادة» أو اتفقا على نفس الولادة على فراشه قبلت» فإن قيل: كيف 
يعلم الشاهد ولادة الولد على فراشه؟ قلنا: أصل الولادة يعلمها الشاهد بطريقين 
بالمعاينة إن اتفق له ذلك كما في الزناء أو بالشهرة والتسامع» وكونها على فراشه 
يعلم شرعاإن كانت الوالدة منكوحة» أو أم ولد» لأن له فراشا على المنكوحة 
وعلى أم الولد شرعاء وإن كانت الوالدة أمة يعلم بإقرار المولى بان كانت الوالدة 
أمة وشرعا لأن الأمة لاتصير فراشا للمولى مالم يقربولادتها منه. 

:- وإذا كان المولى من أهل الذمة» والأمة مسلمة فشهد شاهدان 
ذميان أن ابنه منها وأنها ولدته على فراشه» فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: أن تدعى 
هى ويجحد المولى» وفي هذا الوجه الشهادة مقبولة ونسب الولد ثابت منه. 
(؟)والوجه الثاني: أن يدعى المولى وجححدت الأمة وفي هذا الوجه لاتقبل 
الشهادة قال شمس الأئمة السرحسى: تأويل المسئلة على الوجه الثاني أنها تجحد 
المملوكية للمولى أما لو أقرت الجارية بالمملوكية والمولى ينفرد بدعوة النسب» 
فيثبت نسب الولد وتصير الجارية أم ولد له بإقراره ولاعبرة لتكذيبها. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى 0 .“م الفصل:/7 دعوى النسب ج:١١‏ 


٠.‏ ع 
ومما يتصل بهذا الفصل أيضا 
٠‏ د 

5-8 أمالولد الجارية التى استولدها الرجل بملك اليمين 
أواستولدها بملك النكاح ثم اشتراها بعدذلكء أو ملكها بسبب آخر وهذا 
مذهبناء وقال الشافعى: إذا استولدها بحكم النكاح ثم اشتراها لاتصير أم ولدله» 
هذا و كذلك إذا قال الرحل: تزوجحت هذه الجارية وولدت منىء» ولايعلم ذلك إلا 
بقوله وأنكر ذلك المولى الذي له فإذا ملكها الذي أقر بهذا بعد ذلك تصير أم ولدله 
عند علمائنا الثلاثة. 

6 - وإذا أسقطت أمة الرجل سقطا استبان خلقه» أو بعض خلقه 
تصير أم ولدله» وإن لم يستبن شيء من -خلقه لاتصير أم ولد عندنا. 

أههمه ١‏ :- وفي المنتقى: قال أبو يوسف: إذا اقرالرحل أن جاريته هذه 
قداسقطت منهفهذا اقرار انها ام ولده» وقال: انما يقع اسم السقط على ماتبين 
حلقه اما إذا لم يتبين خلقه لايسمى سقطا. 

-:١ 48‏ أخرج سعيد بن منصور في سننه عن الحسن في رجحل زوج أمة فولدت منه 
أولاداً ثم اشتراها قال: هى ام ولد ولايبيعها. سنن سعيدبن منصورء الطلاق» باب الرجل تلدمنه أمة 
ثم يشتريها ؟/ برقم 11//25. 

: أخحرج سعيد بن منصور في سننه عن الحسن أنه كان يقول: إذاأسقطت 
الأمة من سيّدها واستبان حلقه فهى أم ولدء وإن لم يستبّن حلقه فهى أمة على حالها. سنن سعيد بن 


منصورء الطلاق» باب ما جاء أمهات الأولاد 57/7 برقم .7٠051/‏ المصنف لغبد الزراق» 
الطلاق» باب يعتقها السقطء 795/1 برقم: 417 ١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ ١م‏ الفصل:/7 دعوى النسب اج 

7 - وفي الذخيرة: وإذا ولدت الأمة ولدا وادعت أنها ولدته من مولاها وأن 
مولاها ما أقر بذلك ولابينة لها لايستحلف المولى عند أبي حنيفة» وعندهما يستحلف إذا 
طلبته» يجب أن يعلم أن الدعوى والتجاحد إذا وقع في الدسب إن كان المدعى قبله النسب 
بحيث لو أقر بما وقع فيه الدعوى لايصح إقراره فلا يستحلف عندهم جميعاء وإن كان 
بحيث لو أقريصح إقراره فإذا أنكر على قول أبي حنيفة لايستحلفء وعندهما يستحلف 
وأمومية الولد على هذا الخلاف أيضا حتى أن الأمة إذا ادعت أنها أسقطت من المولى 
سقطا مستبين الخلق» وأرادت استحلاف المولى» لايمين عليه عند أبي حنيفة. 

*' هه 4 -:١‏ وكذلك لو أن امرأة جاء ت بولد وادعت أنه ولدها من زوجها 
وأنكر الزوج ذلككء أو ادعى الزوج أنه ولد من زوجته وانكرت الزوجية أو ادعى 
غلام يعبر عن نفسه على رجل أنه أبوه» أو ادعى رجل على غلام يعبر عن نفسه أنه 
ابنه وأنكر الابن وطلب المدعى يمين المنكر فلا يمين في قول أبي حنيفة. 

4 - ولو أن رحلا ادعى على امرأة أنها أمهء أو ادعت امرأة على 
رحل أنه ابنها والمدعى عليه ينك أو ادعى على رجل أنه أحوه أو عمه» وأنكر 
المدعى عليه فلا يمين على المدعى عليه بالإحماع» لأن المدعى عليه في هذه 
المسائل وفي كل ما ذكرناه أنه لايستحلف المدعى عليه على الوفاق» أو على 
الخلاف إذا كان المدعى مالا مع النسب يستحلف على المال بلاخلاف وإذا 
نكل المدعى عليه يقضى عليه بالمال دون النسبء وهو نظير مالو أنكر السارق 
السرقة فيحلف لأخذ المال» وإذا نكل يقضى عليه بالمال . 


؟ 60 -:١‏ أخرج سعيد بن منصور في سننه عن -حارجة قال: كان لزيد بن ثابت جارية 
فارسية يطأها وكانت تحزن له فحملت فقال: ممن حملت؟ فقالت: منكء» فقال: كذبت لقد قتلت 
نفساً ماوصل إليك منى مايكون منه الحمل وما أطأك إلا أن أستطيب نفسك لأنك تحزنين لي فلما 
وضعت حلدها وأعتق ولدها. سنن سعيد بن منصورء الطلاق باب ما جاء في امهات الاولاد 
5 برقم 70177.مصنف الرزاق. الطلاق» باب قذف الرجل النصرانية 1/ ١‏ برقم ١071؟١.‏ 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 37 الفصل:/7 المسائل المتعلقة بنفى الولد ج:7١‏ 
ار 


في المسائل التى تتعلق بنفى الولد 

ههه - قال محمد: إذا تزوج الرحل امرأة وجاءت بولد لستة أشهر 
منذ تزوجهاء والزوحان حران مسلمان فادعى أحدهما أنه ابنه وأنكر الآخر» فهو 
ابنه منهماء وكذلك لو قال الزوج: هذا الولد كان لك من زوج قبلى» وقالت 
المرأة: بل هو منكء فهو ولد الزوج ولالعان بينهما ولاحد على الزوجء ولو قال 
الزوج: ولدته من الزنا وكذبته يلاعن بينهما ويقطع نسب الولد من الزوج ويلحق 
بالأم» وإن صدقته فهو ابنهما. 

57 - وإذا ولدت ولدين في بطن واحد وأقر الرحل بالأول منهما 
ونفى الآخرء فهو ابنهماويلاعن بينهما لقطع النكاح فإن كان نفى الأول منهماء وأقر 


5 1 - أخحرج سعيد بن منصور في سننه عن الحسن أن امرأة ولدت لستة أشهر 
فأتى بها عمر بن الخنطاب رضى الله عنه فهم برحمها فقال له علىٌ: ليس ذاك لك: ان الله عز وجل 
يقول في كتابه: وحمله وفصاله ثلاثون شهراء فقد يكون في البطن ستة أشهر والرضاع أربعة 
وعشرين شهراً فذلك تمام ماقال اللّه: ثلاثون شهراً فخلىٌ عنها عمر. سنن سعيد بن منصور. 
الطلاق» باب المرأة تلد لستة أشهر 57/7 برقم 014 7. شبير أحمد القاسمى بمرادآباد الهند 

-:1١ 6 © 1‏ أخخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبى في رحل ولدله اثنان في بطن» فانتفى 
من أحدهما وأقر بالآخرقال: ينتفى من أحدهما جميعاًء أو مذعريها حييها فال شفيان: : وتفسيره عندنا 
إن انتتفى بالأول وأقر بالآحر ضرب وألحمًا به جميعا وإن اقر بالاول وانتفى عن الآخر لاعن وألزقا به 
جميعا. مصنف عبد الرزاق» الطلاق» باب ولدله اثنان فانتفى من أحدهما ١٠١1/77‏ برقم /01 5 .١7‏ 

مصنف ابن أبي شيبة» الفرائضء باب في أمة لرحل ولدت ثلاثة أولاد /١‏ 45 7برقم: 57101 

قوله المصئف: والملاعن إذا أكذب نفسه:- أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن 
المسيّب قال: الملاعن إذا كذب نفسه فى مكانه جلد وردّت إليه امرأة . سنن سعيد بن منصور» 
الطلاقء باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذ فها في عدّتها /١‏ 5"” برقم .١5/4‏ -السئن الكبرى» 
اللعان» باب مايكون بعد التعان الزوج 7515/١١‏ برقم .١51757‏ مصنف عبد الرزاق» الطلاق» 
باب يكذب نفسه بعد اللعان أو قبله 17/ ١١7‏ برقم 1411 .١7‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 77 الفصل:7/1 المسائل المتعلقة بنفى الولد ج: ١7‏ 
بالناني جلد الحد وكانا ابنيه» ولو نفاهما ثم أقربهما لايلاعن لأنه أكذب نفسه 
والملاعن إذا أكذب نفسه يجلد ولايلاعن. 

7 - وإذا تزوج الرجل امرأة وجاء ت بولدين فنفاهما الزوج» وقضى 
القاضي باللعان» فمات أحدهما يعنى أحد الولدين قبل اللعان» فهما ابنا الزروج 
ويلاعن لقطع النكاح» وكذلك لو لم يمت واحد من الولدين ولكن مات الزوج» 
أو امرأة قبل اللعانء فالولدان ثابتا النسب منهماء وكذلك لو التعنا عند القاضي 
ولكن القاضي لم يفرق بينهما ولم يلزم الولد امه حتى مات الزوج أو المرأة 
فالولدان ثابتا النسب منهماء وإذا ولدت المرأة» ولدا فنفاه الزوج ولاعن القاضي 
بينهماوفرق ببنهما وألزم الولد أمهء ثم ولدت ولدا آخر في ذلك البطن فإن الولدين 
يلزمان الأب» ولو علم بالثاني قبل أن يفرق القاضي بينهما فنفاه» فالقاضي يعيد 
اللعان بينهما لأحل الثاني وينقطع نسبهمامن الزو جء وإذا أكذب الملاعن نفسه 
وادعى نسب الولد بعد ما فرق القاضي بينهماء وألزم الولد أمه إن كان الولد حيا 
ثبت نسب الولد منه» ويقام عليه الحد سواء كانت الأم حية أو ميتة فإن ترك الولد 
المنتفى بنتا فماتت وتركت بنتا أو ابناء ثم أكذب الملاعن لم يصدق ولم يرث في 
قول أبي حنيفة» وفي قولهما يصدق ويرث. 

- وإذا لاعن الرحل بجارية وألزمها الأم» ثم أراد ابن الملاعن أن 
يتزوجها لم يكن له ذلك ويفرق بينهماء وكذلك الملاعن نفسه لو ادعى أنه 
لم يدحل بالأم وتزوج بالبنت فرق بينهما. 


الفتاوى التاتارحانية "”-كتاب الدعوى ‏ غ4“ الفصل:/7 نفي ولد المطلقة ج:7١‏ 


نوع اخحر: في نفي ولد ا لمطلقة 

يدك ان -:١‏ طلق الرجل امرأته» ثم جحاء ت بولدين فهذه المسألة على 
وجهين: اما ان كان الطلاق رجعياً أو بائنا وكل وجه من ذلك على ثلاثة أوجه: 
)١(‏ إما إن حاء ت بهما لأكثر من سنتين. (7) أو أقل من سنتين. () أو جاء ت 
باحدهما لاقل من سنتين بيوم وبالآخر لأكثر من سنتين بيوم» وبدأ محمد في 
الكتاب بالطلاق الرحعىء فقال: إذا حاء ت بولدين لأقل من سنتين من وقت 
الطلاق» ولم تقر المرأة بانقضاء العدة فنفى الزوج الولد الأول ثم ولدت الثاني 
فهما ابناه ولأحد على الزوج ولم يجز اللعان» وإن جاء ت بهما لأكثر من سنتين 
وقد نفى الأول فإنه يلاعن بينهما لقطع النكاح؛ وإن جاء ت بأحدهما لأقل من 
سنتين بيوم ونفى الزوج الأول منهماء فالجواب فيه عند أبي حنيفة وأبييوسف 
كالجواب فيما إذا جحاء ت بهما لأقل من سنتين بيوم» وعند محمد الجواب فيه 
كالجواب فيما إذا حاء ت بهما لأكثر من سنتين من وقت الطلاق فهما ابناه 
وعلى الزوج حد القذفء وإن جاء ت بهما لأكثرمن سنتين لايثبت نسبهما من 
الزوج فلاحد على الزوجء وإن قذفها وهى أجنبية لما أنها في صورة الزانيات» 
لأن في حجرها ولدالم يثبت نسبه من أحدء وإن جاء ت باحدهما لأقل من 
سنتين بيوم وحاء ت بالآخر لأكثر من سنتين فعلى» قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
هذا ومالو جاء ت لأكثر من سنتين سواء. 

- وإذا طلق الرحل امرأته واحدة بائنة» وقد دحل» بها ثم تزوجها 
ثانيا ثم جحاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح الثاني» فنفاه فإنه يلاعن 
بينهما ويفرق بينهماء والولد ثابت النسب من الأبء وإن جاء ت به لستة أشهر 
فصاعدا فإنه يلاعن ويقطع نسب الولد. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 58“ الفصل:/7 نفي ولد المنكوحة ج:7١‏ 


0١‏ :- إذا كانت منكوحة الرحل أمة جحاء ت بولد» فهذا على وجحهين: 
(1) الوجه الأول: إن حاء ت لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح» وفيهذا الوجه 
ان ادعاه الزوج لايثبت نسبه إلا بتصديق المولى. )7١(‏ الوجه الثاني: تجئ به لستة 
أشهر فصاعدا من وقت النكاح» وفي هذا الوجه يثبت النسب للولد منه ادعاه أو لم 
يدع» وإن نفاه يلاعن بينهما ولاينتفي نسب الولد ولاحد عليه. 

5 - فإن كان المولى أعتق الأمة ثم جاءت بولدء فهذا على 
وحهين: )١(‏ الأول: أن تجئ بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق» وإنه على 
وجهين أيضاء الأول ان يدعى الزوج الولد في هذا الوجه يثبت نسب الولد من 
الزوج اخدتارت زوجهاء أو نفسها قبل الدعوة أو بعدها. (؟) الوجه الثاني: أن 
ينف يالزوج الولد وفي هذا الوجه إن اختارت زوجها فنسب الولد ثابت منه 
ويتلاعنان بقطع النكاح» وإن اختارت فإن كان ذلك قبل نفى الولد ثم نفى الزوج» 
فنسب الولد ثابت من الزوج ولايلاعن ويجب الحد على الزوج» هذا إذا حاء ت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت العتق» فأما إذا جاء ت بالولد لستة أشهر فصاعدا من 
وقت العتق» فإن ادعى الزوج الولد فالولد ثابت النسب منهء ولاحد ولالعان في الوجوه 
كلها. 

5 - وإن نفاه فهو على وجهين: )١(‏ فإن احتارت زوجها فانهما 
يتلاعنان وهل يقطع نسب الولد؟ فيه قياس واستحسانء القياس أن لايقطع» وفي 
الاستحسان يقطع . )١(‏ وإن اختارت نفسها قبل نفى الولد فالولد ثابت النسب 
من الزوج ولالعان ولكن يجب الحدء وإن اختارت نفسها بعد النفى قبل إقامة 
اللعان فالولد ثابت النسب من الزوج ولالعان ولاحد. 


الفتاوى التاتارحانية 75-كتاب الدعوىي 25555 الفصل:/7 نفي ولد المنكوحة ج:؟١‏ 

6 --: رجل تحته أمة اشتراها من مولاها ثم جاء ت بالولدء فإن جاء ت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء» فالولد ثابت النسب من الزوج» سواء كانت المرأة 
فصاعدا إلى سنتين من وقت الشراءء فإن ادعاه الزوج ثبت النسب منه» وإن نفاه لايثبت 

65 :- رجل تحته أمة اشتراها من مولاها وأعتقهاء ثم جاء ت بالولد» 
فهذه المسألة على ثلاثة أوحه: )١(‏ الأول: أن تجيئ بالولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت العتقء فإن ادعاه ثبت النسب منه سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن » وإذا 
ثبت النسب منه صارت الجارية أم ولدله» واما إذا نفاه الزوج ان جاء ت لأقل من 
ستة اشهر من وقت الشراء فإن نسب الولد لايثبت منه ولالعان بينهما ويجب حد 
القذف. (؟) الوجه الثاني : إذا حاء ت به لستة أشهر فصاعدا إلى سنتين من وقت 
العتق» فإن ادعى الزوج نسب الولد يثبت نسبه منه سواء كانت المرأة مدخولا بها 
أو غير مدعحول بهاء وإن نفاه فإن كانت المرأة غير مدخول بها لايثبت النسب منه 
عندهم جميعاء وإن كانت المرأة مدحولا بها ونفاه أولم ينف ولم يدع بل سكت 
احتلفوا فيه» قال أبوحنيفة: لايثبت النسب من الزوج ولايضرب الحد إذا نفاه» وقال 
بالولد لأكثر من سنتين من وقت العتق فإن ادعاه الزوج يثبت نسبه منه» وإن نفاه لايثبت 
نسبه منه عندهم كما في المطلقة» وإذا لم يثبت نسب الولد من النكاح لايجب الحد. 

5 - رجحل تحته أمة اشتراها ثم باعها من غيره» ثم جحاء ت بولد 
بعد البيع» فهذه المسألة على وجوه أيضا. )١(‏ الأول: أن تجئ بالولد لأقل من 
ستة أشهر من وقت شراء الزوج إياها وفيهذا الوحه يثبت نسبه ادعاه أو سكت» 
وإذائبت النسب ظهر بطلان بيع الزوجء لأنه ظهر أنه باع أم ولده» وولده 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى /1ا“2 الفصل/7 نفي ولد المنكوحة ج:؟١‏ 
حر»فوجب على الزوج رد الثمن» وإن نفاه لاينتفى نسبه أيضا. (؟) الوجه الثاني: 
إذا جاء ت بالولد لستة أشهر فقد منذ اشتراها الزوج فادعاه الزو ج» فالجواب فيه 
كالجواب فيما إذا جاءت بالولد لأقل من ستة اشهر منذ اشتراها الزوج. 
(")الوجه الثالث: إذا حاءت بالولد لأكثر من ستة اشهر منذ اشتراها الزوج إن 
حاءت به لأقل من ستة أشهر من بيع الزوج وادعاه الزوج يثبت نسب الولد منه 
بولد عند المشترى لأقل من ستة أشهر من وقت البيع » وإن نفاه الزوج في هذه 
الصورة لايثبت نسبه» وإن جحاء ت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى سنتين من وقت 
بيع الزوج وادعاه» فإن كانت المرأة غير مدحول بها لايثبت نسبه إلابتصديق 
المشترى كما لو باع أمة لم تكن زوجة له وحاء ت بولد لستة أشهر فصاعدا إلى 
سنتين من وقت البيع» واداعاه البائع» وإذا صدقه المشترى حتى يثبت النسب بطل 
البيع» وإن كانت المرأة مدخولا بهاء وباقي المسألة بحالها كان أبو يوسف أولا 
يقول: تصح دعوته من غير تصديق المشترى وهو قول محمد هذا إذا ادعاه» وإن 
نفاه لايثبت نسبه عندهم جميعاء وإن جاء ت بالولد لأكثر من سنتين من وقت 
بيع الزوج إن ادعاه لايثبت نسبه إلابتصديق المشترى عندهم جميعاء وإن نفاه 

-:١ 7‏ رجحل تحته أمة اشتراها رحل ثم باعها من آخرفولدت في 
يد المشترى ولداء وأعتق المشترى الولدء ثم ادعاه البائع وقد كان دحل بها 
في النكاحء فهذا على وجهين أيضاء الأول: أن تجيئ بالولد لأقل من ستة 
أشهر منذ اشتراها الزو ج» وفي هذا الولجه يثنبت نسب الولد من الزوج ادعاه 
أو لم يدعه» وبطل البيع وبطل عتق المشترى» وإن حاء ت به لستة أشهر منذ 
اشتراها الزو ج لايثبت نسبه منه. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 2/6 الفصل/” نفي ولد المنكوحة اج 

١١‏ :- وإن لم يكن المشترى أعتق الولد» ولكن أعتق الأم فهذا 
على ثلاة أوجه(١)الأول:‏ إذا حاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها 
الزوج وفي هذا الوجه صحت دعوته في حق الأم والولد جميعا. (؟) وإن 
جاء ت به لستة أشهر فصاعدا منذ اشتراها الزوج فإن كان لأقل من ستة أشهر 
منذ باعها لايثبت النسبء وإذا ادعى صحت دعوته في حق الولدء ولم تصح 
دعوته في حق الأم» كما لو باع أمة ليست بزوجة» وحاء ت بالولد لأقل من 
ستة أشهر من وقت البيع» فاعتق المشترى الأم ثم ادعاها البائع صحت دعوته 
في حق الولد من غير تصديق المشترى حتى يرد الولد على البائع ولايسلم 
للبائع ماقبض من حصته من الثمن» ولم تصح دعوته في حق الأم حتى لايردها 
على البائع» ويسلم للبائع ماقبض من حصتها من الثمن كذا هناء وإن جاء ت 
بالولد لأكثر من ستة أشهر منذ باعها الزوج فانه لاتصح دعوته الا بتصديق 
المشترى في قول أبي يوسف الآخر» وعند محمد تصح دعوته إلى سنتين من 
غير تصديق المشترى إذا كان مدخولا بها لمكان العدة وهو قول أبي يوسف 
الأول» وقد ذكرناها فيماتقدم. ("؟) وإن جاء ت به لأكثر من سنتين منذ 
اشتراها سواء حاء ت به لأقل من سنتين أو لأكثر من سنتين منذ باعها الزوج 
لاتصح دعوة الزوج إلا بتصديق المشترى إلا أنه إن جحاء ت بالولد لسنتين من 
وقت البيع» وصدقه المشترى ينتقض البيع وإن جاء ت به لأكثر من سنتين من 
وقت البيع لاينتقض البيع. 

١ 8‏ : إذا طلق الرحل امرأته الاإمة تطليقة بائنة ثم أعتقت ثم 
جاءت بالولد لسنتين منذ طلقها فإنه يلزم أباه ولاينتفى بنفيه ويضرب 
الزوج الحد وولاء الولد لمولى الأم» ولو مات الأب وقد أعتقت بعده بيوم 


وجحاءت بالولد إلى سنتين منذ تزوحهاء ولأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها 


الفتاوى التاتارحانية 75-كتاب الدعوىي 554“ الفصل:7 نفي ولد المنكوحة ج:؟١‏ 
يلاعن ويلزم الولد أباه» ولو جاء ت بالولد لأقل من ستة أشهرء فالجواب فيه 
كالجواب فيما إذا طلقها. 

- وإذا كانت امرأة الرحل أمة فولدت منه ولدا فاشتراها الزوج 
وأعتقها وتزوجهاء ثم ولدت ولدا آخر لستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها فنفاه لاعن 
القاضي بينهما ولزم الولد أمهء فإن حاء ت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
أولأكثر من ستة أشهر منذ اشتراهاء لم يلاعن ويلزم الولد أباه» ولو جاء ت لأقل من 
ستة أشهر منذ اشتراها لاعن القاضي بينهما ولزم الولد أمه. 


الفتاوى التاتارحانية 5 7-كتاب الدعوى 527/6 الفصل٠/7مسائل‏ ام الولد وولد ام الولد ج:7١‏ 


م: نوع آحر: في المسائل التى تتعلق بأم الولد وولد أم الولد 

5١‏ - الجارية إذا كانت بين رحلين جاء ت بولد فادعياه حتى يثبت 
الديتي نيا ثم محا نك يولك آخ ريع كلك لم يقي اسه غرح غير دغر ة مريتمناة 
وإن كانت الجارية أم ولد لهما فنسب ولد أم ولد يثبت بدون الدعوىء هذا إذا 
كانت أم الولد بحال يحل للمولى وطئهاء أما إذا كانت بحال لايحل للمولى 
وطئها لايثبت نسب ولدها بدون الدعوىء فإن ادعى أحدهما يثبت النسب منه 
ركم الريك نهر رطا بز للشو بز تيه لر ينا قل إلى طق 
وكذاولد أم الولد عند أبي حنيفة حتى لو أعتقها أحد الشريكين لايضمن لشريكه 
شيماء و كذامالية ولدهاء وعندهما يضمن لشريكه نصف قيمتها إن كان موسرا 
وسعت في نصف قيمتهاء إن كان المعتق معسرا فكذا مالية ولد أم الولد. 

١‏ : وإذا أعتق الرحل أم ولده ثم تزوجهاءثم جاء ت بولد فنفاه 
المولى فإن جحاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزو جهاء فإذا نفاه فانهما 
يلاع نان ولزم الولد أباهء هكذا ذكر محمد في الأصل» قال شمس الأئمة 
الببيز عدي : تأويل إذا عداء لخ يالولك لأقل مرخ سدين ميل أعتقيا تحن يقت الست 
من مولاها باعتبار زوال الفراش إلى عدة» والشيخ المعروف بخواهرزاده أحرى 
المسألة على إطلاقها من غير تأويل» وإن جاء ت بالولد لأكثر من سنتين منذ 
تزوجها فإنهما يتلاعنان ويقطع نسب الولد استحسانا. 

-:١ 4 0‏ وإذا مات الرجل وترك أمة وهى أم ولدهء وأقر الوارث بأنها 
ولدت هذا الغلام من الميت لايشترط العدد من المقرين ولالفظة الشهادة فإن كان 
للمقرمنازع يشترط العدد باتفاق الروايات» ولاتشترط العدالة باتفاق الروايات» 
وهل تشترط لفظة الشهادة؟ فيه روايتان. 

١ 4‏ : رجل باع أم ولده من رحل» والمشترى يعلم به فجاء ت بولد 
فادعاه المشترى لايثبت نسبه منهء وهو ابن البائع فإن نفاه المولى يثبت نسبه من 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 30/١‏ الفصل:٠/7‏ مسائل ام الولد وولد ام الولد ج:7١‏ 
المشترى» وكذلك إذا لم يعلم المشترى بكونها أم ولد البائع كان الجواب كما قلناء 
إلا أن في هذه الصورة إذا نفى البائع الولد يكون الولد حرا على المشترى بالقيمة. 

ه/اه » -:١‏ اشترى جارية وظهر بها الحبل بعد أيام» فخاصم المشترى 
البائع» وقال البائع: أمسكها فإن كان في بطنها ولد فهو منى فاسقطت هذه الجارية 
سقطا مستبين الخلق لاقل من أربعة أشهر منذ هذه المقالة فالولد ثابت النسب من 
البائع» والجارية أم ولدله. 

١57‏ 3: وفي الخانية: أمة ولدت أولادا في بطون مختلفة» فشهد ثلاثة 
نفرعلى اقرار المولى» شهد أحدهم أنها حين ولدت الأكبر قال المولى: أنه ابنه» 
وشهد الآخر حين ولدت الثاني أقرانه ابنه» وشهد الثالث أنها حين ولدت الثالث 
أفزاكة ابشةه والنمو لق يتجيعة جميع لاللك كله قال متجنة رحمة الله الا كرعيدة 
يباع؛ لأنه لم يشهد على إقرار المولى بنسبه إلا واحدء فلا يثبت نسبه والثاني 
حكمه حكم ولد أم الولد؛ لأن الأول مع الثاني شهد على إقراره أنها أم ولدله إن لم 
يجتمعاغلى شنب الناتى فقند اجتمعا على حق التحزيةة فبتت ذلك البحق 
جد سيدا نلوله كان ود ل طح سي زإذا مارت التجازية ام ولد له فالولد 
الثاني والولد الثالث ولد أم الولد له يثبت نسبه منه إلا أن ينفيه. 

7ه -:١!‏ وذكر في المنتقى: رحل مات وترك أمة لها ثلاثة أولاد 
في بطون مختلفة فأقامت الأمة بينة شاهدين أن الميت أقر ان هذا الأكبر ولده 
منها قال: هو ابنه والأوسط والأصغر بمنزلة أمهمء فإن بين الشهود فقالوا: 
نشهد بانه أقرأن هذا ال ولد الأكبر ولده قبل أن تلد هذين» فإن الأوسط 
والأصغر أولاده أيضاوهو قول زفر الأول أيضاء وقال محمد: إذا جاء ت 
بوتديعك: إقرار المولق بالؤلد الأ كر لسكة اشير قضاعدا الرمه الولد وك تاوت 
به لاقل من ستة اشهر لايلزمه. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 30/7 الفصل:٠/7‏ مسائل ام الولد وولد ام الولد ج:7١‏ 


م: نوع احر: يتصل بهذا النوع 

:- جارية بين اثنين قال أحدهما: هذه أم ولدى وأم ولدكء أو قال: 
أم ولدك وأم ولدىء أو قال: أم ولدنا فإن صدقه صاحبه في ذلك صارت أم 
ولدلهماهء وإذا ولدت ولداء فقال أحدهما: لصاحبه هى ابنى وابنك» أو قال: ابننا 
ينبت النسب من المقر وصارت الجارية أم ولد للمقر ولاضمان لواحد منهما على 
صاحبه في المسألة الأولى كما لوادعيا معاء وإن كذبه صاحبه في ذلك ضمن المقر 
لشريكه نصف قيمتها موسرا كان أو معسرا إلا أنه يصير متملكا نصيب شريكه 
بزعم شريكه وضمن أيضا نصف العقر لشريكه لإقراره بوطى جارية مشتركة بينه 
وبين غيره» ثم يكون نصف الجارية مشتركا أم ولد المقر ونصفها موقوفا بمنزلة أم 
الولد فإن عاد الشريك إلى التتصديق صارت أم ولد بينهما وترك ما أخذ من 
الضمانء وإن لم يعد إلى التصديق فنصفها أم ولد للمقر ونصفها موقوف بمنزلة أم 
الولد تخدم المقر يوماً وفي بعض النسخ تكتسب لنفسه يوماء فإن مات أحدهما 
ففى فصل التصديق عتقت أيهما مات» ولاسعاية عليها للحي في قول أبي حنيفة» 
وعندهما عليهاالسعاية» وفي فصل التكذيب كذلك تعتق أيهما مات ولاسعاية عليها 
للمنكر» وإن مات المنكر عتقت ولاسعاية عليها للمقر عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

8 +- رججحلان بينهما جارية جاء ت بولدء فادعى احدهما يثبت 
النسب منه وحكم بحرية الولد وصارت الجارية أم ولدء وضمن لشريكه نصف 
قيمتها موسرا كان أو معسراء وضمن نصف العقرء والمسئلة معروفة فإن قال 
المدعى لصاحبه: أن هذه الجارية قد ولدت منك ولدا وادعيته قبل ان تلد منى 
وصارت أم ولدلك وصدقه صاحبه في ذلك و كذبته الجارية فانهما لايصدقان على 
الجارية وعلى :ولدهما خى لايبطل ما يقبت لهماامن الجقوق من جهة المدعىء 
ولاييطل الضمان على المدعى؛ ولكن يضمن المقر نصف قيمتها أم ولد» من 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 70/7 الفصل:٠/7‏ مسائل ام الولد وولد ام الولد ج:7١‏ 
مشايخنا من قال: هذا على قولهماء أما على قول أبي حنيفة لايضمن المقر للمقرله 
شيناء وقيل: لابل هو قولهم جميعاء ولو قال: هذا المدعى للشريك كنت أعتقتها 
أنت قبل هذا وصدقه الشريك فالأمة تعتق» ولاضمان على الواطى في نصف قيمتها 
ولافي نصف عقرها. 

: رجحل في يديه أمة فوطيها وولدت منه ولدا فادعى ولدهاء 
وقال: كانت هى أم ولد فلان فزوحنيها فولدت منى هذا الولد وصدقه فلان في 
ذلك فإن صدقتهما الأمة في ذلك أو كذبتهماء ولكن رجحعت إلى تصديقهما قبل 
قضاء القاضي بكونها أم ولد للمقر فهى أم ولد للمقر» ويكون حكم ولدها حكمها 
فيعتقان إذا مات المقرله فإن كبر الولد بعد ذلك و كذبها فيما أقرت لم يلتفت إلى 
تكذيبه» ولو لم تصدق الجارية المقرولم تكذبه حتى ماتت» فصدق المقرله المقر 
حتى كان الولد عبدا للمقر له فإن كبر الولد» وأنكر أن يكون عبدا للمقرله لم 
يلتفت إلى إنكاره» وإن كذبته الأمة وثبتت على ذلكء فالقاضي يجعلها أم ولد 
للمقروعلى المقر قيمتها أم ولد للمقرله قيل: هذا على قولهماء أما على قول ابي 
حنيفة لاضمان على المقر ولاعقر للمقرله على المقر» أشار في الكتاب إلى حرف 
آخرء فقال: ان القاضي كما قضى بكونها أم ولد للمقرفقد قضى بأن المقرادعى 
ملك نفسه وهذا إشارة إلى أنه لايلزمه المهر أيضاء وإن كذبتهما فلم يقض القاضي 
بشي حتى ماتتت يوقف أمر الولد حتى يكبر بخلاف ما إذا لم تكذبهما ولم 
تصدقهما حتى ماتت فإنه يقضى بولدها للمقرله فإن كبر وصدق المقرله فيما أقر 
كان عبدا للمقرله» وأمه أم الولد للمقرله» وإن قضى على التكذيب جعله القاضي 
من جهة المقر حراء وأمه أم الولد للمقر وإن كانت الأم حية» والغلام يعبر عن نفسه 
فصدقت الأم المقر و كذبه الغلام فالغلام حر والجارية أم ولد للمقر» وكذلك إن 
كذبت الأم المقر وصدقه الغلام في جميع ما وصفت» ولم يفسر بذلك تفسيراء 
فمن مشايخنامن قال: تفسيره أن تصديق الولد أولى حتى كانا رقيقين للمقرله 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 721/5 الفصل٠/7‏ مسائل ام الولد وولد ام الولد ج:7١‏ 
ومنهم من قال تفسيره ان تكذيب الأم أولى» حتى كان الولد حرا والجارية أم ولد 
للمقرله» كما لو كذب الغلام. 

١‏ :: وفي شرح الطحاوى: قال: إذا كانت الجارية بين رحلين فأتنت 
بولدين فادعى كل واحد أحد الولدين فلا يخلوء إما أن تجئ في بطن واحد» 
وادعى أحدهما الأكبر والآخر الأصغر وخرج الكلام منهما معا يثبت نسب الولد 
منهما جميعاء وأما إذا سبق احدهما بالدعوة فقد ثبت نسب الولدين منه وعتقا 
وصارت الجارية أم ولدله ويغرم نصف العقر ونصف قيمة الجارية هذا إذا ولدا فى 
الجارية أم ولدله» ويغرم نصف قيمة الجارية ونصف العقر لمدعى الأصغر» وثبت 
الروايتين في الحاصلء» وفي الكافي: فإن ولدت في ملكهما لستة اشهر منذ اشترياء 
فادعى الولد أحدهما والآخر الأمة معااصحت دعوة مدعى الولد» وبطلت دعوة 
الآخر وصارت أم ولده وضمن نصف عقرها ونصف قيمتهاء وإن ولدت لأقل من 
ستة أشهر منذ اشترياء والمسئلة بحالها صحت دعوتهماء ومدعى الأمة لايغرم شيئا 
من قيمتها عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

5 - ولو ولدت لستة أشهر بنتاء ثم ولدت البنت بنتا فادعى أحدهما 
الكبرىء والآخر الصغرى معا صحتاء وثبت نسب كل واحد منهما فإن قتلت 
الجدة خحطأ وأحذا قيمتهاء فكذلك لايضمن مدعى الكبرى شيئا من قيمة الكبرى» 
وقيمة الجدة» وإن ولدت الجارية الكبرى لأقل من ستة أشهر فدعوة مدعى 
الصغرى أولى» والكبرى أم ولده والجارية أم ولد الآخر» وفي شرح الطحاوى: ولو 


الفتاوى التاتارحانية ‏ "7-كتاب الدعوى 727/6 الفصل٠/7‏ مسائل ام الولد وولد ام الولد ج:7١‏ 
للآخر نصف قيمة الجارية مع نصف العقر فبعد ذلك إذا ادعى الآخر الصغرى فقد 
ادعى ولد أم ولد الغيرء فيحتاج إلى تصديقه فإن صدقه ثبت النسب ويكون كأم 
الولد» وإن كذبه لايثبت النسب هذاء إذا ادعى أحدهما الأكبر أولا فلو ان أحدهما 
ادعى الأصغر أولا عتق الاصغر وثبت نسبه منه وصارت الجارية أم ولدله ويغرم 
نصف قيمة الجارية للآخر مع نصف العقر والأكبر رقيق بينهماء فإذا ادعى 
الآغخ رالا كبر بعد ذلك صاز كغيد بين اثنين أعتقة أحدهما عئق نضيبه: و ثبت تسبه 
منه وصارت الجارية أم ولدلهء وللآخر الخيار إن شاء اعتق» وإن شاء استسعى» وإن 
شاء ضمن المعتق إن كان مرسراء وإن كان معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية 
على قول أبي حنيفة» وعلى قولهما إن كان مرسرا فله الضمان لاغير» وإن كان 
معسرا فله السعاية لاغير. 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 70/5 الفصل/7 دعوة الرحل نسب الولد ج:7١‏ 


م: نوع آحر: في بيان أنواع دعوة الرحل نسب الولد 

7 -: فنقول: الدعوة في النسب لاتخلو من ثلاثة أوجه: )١(‏ دعوة 
الاستيلاد. (؟) ودعوة التحرير. (7) ودعوة الاب ولد جارية ابنه أو من يقوم مقام 
الأب كالجد حال عدم الأب حقيقة» أو اعتباراء أما دعوة الأب جارية ابنه فظاهر» 
وشرط صحتها أن يكون الأب تام الملك في جارية ابنه من وقت العلوق إلى وقت 
الدعوة وله ولاية التتمليك أيضا من وقت العلوق إلى وقت الدعوة» وأن تكون 
الجارية تحتمل النقل من ملك إلى ملك» وفي شرح الطحاوي: وإنما يصح 
هذابشرط أن يكون هذا الأب من أهل الولاية وقت الأصل إلى وقت الفصل فتنفذ» 
قواء كات الو لل ضقي ار كدرا : 

5 +:: إذا عرفنا هذه الجملة فنقول: إذا ولدت أمة الرحل ولداءً وادعى 
أب الرجل الولد صحت دعوته» صدقه الابن في ذلك أو كذبه» وإذا صحت الدعوة 
صارت الجارية أم ولد لهء وغرم الأب قيمة الجارية ولاعقر على الأب» وروى بشر 
أن آحر ما استقر عليه الأمر عند أبي يوسف أن الأب لايغرم قيمة الجارية ولكن 
الولد حر بالقيمة بمنزلة الولد المغرورء فيغرم الأب عقرهاء وقيمة ولدها. 

١ 5‏ :- وفي شرح الطحاوي: وأما دعوة شبهة الملك فهو أن 
الرحل إذا ادعى ولد جارية ابنه» وقد ولدت الجارية في ملك الابن لستة أشهر 
فصاعداء والأب حر مسلم ثبت النسبء وعتق الولد» وتصير الجارية أم ولد له» 
ويغرم للابن القيمة» ولايغرم العقر عندناء وقال زفر والشافعي: يغرم العقر» سواء 
كان الزلك ضغيرا أر كيرا 

١ 5‏ :- وهذا إذا ولدت لستة أشهرء فإن ولدت لأقل من ستة أشهر 
لاايصحء و كذلك لو باع الابن الجارية فولدت في يدالمشتري لأقل من ستة 
أشهرء فإن دعواه لاتصح. وإن ادعى الابن تصحء و كذلك لو لم يبع» ولكن 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوى 7029/17 الفصل:/7 دعوة الرحل نسب الولد ج:7١‏ 
الأب كان كافراً أوعبداً فادعى فإنه لايصحء ولو أسلم الأب الكافر أو أعتق 
العبدء فإنه ينظر إن جاء ت الجارية بالولد بعد الإسلام والحرية لأقل من ستة 
أشهر فلاتصح دعوته ويثبت النسب والحرية» والجد أب الأب في حال فوات 
الأب بمنزلة الأب. 

-:١ 7‏ م: وإذا اشترى الرجحل أمة حاملا وولدت عنده بعد الشراء 
بيوم» فادعى أب المشترى الولد لاتصح دعوته إلابتصديق الابن دعوة الأب 
ويستوى في هذه الصورة إن ولدته وهى مكاتبة أو كانت الكتابة بعد الولادة وهذا 
على وجوه: )١(‏ إما إن كاتب الأم والولدجميعا. (؟) أو كاتب الولد خاصة» وفي 
هذين لاتصح دعوة الأب. (") وإن كاتب الأم بعد ما ولدت خاصة ثم ادعى 
الأب نسبه قال في موضع من كتاب الدعوى» لاتصح دعوته» وقال في موضع 
آخر: تتصح دعوته» ويثبت نسب الولد ولايصدق في جوابه قيل: ماذكر أنه تصح 
دعوته قول أبي يوسفء وما ذكرانه لاتصح دعوته قول محمد نص على هذا 
الوجه فيما إذا باع الابن الأم بعد الولادة» ثم ادعى أبوه نسب الولد على قول أبي 
يوسف تصح دعوتهه ويثبت نسب الولدء وعلى قول محمد لاتصح دعوته 
ولايثبت نسب الولد وسيأتى مسألة البيع بعد هذا ويستوى في دعوة الرحل ولد 
جارية الابن أن تكون الجارية موطوءة الابن أولم تكن. 

١‏ :- وإذا قال الأب: وقعت على جارية ابنى وأنا أعلم أنها على حرام 
تصح دعوته» ويثبت نسب الولد كما لو لم يعلم» وإذا ادعى ولد جارية ابنه فضمن 
قيمتها للابن ثم استحقها رجحل فإن للمستحق أن يأحذ الجارية وعقرها وقيمة الولد 
من الأبء ثم يرجع الأب على الابن بما أخذه من قيمة الجارية. 

١! 8‏ : وإذا ولدت امة الرحل ولدا فادعى المولى وأبوه الولد معاصح 
دعوة الابن ولاتصح دعوة الأبء وإذا حبلت الجارية لرحل في ملكه» وولدت ولدا 
ادعاه الجدء والولد حى حقيقة أو اعتباراء بان كان الولد حرا مسلما فدعوة الجد 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوى 720/8 الفصل:/7 دعوة الرحل نسب الولد ج:7١‏ 
باطلة» فإن كان الولد نصرانيا والأب والحافد مسلمين» أو كان الأب عبدا مكاتبا 
والجد والحافد حرين صحت دعوة الجد. 

- ولو كان الأب مرتدا والجد والحافد مسلمين» فدعوة 
الجد موقوفة عند أبي حنيفة ومحمد إن أسلم الأب بطلت دعوته» وإن مات أو 
قتل على ردته صحت دعوته» وعلى قول أبي يوسف ومحمد دعوة الجد 
باطلة» ولو كان الجميع أحرارا مسلمين» ثم مات الأب» والجارية حامل 
فوضعت حملها لاقل من ستة أشهر مذ مات الابن فادعاه الجد لم تصح 
دعوته» وكذلك لو كان الأب نصرانيا والجد والحافد مسلمينء ثم أسلم الأب 
والجارية حامل فوضعت حملها لأقل من ستة أشهر منذ مات كانت دعوة 
الجد باطلة» و كذلك لو كان الولد مكاتبا فأدى فعتق قبل دعوة الجدء أو كان 
عبدا فاعتق قبل دعوة الجد كانت دعوة الجد باطلة. 

01 - قال محمد : إذا كان للرحل جارية حبلت فى ملكه وللرحل 
والداسدو سو سيل ولد الساوية راذا قادحاء البو تعره عات ةوزن 
لم يدع الجدالولد حتى أفاق الأب لاتصح دعوة الجد بعد ذلك» وإن لم يدع 
الجد الولد بعد ما أفاق الأب وإنما ادعاه الأب بعد ما أفاق» القياس أن لاتصح 
»وفي الاستحسان تصح دعوته. 

١5‏ : وفي جامع الفتاوى: صبى في يد رجحل دون المرأة» فالقول قول 
الرجل انه ابنه من امرأة أخرى من غير هذه المرأة» فإذا صدقته تلك المرأة ثبت 
نسب الولد منهماهء ويقضى بينهما بالنكاح» ولو كان الصبى في يد المرأة دون 
الرجحل تزعم انها ولدها من رجل آخرء والزوجية ظاهرة فلاتصدق المرأة أنه انها 
من غيره» ولاالرجل أنه ابنه من غيرهاء وإن لم تكن الزوجية ظاهرة» فالقول قول 
المرأة أنه ابنها من رحل آخر إن صدقها ذلك الرحل يقضى بينهما بالنكاح» وإن لم 
يصدقها لاتصح دعواهاء ولايثبت منه النسب. 

:-م: جمنا إلى بيان دعوة الاستيلاد» فنقول: دعوة الاستيلاد أن 
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يكون ابتداء العلوق في ملك المدعى» وشرط صحتها في المحل قيام الملك وقت 
العلوق» أما قيام الملك في المحل وقت الدعوة ليس بشرط لصحة الدعوة عند 
علمائنا الثلاثة» حتى أن من باع حارية وولدت في يد المشترى لأقل من ستة أشهر 
من وقت البيع» فادعى البائع الولد صحت دعوته استحسانا. 

4 - م:جكنا إلى بيان دعو.ة التحرير فنقول: دعوة التحرير أن 
لايكون العلوق في ملك المدعى وشرط صحتها قيام الملك للمدعى في المحل 
في وقت الدعوة. 

6 - حئنا إلى المسائل قال محمد في الأصل: إذا باع الرحل جارية 
من غيره» وولدت عند المشترى ولدا: فادعاه البائع» فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه: 
)١(‏ الأول: إذا حاءت بالولد لأقل من ستة اشهر من وقت البيع؛ وقد علم بذلك 
فالحكم فيه انه إن ادعاه البائع صحت دعوته صدقه المشترى أو كذبه حتى يثبت 
نسب الولد منه وصارت الجارية أم ولدلهء وينتقض البيع ويرد الشمن على المشترى 
إن كان نقد الثمنء وهذا استحسان أخذ به علمائنا الثلاثة: والقياس أن لاتصح 
دعوة البائع إذا كذبه المشترى وبه أحذ زفر. 

65 : وفي السغناقي: وإن علم أن العلوق كان في ملك البائع بأن 
شترى حارية فباعها بعد سنتين وولدت لأقل من ستة أشهر فادعى البائتع صحت 
دعوته» والقياس أن لاتصح. 

07 -:- وفي الكافي» والشافي» م: هذا الذي ذكرنا: إذا ادعاه البائع 
وكجلاةةوإن ادها التتشدرى و هده مبخت وغوت أيضاءوتنت النسي مله وصارت 
الجارية أم ولدله وكانت دعوة المشترى دعوة تحريرء لأن العلوق لم يتصل بملكه 
حتى كان للمشترى ولاء على الولد كما لو أعتقه المشترى» وإذا صحت الدعوى 
للمشترى لاتصح دعوة البائع بعد ذلكء وإِن ادعياه جميعا يعنى البائع والمشرى 
فإن سبق احدهما في الدعوة» فدعواه أولى» وإِن خرج الكلامان معاء فدعوة البائع 
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أولى عندناء وفي السغناقي: وقال ابراهيم النخعى: ثبت من المشترى كما لو جاء ت 
حارية رحل بولد» فادعاه هو وأبوه معا ينبت النسب من المولىء وفي الكافي: وإن 
ادعاه المشترى مع دعوة البائع أو بعدها فدعوة البائع أولى. 

- م: )١(‏ الوجه الثاني: إذا جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا 
مابينها وبين سنتين من وقت البيع» وقد علم بذلكء فإن ادعى البائع نسب الولد 
وحده لاتصح دعوته إلا بتصديق المشترىء وإذا ادعاه البائع وصدقه المشترى 

يثبت النسب منه» وفي الكافي: يثبت النسب ويبطل البيع ويكون الولد حرا والأمة 
لح ا 1 
استيلاداء حتى كان الولد حر الأصل ولايكون للمشترى ولاءه. 

68 :-(") الوجه الثالث: إذا جاء ت بالولد لاكثر من سنتين من وقت 
البييع وقد علم القاضي ذلك فإن ادعاه البائع لاتصح دعوته إلابتصديق المشترى» 
وإذا صدقه المشترى صحت دعوته» وثبت النسب من البائع» ويكون الولد عبد 
المشترىء» ولاتصير الجارية أم ولدله»ء فإن ادعاه المشترى وحده صحت دعوته» 
وكانت دعوته دعوة استيلاد» وإن ادعياه وحرج الكلامان معا أو سبق أحدهما 
صاحبه صحت دعوة البائع. 

6- هذا الذي ذكرناه إذا ع لم المدة من وقت البيع إلى وقت 
ل ا 
لستة أشهر فصاعدا إلى سنتين أو أكثرمن وقت البيع» فإن ادعاه البائع لاتصح دعوته 
إلابتصديق المشترى» وإن ادعاه المشترى تصح دعوته» وإن ادعياه جميعا إن حرج 
الكلامان منهما معا لاتصح دعوة واحد منهما ويكون الولد عبدا للمشترى» وإن 

سبق أحدهما صاحبه» فإن سبق المشترى صحت دعوته» وإن سبق البائع لم تصح 
دعوة واحد منهماء وإن نفياه في الوجحوه كلها فهو عبد للمشترى. 

اجون ناح عزني ل كما ميتي يك 

فالجواب في هذه المسئلة نظير الجواب في المسئلة الأولى على الوجوه كلها 
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والتفاصيل التى ذ كرناها. 
لمشعرى لأقل من سة هر شان المشعرى أ لم اه 
الولد : تمادعاه لياف فانه لاتصح دعوته لافي 000 7 شٍ حق الأم» وإذا 
صحت دعوة البائع في حق الولد دون الأم ذكر أن الثمن يقسم على الجارية وعلى 
الولد على قدر قيمتهما فما أصاب الولد يجب على البائع رده» وما أصاب قيمة الأم 
يمسكه البائع» وكذلك الجواب فيما إذا دبرهاء ولو لم يكن شئ من ذلك ولكنها 
ماتت عند المشترى ثم ادعى البائع الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فعلى قول 
أبي حنيفة لاتصح دعوته في حق الولد والأم جميعاء حتى يجب رد + جميع الثمن 
على المشترى كما لو كانت الأم حية» وعلى قولهما لاتصح الدعوة في حق الأم» 
ولولم يكن شئ من ذلك لكن المشترى باعها من غيره أو كاتبها أو زوجها أو 
وهبهاء وقبضها الموهوب لهء ثم ان البائع ادعى الولد صحت دعوته في حق الأم 
7- قال: ولو لم يكن شئ من ذلكء» ولكن مات الولد عند 
المشترى أو قتل وأ:حذ المشترى قيمته» ثم ادعاه البائع وقد كانت ولدت لأقل من 
ستة أشهر لم تصح دعوته لافي حق الولد ولا في حق الأم» ولو لم يمت الولد 
ولميقتل» ولكن قطعت يده» ثم ادعاه البائع صحت دعوته» وإذا صحت دعوته 
يثبت نسب الولد منه وحكم بحريته» ولكن على الجانى أرش اليد وإن أسندت 
الحرية إلى حالة العلوق. 
أشهر من وقت البيع فادعاه وكذبه المشترىء ثم قتل في يد المشترى أو قطعت يده 
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عمداأو خطأء فإن على الجانى في ذلك ما عليه في جناية الأحرار لأن النسب 
قد ثبت من البائع ههنا بمجرد دعوته إذلا عبرة لكتذيب المشترى إذا كان من 
وقت الشراء إلى وقت الولادة أقل من ستة اشهر» وحكم بحرية الولد من الأصل 
وكانت الجناية واردة على الحر. 

5 - وكذلك إذا كانت الجناية على الأم كان على الجانى في ذلك 
مايجب بالجناية على أم الولد» ولو كانت الجناية من الأم أو من أم الولد في هذه 
الصورة» فجناية الولد كجناية الحرء وجناية الأم كجناية أم الولد» وإن كانت 
الجناية من الولد أومن الأم قبل دعوة البائع» ثم ادعى البائع نسب الولد فهو على 
البائع دون المشترى. 

5 - وإذاولدت الجارية المبيعة في يد المشترى ولدا لأقل من ستة 
أشهر وكبر ابنها ولد له ابن عند المشترىء ثم مات الابن الأول ثم ان البائع ادعى 
الولد الثاني لاتصح دعوته» فرق بين هذا وبين ولد الملاعنة» وولدله ولدء ثم مات 
الولد المنفى» وبقى أمه فادعاه الملاعن صحت دعوته. 

7- وإذا ولدت المبيعة في يد المشترى لأقل من ستة أشهرمن 
وقت البيع فشهد شاهدان أن البائع ادعى هذا الولدء والبائع ينكر فإن كان 
المشترى يدعى ذلك فالشهادة مقبولة» وإن كان المشترى لايدعى ذلك فإن كان 
الولد اننى فكذلك الجواب تقبل» وإن كان الولد ذكرا فكذلك الجواب عند أبي 
يوسف ومحمد تقبل هذه الشهادة» وأما على قول أبي حنيفة كان ينبغي أن لاتقبل 
هذه الشهادة لافي حق الولد ولافي حق الجارية» وإلى هذا مال بعض مشايخناء 
وبعضهم قالوا: لابل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة أيضا لأنها وإن قامت 
على عتق العبد إلا أنها تضمنت حرمة الفرج» حتى لو كانت الأم ميتة لاتقبل هذه 
الشهادة عنده» وإلى هذا مال شيخ الاسلام المعروف بخواهرزاده» وقال بعضهم: 
لابل هذه الشهادة مقبولة عند أبي حنيفة» وإن كانت الأم ميتة وإلى هذا مال شمس 
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الأئمة الحلوانى. 

-- إذا باع الرحل من آحر جارية» ثم ادعى أنها حامل» وإن الحمل 
منه فانه لاتصح دعوته للحال بل تكون موقوفه» وله أن يُرى النساءء فإن رأى النساء 
فقلن بها حبل» أوصدقه المشترى في دعوى الحملء فإن ولدت لدون ستة أشهر 
من وقت البيع» فقال المشترى: أصل الحبل لم يكن في ملككك إنما اشتريتها وهى 
حاملء وقال البائع: لابل أصل الحبل كان فى ملكىء فالقول قول البائع» وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة البائع لاشك في هذا على قول أبي يوسفء واختلف المشايخ على 
قول محمدء منهم من قال قوله هكذا ومنهم من قال: على قوله البينة بينة المشترى» 
وأصل هذا فيما إذا اختلفا في تاريخ الشراء وقد ولدت الجارية في يد المشترى بعد 
البيع بيوم وادعاه البائع» فقال المشترى: لم تحبل عندك ولكن اشتريتها قبل أن بعتها 
منى منذ شهرء وقال البائع: لابل اشتريتها منذ سنة» فالقول قول البائع» فإن أقاما جميعا 
البينة فالبينة بينة البائع عند أبي يوسفء وعندمحمد البينة بينة المشترى. 

8 :-: وفي الكافي: إذا باع أمة فولدت عند المشترىء فقال البائع: 
بعتها منك منذ شهر والولد منى» وقال المشترى: بعتها منى لأكثر من ستة أشهر» 
والولد ليس منك فالقول للمشترى بالاتفاق» فإن أقاما البينة فالبينة للمشترى أيضا 
عند أبي يوسفء وعند محمد البينة للبائع. 

- م: وإذا ولدت الجارية المبيعة بنتا لأقل من ستة أشهر من وقت 
البيع» ثم ولدت البنت ابنا واعتق المشترى ابن البنت ثم ادعى البائع نسب البنت 
فإنه تصح دعوتهء وإذا صحت دعوته في حق البنت صحت في حق ابنها حتى 
يطل عتق المشترى بخلاف ما إذا ادعى البائع الابن بعد ما أعتق المشترى الأم 
حيث لايبطل إعتاق المشترى في الأم. 

-0١‏ إذا حبلت الأمة وولدت في يد مولاهاء فباعها المولى دون 
ولدها وقبض ثمنهاء ثم زوجها المشترى عبدا له فولدت ولداء ثم مات العبد عنهاء 
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فوطيها المشترى بعد إنقضاء العدة فجاء ت بولد وادعاه المشترىء ثم ان البائع 
ادعى الولد الذي عنده صحت دعوته في الولد الذي عندهء قال: ولاتصح دعوته 
فى الولد الذي ادعاه المشترى ولافى الجارية» قال: ويرد المشترى ولد العبد على 
البائع بحصته من الثمن فيكون عبدٌ البائع ولد أم الولد يعتق بموته فإن ادعى البائع 
بعد ذلك ابن الغلام أنه ابنه عتق عليه. 

5- إذا باع الرحل جارية وهى حبلى» فولدت في يد المشترى بعد 
البيع بيوم» ثم مكث ستة أشهرء ثم ولدت آخحر من غير الزو ج» فادعى البائع 
والمشترى الولدين جميعا صحت دعوة البائع» ولاتصح دعوة المشترىء» ولو كان 
المشترى ادعى الولد الآخر ابتداء أجزت دعوته وجعلت الجارية أم ولدله» فإن 
ادعى البائع بعد ذلك الولد الأول صحت دعوته في حق الولد» ولاتصح دعوته في 
حق الجارية والولد الآخر. 

- قال محمد في الجامع: رجحل له جارية فحبلت فباعها من رجل» 
فولدت في يد المشترى ولداء فادعى الولد ابو البائع» وكذبه المشترى وصدقه 
البائع أو كذبه فدعوته باطلة» ولايئبت نسب الولد منه» ولاينظر في هذا إلى تصديق 
البائع وتكذيبه» وإنما ينظر إلى تكذيب المشترى وتصديقه فرق بين هذا وبين ما 
إذا ادعى البائع نسب هذا الولد بنفسه حيث تصح دعوته» وإن كذبه المشترى. 

4 : هذا الذي ذكرنا: إذا كذبه المشترى وصدقه البائع» وأما إذا 
صدقه المشترى وكذبه البائع صحت دعوته ولكن لايبرأ المشترى عن اليمين 
بتصديقه اب البائع في دعوته» وليس للمشترى على أب البائع شئ من قيمة الجارية 
منه» ورجع المشترى بالثمن على البائع» وضمن الأب قيمة الجارية للبائع. 

65 - قال محمد: وإذا كانت الجارية لرحل ولدت في ملكه ولدين 
في بطن واحدء فباع أحد الولدين» ثم ان أب البائع ادعى الولدين جميعا وكذبه 
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البائع والمشترى في ذلك صحت دعوته فصارت الجارية أم ولد له» ويثبت نسب 
الولد منه ويغرم قيمة الجارية للابن» ويعتق الابن الذي لم يبع بغير قيمة» والولد 
الذيبيع يكون ملكا للمشترى على حاله. 

١5‏ :- هذا الذي ذكرنا: إذا باع احد الولدين فإن كان باع 
الجارية مع أحد الولدين» ثم ان أب البائع ادعى نسب الولدين جميعاء وكذبه 
المشترى والبائع» فعلى قول محمد دعوة الأب في هذه الصورة باطلة» وعلى 
قول أبي يوسف دعوة الأب لاتصح في حق الجارية ولاتصير الجارية أم ولد له» 
وتصح دعوته في حق الولدين نسباء وإلا فيصح نسب الولدين منه» و لاتصح 
دعوته في حق الولدين حرية» فلا يحكم بحرية الولد المبيع» بل يكون عبدا 
للمشترى والولد الثاني يكون حرا بالقيمة. 

7 - هذا الذي ذكرنا إذا كذبه المشترى والبائع» فأما إذا صدقه 
المشترى و كذبه البائع فالجارية تصير أم ولد له بلاحلاف وعليه قيمتها للابن» 
ويثبت نسب الولدين منه بلاحلاف» وأما الولد الثاني فهو حر بالقيمة على الأب 
عند أبي يوسف» وعند محمد هو حر بغير قيمة» ولو أن البائع صدق والده فيما 
ادعى وكذبه المشترى يثبت نسب الولدين من أب البائع» فمشايخنا: ظنوا ان ما 
ذكر أنه يثبت نسب الولدين من أب البائع قول أبي يوسفء أما على قول محمد 
ينبغي أن لايثبت نسب الولدين منه» والصحيح ان ماذكر محمد قول الكل» ثم ان 
محمدا ذكر في الكتاب حكم الولد في هذا الفصلء ولم يذكر حكم الأم وكان 
الامام أبوحازم والقاضي الامام أبو الهيئم يقولان: على قياس قول أبي يوسف 
ومحمد يضمن البائع قيمة الجارية أم ولد للمدعى وهو الأب» ويضمن المدعى 
وهو الأب للبائع وهو ابنه قيمتهاء وعلى قول أبي حنيفة لايضمن البائع لوالده شيئاء 
وقال أكثر مشايخنا: لايضمن لصاحبه شيئا بالاتفاق. 

:-: وفي التفريد: ولو كان الولدان توأمين فأعتق أحدهماء فادعى 
يثبت نسبهما ويبطل العتق» وفي الخزانة: ولو ولدت ولدين في بطن واحد فاعتق 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوى 77/5 الفصل:/7 دعوة الرحل نسب الولد ج:7١‏ 
المشترى أحدهماء ثم ادعى المدعى نسب الثاني يثبت نسبهما منه ويبطل العتق. 

١48‏ : رجل له جارية حبلت عنده فولدت ابنا وكبر عنده فزو جه أمة 
له فولدت له ابناءثم باع المولى هذا الابن وأعتقه المشترىء ثم ادعى البائع نسب 
الولد الاكبر ثبت نسبه وبطل العتق والبيع» ويلزمه الثمن» وإن لم يكن ادعى البائع 
نسب الولد الأكبر لكن ادعى نسب ابن الثاني لاتسمع دعواه. 

-: جارية مع ولدها في يد رحل وولدها الآخرفي يد رجحل آخر 
أصغر أو اكبر و كانا توأمين فادعى الموليان كل واحد الولدين منه»ء وأقاما البينة 
ثبت نسبهما ممن كانت الجارية في يده. 

-0١‏ جارية في يد رجحل مع الولد فادعى رجل أن ذا اليد زوجها منه 
وولدت ولداء وادعى ذواليد أن هذه الجارية في يد المدعى زوجها منى والولد 
منى ثبت نسبه منهما وعتق» ويتوقف حكم الجارية لايطأها أحدهماء فإذا مات 
احدهما عتقت الجارية. 

15 : جارية في يد رحل قال ذواليد: تزوحتها بغيراذن مولاها والولد 
منى» وأقام البينة» وقال المولى: الولد منى والأمة سريتى ثبت نسبه من الزوج ويعتق 
باقرار المولى» والجارية في حكم ام الولد وعتقت بموت المولى. 

١‏ :- وفي الخحانية : رحل اشترى جارية وظهر بها حبل بعد أيام» 
فخاصمالبائع في ذلك» فقال له البائع: أمسكهاء فإن ثبت الحبل فهو منى وأمر 
البائع غلامه أو وكيله ليرد الثشمن على المشترى» ويقبض الجارية عند ذلك» وغاب 
المشترى وأسقطت سقطا استبان خلقه لأقل من مائة وعشرين يوما من وقت قول 
البائع ذلكء فإن السقط يكون من البائع وعليه دفنه» وتصير الجارية أم ولد له فيرد 
الثمن على المشترى. 

414 -: م: جارية رجحل حبلت في ملكه» فباعها وهى حامل وقبضها 
المشترىء ثم اشتراها البائع فوضعت حملها في يده لأقل من ستة أشهر فادعاه أب 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوى 7/17 الفصل:/7 دعوة الرحل نسب الولد ج:7١‏ 
البائع الأول» وكذبه ابنه في ذلك كانت دعوة الأب باطلة» ولو صدقه الابن كانت 
الجارية ام ولد له بالقيمة» وثبت نسب الولد ويكون حرا بغير قيمة» ولو ان 
المشترى لم يبعها من البائع» ولكنه ردها بعيب بقضاء قاضء أو بخيار الشرط أو 
بخيار الرؤية» أو كان البيع فاسدا أو قد قبضها المشترى فردها على البائع بحكم 
فساد البيع» ثم ان أب البائع ادعى الولد فهذا والأول سواء في جميع ما وصفت لك. 

65 وإذا ولدت الجارية المبيعة فى يد المشترى ولدين فى بطن 
بلق ادير احافهمة اندم ةا تمرمن رقف رهن بحن على ابد 
الولدين بأن قطع يده مثلا وأحذ المشترى الأرش» ثم ادعى البائع نسب الولدين 
صحت دعوته» وعلى الجانى أرش اليدء ويكون ذلك سالما للمشترىء وكذلك إذا 
اكتسب احدهما كسبا قبل الدعوة» ثم ادعاهما البائع فالكسب يسلم للمشترى. 

5 - ولو قتل أحدهما قبل الدعوة» ثم ادعاهما البائع ثبت نسبهما 
من البائع لأنه صحت دعوته في حق الحى» ومن ضرورته صحة الدعوى في حق 
الآخر لأنهما خلقا من ماء واحد» وإذا صحت دعوته فيما ذكرنا فقيمة المقتول 
تكون لورثة المقتول» ولاتكون للمشترى» وفي السغناقي: قال: هو ابن عبدي فلان 
الغائب أو الميتء ثم قال: هو ابنى لم يكن ابنه أبدا يعنى سواء صدقه العبد الغائب 
أو كذبه أو لم يعرف منه تصديق ولاتكذيبء ثم لو حضر العبد الغائبء أما إن 
صدقه المولى بذلك أو كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبهء ففى الوجه الأول والثالث 
لم تصح دعوءة المولى بعد ذلك بالاحماع» وفى الوحه الثاني وهو ما إذا كذبه 
وجححد العبد نسب الصبى من نفسهء ثم ادعى المولى نسبه لنفسه لم تصح دعوته 
عند أبي حنيفة حلافا لهما ذكره الامام المحبوبى: وذكر في المبسوط: لكن يعتق 
عليه» وإن لم يثبت نسبه من المولى وقالا: إذا ححد العبد فهو ابن المولى يعنى إذا 
ادع المؤلى لنفسه بعد تود العيل نسبه: 

7- م: وإذا ولدت الأمة عند رحلين ولدين في بطن واحد فباع 
أحدهما وادعى المشترى الولد الذي اشتراه انه ابنه صحت دعوته ويثبت نسب 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 77/6 الفصل/7 دعوة الرحل نسب الولد ج:7١‏ 
الولدين منه لأنهما توأمان ولايعتق الولد الآخرو لاتصير الجارية أم ولد له. 

8 وإذ ا حيلشت الأمة عند رجا وولدت يشا وكيرت ابههنا 
وولدت بنتاءثمان المولى باع الابئة السفلى وأعتقها المشترى» ثم ان المولى 
ادعي الابنة العليا ثبت نسب السفل وبطا العتق م المشترى لأنه بير أنها كانت 
عى ١‏ و من بين 
حرة قبل شرائه. 

١8‏ : وإذا اشترى الرحل أمة وولدها أو اشتراها وهى حاملء ثم باعها 
من آخر اشتراها ثم ادعى نسب الولد صحت دعوته» ويثبت نسب الولد منهء وإذا 
كان الولد في ملكه ثم باعه من آحر ثم اشتراه ثم ادعى نسبه صحت دعوته ويثبت 

- وإذا اشترى الرجل عبدين توأمين ولدا في ملك الغير وباع 
أحدهماه ثم ادعاهما جميعا أو ادعى الذي لم يبع صحت دعوته في الذي لم يبع 
ويثبت نسب الذي باع. 

١‏ - وإذا اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخ ذلك العبد» وهما 
توأمان فادعى احدهما العبد الذي فى يده صحت دعوته فيما فى يديه ويثبت 
نسب الآخرء ويعتقان جميعاء ولاضمان على واحد منهما لصاحبه. 

: وفي الكافي: ولو ولدت توأمين فباع أحد الولدين» ثم ادعى 
أب البائع وكذ باه صارت أم ولده بالقيمة» وثبت نسبهما وعتق الذي في يد البائع 
ولايعتق المبيع» وكذا لو باع الأم مع أحدهماء ثم ادعى الأب صحت دعوته عند 
أبي يوسفء وثبت نسبهما والولد القائم حر بالقيمة» والولد المبيع مع أمة بقيا على 
ملك المشترى» وعند محمد لاتصح. 

-: وفي التفريد: غلام احتلم فادعى رحل وامرأة أنه ابنهما فادعى 
الغلام على رجل آحر أنه ابنه فبينة الغلام أولى. 


الفتاوى التاتارخانية ”5-كتاب الدعوىي 5/4 الفصل/7 دعوة الرحل نسب الولد اج 
فجاءت بولد فادعاه المشترى لاتصح دعوته» والولد لايكون للمشترى 
ويكون ابنا للبائع إذا لم ينفه» فإذا نفاه ثبت نسبه من المشترى استحساناء 
ولايكون حرا ويكون للبائع بمنزلة أمه. 

1:١‏ م: وإذا اشترى أمة على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فولدت بعد ذلك 
بيوم عند المشترى فادعى المشترى الولد صحت دعوته عندهم جميعاء ولو كان 
الخيار للبائع فادعاه المشترى» فإن دعوته تكون موقوفة إن أجاز البائع البيع صحت 
دعوته» وإن فسخ بطلت دعوته. 

5 - وإذا أحذ الرجحل أمتين من رجحل على أنه بالخيار بأحذ أيتهما 
شاء بألف درهم ويردا لأحرى فولدتا عنده وأقر أنهما منه إلا أنه لم تستبن التى 
وطيها أولا فاقراره صحيح في ولد احداهماء وهى التى تناولها البيع فإن مات قبل 
البيان فالبيان إلى الورثة» فإن قالت الورثة: إن أبانا وطى هذه الجارية أو لا فانه ينبت 
نسب ولدها من الميت» ويرث معهم وتصير أم ولد للميت وتعتق بموته» وعلى 
الورئة من هذه للبائع يؤدون ذلك من تركة الميتء ويردون الاخرى على البائع 
مع عقرهاء فتكون أمة البائع كما لو حصل هذا البيان من الميتء وإِن قال بعض 
الورثة: إن ابانا وطى هذه الأمة اولاء وقال بعض الورثة: لابل وطى هذه الأخحرى 
اولا كانت التى قال لها بعض الورثة أولا هى وطيها الميت أولا متعينة للاستيلاد 
وترد الأخرى» فرق بين هذا وبين ما إذا أوصى الرجل أن يعتق أحد عبديه» ثم مات 
وله ولدان فأعتق احدهما احد العبدين وأعتق الآخر العبد الأخرء فإن الآخر يتعيّن 
لنتفيذ الوصية فيه دون الأول وإن اتفقت الورثة أنهم لايدرون التى وطيها الميت 
أولاء فإنه لايثبت نسب واحد من الولدين من الميت» ولكن يعتق نصف كل واحد 
منهما من الولدين من الميت» ونصف كل واحد من الجاريتين وسعت كل واحدة 
من الجاريتين» و كل واحد من الولدين في نصف القيمة وردت الورثة على البائع 
نصف كل واحدة من الجاريتين ونصف العقر من التركة. 


الفتاوى التاتارخانية ”'-كتاب الدعوىي 58٠.‏ الفصل/7 دعوة الرحل نسب الولد اج 

117 - فإن لم يمت المشترى وادعى نسب الولدين وادعى الوالد 
نسب الولدين أيضاء فهذا على وجهين: الأول: أن تكون الدعوة من البائع بعد 
دعوة المشترى» وفي هذا الوحه تصح دعوة البائع في الولد الذييرد عليه وفي أمه 
كيف ماجحاءت بالولدين لأقل من ستة أشهر من وقت البيع أو لستة أشهر» وإن 
ادعياهما جميعا إن جاء تا بالولد لستة أشهر فدعوة البائع صحيحة فيما صارله 
ولاتصح دعوته فيما صار للمشترىء وإن جاء تا بالولدين لأقل من ستة أشهر 
فدعوة البائع أولى بالولدين. 


الفتاوى التاتارحانية ”7-كتاب الدعوى 391١‏ الفصل:/” دعوة الولد بعد الإعتاق ج:؟١‏ 


نوع آحر: في دعوة الولد بعد الاإعتاق 

١‏ : إذا اعتق الرحل عبدا صغيرا له» ثم ادعى أنه ابنه صحت دعوته 
استحساناء والقياس أن لاتصحء وفي التجريد: إذا اعتق عبدا صغيراء ثم ادعى أنه 
ابنه صح» ولمدعيه ولاءء ولو كان كبيرا ينظر إن ححد يبطل إقراره وإلا فهو جائز. 

١8‏ م: عبد صغير بين رحلين أعتقه أحدهماء ثم ادعاه الآخر 
بعد ذلك فهو ابنه عند أبي حنيفة »ويكون مولى لهما إن كانت دعوة المولى 
دعوة تجويز بأن لم يكن العلوق في ملكه» وإن كانت دعوته دعوة استيلاد بأن 
كان العلوق في ملكه فللمعتق نصف الولاءء» ولا ولاء للمدعى» فأما على قول 
أبي يوسف ومحمد حين أعتقه أحدهما فقد اعتق كله» وكان جميع الولاء 
للمتعقء فإذا ادعاه الآخر بعد ذلك» فإنما ادعى نسب حر صغير ليس له نسب 
معروف» فتصح دعوته استحسانا لاقياساء كما لو ادعى نسب لقيطء هذا إذا 
ادعاه الآخرء أما إذا ادعاه المتعق فعلى قول أبي حنيفة صحت دعوته قياسا 
واستحساناء وفي الذخيرة: فعلى قول أبي حنيفة لاتصح دعوته إلابتصديق 
الاخرءو عندهما تصح دعوته استحسانا. 

-:١ 1‏ م: هذا إذا كان الولد صغيراء وإن كان كبيرا يعبر عن نفسه» 
فإناقر بذلك فهو ثابت النسب من المدعى» سواء ادعى المعتق أو الآخرء وإن 
جحد ذلك لم تصح دعوة المعتق وتصح دعوته الآخر عند أبي حنيفة» وعلى قولهما 
لاتصح دعوة أحدهما إلابتصديق. 


الفتاوى التاتارحانية ؟-كتاب الدعوىي 5957 الفصل:/7 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 


نوع آخر: في دعوة الإنسان نسب غيره والشهادة عليه 

-0١‏ قال محمد في الجامع: لو أن رجلا ادعى على رجل أنه أخوه 
لأبيه وأمه» وهو يجحد فقدمه إلى القاضي فالقاضي يسأل المدعى» ويقول: ماذا 
تريد»فإن قال: لاحق لي قبله من نفقة أو ميراث ولكن أريد إثبات نسبى لاغير» 
فالقاضي لايلتفت إلى دعواه ولايسمع بينة عليه إن أقامهاء وإِن قال المدعى: إن لي 
عليه ميراثا أو نفقة أو غير ذلك مما يستحق بالأحوة جعله القاضي خصما ويسمع 
بينة المدعى عليه. 

:-: وإن ادعى رجحل على رجحل أنه ابنه والأب ينكر فأقام 
المدعى البينة على دعواه قبلت بينته ادعى مع ذلك مالا أو لم يدع» ولهذا لو 
أقر المدعى عليه بذلك يصح إقراره» وكذلك لو ادعى رجل على امرأة نكاحا 
وهى تنك ر أو ادعت امرأة على رجحل نكاحا وهو ينكرء فأقام المدعى بينة على 
دعواه قبلت بينته. 

١537‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: قال: ولو ادعى أنه أخوه لإبيه وأمه أو 
ابن أحيه أو عمه أو اله أو ابن ابنه أو أب ابنه»ء فإن ادعى عليه حقّا من ميراث أو 
نفقة صح وإلافلا فحنيئذ ينتتصب خصما عن الغائب ثم يثبت نسبه على الغائب 
في حق جميع الاقرباء. 

-:١ 75 4‏ وفي الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى على آخر أنه أبوه لايصدق 
إلاببينة أو بتصديق المدعى عليه» ولو ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه فكذلك» 
وإن كان صغيرا لايعبر عن نفسه يصدق استحساناء ولو ادعت امرأة أنه ابنها 
لايثبت إلا بشهادة القابلة. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 781 الفصل:/7 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 

١‏ : وفي الذخيرة: وإذا ادعى رحل ولدا في يد رحل أنه ولد على 
فراشه من امرأته هذه»ء وشهد له شاهدان بذلك وادعى الذي في يده الولد أنه ولده 
ولد على فراشه من امرأته هذه قضى لصاحب اليدء وإذا ولدت للرجل ولدا وادعت 
أنه ابنها منه والزوج يجحد ذلك فشهد على الزوج ابنه أو أحوه انه أقر أنه ابنه قبلت 
الشهادة» ولو شهد على اقرار الزوج بذلك اب المرأة أو جدها لاتقبل هذه الشهادة 
ادعت المرأة أو جحدتء وكذلك لو شهد بذلك أب الزوج أو جده لاتقبل ادعى 
الزوج أو جحد. 

-:١ 5‏ وفي الفتاوى العتابية: ولو أقام بينة أنه أخ الميتء والآحر أنه 
ابن أحيه ثبت نسب الأخ دون ابن الآخ» وبينة الغلام انه ابنه أولى من بينة آخر ان 
الغلام له» ولو أقامها على غلام انه ابنه وأقام الغلام على آحر أنه الأبء فبينة الأول 
أولى» ولو أقامه على ولائه فهو لمن يصدقهء و كذا لو أقاما على غلام أنه ابنهما فهو 
للذي يصدقه وإلافيكون ابنها قال محمد: لااقضى بنسب بين رحلين حتى ما اجد 
سبيلا إلى الترحيح» ولو أقامت على رجل أنه عمها تريد النفقة» وأقام العم على آخر 
أن هذا أحوها برئ العم من النفقة ويفرض على الأخ إن شاء ت. 

17 - وعن محما: إذا اعتق غلاما ومات فشهد اثنان من الورثة أنه 
أحوهم ثبت النسبء وإن قالوا: هو أخحونا لم يثبت» ولو أقام بينة أنه أب الميت 
وقضىء ثم أقام آخر أنه أب الميت لم يقبل» ولو أقام قبل القضاء للأول فهو بينهما. 


-:١١ 6‏ أخحرج عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان في الرحلين يتنازعان في الولد ولد 
على فراش أحدهما فقال: هو للذي في يده إذا وضعت في ستة أشهرء الخ. مصنف عبد الرزاق» 
الطلاق» باب الرحلان يدعيان الولد 57/17 4 برقم ١/5757‏ 

وأحرج البيهقى في سننه عن جابر بن عبد اللّه أن رحلين تداعيا دابة» فأقام كل واحد منهما 
البينة أنها دابته تتجهاء فقضى بها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم للذي هى في يديه. السئن 
الكبرى» الدعوىء باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ١١/١5‏ برقم .7١/055‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوىي 78418 الفصل:/7 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 

١‏ :- رجل قال: هذا ابنى يثبت النسب من غير أن يقول: ولد على 
فراشىء ولو قال: ليس هذا الولد منى» ثم قال: منى يصح ولو قال: منىء» ثم قال: 
ليس منى لايصح النفى. 

8 - رجل ادعى على آخر أنه أحوه فطلب منه النفقة فأنكر ثم 
مات المدعى فجاء المدعى عليه يطلب الميراث وادعى أنه أخوه هلايسمع وفي 
دعو الاخرّة لايشترط ذ كر الجد يعتى إذا ادع النفقة أو الميراث يسبب الأخوة 
كذانقل عن الإمام السرحسى: وفي كونه عما يشترط ذكر الجد ونسب الأب 
والأخ إلى الجد. 

- رجل ادعى على آخحر أنه ابن عمه الميت وطلب ميراثه» ثم 
ادعى بعد ذلك أنه أخوه لايسمع» ولو عاد فادعى أنه ابن عمه يسمع . 

:١ ١‏ وفي الخانية: رحل في يديه مال زعم أنه ورثه من امرأة كانت 
له وسمى تلك المرأة ثم أقرلرحل أنه أخ تلك المرأة» فقال المقرله: أنا أحوها 
ولست أنت بزوج لهاء قال أبويوسف: يكون المال بينهماء النصف للزوج 
والنصف للأخ المقرله إلا أن يقيم الأخ بينة أنه أخ تلك المرأة» وقال زفر: المال كله 
للأخ إلا أن يقيم الزوج على أنه كان زوجا لها. 

١6‏ 3- وهذه ثلاث مسائل: )١(‏ إحداها: هذه. (؟) والثانية: مجهول 
النسب في يديه مال» فقال: ورثته من أبى وهو فلانء ثم أقر بعد ذلك بأخ لأب وأمء 
فقال المقرلةة انا أبن فالان المت :و أنت لسيث بابق له قال أنو يوسض:؟ المال كينا 
نصفينء وقال زفر: المال كله للمقرله. (") والثالثة: امرأة أقرت أنها ورثت هذا 
المال من زوحها فلان ثم أقرت بأخ لزوجهاء فقال الأخ: أنا الأخ ولستٍ أنت 
بامرأة له قال أبويوسف: للمرأة الربع والباقي للأخ» وقال زفر: المال كله للأخ إلا 
إذا أقامت المرأة البينة على النكاح. 

5 - ولو ادعى رجل على رجل أنه مولاه من عتاقة من فوق أو 
أسفلء أو ادعى أنه مولاه والمدعى عليه يجحد فأقام المدعى البينة على دعواه 
قبلت» وإن لم يد ع عليه مالا. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 79886 الفصل:/7 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 


4 - ذكر بعد هذا أن إقرار المرأة بالولد باطل حكى عن الشيخ 
الإمام فخر الإسلام البزدوى: أنه كان يقول: ماذكر في الجامع محمول على ما إذا 
لم يكن لها زوج معروفء ومنهم من قال في المسألة روايتان: على رواية الأصل 
إقرارها بالولد باطل» وعلى رواية الجامع إقرارها بالولد صحيحء والبينة عليها بذلك 
مقبولة على الروايتين جميعاء حتى ان امرأة لو ادعت انه ابنهاء وأقامت على ذلك 
بينة قبلت بينتهاء وإن لم تدع بذلك مالا أو حقاء وروى أصحاب الأمالى عن أبي 
يوسف أن البينة عليه في هذه الصورة غير مقبولة. 

-:١ "©‏ ولوأن صبيا في يد رحل صغيراً لايعبر الصبى عن نفسه 
وزعم الرحل الذي في يديه أنه لقطة» وأقامت امرأة حرة الأصل بينة أنه 
أخحوها لأبيها وأمها جعلته أخاها وقضيت بنسبهماورفعته إليهاء وكذلك لو 
كان الذي في يديه يدعى انه عبده» وباقي المسألة بحالها قضيت بانه 
أخحوها وقضيت بعتقه. 

57- قال بعض مشائخنا: وعلى قياس مسكلة اللقيط إذا ادعت امرأة 
على رجل انه أحوها لأبيها وأمهاء وأقامت على ذلك بينة ينبغي أن تقبل بينتها عند 
محمدء وعلى قول أبي حنيفة» وأبي يوسف المرأة تملك تزويج نفسها من غير ولى 
فلم التزويج حا مستحقا لها على المولى» فلم يدع بسبب الأخوة حقا ولايملك 
إثباتها بالبينة. 

7 - ولو أن رحلا من العرب هلك وله ابن فادعى رجحل على ابنه أنه 
كان عبدا لأبيه» وان أباه اعتقه وكذبه ذلك الابن فأقام البينة عليه تسمع بينته وكذلك 


-١ 5+‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثورى قال: لايجوز دعوى 
النساء فى الولد أنها ولدته إلاببينة. مصنف عبد الرزاق» الطلاق» باب ادعاء المرأة الولد 
١7/0‏ برقم 417/6 17. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 78 الفصل:/7 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 
لومات هذا العبد المعتق وترك ابنا وبنتاء فادعى ابن العربي أن أباهما فانهما مولاياه 
فأقام عليه البينة فإنه تقبل بينته» ثم قال محمد: وكذلك ولاء الموالاة وولاء العتاقة 
في جميع ماوصفنا لكء ثم المرأة إذا ادعت على رجل أنه ابنها فهذا وما لو ادعت 
الأخوة عليه سواءء فإن ادعت مع ذلك حقا مستحقا قبلت البينة وما لافلا. 

١‏ :- وفي الذخيرة: امرأة تقر بصبى أنه ابنها وشهدت لها القابلة ثبت 
النسب منها إذا صدقها الصبى في ذلك قالوا: ما ذكر من الجواب في الكتاب أنه 
ينبت النسب بشهادة القابلة محمول على ما إذا لم يكن ثم منازعء أما إذا كان هناك 
منازع بأن ادعت نسب هذا الولد من رجحل» وذلك الرحل ينكر لايثبت نسب الولد 
بشهادة القابلة في قولهم جميعاء وانما يثبت بشهادة رحلين» أو رحل وامرأتين» وإن 
كانت المنازعة امرأة أحرىء» ففي المسألة روايتان في احدى الروايتين يقضى بالنسب 
منهما مالم يقم كل واحدة منهما رجلين أو رجل وامرأتين. 

8 - وفي الجامع الصغير العتابى: امرأة ادعت صبيا أنه ولدها ولها 
زوج فشهدت امرأة أنها ولدته ينبت النسب من الزوج» وإن صدقها الزوج يثبت 
النسب من غير شهادة القابلة» وإن كانت معتدة احتاجت إلى حجة تامة عند 
أبي حنيفة» ولو قال الزوج: هو ابنى من امرأة أحرى وقالت: المرأة هو ولدى من زوج 
كان لي فهو ولدهما. 

- وفي السراجية: إذا أراد إثبات نسبه من أبيه» وأبوه ميت لم تقبل 


١48‏ :- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبى والحسن قالا: تجوز شهادة المرأة 
الواحدة فيما لايطلع عليه الرجال. 

وأحرج أيضا عن الحسن قال: تجوز شهادة المرأة وحدها في الاستهلال. مصنف عبد الرزاق» 
الطلاق» باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس 3/8" برقم 41714215471 -١65‏ مصنئف أبن 
أبي شيبة» البيوع؛ ما تجوز فيه شهادة النساء /١٠١١‏ 554 برقم .5١١١57‏ 

- أخرج البخخارى في صحيحه عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم لاعن 
بين رجحل وامرأته فانتفى من ولدها ففرّق بينهما وألحق الولد بالمرأة. صحيح البخارىء الطلاق» باب 
يلحق الولد بالملاعنة ٠١١/57‏ برقم 4 ١١ه‏ ف: ٠‏ 1ه. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى /791 الفصل:7/6 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 
بينته إلاعلى خصم وهو وارث الميت أو غريم عليه للميت حق أو موصى له ولد 
الزنا يثبت نسبه من الأم دون الزانى قضاء القاضي بالنسب بشهادة الزور ينفذ باطنا 
نص عليه الخصاف. 

0 : وفي الفتاوى الخلاصة: لو ادعى أنه ابن ابنه والابن غائب 
أوميت لاتصحء وكذا لو ادعى أنه جده أب أبيه وأبوه غائب أو ميت إلا إذا ادعى 
بسيبة مالاامن النفقة أو.غيرها فحيقد ينقصب تحضما عن الغائب» :ولو حضر الأب 
وأنكر لايلتفت إلى إنكاره» اما لو ادعى على رجحل انه ابنه أو ادعى انه أبوه أوادعى 
على امرأة أنها زوجته أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجهاء أو ادعى العبد على 
عربى انه اعتقه وهو مولاهء أو العربى أنه هذا كان عبده وأنه أعتقه» أو أن هذه المرأة 
ادععت على رجحل أنها أمته أو ادعى ولاء موالاة والذي ادعى قبله منكرء فأقام 
المدعى البينة تقبل» وفي دعوى المرأة على آحر أنه ابنها عن أبي يوسف أنه لايصح 
وهكذا ذكر عن محمد في الفرائض وهو قياس» وماذكر في الأقضية أنه يسمع 
استحسان: 

5 - امرأة ادعت على لقيط أنه أخحوها وتريد حق الخصانة يسمع. 

١71‏ : وفي المنتقى: رحل باع أمة وبها حبل» فقال البائع: ليس هذا 
الحبل منى وهو من غيرى فولدت عند المشترى لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع 
جحازت دعوته» وردت الجارية والولد إليه» ولو ادعاه البائع ثم ماتت أو اعتقها 
المشترى فعتقها باطلء ويرد ها إلى البائع ويضمن في الموت قيمتهاء ويرحع 
بجميع الثمن على البائع. 

65 - وفي الأقضية: رحل مات وترك في يد رجل دراهم ودنانير 
وغير ذلك فادعى رجل أنه أحو الميت لإبيه وأمه فاقر ذواليد بذلك فإن القاضي 
يتأنى في ذلك ولايعجل» وكذا لو ادعى رجل الوصية من الميت. 

5 : وقد فرق بين هذا وبين ما إذا ادعى رجحل أنه ابن الميت وصدقه 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 79/6 الفصل:/7 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 
ذواليدء فإنه بأمره القاضي بدفع المال إليه» ثم فى دعوة الأحوة إذا تأنى القاضى أن 
حضر وارث دفع المال» وإن لم يحضر اعطى كل مدع ما أقرلكن يأحذ منه كفيلا 
غير ثقة يتلوم القاضي» حتى يظهر أنه لاوارث للميت أو أكبر رأيه» فيعطيه ويضمنه 
ولم يقدرمدةالتلوم بشيء» لكنه موكول إلى رأى القاضي» ثم هذا أشبه باصول 
أبى حنيفة» وعندهما يقدر» عند محمد بحول وعند أبى يوسف بشهرء وهذا إذا 
قال ذواليد: لاوارث له غيرهء أما إذا قال: لا ادرى للميت وارث أولاء أو قال له 
وارث ولكن لاادرى مات أو لم يمت لايدفع لأحد منه شيئا قليلا ولا كثيرا قبل 
التلوم ولا بعده» حتى يقيم المدعى البينة أنهم لايعلمون للميت وارثا غيره. 

١5‏ : قال في الجامع: رحل مات وترك موالى ثلاثة أعتقوه» 
وترك دارا فأقام مواليه الذين اعتقوه لاوارث له غيرهم وقضى القاضي بالدار 
بينهم أثلاثاء ثم مات واحد من الموالى فأقام رحل بينة أنه أخحوه لإبيه وأمه 
غير مقسوم فباع الأخ ذلك من رجحل وسلمه إلى المشترىء ثم أن المشترى 
أودع ما اشترى من رجحل وغاب المشترى فجاء رحل» وأقام بينة بحضرة أخ 
الميت الآخر أنه أبن الميت الآخر ووارثه لاوارث له غيره وصدقه فى ذلك 
الشريكان في الدار» فالقاضي يقضى بنسب الأبن» وإذا قضى القاضي بنسب 
الابن هل يقضى للابن بالثلث الذي كان قضى به للأخ من تركة الميت الآخر 
ينظرإن كان القاضي الذي وقع عنده دعوى الابن هو القاضي الذي للأخ 
الابن غير القاضي الذي قضى للأخ بنصيب الميت لايقضى للا ب: 

7 : قالوا: تأويل هذه المسألة ان القاضى الثانى عرف كون 
المودع مودعا بالمعاينة بأن كان ايداع المشترى منه بمعاينة القاضي الثاني» أو 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 59484 الفصل:/7 دعوة الإنسان نسب غيره ج:7١‏ 
ببينة أقامها المودع» أما إذا لم يعرف القاضي الثاني كونه مودعا فالقاضي يقضي 
للابن بنصيب الأخ» ولايدخل الابن في نصيب الشريكين المصدقين فإن حضر 
المدعى بعد ذلك وأحذ القاضي الثاني نصيب الميت من المشترى دفع إلى الابن» 
هكذا ذكر محمد في الكتاب قالوا: تأويل هذا اعاد الابن البينة على المشترىء أو 
يقر المشترى أنه اشترى هذا من أخ الميت» وإن الأخ كالورثة من الميت» أما بدون 
ذللة لايقطين له القاطق بضيت الميته 


الفتاوى التاتارحانية 71 كتاب الدعوى ٠‏ 6 الفصل:/7” دعوة الرحل النسب على غيره اج 


نوع آخخر: في دعوى الرجل النسب على 


غيره وأحال ذلك على شخص آخر 

- وفي المنتقى: رجحل زمن ادعى على رجل أنه أبوه ليفرض له 
عليه النفقة» وأنكر ذلك الرجل فأقام الزمن بينة أنه أبوهء وأقام المدعى عليه بينة 
على رجحل آخحر أنه أبو الزمن وذلك الرحل ينكرء والزمن ينكر أيضا قال: البينة بينة 
الزمن» وينبت نسبه من الذي أقام عليه البينة بالنسب» ويفرض عليه النفقة» 
ولاياتفت إلى بينة الآخر ذكر ثمة سؤالا فقال: كيفء ثم يجعله ابن الرجلين ثم 
أحاب فقال: لا يجوز ذلك. 

8 3-< األاترى ان رجلين لو ادعيا رجحلا كل واحد يزعم أنه أبنه وقد 
يولد مثله لمثلهما أقام كل واحد البينة على ذلك وادعى الابن شهادة إحدى 
البينتين كان أولى أن يثبت نسبه منه وحده لأن الحق هنا حق الابن وهو الذي 
ينسب إلى الابن وليس الأب ينسب إلى الابن» فإذا كان الأبوان استوى حالهما في 
الدعوى كانت البينة التى يدعيها الابن أولى أن يأحذ بها فكذا إذا استوى حالهما 
في الجحود وادعى الولد إحدى البينتين فهو أولى ان يأخذ بها. 

- األاترى أيضا لو ادعى الغلام على أحدهما أنه أبوه وهو يجحد 
والآخر يدعى أن الغلام ابنه والغلام يجحلء و أقاما البينة ان البينة بينة الغلام» فإذا 
كان بينة الغلام في هذا أولى ففي ذلك أحرى أن يكون أولى. 

١‏ - قال: وإن كان الابن محتاجا والغلام موسرا فادعى أنه ابنه 
ينبت نسبه منه ويفرض له عليه النفقة» وأقام على ذلك بينة وجححد الغلام ذلك» 
وأقام بينة أنه ابن فلان سمى رحلا آحرء فاحضره أو لم يحضر وفلان يجحلء فالبينة 
بينة الابن ويقضى له على الغلام بالنفقة وتبطل بينة الغلام على الآخر قال ثمة: 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 8.١‏ الفصل/7 دعوة الرجل النسب على غيره ج: ١7‏ 
ولست اقضى بنسب رجل بين الرجلين إلا أن يستوى حالهما في الدعوى والبينة» 
وأما إذا كان أحدهما أولى بالدعوة من الآحر بأن يستحق بالدعوى شيئا لايستحقه 
الآخر كان أولى بالنسب. 

-:١‏ وفي المنتقى: أيضا لو أن غلامين توأمين» مات أحدهما وترك 
مالا والآخر زمن محتاج» فجاء رحل وادعى أنه أبوهما ليأحذ الميراث» وأقام على 
ذلك بينة وادعى الزمن على رجحل آخر أنه أبوهماء وأقام على ذلك بينة» وجاء ت 
البينتان معا فالقاضي يقضى بنسب الغلامين من الأبوين» ويفرض بنفقة الزمن 
عليهما أيضنا. 

-:١ 7‏ وفى المنتقى: أيضا امرأة حاصمت عمها إلى القاضي وطلبت 
من القاضي أن يفرض لها النفقة على العم وهى محتاحة» فقال العم أن لها أخا آخر 
موسرافهو أولى بالنفقة منى عليهاء فأنكرت المرأة ذلك» فأتى العم بشاهدين 
يشهدان على رجحل أنه أحوها واحضره وأنكرت المرأة ذلك» فإن القاضي يبرئ 
العم من النفقة ويقول: لها إن شئت فرضت لك على الأخ النفقة قال ثمة: ولايشبه 
هذا الأبوين» ثم قال: ألاترى انى اقبل بينة العم بعد ما ثبت نسبه أن لها أخحا ولا اقبل 
البينة بعل ها تبت نسب أختل الأبوين بأن الاح أبوه. 

١ 7 5‏ :- وفي بعض الفتاوى: مجهول النسب إذا ادعى على رجل انى 
ابنك وصدقه المدعى عليه ثبت النسب منه» وإن كذبه في دعواه فإن أقام بينة» أنه 
ابنه يثبت النسب منه وإلا فلاء فإن أقام المدعى عليه بعد ذلك بينة أن هذا المدعى 
ابن فلان آخر تبطل بينة الابن» ولكن لايقضى بنسبه من فلان الآخر» وفي الذخيرة: 
هكذا حكى جواب المسألة عن بعض مشائخنا. 

-:١‏ وقد ذكر في مسائل المنتقى: رجحل زمن ادعى على رجل انك 
ابى واريد فرض النفقة عليك» وأنكر ذلك الرجل أبوته» فأقام الزمن بينة أنه أبوه» 
وأقام المدعى عليه بينة على رجحل آخخر انه أب الزمن وذلك الرجل ينكر والزمن 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوىي ”“.٠غ‏ الفصل/7 دعوة الرجل النسب على غيره ج: ١7‏ 
ينكر أيضا فالبينة بينة الزمن ويثبت نسب الزمن من الذي أقام البينة عليه بالنسب 
ويفرض عليه النفقة ولايلتفت إلى البينة الأخرى. 

5 - وإذا ادعى رجحل على رجل أنه أبوه وادعى عليه النفقة» فقال 
المدعى عليه: هو ليس بأخىء فمات المدعى فجاء المدعى عليه ببينة يطلب 
ميراثه» وقال: هو أحى لايقبل ذلك منهء ولايقضى له بالميراث» ولو كان مكان 
دعوى الأخوة دعوى البنوة والمسئلة بحالها قبل ذلك منه وقضى له بالميراث. 

١ "17‏ :- م: وإذا ادعى انه ابن عم فلان فلابد من ذكر الجدء وإذا ادعى 
أنه أخ فلان لايشترط ذكر الجدء هكذا حكى عن القاضي الإمام شمس الإسلام 
تحضو الأو ود 

١‏ : وفي نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف في ولد الملاعنة إذا 
ادعاه رحل أنه ابنه لايثبت نسبه منه. 

١8‏ : وفي المنتقى: إذا شهد الشهود لرحل أن زيدا يقرأن هذا 
المدعى أحوه أو ابن أحته أو ابن أحيه أو مولاه» فليس هذا بشئ حتى يبينواء وهذا 
بخلاف مالو شهدوا أنه ابن حاله أو ابن عمه. 

- وفي نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف صبى في يد رجحل 
لايعرف ادعى رجحل آخر أنه ابنه قال: إن صدقه الذي الصبى في يده يثبت نسبه منه» 
وإن كذبه لايثبت نسبه منه» والمراد من المسئلة الصغير الذي لايعبر لأنه إذا كان 
يعبر عن نفسه كان العبرة بتصديقه وبتكذيبه» لابتصديق الذي في يديه وبتكذيبه. 

0 قال محمد في الأصل: غلام احتلم وادعى على رحل وامرأة 
انهما أبواهء وأقام على ذلك بينة» وأقام رجحل آخر وامرأته بينة أن هذا الغلام ابنهما 
فبينة الغلام أولى ويثبت نسبه من الذين ادعاهما الغلام. 

5 - وكذلك لو كان غلام آحر نصرانيا قد احتلم» وأقام شاهدين 
على رجحل وامرأة من النصارى أنه ابنهماء وأقام رحل مسلم وامرأة مسلمة شهودا 


الفتاوى التاتارخانية 7-كتاب الدعوى .٠غ‏ الفصل:/7 دعوة الرحل نسب الغلام ج:7١‏ 
من النصارى على هذا الغلام أنه ابنهما تصدق بينة الغلام» وثبت نسبه من الذين 
ادعاهما الغلام» ولو كان بينة الغلام نصرانيين ثبت نسبه من المسلمين» ولو لم يقم 
الغلام بينة يقضى بنسبه من المسلمين ببينتهماء وإذا قضى بنسب الغلام من 
المسلمين يجبر الغلام على الإسلام إن كان الأبوان مسلمينء أو كانا كافرين 
في الأصل إلا أنهما أسلما والغلام صغير» فإذا بلغ كافرا يجبر على الإسلام لكن 
لايقتل إن أبى الإسلام. 
نوع آخر: في دعوى الرجل نسب الغلام 

وإنه ينقسم أقساماء قسم في دعوى الخارج مع ذي اليدء وقسم في دعوى 
الخارحين» وقسم في دعوى صاحب اليد. 

-:١‏ أما القسم الأول وهو دعوى الخارج مع ذي اليد» قال محمد 
في الأصل: لو أن حرا مسلماً في يديه غلام يدعى أنه ابنه جاء حر مسلم, أو ذمى» 
أو عبدء وأقام بينة انه ابنه» ولا بينة لصاحب اليد قضى بنسبه من المدعى» بعد هذا 
ذكر شيخ الاسلام» ويكون الولد حرا في ذلك كله» وذكر شمس الأئمة الحلوانى » 
ويكون الصبى حرا إلا في العبد خاصة فإنه إذا ثبت نسبه من العبد يكون مملوكا 
وهو الاشبه. 

-:١ 15‏ وفي شرح الطحاوى: وإذا كان الغلام في يد رجحلين وهو 
لايعبر عن نفسه فإذا ادعى كل واحد منهما أنه ابنه» فإن كان الكلام خرج منهما 
جميعا معا ثبت نسبه من كل واحد على الكمال» حتى يرث الغلام من كل واحد 


١ 4‏ :- أخرج الطحاوى في شرح معانى الآثارعن مولى لبنى مخخزومة قال: وقع 
رحلان على حارية في ظهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو فأتيا عمر يختصمان في 
الولدفقالعمر:ماادرى كيف أقضى فى هذا؟ فأتيا عليًا فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو 
للباقي منكما. شرح معانى الآثار, 5 باب الولد يدعيه الرحلان كيف الحكم فيه 
9/6 برقم /50371. 


الفتاوى التاتارحانية ؟-كتاب الدعوى 5٠8‏ الفصل:/7 دعوة الرجل نسب الغلام ج:7١‏ 
ميراث ابن كاملء ولو مات الأبن وبقى الأبوان وترك الغلام ابنا فلايرث الأبوان إلا 
ميراث أب واحد وهو السدس يقسم بينهما إلا إذا مات أحد الأبوين قبل الغلام» ثم 
مات الغلام فإن الأب الباقى يرث السدس هو ميراث أب كامل. 

5 :- ولو تنازع رجحل وامرأتان في غلام فعند أبي حنيفة يقضى به 
بينهمء وعندهمايقضى به للرحل ولايقضى للمرأتين» ولو تنازع فيه رجلان 
وامرأتان كل واحد يدعى أنه ابنه من هذه المرأة» والمرأة تصدقه فى ذلك» فعلى 
قول ابي حنيفة يقضى من الرجلين والمراتين» وعلى قولهما يقضى من الرحل 
والمرأة الذي هو فى أيديهماء سواء ادعى الرحل وجحدت المرأة» أو ادعت المرأة 
وجححد الأب يريد به إذا ادعى الرحل الذي فى يديه الصبى انه ابنه من امرأته هذه» 
والمرأة تجحدء أو ادعت المرأة التى الصبى فى يديها أنه ابنها من زوجها هذا 
والزوج يجحد. 

5 + :- عبد تحتهامة وفى أيديهما صبى حاء رحل آخر تحته حرة 
وادعى أن هذه الصبى ابنه من هذه المرأة» وأقام على ذلك بينة وادعى العبد أنه ابنه 
من امرأته هذهء وأقام على ذلك بينة يقضى به للحرء ولم تعتبر اليد الثابتة للعبد 
ترجيحا إذا كان الخارج حراء وإن كان الصبى في يدي رحل أقام رجحل بينة أنه ابنه 
من امرأة هذه وهما حران وأقام رجحل آر بينة أنه ابنه وهو حر أيضا إلا أنه لم 
ينسبه إلى أمهء فإنه يقضى بالولد أيضا للمدعى الأول. 

١17‏ :- صبى في يدى رجحل من أهل الذمة يدعى انه ابنه قضى 
للخحارج وإن أقام الذمى بينة من المسلمين» وباقي المسئلة بحالها قضى للذمى 
بحكم يده عند الإستواء في الحجة. 

4 -: وفي الكافى: صبى في يد رجحل قال: الذي في يده هو ابن 
عبدى فلان الغائبء ثم قال: هو ابنى لايكون ابنه أبداء وإن ححد العبد ان يكون 
ابنه هذا عند أبى حنيفة» وقالا: إذا ححد العبد ان يكون ابنه فهو ابن للمولى» وإذا 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوى 5٠.٠5‏ الفصل:/7 دعوة الرجحل نسب الغلام ج:7١‏ 
صدقه أو لم يصدقه ولم يكذبه لم تصح دعوة المقرعندهم وعلى هذا الخلاف إذا 
قال: هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه. 

١8‏ :- وتفسيرالمسألة أن يكون رجحل في يده صبى ولد في ملكه 
وهو يبيعه ولايأمن المشترى أن يدعيه البائع يوما فيطلب حيلة يقع له الأمن من 
انتتقاض البيع بالدعوة» فالحيلة في ذلك عند أبي حنيفة أن يطلب من البائع حتى يقر 
البائع أنه ابن عبده الغائب» فإن بعد هذا الإقرار لاتصح دعوى البائع صدق العبد 
البائع فيما قال: أو كذبه أو لم يدر انه صدقه ولاكذبه. 

- والحيلة على قول الكل أن يقر البائع أن هذا ابن فلان الميت 
حتى لايتأتى منه تكذيب فيكون مخرجا على قول الكل. 

05 : ولو كان الصبى في يد مسلم ونصرانى» فال النصرانى: هو 
ابنى» وقال المسلم: هو عبدي فهو حر من النصرانى إذا ادعيا معاء ولو كانت 
دعوتهما دعوة البنوة فالمسلم أولى 


الفتاوى التاتارحانية 1'١-كتاب‏ الدعوى 5 . 5 الفصل/7 دعوى نسب الأمة مع دعوى ملكها ج: ١١‏ 


نوع آخر: يتصل بهذا القسم وهو دعوى الخارج 
مع ذي اليد نسب الأمة مع دعوى ملك الأمة 
65 - قال محمد: إذا كان غلام وأمة فى يد رحلء أقام رجحل آخر بينة 
لقنم كن سور للك ةر ا سالى كد ران اشرو نامر مد افق ابيا 
أمته ولدت هذا الغلام في ملكه وعلى فراشه» والغلام صغير لايتكلم, أوقد احتلم إلا 
أنه يدعى أنه ابن صاحب اليد فالقاضي يقضى بالغلام لذي اليد وبالأمة للمدعى 
ان كان المدعى خارجاء وإن كان الغلام يدعى أنه ابن الخارج يقضى بالغلام 
للحارج ويقضى بالأمة أيضا. 
ومما يتصل بهذا القسم دعوى الخارج مع 
ذي اليد نسب ولد الحرة مع دعوى نكاح الحرة 
١ 7‏ : قال محمد: حرة لها ابن» وهما في يدي رحلء وأقام رحل آخر 
بينة أنه تزوجها وإنها ولدت منه هذا الولد على فراشهء وأقام ذواليد بينة على مثل 
ذلكء فإنه يقضى بالولد لذي اليد سواء كان ادعى الغلام أنه ابن ذي اليد أو ادعى 
أنه ابن الخحارجء ولو كان الذي هما في يديه من أهل الذمة وشهوده مسلمون» 
والذي يدعيه مسلم وشهوده مسلمون والمرأة من أهل الذمة قضيت بالمرأة والولد 
للذي هما في يديه. 
64 - وإن كانت المرأة مسلمة في هذه الصورة قضيت بالمرأة والولد 
للمدعىء سواء كان شهود ذي اليد مسلمين أو كانوا من أهل الذمة» ولو أقام البينة أنه 
تروجها في وقت» وأقام ذواليد البينة على وقت دونه فإنه يقضى بها للخارج. 
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وممايتصل بهذا القسم دعوى ذياليد نسب الولد 
مع نكاح أمه ودعوى الخارج نسب الولد مع ملك امه 

على فراشههء وأقام آخحر بينة أنها امته ولدت هذا الغلام منه على فراشه» فإنه يقضى 
بالولد للزوج وبملك الأمة للمدعىء وإن كانت الأمة والولد مملوكين له قال: إلا أن 
يشهد شهود المدعى أنها غرته من نفسها بان زوجت نفسها على أنها حرة» فحنيئذ 
يكون الولد حرا بالقيمة قال: أمة وولدها فى يدي رحل» وأقام بينة أنها أمتهه وولدت 
هذا الولدعلى فراش أبيه فى ملكه وأبوه ميتء وأقام ذواليد بينة أن هذه أمته ولدت 
هذا الولد على فراشه في ملكه قضيت بالأمة للمبت الذي ليست في يديه. 


أما القسم الثاني: ففي دعوى الخارجين نسب الولد 

١65‏ :- قال محمد: صبى في يدي رجل جاء رجلان» وادعى كل 
واحد منهما أنه ابنه» وأقاما على ذلك بينة قضى بنسبه منهماء وإن وقتت إحدى 
البينتين وقنا قبل الأخحرى ينظر إلى سن الصبىء فإن كان موافقا لأحد الوقتين 
مخالفا للوقت الآخر يقضى للذي كان وقته موافقا لسن الصبى» فإن كان مخالفا 
لاحد الوقتين بيقين مشكلا للوقت الآخر يقضى للمشكلء وإن كان مشكلا 
للوقتين نحو أن يشهد احد الفريقين أنه إبن تسع سنين وشهد الفريق الآخر أنه عشر 
سنين وهو يصلح ابن تسع سنين وابن عشر سنين» فعلى قول أبي يوسف ومحمد 
يسقط اعتبارا التاريخ ويقضى بينهما بإتفاق الروايات» وأما على قول أبي حنيفة 
ذكر شيخ الإسلام في شرحه إنه يقضى بينهما في رواية أبي حفص ولا 
يعتبرالتاريخ وعلى رواية أبي سليمان يقضى لاسبقهما تاريخا فعلى هذه الرواية 
اعتبر التارخ» وذكر شمس الأئمة الحلوانى في شرحه: واما على قول أبي حنيفة 
ذكر في عامة الروايات انه يقضى بينهماء وذكر في بعض الروايات: أنه يقضى 
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لاسبقهما تاريخا قال: والصحيح» ماذكر في عامة الروايات. 

7 -:- واتفقت الروايات عن أبي حنيفة أنه لاعبرة للتاريخ في باب 
النتاج» حتى أنه رحلين إذا ادعيا نتاج دابة في يد رجحل آحرء وأقاما البينة وأرحا 
وكان سن نتاج الدابة مشكلا يقضى بينهماء وعلى ماذكر في رواية أبي حفص 
كما ذكر شيخ الإسلام» وعلى عامة الروايات كما ذكر شمس الأئمة» وفرق أبو 
حنيفة بين النتاج وبين النسبء واعتبر التاريح في النسب واسقط التاريخ في النتاج» 
وهما سويا بين النسب والنتاج واسقط التاريخ فيهما. 

4 :-: صبى في يدي رجحل ادعاه حرمسلم أنه ابنه من هذه الأمة» 
وادعاه عبد أو مكاتب أنه عبده من هذه المرأة قضى للحرء ولو ادعاه عبد أنه ابنه 
ولد من من هذه الأمة» وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد من هذه المكاتبة قضى 
للمكاتبء هذا إذا كان مدعى النسب اثنين» وإن كان مدعى النسب ثلاثة» فعلى 
قول أبي حنيفة ينبت النسب من الكل» وعلى قول أبي يوسف إذا كانوا أكثر من 
اثنتين لايثبت النسبء وعلى قول محمد يثبت النسب من ثلاثة» ولايفبت من أكثر 
من ثلاثة» وإذا كان المدعى امرأتين فعلى قول أبي حنيفة يثبت النسب من كل 
واحدة منهماء وقال أبو يوسف ومحمد : لايثبت النسب من واحدة منهما. 

١ 8‏ : وفي الكبرى: حجارية بين رحلين أو ثلاثة أو أكثر ولدت ولداء 
فادعوه جميعا يثبت النسب من الكل في قول أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد» 
وقال أ ترسف 500000 بشنت النسب تهماء وان كان بين ثلذاثة أو الكثز 
لايثبت النسب من واحد منهم» وقال محمد: أجوز في الثلاثة وفيما زاد» وذكرعن 
أبي حنيفة أنه يثبت من الحمسة لاغير» قال القاضي فخر الدين: وبه يفتى. 


الفتاوى التاتارحانية 5'-كتاب الدعوى 5٠94‏ الفصل ١/١:‏ دعوى ذي اليد والخارج نسب الولد ج: ١١‏ 


القسم الغالث: وهو دعوى صاحبى الع 

5 - صبى في يدي رجحل وامرأته» قال الرحل: هذا ابنى من امرأة 
أخحرى» وقالت المرأة: هذا ابنى من زوج آخر كان قبلك» فهوا بنهما ولا يصدق 
كل واحد منهما فيما يدعى من الإخر اخ من يد صاحبه» وإن كان الولد فى يد 
الزوج» فقال هذا ابنى من امرأة أحرى وقالت المرأة هذا ابنى منكء كان القول قول 
الزوج» وإن كان الولد في يد المرأة فقالت: هذا ابنى من زوج آخر كان لي قبلك» 
وقال الزوج: هذا ابنى منك ولدته في ملكى فالقول قول الزوج أيضا. 

١١‏ : وفي المنتفى: ابراهيم عن محمد: امرأة قالت لزوجها: هذا 
محمد: وإذا لزمها لزمه» ولو كان الزوج يدعى ذلك وكذبته المرأة» وأقام الزروج 
امرأة على الولادة لم يصدق الزوج» وإنما يعتبرقول المرأة الشاهدة إذا ادعت 
المرأة الولادة. 


١٠‏ :- قول المصنف: وإن كان الولد في يد المرأة:- أحرج عبد الرزاق في مصنفه 
عن معمر قال: قلت للزهرى: أرأيت لو أن امرأة زنت فقالت: إن ولدها من غير زوجهاء وقال الزوج: 
بل هوليءقال: هو له إن اعترف به. مصنف عبد الرزاق» الطلاق» باب تنفى المرأة ولدها عن أبيه 
٠١ 10‏ برقم .1718٠‏ 

١‏ ١خ‏ أنخرج الدار قطنى في سننه عن حذيفة أن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم 
أجاز شهادة القابلة. 

وأمرج أيضا عن علي قال: شهادة القابلة جائزة على الاستهلال. سنن الدار قطنى» كتاب 
في الأقضية والأحكام 435/4 ١‏ برقم .401١52451١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 5٠١‏ الفصل:/7دعوى ذي اليد والخارج نسب الولد ج: ١7‏ 

١‏ - وفيه أيضا ابن سماعة عن محمد: صبى في يدي رحل وامرأة 
قالت المرأة: هذا ابنى من هذا الرحل» وقال الرحل: هذا ابنى من امرأة أحرى غيرهاء 
يكون ابن الرحل ولايكون للمرأة» فإن جاء ت المرأة بامرأة وشهدت على ولادتها 
إياه كان ابنها منه» وكانت زوحته بهذه الشهادة. 

٠07‏ - وإن كان الولد في يد الرحل دون المرأة »والمرأة امرأته فادعى 
الرحل أنه ولده من غيرها وادعت المرأة أنه ابنها منه» وأقامت امرأة تشهد لها على 
الولادة لايكون ابنها منه» ويكون ابنه من قبل أنه في يده. 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 5١١‏ الفصل:/7 دعوى المرأة نسب الولد ج:؟١‏ 


نوع آحر: في دعوى المرأة نسب الولد 

60 - صبى فى يدي رجل جاء ت امرأة وادعت أنه ابنهاء وأقامت على 
ذلك شاهدين قضى لها بالولد» وإِن لم تقم إلا امرأة» فإن كان صاحب اليد يدعيه لنفسه 
لايقضى للمرأة المدعية» قيل: هذا على قول أبي حنيفة» فأما على قولهما يقضى للمرأة 

- صبى فى يدي امرأة ادعت امرأة أخرى أنه ابنهاء وأقامت على 
ذلك بينة امرأة» وأقامت التى فى يدها امرأة أنه ابنها يقضى للتى فى يديهاء ولو شهد 
لكل واحدة منهما رحلان قضى للخارحة. 

١5‏ : صبى في يد رجحل لا يدعيه أقامت امرأة بينة أنه ابنها ولدته» 
ولم تسم أباهء وأقام رحل بينة أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه فإنه يجعل من هذا 
الرحل ومن هذه المرأة ولايعتبر الترحيح باليد» كما لو كان المدعى رحلين» 
والصبى فى يد أحدهما فإنه يقضى لصاحب اليد. 

نوع آخر :في دعوى النسب ولد أمة الغير بحكم النكاح 

١7‏ : أمة في يدي رجحل له منها ولد جاء رحلء وقال: الأمة للذي في 
يديه وإنه زوجها منى وقد ولدت على فراشى هذا الولد الذي في يدي» وأقام على 
ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة أن الأمة لهذا المدعى وإنه زوجها منى وولدت 
على فراشى هذا الولد الذي فى يدي فإنه يقضى لكل واحد منهما بالولد الذي فى 
يديه ويحكم بحرية كل واحد من الولدين» وتصير الجارية أم ولد موقوفة في يدي 
الذي هى فى يديه» لايطأها واحد منهماء وأيهما مات عتقت بموته. 

: وإذا كانت الأمة في يدي رجحل وفي يديه ولدهاء فادعى آخر 
أنه تزوجها بغير إذن مولاها فولدت له على فراشه هذا الولد الذي في يد مولاهاء 
وأقام البينة على ذلك» وأقام الذي فى يديه بينة أن هذا الولد ابنه ولد على فراشه من 
هذه الأمة» فإنه يقضى بالولد للزوجء وإن كان الزوج خارجاء ودعوى النسب 
بمنزلة دعوى النتاج. 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوىي 5١”‏ الفصل/7 دعوى الغلام كونه .. ج:؟١‏ 


نوع آخر: في دعوى غلام انه ابن فلان ولد على 

فراشه من أمته هذه ودعوى فلان كون الغلام 

عذا لالز ليه امففسةة بويا عن عيده لان 

١8‏ : قال محمد: ولو أن غلاما احتلم فأقام بينة أنه ابن فلان ولد 
على فراشه من أمته هذه» وقال فلان: أنه عبدي ولدته امتى هذه زوجتها من 
عبدي فلان» فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: أن يكون العبد حيا ويدعى ذلك» 
وفي هذا الوجه ينبت نسب الغلام من العبد. (؟) الوجه الثاني: إذا كان العبد 
ميتا أو كان حيا إلا أنه لايدعى نسب الغلام ولايدعى النكاح» ومولى الأمة أيضا 
ميت»ء وإنما يدعيه ورثة الميت ويقيمون البينة على ذلكء وفي هذا الوجه يقضى 
بنسب الغلام من مولى الغلام ويرثه مع سائر ورثته» ولو كان العبد والمولى 
حييين فأقام العبد بينة أن هذا الغلام ابنه من هذه الأمة» وأقام المولى بينة أنه ابنه 
من هذه الامة فهو ابن العبد. 

٠‏ - ولو أن رحلا مات وترك أموالا كثيرة فجاء غلام قد احتلم 
ومثله يولد للميت» وأقام بينة أنه ابنه من هذه الأمة فلانة ولد في ملكه» وإن الميت 
أقر بذلكء وأقام رجحل آحر بينة ان هذا العبد عبده والامة امته زوجها عبده فلانا 
فولدت منه هذا ال ولد فإن كان العبد حيا ويدعى ذلك فهو ابن العبد» ويقضى 
بالأمة للمدعىء وإن كان العبد ميتا أو كان حيا إلا أنه انكر النكاح فإن نسب 
الغلام يثبت من الميت إن أقام الغلام البينة أنه ابنه ويرث منه» ويقضى بالامة للميت 
وتصيرأم ولد له ويحكم بعتقها بموته. 


الفتاوى التاتارحانية 6'١-كتاب‏ الدعوى  5١7‏ الفصل/7” دعوى الولدمن الزنا اج 


نوع أخر : في دعوى الولد من الزنا 

١‏ - وإن ولدت أمة الرجحل ولدافادعاه رجل أنه ابنه من الزناء ثم 
ملكه يوما من الدهر فانه يعتق عليه من غير أن يثبت نسبه» وإن ملك أمه القياس ان 
تصير أم ولدله» وفي الاستحسان لاتصير أم ولد له» وكذلك إذا قال المدعى: هذا 
ابنى من غير رشدة» وكذلك إن كان الولد لأب المدعى أو لخاله أولرحل ذي رحم 
محرم من المدعى لايثبت نسبه من المدعى إذا قال: هو من الزنا. 

:١7‏ وإذاأقر الرجل أنه زنى بهذه المرأة الحرة» وإن هذا الولد ولد 
منها من الزنا وصدقته المرأة في ذلك لايثبت نسب الولد من الرجل على كل حال» 
وهل يثبت نسبه من المرأة؟ إن شهدت القابلة لولادة هذا الولد يثبت النسب منها 
ومالا فلاء وإذا أقر الرحل بالزنا بامرأة حرة أو أمة» وإن هذا الولد منها من الزنا 
وادعت المرأة نكاحا حائزاء أو فاسدا فانه لايثبت النسب من الرحل. 

١‏ : وإن ملكه يعتق عليه ولاحد عليه وعليه العقر» و كذلك إذا 
أقامت شاهدا واحدا لايثبت النسب من الرحل» وإن كان الشاهد عدلاء وعليه 
العقر وعليها العدة في الفصلين جميعا. 

١371‏ :- وإذا ادعى الرحل النكاح وادعت المرأة الزناء ذكر في الأصل: 
أنه ان كان الولد في يد الزوج يثبت نسب الولد منهء وإن كان الولد في يد المرأة 
لايثبت نسبه من الرحل إلاببينة» وإن ملكه يوما من الدهر يثبت نسبه منه ويصير 
كالمجدد لذلك الإقرار» وكذلك إذا ملك أمه تصير أم ولد له. 

65 - وفي نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف: في رجحل ادعى ولداً 
في يدي امرأة» وقال: هذا ولدي منك من الزناء قال: فانى اثبت نسب الولد منه» 
واقضى بالمهر عليه» وتبين مما ذكر ابن سماعة أن ماذكر في الأصل: أنه إذا كان 


الفتاوى التاتارخانية 7-كتاب الدعوىي 8١858‏ الفصل:/7 دعوى الولدمن الزنا ج:7١‏ 
الولد في يد المرأة لايثبت النسب من الرحل قول محمدء وكذلك إذا أقام الرحل 
شاهدا واحدا على النكاح لايثبت النسب من الرحل يريد به إذا كان الولد في يد 
المرأة» وكذلك إذا أقام شاهدين غير أنهما لم يزكياء أو كانا محدودين في قذف 
أو أعميين والولد في يد المرأة فانى لااثبت بهما وأوجب المهر والعدة. 

١5‏ : وإذا كانت الرحل امرأة ولدت على فراشه ولداء فقال الزوج: 
زنيت بها وولدت هذا منه» وصدقته المرأة في ذلك فإن نسب الولد يثبت منه» وإذا 
قال صبى في يدي امرأة هذا ابنى من الزناء وقالت المرأة: بل من النكاح» فقال 
الزوج بعد ذلكء هو من النكاح يثبت النسب من الرحل» وكذلك إذا قال الرحل: 
هو ابنى منك من نكاح فانه يثبت النسب منهما. 

7 -:- رجل تزوج امرأة لاتحل له فاغلق بابا وأرخى حجابا لم يكن 
لها عليه مهر» والمسألة معروفة في كتاب النكاح فإن حاء ت بولد لستة أشهر منذ 
حلا بها فإن نسبه يثبت منه وهذا الذي ذكرنا: قول أبي حنيفة» وأما على قول أبي 
يوسف ومحمد هذا النكاح غير منعقد أصلا لاجائزا ولافاسدا فلايثبت النسب 
والابجث الشير العدة: 


الفتاوى التاتارحانية 6 7-كتاب الدعوى 5١5‏ الفصل:/3 المرأة إذا تزوجت زوجها حي ج: ١١‏ 


نوع آحر: في المرأة إذا روحت وروجياتي 
وجحاءت بالاولاد فالاولاد لمن تكون؟ 

١‏ :- قال: وإذا نعى إلى المرأة زوحها فاعتدت عدة الوفاة» 
وتزوجحت بزوج آخمرء وولدت من هذا الزوج الآخرء ثم جاء الأول حيا أجمعوا 
على ان المرأة ترد على الأول» اختلفوا في الأولادء قال أبوحنيفة:يقول: الأولاد 
للزوج الأول على كل حالء وقال أبو يوسف ومحمد إذا جاء ت بالولد لأكثر من 
سنتين منذ دححل بها الزوج الثاني» فالولد للزوج الأول» وإن جاء ت به لستة أشهر منذ 
دخل بها الزوج الثاني إلى سنتين» قال أبو يوسف: هو للثاني وقال محمد: هو للأول. 

١8‏ :- وروى أبو عصمة سعد بن معاذ عن اسماعيل بن حماد عن 
عبد الكريم الجرحانى عن أبي حنيفة: أنه رحع عن هذا القول» وقال: الأولاد 
للغاني» ولو كان الزوج الأول حاضرا ذكر شيخ الإسلام أن الأولاد للأول بلا 
خحلاف» فإن نفى الآخر الاولاد وادعا هم الأول أو ادعياهم جميعا أو نفاهم الأول 
وادعاهم الآخر فالاولاد للاول عند أبي حنيفة “وعلى قول أبي يوسف ومحمد 
الأولاد للثاني» وإن نفياهم جميعا. 

3- وكذلك لو سبيت المرأة فتزوجها رجحل من أهل الحرب» 
وولدت الأولاد» فهو على الخلاف الذي مرء وكذلك لو ادعت الطلاق فاعتدت 
فتزوجحت والزوج الأول جاحد فهو على هذا الذي مرذكره. 


-:١‏ أحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبى: سكل عمر عن رجحل غاب عن 
امرأته فبلغها أنه مات فتزوجتء ثم جاء الزوج الأول فقال عمر: يخير الزوج الأول بين الصداق 
وامرأته» فإن أختار الصداق تركها مع الآخرء وإن شاء اختار امرأته» وقال علي: لها الصداق بما 
استحل الآخر من فرجها يفرق بينه وبينها ثم تعتد ثلاث حيض ثم ترد على الأول. مصنف ابن 
أبيشيبة. النكاحء في المفقود يجئ وقد تزوجت امرأته 9/ 7١١‏ برقم 79/5 -١‏ سنن سعيد بن 
منصور. الطلاق» باب الحكم في امرأة المفقود 5١١ /١‏ برقم 211755 11771. 


الفتاوى التاتارخانية 7-كتاب الدعوى 5١١‏ الفصل/7 منكوحة الرحل إذا ولدت ج:7١‏ 


نوع آخر: في منكوحة الرحل إذا ولدت 

ثم ادعى الا شما ان النكاح كان هدك نبي 

١0١‏ قال محمد: إذا تزوج الرحل امرأة فولدت ولداء وادعى 
أحدهما أن النكاح كان منذ شهر وادعى الآخر أنه كان منذ سنة» فالقول قول من 
يدعي النكاح منذ سنة» ويحكم بإثبات نسب الولد منهماء فإن تصادقا على أنه 
تزوجها منذ شهر لم يثبت نسب الولدء وإن كان في ذلك ابطال نسب الولد من 
حيث الظاهرهء فإن قامت البينة بعد ماتصادقا أنه تزروجها منذ شهر على انه تزروجها 

5 - أما إذا كان الولد كبيرا وقد أقام البينة بنفسه تقبل» لأن هذه 
بينة قامت من خصم على خصم. اما إذا كان الولد صغيراء فكذلك» واحتلف عبارة 
المشائخ في طريق قبول هذه البينة قال بعضهم: القاضي ينصب خصماً عن الصغير 
ثم أن الخصم انما يقيم البينة على الزو ج هنا لاعلى المرأة» وبعضهم قالوا: القاضي 
يسمع البينة من غيرأن ينصب عنه خحصما بناء على أن الشهادة على النسب هل 
تقبل حسبة من غير دعوى» واحتلف مشائخنا بعضهم قالوا: تقبل. 


الفتاوى التاتارحانية 5؟-كتاب الدعوى 57 الفصل/7 دعوى المولى ولد أمته ولها زوج اج 


نوع آخر: في دعوى المولى ولد أمته ولها زوج 

١75‏ : قال محمد: إذا زوج الرجل امته من عبده» فجاء ت بولد لستة 
اشهر فصاعدا فهو ابن الزوج» وإن نفاه لم ينتف منه» فإن ادعاه المولى» أو قال : 
هذا ابئى لم تجز دعوته ولم يثبت الولد منه» ولكن يعتق الولد بإقراره» وتصير 
الجارية أم ولدله» فرق بين هذه المسئلة وبين المسئلتين إذا قال لعبده: ومثله لايولد 
لمثله هذا ابنى وأمه في ملكه فإنها لاتصير ام ولد لهء وكذلك إذا قال: في مسكلتنا 
هذا ولدى من هذه الجارية من الزنا لاتصير الجارية أم ولد له» وفي معروف النسب 
إذا كان مثله يولد لمثله قال: تصير الجارية أم ولد له» وإن لم ينبت نسب الولد منه. 

-:١ 1777 5‏ هذا إذا حاء ت بولد لستة أشهر من وقت النكاحء ولو جاء ت 
به لاقل من ستة أشهر من وقت النكاح لم يثبت نسبه من الزوج. 

-:١65‏ وإذا زوج الرجل أمته من عبد غيره بإذن مولاه» أو زوجها من 
حر برضا فجاءت بولد لستة اشهر فصاعدا من وقت النكاح, فادعاه المولى 
لايثبت نسبه من المولى» وإن صدقه الزوج في ذلك» وهل يحكم بفساد النكاح؟ 
إن كذبه الزوج ولاشك أنه لايحكم بفساد النكاح» وأما إذا صدقه فقد احتلف 
المشايخ» قال بعضهم: لايحكم بفساد النكاحء قال إلا إذا كان الزوج أقر أن الولد 
من المولى حبلت به قبل النكاح» فحينئذ يحكم بفساد النكاح. 

57 :- وإذا زوج الرحل أمنه من رجحل ثم جاء ت بولد لستة أشهر 
فصاعدا من وقت النكاح أو أقل من ستة اشهر منذ باعها المولى وادعاه فإنه 
لايصدق في حق النسب ولايعتق الولد» وإن ادعاه المشترى لاتصح دعوته في حق 
النسب أيضاء ولكن يعتق الولد أيضا وتصير الجارية أم ولد له. 

١7‏ :- وإذا تزوجحت الامة بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج ثم 
ولدت ولدا لستة اشهر منذ تزوجها فادعاه المولى والزوج فهو ابن الزوج لأن 


الفتاوى التاتارحانية 1-كتاب الدعوى 5١/6‏ الفصل:/7 دعوى المولى ولد أمته ولها زوج ج: ١١‏ 
الفاسد بعد الدحول به في حق النسب كالنكاح الصحيح» والجواب في النكاح 
الصحيح ماقلناءولكن يعتق الولد على المولى بحكم إقراره» ثم اعتير المدة من 
وقت النكاح لامن وقت الدخول. 

١‏ : قال شمس الأئمة الحلوانى: هذه المسئلة دليل على أن الفراش 
ينعقدبنفس العقد في النكاح الفاسد حلافا لما قال بعض المشائخ: انه لاينعقد 
بنفس النكاحء وإنما ينعقد بالدحول» وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده 
في شرحه: أن الفراش لاينعقد في النكاح الفاسد بنفس العقد» وإنما ينعقد 
بالدحولء وتأويل المسثئلة على قوله أن الدحول كان عقيب النكاح بلافصل» 
فتكون المدة من وقت النكاح ومن وقت الدخول سواء» وكذلك الجواب في أم 
الولد إذا تزوجت بغير إذن المولى فولدت ولدا فادعاه الزوج والمولى. 


الفتاوى التاتارحانية "”7-كتاب الدعوى 5١9‏ الفصل:/” امرأة لها ولد معروف ج:؟١‏ 


نوع آحر:في امرأة لها ولد معروف قال رجحل 

لهذه المرأة هذا ابنى منك» وفي رجحل معروف 

له ولد وقالت امرأة لهذا الرحل: هذا ابنى منك 

١8‏ :- امرأة حرة لهاابن صغير يعرف انه ابنهاء وليس لهذا الولد 
نسب معروف من رجحل قال رجحل للمرأة: هذا ابنى منك فقالت: نعم فهو ابنهما 
تامت عسي منننا: 

١‏ :- وكذلك رجحل حر له ابن صغير يعرف أنه ابنه» وليس للولد 
نسب معروف من امرأة» فقال: هذا ابنى من هذه المرأة الحرة وصدّقته المرأة في 
ذلك فهو ابنهما ثابت النسب منهماء ويقضى بينهما بنكاح صحيحء هذا إذا كانت 
المرأة معروفة بأنها حرة» فاما إذا كانت لاتعرف بأنها حرة» فال رحل: هذا ابنى 
منك وانت امرأتى وقالت المرأة: أنا أم ولدك وهذا ابنى منك فهو ابنهما ثابت 
النسب لتصادقهما على ذلك» ولكن لايقضى بينهما بنكاح» بخلاف ما إذا كانت 
المرأة تعرف بأنها حرة. 

١‏ - وكذلك إذا قالت المرأة للرحل: أنا تزروجتك وهذا ابنى منك» 
وقال الزوج أنت أم ولدى وهذا ابنى منك» وباقي المسألة بحالها فالولد ثابت 
النسب منهما لكن لايقضى بالنكاح بينهماء ولو قال الرجل للمرأة: هذا ابنى منك 
من نكاح جائز» وقالت المرأة: هذا ابنى منك من نكاح فاسد فهو ابنهما. 

١خ‏ وكذلك إذا ادعت المرأة النكاح والزوج يدعي فساده» 
فالقول قول من يدعى الجواز غير أن مدعى الفساد إن كان هى المرأة لايفرق 
بينهماء وإن كان مدعى الفساد هو الزوج يفرق بينهما. 

-:١ 773‏ وفي شرح الطحاوى: رجحل مات وترك ابنا فجاءت امرأة» 
وادعت أنه ابنها من الميت وصدقها الغلام أو قأمت البينة على ذلكء فإن القاضي 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 857”٠8‏ الفصل:/7 امرأة لها ولد معروف اج 
يقضى ببينتها ويقضى بالزوجية وترث من الميتء ولو ادعى الزوج أن هذا الولد ابنى 
من غيرك» وقالت المرأة: إن هذا الولد ابنى من غيرك وهو في يديهما فهو ابنهما. 
١4‏ :- هذا إذا ادعيا معاء ولو ادعى الزوج أولا أنه ابنه من غيرهاء 
والولد في يده يثبت النسب من غيرها فبعد ذلك ادّعت المرأة لايثبت النسبء ولو 
اع لد 21 11ل اكيايق عر وم د جهن ف اونا اع اجر تا 
قولها وهو ابنهما جميعاء وإِن لم يكن بينهما نكاح ظاهر فالقول قولها وثبت 
النسب منها إذا صدقه ذلك الرجل. 
-:١‏ وهذا إذا كان الغلام لايعبر عن نفسه» وإن كان يعبر عن نفسه» 
وليس هناك رق ظاهرء فالقول قول الغلام أيهما صدق ثبت نسبه منه بتصد يقه. 
١5‏ :- وأما إذا كان هناك رق ظاهرهء وهو أن العبد إذا كان في يد 
رجحل فادعى المولى أنه ابنه» وليس له نسب معروف ومثله يولد بمثله ثبت نسب 
الولد منه وعتق» وإن كان له نسب معروف ومثله يولد لمثله لايثبت النسب منه 
ولكنه يعتق» وإن كان مثله لايولد بمثله لايثبت النسب في قولهم جميعاء سواء 
كان له نسب معروفء أولم يكن ويعتق عند أبي حنيفة» وعندهما لايعتق 
١7‏ - ولو قال المولى: هذا أبي وليس للمولى نسب معروف»ء ومثله 
يولد من العبد يثبت النسبء» وإن كان له نسب معروف يعتق ولايثبت النسب» وإن 
كان مثله لايولد لمثله على قولهما لايعتق» وأما على قول أبي حنيفة فإن كان مثله 
يصلح أن يكون أبا لأحد من الناس يعتق» وإن كان لايصلح أن يكون أبا لأحد من 
الناس» فلا رواية فيه عن أبي حنيفة» قال بعضهم: يعتق» وقال بعضهم: لا يعتق. 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 85١‏ الفصل/7 امة لها ولدان ادعاها رجحلان ج:7١‏ 
١‏ : قال محمد: أمة لها ابنان والأمة مع أحد ولديها في يد رحل» 
والولد الآخحرفي يد رجحل آخرء فادعى كل واحد منهما أن الأمة له» وإن الابنين 
ابناه ولدا من هذه الأمة قضى بالأمة وبالولدين جميعا للذي فى يديه الأمة» سواء 
١8‏ :- وأما إذا ادعى كل واحد منهما الأمة مع الولد الذي في يديه 
لاغير» فإن ولدتهما فى بطن واحد فهذا والفصل الأول سواء. 

١‏ 3-- فأما إذا كان البطن مختلفاء فهذا على وجهين: )١(‏ إن لم يعلم 
الاكبر من الأصغر قضى بالأمة للذي في يديه لأنه متى لم يعلم الأكبر من 
الأصغر لم يثبت سبق أحدهما على الآخر في الاستيلاد» فيسقط اعتبار التاريخ وإذا 
منهما بالولد الذي في يديه. (؟) فأما إذا علم الأكبر من الأصغر أو كان الأكبر في 
يد الذي المرأة فى يديه فإنه يقضى له بالأمة والولد الأكبر» وإن كان الأكبر فى يدي 
الذي ليست الأمة في يديه» فإنه يقضى لكل واحد منهما بالولد الذي في يديه. 


الفتاوى التاتارحانية -كتاب الدعوى 877 الفصل:/7 الرحل يقر بصبى في يديه ج:7١‏ 


نوع اخر: في الرجحل يقر بصبى 
في يديه أنه ابن فلان ثم يدعيه لنفسه 

قال سوحدده» عانق الاق يدوا ا ف ةنال 
الميؤتئ الذي له امه ف هنا ااام مرع روج سر أو عيد وويحها زنك ذو لاد بد 
ذلك لنفسه فهذا لايخلومن وجوه إما ان صدقه المقرله في ذلك أولم يصدقه» 
ولم يكذبه بل سكتء أو كان غائبا أو ميتاء وفي هذه الوجوه لاتصح دعوة 
المولى» وقال أبويوسف ومحمد: تصح. ولو لم يقر المولى بذلك» ولكن جاء 
أحنبى وأق ر أن هذا الولد ابن المولى وححد المولى ذلكء ثم ان الرجل الأجحنبى 
الشاهد على المولى بذلك اشترى الولد أو ورثه وادعاه بعد ذلك أنه ابنه يعتق عليه 
بإقراره وهل يثبت نسبه منه؟ فهو على الخلاف الذي قلنا. 

١‏ : وكذلك إذا شهد رجحلان على صبى من امرأة حرة أنه ابنها 
وابن هذا الرحلء وإن هذا الرحل زوجها أو ادعت المرأة ذلك» وححد الزوج 
فسأل القاضي عن الشهود فلم يعدلوا فردت شهادتهم, ثم إن أحد الشاهدين ادعى 
نسب الولد وصدقته المرأة لاتصح دعوته عند أبي حنيفة خلافا لمحمد. 

١78‏ :- وإذا شهدت امرأة على صبى أنه ابن هذه المرأة» والمرأة ادعته 
فلميقبل القاضي شهادتها بسبب من الأسبابء ثم إن الشاهدة ادعت نسب هذا 
الولد» وأقامت البينة على ذلك» لاتقبل ولايقضى لها بالولد» ولو كبر الصبى وادعى 
أنه ابن الشاهدة» والشاهدة منكرة فأقام على ذلك بينة قبلت بينته. 

١1‏ : وعلى هذا إذا ادعى رجحل نسب صبى في يد امرأة» والمرأة 
تنكرهء وأقام الرحل شاهدين ولم يقض القاضي بشهادتهما ثم إن احد الشاهدين 
ادعى ان هذا الصبى ابنه» وأن المرأة امرأته» وأقام على ذلك بينة شاهدين فالقاضي 
لايقبل شهادتهم, وإن ادعت المرأة أنه ابنها من هذا الرحل وإنه زوجهاء وأقامت 


الفتاوى التاتارحانية 7-كتاب الدعوى 5759 الفصل:7 الرحل يقر بصبى في يديه ج: ١١‏ 

١6‏ : وإذا ادعى رحلان صبيا في يدي امرأة كل واحد يدعى أنه 
ابنه» والمرأة تنكرء ثم أن المرأة ادعت على رجحل أنه تزوجهاء وإن هذا الصبى ابنها 
منه فشهد لها الرحلان المدعيان للصبى فالقاضي لايقبل شهادتهما. 

١615‏ : وكذلك على هذا صبى في يد امرأة شهد رجحل أنه ابن فلان 
ورد القاضي شهادته» ثم شهد هو ورجل آر أنه ابن هذا الرجل الآخرء فالقاضي 
لايقبل شهادتهما. 

١7‏ :- إذا كان لرجل جارية حامل فاقرأن حملها من زوج قد مات ثم 
ادعى انه منه فولدت لأقل من ستة أشهر فإنه يعتق ولايثبت نسبه وصح هذا الإقرار منه. 

١‏ :- وهذه هى الحيلة لمن أراد ان يشترى جارية حاملا ويتحرزعن 
دعوى البائع الولد» يأمر البائع أن يقر أن هذا الولد من فلان الميتء ثم يشتريها 
المشترى فلا يصح دعوى البائع بعد ذلك» ولو مكث المولى بعد الإقرار الأول سنة 
ثم قال: هى حامل منى فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار الآخر فهو 
ابن المولى ثابت النسب منه» وإذا اقر أنه زوج أمته زوجا غائبا وهو حي لم يمت ثم 
حاء ت بولد بعد إقراره لستة أشهر فادعاه المولى فانه يصدق. 

١8‏ :- وإن كانت الجارية بين رجلين جاء ت بولد فقال إحدهما: إنه 
ابن صاحبى» وقال الآخر: إنه ابن صاحبى» ثم ادعاه أحدهما أنه ابنه ان ادعى الثاني 
لأتصح دعوته بالاخلافء وإن ادعاه الأول فعلى قول أبي حنيفة لاتصح دعوته 
خلافا لهماء وعتق الولد لتصادقهما على حريته» وتصير الجارية أم ولد له موقوفة. 


الفتاوى التاتارحانية "7-كتاب الدعوى 558 الفصل:٠/؟‏ دعوى الرحل ولد الجارية مع ج: ١7‏ 


نوع آحر: في دعوى الرجل ولد الجارية مع نكاح 
أمها ودعوى المولى بيع تلك الجارية منه أو على العكس 

:- قال محمد: وإذا ادعى الرحل أمة في يدي رجحل أنه تزروجها 
وأنها ولدت هذا الولدء وقال المولى: بعتكها بألف درهمء وهذا الولد منك فالولد 
ثابت النسب من المستولد» ويعتق الولد وتصير الجارية أم ولد له» وتكون موقوفة 
لاتخدم واحدا منهما. 

1١‏ - ولايحل للزوج غشيانهاء وكذلك لايحل للمولى غشيانهاء 
قال: وعلى الزوج المهر قضاء عن الثمن. 

5 -+--: وإن كان المستولد ادعى الشراء» والمولى ادعى أنه زوجها 
منه» وباقي المسئلة بحالهاء فالولد ثابت النسب منهء ولايحل للمستولد وطيها 
ويحل للمولى وطيهاء ولم يذكرفي هذه المسئلة ان على المستولد الثمن قضاء عن 
العقرءوقال: في المسثلة الأولى المستولد أقر أن عليه ألف درهم مهر هذه 
الجارية»وقال صاحب الجارية: لاءبل عليه ألف درهم ثُمنها. 

نوع آخر: في دعوى ولد أمة الغير بحكم 
النكاح وتصديق المولى إياه في ذلك 

-:١ 67‏ قال أمة في يدي رحل ولدت ولداء فادعى ولدهاء ثم قال: هذه 
أمة فلان تزوحتها وصدقه فلان فى ذلك» فالمسألة على وجحهين: )١(‏ الأول: ان 
تكون الأمة معروفة أنها للمقرله وفي هذا الوجه الأمة والولد متعين للمقرله. (؟) 
الوحه الثاني: إن كانت غير معروفة بأنها للمقر له فالولد حْرْ ثابت الدنسب من 
صاحب اليدء والأمة أم ولد له ويثبت للولد حقيقة الحرية» وللجارية حق الحرية» 
ولكن يضمن قيمتها ولايضمن العقر» كما لو قال صاحب الجارية: بعتكها أو قال 
أب الولد زوجتنى أو كان على العكسء فإن الولد ثابت النسب ويكون الولد حرا 
والجارية أم ولدء ويضمن أب الولد قيمتها للمقرله ولايضمن العقرء وإن كان 
يعرف ان الأصل للمقرله فإنه يأحذ الجارية» ولدها ممل وكين له ما حلا حصلة 
واحدة أن يقرالمقرله أنه باعها من اب الولد» فحينئذ لاسبيل له على الجارية 
ولايغرم الولد قيمتها في هذا الفصل وضمن العقر. 


الفتاوى التاتارخانية- ”7 كتاب الدعوى ه25 الفصل:./7 الرحل يقر بصبى فى يديه انه ج:١‏ 


نوع أخخر 
فى الرحل يقر بصبى فى يديه انه ابنه وقال ورثته: ان 
ابانا كان زوج هذه الأمة عبده و هذا الولد ولد العبد 
١4‏ : وإذا أقر الرحل بصبى فى يديه أنه ابنه من أمته هذه ولد على 
فراشهء ثم قال: مات الرحل فطلب الغلام الميراث وادعى أخحوتهء أن أباهم قد كان 
زوج هذه الأمة عبده قبل ان تلده بثلاث سنين» وأنها ولدت هذا الغلام على فراش 
العبدء فهذا على وجوه: )١(‏ أحدها أن تكون الجارية والغلام ينكران ذلك» وفى 
هذا الوجه لا تقبل بينتهم. )١(‏ الوجه الثانى: إذا كان الغلام والأمة يدعيان ذلك» 
وفى هذا الوجه تقبل بينتهم ويعتق الغلام وتصير الجارية أم ولد له وإقراره حجة 
عليه فبعد ذلك إن كان هذا الاقرار من المولى فى صحته يعتبر العتق من جميع 
المالء وإن كان فى مرضه يعتبر من الثلث. (”) الوجه الثالث: إذا ادعى الغلام 
ذلك» وفى هذا الوحه تقبل بينته» ويكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا ادعى 
الأمة والغلام ذلك جميعاء وكذلك إن ادعت الأمة التزويج تقبل بينتها قال:ولو 
كان العبد غائبا حال ماأقام الورثة البينة توقف حكم هذه البينة حتى يحضر العبد. 
نوع آخخر: فى الجارية المشتركة إذا جاء ت بولد فادعاه الموليان 
مايجوز لأحدهما عليه من البيع والشراء وغير ذلك ويدخل 
فيه ماإذا مات أحد الوالدين» أو كلاهما وترك وصياء أوجدا. 
هه :قال محمد: حارية بين رحلين جاء ت بولد فادعياه جميعا ثبت 
النسب منهما وصارت الجارية أم ولدلهماء وفى السراحية: ويرث من كل واحد 
ميراث ابن كاملء» ويرثان منه ميراث أب واحدء فلو انهما اعتقا الجارية 
فاكتسبت كسباء ثم ماتت وأوصت إلى رحلء فلم يدع وارثا غير ابنها هذا وهو 


الفتاوى التاتارخانية- ”7 كتاب الدعوى كك الفصل:./7 الجارية المشتركة إذا جاءت ج6١١‏ 
صغير» لم ييلغ كان ولاية التصرف فى مال الولد وحفظه للوالدين لا لوصى الأم» 
فإنغاب الوالدان ظهر أن الولاية للوصى فثبت له ولاية الحفظء ولكن إنما ينبت 
له الولاية فيما ورثه الصغير من الأم وفيما كان للصغير قبل موت الأمُ إِلّا فى مال 
يحدث للصغير بعد ذلكء» و كما ثبت له ولاية الحفظ ثبت له ولاية كل تصرف من 
باب الحفظ نحو بيع المنقول» وما يتسارع إليه الفساد وليس له بيع العقار ولا 
ضمان بتصرف فى الدراهم,ء والدنانير ألاترى أن الام لا تملك بيع العقار وصرف 
الدراهم والدنانير للصغير حال غيبة أحدهماء وإن غاب أحد الأبوين والآخر 
حاضرء فكذالك الجواب عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف أحد الأبوين 
ينفرد بالتصرفء» وكان حضرة أحدهما كحضرتهما. 

7 ١:-قال:‏ ولو مات أحد الوالدين بعد موت الأم وأوصى إلى رجحل 
والوالد الآخر حاضرء فالمال كله للصغير وولاية التصرف فى التركتين للاب الباقى 
لاا لوصى الأب الميت ولا لوصى الأم» فرق بين هذه المسألة وبينما إذا أوصى الى 
رحلين» ثم مات أحد الوصيين فاوصى إلى رحل» فإن وصى وصى الميت يزاحم 
الوصى الحىّ فى التصرفء وههنا وصى الوالد الميت لا يزاحم الوالد الحى فى 
التصرف قال: ولا يضم القاضى الى الوالد وصيا ليتصرف هو معه. 

١ 7‏ :حقال: وإن كان مات الوالد الثانى» أوكان غائبا كان لوصى الأم حفظ 
ما تركت الأم؛ وما كان من باب الحفظء فإن مات الوالد الثانى بعد ذلك وأوصى الى 
رجل» فوصيه يكون أولى بمال الصغير من وصى الأب الذى مات أولا ومن وصى الأم» 
فإن ترك الاب الذى مات أولا ابا هو جد هذا الغلام» والمسألة بحالهاء فاوصى الاب 
الذى مات آخرا ابا وهوجد هذا الغلام كان وصيه أولى من أبيه. 

:-وإن مات وصى الأب الذى مات آخرا واوصى إلى غيره 
وباقى المسألة بحالهاء فوصيه اولى منهماء وإن مات وصى الأب الذى مات 


آخراء ولم يوص الى احدء وكان الاب الذى مات آرا لم يوص إلى أحد وقد ترك 


الفتاوى التاتارخانية- ”7 كتاب الدعوى / الفصل:./7 الجارية المشتركة إذا جاءت ج6١١‏ 
الأب الذى مات أولا أبا وهو جد هذا الغلام ووصياء فإن اب الذى مات أولا أولى 
من وصيه» فإن مات الولدان معاء أو أحدهما قبل الآخر فاوصى كل واحد منهما 
إلى رحلء ان لم يعرف الذى مات أولا من الذى مات آخرا فولاية التصرف فى 
المال للوصيين جحملة» وإن عرف الذى مات أولا من الذى مات آخرا فولاية 
التصرف فى المال ولوصى الذى مات آخخرا. 

8- وإن مات هذا الوصىء ولم يوصء أو مات الأب الذى 
عرف موته آخراء ولم يوص إلى أحدء وباقى المسألة بحالهاء فولاية التصرف 
فى المال لهمالا ينفرد أحدهما فى التصرف به بمنزلة الأبوين فى الإبتلاء 
بخلاف الوصيين» فإن وصى الأب الذى مات أولا لا يزاحم وصى الاب الذى 
مات آخرا فى التصرف. 

- قال: وإن وهب لهذا الوالد هبة» والأبوان حيان فقبل أحدهما 
جاز» وكذلك لو وهب أحدهما واشهد على ذلك جازء ويكتفى بقبضه القائم» 
وقوله: وأشهد على ذلك ليس على سبيل الشرط فالهبة صحيحة بدون الإشهادء 
ولكن الإشهاد لتعلم الهبة فلاينازع الوارث الصبى فيها بعد موت الأب» ولو زوجه 
أحدهما وهما حاضران جاز بلاحلاف ولا خيار للغلام, إذا بلغ» وكذلك لو ادعى 
على هذا شيئا فخاصم عنه أحدهما جاز بلا خلاف» ولو وجب على الصغير مال 
لرجل بأن أتلف الصغير مال رجحل فقضاه احدهما جاز بلاخلافء وكذلك لو 
شترى احدهما للصغير مالا بد منه حال حياته كالطعام والكسوة» وبعد موته 
كالكفن» وما أشبه ذلك جاز بلا خلاف. 

0- ولواشترى أحدهما للصغير شيئا بمال الصغير وله منه بذ أو 
باع شيئا من ماله وله منه بذ فهو على الحلاف الذى ذكرناء على قول أبي يوسف 
يجوزء وعلى قولهما لا يجوز» وكذلك لو قبض أحدهما دينا وجب للصغير فهو 
على الخلاف» وكل جواب عرفته فى الأبوين من المتفق والمختلف فهو الجواب 


الفتاوى التاتارحانية- 71 كتاب الدعوى (/57 الفصل:5 الجارية المشتركة إذا جاء ت ج7١‏ 
فى وصييهماءولو جن احد الوالدين جنونا مطبقا كانت الولاية للوالد الآخر» وإن 
كان يجن ويفيق فهو بمنزلة الصحيح» ثم تكلموا فى حد المطبق» بعضهم قدروا 
بأكثر السنة وهو مروى عن أبي يوسفء وبعضهم قدروا بالشهر وهو قول محمد: 
ثم رجع وقدره بسنة كاملة» وذكر الناطفى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما قدرا 
بشهرء وإذا عرفت المطبق فما دونه تفسير ماقاله فى الكتاب أنه يجن ويفيق. 


نوع اخر: يتصل بهذا النوع 

5 - الذى يجب اعتباره في هذا النوع» أن دعوة الولد إذا تعذر 
اعتبارها دعوة الاستيلاد تعبتر دعوة التحرير» وإذا اجتمع دعوة الاستيلاد ودعوة 
التحرير فدعوة الاستيلاد أولى. 

١ 777‏ :- قال محمد في الزيادات: جارية بين رحلين فولدت لستة أشهر 
فصاعدا منذ ملكاء ثم حاء ت بولد آخر بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا منذ ولدت 
الأول» فقال: أحد الموليين الاصغر ابنى والأكبر ابن شريكى» فهذا على وجحهين 
(١)اما‏ إن صدقه شريكه في ذلكء (؟) أو كذبه» فإن صدقه ثبت نسب الأصغر من 
مدعى الأصغرء وتصير الجارية أم ولد لمدعى الأصغر وضمن مدعى الأصغر 
لشريكه نصف قيمة الجارية موسرا كان» أو معسرا وضمن نصف عقرها أيضاء ولا 
يضمن من قيمة الولد شيئاء ويثبت نسب ولد الأكبر من مدعى الأكبر وعلى مدعى 
الأكبر نصف قيمة الأكبر لشريكه ونصف عقر الجارية. 

14 : هذا الذى ذكرنا كله إذا قال: أحد الموليين الأصغر ابنى 
والأكبر ابن شريكىء» فأما إذا قال: الاكبر ابن شريكى والأصغر ابنى» فهذا على 
وجهين أيضا )١(‏ إن صدقه شريكه في ذلك» )١(‏ أو كذبه» فإن صدقه ثبت نسب 
الاكبر من الشريك المصدق وصارت الجارية أم ولد له وضمن لمدعى الأصغر 
نصف قيمتها ونصف عقرها موسرا كان» أو معسراء ولا يضمن من قيمة الولد شئيا 
وصار الشريك المصدق في هذا الفصل نظير مدعى الأصغر في الفصل الأول» 


الفتاوى التاتارحانية- ” كتاب الدعوى 3 الفصل:٠/1‏ الجارية المشتركة إذا جاء ت ج5١١‏ 
وضمن مدعى الأصغر لشريكه جميع عقرهاء كذا ذكر ههنا وهو اشارة إلى حقيقة 
الواحبء وذكر في كتاب الدعوى» أنه يضمن العقر وهو إشارة إلى الحاصل بعد 
المقاصة وأما ذا سق شريكه ثبت نسب الولد الأصغر من مدعى الاصغر 
وصارت الجارية أم ولد له وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن 
دن قبينة الو لدشينا: 

نوع اخر: يتصل بهذا النوع 

١١6‏ :- قال محمد في الجامع: رحلان اشتريا حارية وقبضاهاء فولدت 
عندهما ولد فادعى أحد الرحلين الجارية أنها ابنتهء وادعى الآخر الولد أنه ابنه» 
وقد كانت الدعوتان منهما معاء وكل واحد من المدعيين بحال يولد لمثله» فإن 
كانت الولادة لستة اشهر فصاعدا من وقت الشراء كانت دعوة مدعى الولد أولى» 
ويصير الولد ابنه» والجارية أم ولد له. 

١15‏ : قال: ويضمن لشريكه نصف قيمتها موسرا كان» أو معسراء 
ويضمن لشريكه نصف عقرها أيضا ولا يضمن مدعى الولد شيئا من قيمة الولدء أما 
إذا حاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت شراء هما إياهاء وباقى المسئلة 
بحالها صحت دعوة كل واحد منهما دعوة تحرير قال: ولا يضمن مدعى الولد 
لشريكه شيئا من قيمة الجارية ولا من عقرها ولا من قيمة الولد» قال: ولا يضمن من 
قيمة الجارية لشريكه عند أبي حنيفة إن كان موسراء وإن كان معسرا فالجارية لا 
تسعى في ذلكء وعندهما إن كان موسرا يضمنء وإن كان معسرا سعت الجارية 
في ذلك» و كذلك لايضمن مدعى الجارية شيئا من عقر الجارية لشريكه. 

١17‏ :- رحلان اشتريا جارية فولدت في ملكهما ابنة لستة أشهر 
فصاعدا فكبرت الابنة وولدت ابنة» ثم ادعى أحد الشريكين الابنة الكبرى» وادعى 
الشريك الآحر الابنة الصغرىء وكانت الدعوتان منهما معا ذكر في الكتاب: أنه 


الفتاوى التاتارخانية- ”7 كتاب الدعوى 6 الفصل:/5 الجارية المشتركة إذا جاء ت ج١١‏ 
يغبت نسب كل واحدة منهما من مدعيهاء قال: ولا يضمن مدعى الصغرى جميع 
عقرالكبرى قال: ويضمن مدعى الكبرى نصف قيمة الجدة حية كانت» أو ميتة 
ونصف عقرها لشريكه ولا يضمن نصف قيمة الكبرى. 

١‏ : هذا إذا كانت الجدة حية» أوميتة وقت الدعوىء فأما إذا قتلت 
وأحذ قيمة الجدة بينهما نصفينء والمسألة بحالها فالجواب في هذه المسألة 
والمسألة المتقدمة سواء إلا في فصلين )١(‏ أحدهما ان مدعى الكبرى ههنا لا 
يضمن نصف قيمة الجدة لمدعى الصغرى» إنما يضمن له نصف العقر لا غير» (؟) 
الفصل الثانى أن الجدة التى كانت حية» أوميتة وقت دعوتهما لايضمن مدعى 
الأكبر من قيمة الكبرى شيئا في قولهم جميعاء وإذا كانت مقتولة فكذلك الجواب 
عند أبي حنيفة» وعندهما يضمن نصف قيمتها أم ولد. 

١18‏ :- هذا الذى ذكرنا إذا كانت ولادة الكبرى لستة أشهر فصاعدا 
من وقت شراء هاء وأما إذا كانت ولادة الكبرى لأقل من ستة أشهر من وقت 
شرائها وباقى المسألة بحالها صحت دعوة مدعى الصغرى» وصارت الكبرى أم 
ولد له ولا تصح دعوة مدعى الكبرىء وإذا لم تصح دعوة مدعى الكبرى» ولم 
يثبت نسب الكبرى منه هل تصير الجدة أم ولد له» قال: إن كانت الجدة حية تصير 
أم ولد له فهذا الشرط من محمد يدل على أن الجدة إذا كانت ميتة لاتصير أم ولد 
له وفيما تقدم وهو ماإذا كانت ولادة الكبرى لستة أشهر من وقت الشراء ذكر ان 
الجدة تصير أم ولد لمدعى الكبرى حية كانت الجدة» أو ميتة» حتى يضمن مدعى 
الكبرى نصف قيمة الجدة لمدعى الصغرى على كل حال. 
١:-رحلان‏ اشتريا جارية فولدت في ملكها ولدا لأقل من ستة أشهرء فادعى 

-:١:‏ أخرج عبد الرزاق قى مصنفه عن إبراهيم في الجارية تكون بين رحلين فتلد 
عن أحدهما قال: يد رأعنه الحد بجهالته» ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال: وإن 
كانت من أخحوين فوقع عليها أحدهما فولدت قال: يدرأ عنه الحد ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من 
الجارية» وليس عليه قيمته في ولدها لأنه يعتق حين يملكه» مصنف عبدالرزاق» الطلاق» باب الأمة 
فيها شركاء يصيبها بعضهم 51/1" برقم .١7845051‏ 


الفتاوى التاتارحانية- ” كتاب الدعوى أفرة الفصل:٠/1‏ الجارية المشتركة إذا جاء ت ج5١١‏ 
الولداحدهما صحت دعوته» وإذا صحت دعوته كانت الجارية أم ولد له» وضمن 
لشريكه نصف قيمتها يوم ادعى الولد موسرا كانء أو معسراء ولا يضمن لشريكه شيا من 
عقرهاء والجواب في الولد كالجواب في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما. 


نوع احر: يتصل بهذا النوع ايضا 

١‏ :قال محمد: أمة بين رجلين جاءت بولدين فادعى أحدهما 
الأكبر» وادعى الآخر الأصغرء وخرج الكلامان منهما معاه صحت دعوة كل واحد 
منهما استحساناء ولو بدأ أحدهما بالدعوة ان بدأ مدعى الأكبر بدعوى الأكبر 
ثبت نسب الأكبر منه» ولم يثبت نسب الاصغر منه ويكون الاصغر ولد أم ولد 
مدعى الأكبر ويضمن مدعى الأكبر لشريكه نصف قيمة الجارية ونصف عقرهاء 
ولاايضمن شيئا من قيمة الولد الأكبر» ولا من قيمة الولد الاصغرء ولا تصح دعوة 
مدعى الأصغر بعد ذلك» ويضمن مدعى الأصغر لمدعى الأكبر جميع عقرها إلا ان 
لمدعى الاصغر على مدعى الأكبر نصف العقر ونصف قيمة الجارية فيتقاصانء إن 
لم يكن ثمة فضل ويترادان الفضلء» ان كان ثمة فضل» وفي شرح الطحاوى: وأما 
إذا سبق أحدهما بالدعوة فقد ثبت نسب الولدين منهما جميعا وعتقاء وصارت 
الجارية أم ولد له ويغرم نصف العقر ونصف قيمة الجارية لصاحبه» م: فإن بدأ 
مدعى الأصغر بدعوى الأصغر ثبت نسب الأصغر منه» وفي شرح الطحاوى: يعتق 
الاصغر ويثبت لنسبه منه» وتصير الجارية أم ولد له ويضمن لشريكه نصف قيمة 
الجارية ونصف عقرهاء وفي شرح الطحاوى: والأكبر رقيق بينهما ولا يضمن شيئا 
من قيمة الولد الأصغر فإذا ادعى الآخر بعد ذلك الأكبر صحت دعوته. 

١:-وفي‏ شرح الطحاوى: ولو كانت الجارية بين عبدين فادعياه 


معاء ففي رواية يقول: يحتاج إلى تصديق المولى» وفي رواية يقول: لا يحتاج إلى 


الفتاوى التاتارخانية- ”7 كتاب الدعوى زذرة الفصل:/5 الجارية المشتركة إذا جاء ت ج١١‏ 
تصديق المولى» والتوفيق بينهما ممكنء أما الرواية التى قال: يحتاج إلى تصديق 
المولى إذا كان العبد مأذوناء ولو كانت الجارية بين مكاتب وعبد فولدت ولدا 
فادعياه معاء فالمكاتب أولى بالدعوة من العبد. 


نوع احير يتضل بيدا النوع 
7 ١:-وإذا‏ مات الرجحل وترك أمة حاملا وابنين» فادعى أحدهما أن 
الحبل منهء ادعى الآخر ان الحبل من أبيه» ورج الكلامان معا صحت دعوة الذى 
ادعى ان الحبل منه» ولا تصح دعوى الذى ادعى أن الحبل من أبيه» وضمن نصف 
قيمة العقر لشريكه قال شيخ الإسلام: هذه المسألة تنصيص أن دعوته تنتظم 
الإقرار بالوطئ ودعوة الاستيلاد» وفي هذا الفصل اخحتلاف المشايخ على مايأتى 
بيانه هذا الذى ذكرناء إذا خرج الكلامان معاء وكذلك الجواب إذا بدأ مدعى 
الحبل من أبيه بالدعوة لا تصح دعوته في حق النسبء ولكن يعتق نصف الجارية 
ونصف الولد بإقراره» وييسقى نصف الجارية ونصف الولد رقيقا للآخر عند 
أبي حنيفة» ولا يضمن المدعى لأخيه شيئا من الأم ولا من الولد» وأما على قول 
أبييوسف ومحمد : إذا ادعى أن الحبل من ابيه عتق الولد والجارية كلهاء فإن 
ادعى الآخر الولدء» بعد ذلك انه ابنه» فعلى قول أبي حنيفة صحت دعوته وصار 
نصيبه من الجارية أم ولد ولا يضمن لصاحبه شيئا لا من الولد ولامن الجارية» وعند 
أبي يوسف ومحمد يثبت نسب الولد منه استحساناء وإن لم يكن له ملك ويضمن 

نوع اخر: يتصل بهذا النوع 
1 :- قال محمد: أمة بين رحلين جاء ت بولد» فادعياه وقد ملك 
أحدهما نصيبه منذ شهرء وملك الآخر نصيبه منذ ستة أشهر» فدعوة صاحب 
الملك الأول أولى» وذكرانه يضمن نصف قيمتها ونصف عقرهاء ولم يذكر انه 


الفتاوى التاتارحانية- ” كتاب الدعوى ازذة الفصل:/5 الجارية المشتركة إذا جاء ت ج١١‏ 
فيجب على البائع ان يرد جميع الثمن على صاحب الملك الآخر وهل يضمن 
صاحب الملك الآخر العقر لصاحب الملك الأول؟ لم يذكر محمد هذا الفصل 
ههناء وذكر المشائخ في شروحهم أنه يضمن جميع العقر للمالك الأول. 

١:-هذا‏ إذا علم المالك الأول من المالك الآحرء فأما إذا لم يعلم 
بعض مشايخناء لم يرد بقوله: لاعقر على واحد منهما للبائع» وإنما أراد لا عقر على 
كل واحد منهما وَاطِياً ملك صاحبه إلا ان الوطئ في ذلك ليس بمعلوم» وكان 
المقضى عليه بالعقر والمقضى له بالعقر مجهولاء أما يضمن نصف العقر للبائع» 
وبعض مشائخحن قالوا: لاعقر على كل واحد منهما أصلاء والأول أشبه بأصول 
اصحابناء وإذا كانت الأمة بين رحل وامرأة جحاء ت بولد فادعى الرحل واب المرأة 
نسب الولد كانت دعوة الرحل أولى. 

١‏ :-أمة بين رحلين ولدت ولدا ميتاء أواسقطت سقطا استبان خلقه» 
فادعاه احدهما صحت دعوته وصارت الجارية أم ولد له. 

١7‏ :-أمة بين رحلين جاء ت بولد فادعاه احدهما في مرض موته صحت 
دعوته وثبت نسب الولد منه وتصير الجارية أم ولد» وتعتق من جميع المال إذا مات» 
وهذا إذا كان الولد ظاهراء فأما إذا لم يكن ظاهرا تعتق من الثلث كالتدبير. 


١!١:-أخرج‏ سعيد بن منصور في سننه عن الحسن أنه كان يقول: إذا سقطت الأمة 
منصورء الطلاق» باب ماجاء في أمهات الأولاد 77/7 برقم 517 .7٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الدعوى 3 الفصل:/7 دعوى الرجل ولد أمته ج١1‏ 


نوع احر: يتصل بهذا الفصل 

١‏ :- أمة بين رجحل وابنه جاء ت بولد فادعياه» فالقياس أن يكون 
بينهماء وفي الاستحسان هو ابن الأبء وإذا صار الولد للأب صارت الجارية أم 
ولدله» وضمن الأب لابنه نصف قيمة الجارية ونصف عقرهاء بخلاف ماإذا كان 
الكل للابن» وعلى هذا القياس والاستحسان إذا كانت الأمة بين الجد وابن الأب» 
وأما إذا كانت الأمة بين أخوين» أو بين رحل وعمه» أو خاله» أو ابن حاله» فالولد 
لأيكوان يبهما: 

8 ءِ 
نوع اخر: في دعوى الرجل ولد أمته 

١8‏ :- قال محمد: رجل له أمة لها أولاد قد ولدتهم في بطون مختلفة 
من غير زو ج» فقال: المولى أحد هولاء ابنى فمادام المولى حيا يجبر على البيان» 
فإن مات قبل البيان وقد كان قال هذه المقالة في صحته اجمعوا على أن النسب 
لايثبت حتى لا يرث واحد منهم من الميت لأن النسب مجهولء واجمعوا على أن 
أم الأولاد تعتق متيقنا بعتقهاء و كم يعتق من الأو لاد احتلفوا فيه» قال أبو حنيفة: 
يعتق من كل واحد منهم ثلثه ويسعى في ثلثى قيمته» وقال محمد: يعتق الأصغر 
كله ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى في نصف قيمته» ويعتق من الأكبر ثلثه 
ويسعى في ثلثى قيمته» ولم يذكر قول أبي يوسف في الكتاب» وحكى أن الفقيه 
أباأحمد العياضى كان يروى عن أبي يوسف أنه قال: ما تيقنت بعتقه عتق كله كما 
قال محمد ومالماتيقن بعتقه فإن قولى فيه مثل قول أبي حنيفة: فعلى هذا يعتق 
الأصغر كله على قوله: ويعتق من الأوسط والأكبر من كل واحد ثلثه» ولم يذكر 
هناان الورثة يجبرون على البيان وقد ذكر في الفتاوى أنهم يجبرون» وإذا بين 
واحد منهم وقال: إن هذا ولده يثبت نسبه ولا يلتفت إلى قبول الباقين وححودهم. 


الفتاوى التاتارحانية- "7 كتاب الدعوى 556 الفصل:/7 دعوى الرحل ولد أمته ج١١‏ 
أحدهما وقال: أحد هذين ابنى يعنى الميت وابنه» فإنه يعتق الابن الأسفل كله» 
وهذا بالاخللاف» ويعتق من كل واحدة من الجاريتين نصفها. 

١١‏ :- وفي شرح الطحاوى: قال: من كان له جارية ولدت ثلاثة 
وإذا كان بغير عينه» فلا يخلو أما أن يموت قبل البيان» أو بعد البيان» أما إذا ولد فى 
ويثبت نسب الكل منه» فإذا ثبت النسب صارت الجارية أم ولدلهء وأما إذا ولدوا 
فى بطون مختلفة فقال الأكبر ولدى ثبت نسب الأكبر منه» وصارت الجارية أم 
ولدله» ولايثبت نسب الأوسط والاصغر عندنا استحساناء ويكون حكمهما حكم 
الأم» وقال زفر: ثبت نسب الأوسط و الأصغر أيضا هذا إذا ادعى الأكبر» فإن ادعى 
الأوسط فالجارية تصير أم ولدله» والأكبر رقيق والأوسط حر ثابت النسب منه 
والأصغر على الاختلافء ولو ادعى الأصغرء فالجارية تصير أم ولدله والاكبر 
والأوسط رقيقان» والأصغر حر ثابت النسب منه هذا إذا ادعى بعنيه» فأما إذا 
لم يدع لعينه فقال: أحد هولاء ولدىء فإن بين فالحكم فيه على ماذكرناء وإن مات 
قبل البيان عتقت الجارية بالإجماع, وأما الأولاد فيعتق من كل واحد منهم ثلثه 
أحدكم حرء وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق الأصغر كله» فأما الأوسط يعتق نصفه 
ويسعى في نصف قيمته» وعلى قياس رواية الزيادات يعتق ثلثاه» وهو وراية عيسى 
بن ابان عن محمدء وأما الأكبر فيعتق ثلثه ويسعى في ثلثى قيمته» وذكر الطحاوى: 
اخقلافاً يبن أبى يوسف ومحماء قال: يعتق عندهما الأصغر كله» وأما الأكبر 


الفتاوى التاتارحانية- "”كتاب الدعوى 2 556 الفصل:/7 دعوى الرحل ولد أمته ج١١‏ 
والأوسط فيعتق من كل واحد منهما ثلثه ويسعى في ثلثى قيمته عند أبي يوسف» 
وفي قول محمد يعتق من الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه. 

١‏ :- وهذا كله إذا كانت الجارية في ملكه ولو كانت الجارية 
والأولاد في ملك الغير فادعى أحدهم أنه ولده فلا يخلوء أما ان يدعى نسب 
الفجورء أونسب النكاحء أوعلى الإبهام» أما إذا ادعى نسب الزناء فلا يثبت النسب 
صدقه صا حب إليدء أو كذبه إلا أنه إذا ملك الذى ادعاه يعتق عليه ولا تصير 
الجارية أم ولدله لأنه لم يثبت النسب» ولكن جميع أحكام النسب قائم في منع 
جواز الشهادة بعضهم لبعض ومنع وضع الزكوة وغيرهما إلا الميراث والنفقة. 

١‏ :- اما إذا ادعى نسب النكاحء أو على الاإبهام إن صدقه صاحب 
اليد ثبت النسبء ويكون رقيقا لمولى الأم » وإن كذبه لايثبت النسب إلا إذا ملكه 
بعد ذلك فيثبت النسب حينئذء ولو ملكهم جميعا ثبت النسب الذى ادعاه 
وصارت الجارية أم ولد له عندناء وقال الشافعى: لاتصير الجارية» أم ولدلهء وأما 
الولدان الباقيان فقد حدثا قبل ذلكء فيكونان رقيقين» هذا إذا كانت الأولاد ولدوا 
في بطون مختلفة وادعى أحدهم بعينه» ثم ادعى أحدهم بغير عينه» ثم اشتراهم, ثم 
مات قبل البيان عتقت الجارية وعتق من كل واحد منهم ثلثه بالاجماع» كما قال 
أبو حنيفة في المسألة الأولى» ولو كانوا ولدوا في بطن واحد صار كما لو ادعاهم 
جيمعاء وإذا اشتراهم ثبت نسب الكل وصارت الجارية أم ولد له. 

١615‏ :- ولو كان له عبد ولعبده ابنان لكل ابن ابن» فقال: أحد هولاء 
ولدىء ثم مات قبل البيان يعتق من كل واحد نحمسه في قول أبي حنيفة وفي 
قولهما: يعتق من الأول تحمسه ومن الابنين من كل واحد منهما ربعه» ومن الباقين 
من كل واحد ثلثاه» ولو كان له عبد ولعبده ابنان ولكل الابن ابن ولكل ابن ابن ابن 
فكانوا سبعة فقال: أحد هولاء ولدى» ومات قبل البيان عتق من كل واحد منهما 
سبعه على قول أبي حنيفة» وعلى قولهما يعتق من الأعلى سبعه؛ ومن ابنيه من كل 


الفتاوى التاتارخانية- ”7 كتاب الدعوى رت الفصل:/7 دعوى الرجل ولد أمته ج١1‏ 
واحد منهما سدسه؛ ويعتق من كل واحد من ابنى الابن تحمسه» ومن الأخحوين من 
كل واحد منها خمسة أثمانه. 

١‏ :- قال: ومن كان له عبدان في يده فقال: أحد هذين العبدين ابنى 
فإنه يجبر على البيان مادام حيا إن كان مثلهما يولد لمثلهء فإن مات قبل البيان 
لايشت النسبء» وعتق من كل واحد منهما نصفه كأنه قال: أحد كما حرء هذا إذا 
كان يخرج من الثلث» ولو كان لرحل عبد وله ابن ولابنه ابنان» فقا ل: أحد هولاء 
ابنى مادام حيا يجبر على البيان» فإن بين عبد عتقوا جميعاء وإن قال: عنيت به ابن 
العبد لا العبد لايعتق عليه وابنه وابنا ابنه عتقوا جميعاء وإن مات قبل البيان على 
قول أبي حنيفة يعتق من كل واحد ربعه كانه قال: أحدكم حرء ومات قبل البيان 
وعلى قولهم::يعتق من الأول ربعه» ومن الثانى ثلثه» ومن الباقيين من كل واحد 
ثلاثة أرباعه على اعتبار النسب. 

-:١ 75‏ هذا إذا كان القول فى الصحة» وإن كان القول فى المرض 
ويخرج من الثلث وأجحازت الورثة» فكذلك الجوابء وإن لم تجز الورثة ولا 
الثانى ثلاثة ارباعه» ومن الباقيين من كل ثلاثة أرباعه. 

١ 7‏ :- قال: أمة فى يدى رجحل ولدت بنتا وولدت ابنتها بنتاء فال 
السفلى كلهاء وكذلك الوسطى تعتق كلهاء وأما العليافيعتق نصفها وسعت في 

١‏ : قال: أمة في يدي رحل ولدت ابنا من غير زو ج» ثم ولدت ابنا 
آحر في بطن آخر من غير زو ج» ثم ولدت ابنا آخر في بطن آخر من غير زو ج» فنظر 
المولى إلى الابن الأكبرء وإلى أحد الابنين» وقال فىيصحته أحد هذين ولدى» 
ومات قبل البيان»فإنه لايثبت نسب واحد منهماء وعتقت الجارية كلهاء وعتق من 


الفتاوى التاتارحانية- "”كتاب الدعوى (/55 الفصل:/7 دعوى الرحل ولد أمته ج١١‏ 
الأكبر نصفه» وسعى في نصف قيمته» ويعتق الأصغ ركله بلا خلاف»هكذا ذكر في 
ظاهر الرواية» وذكر في رواية غير رواية الأصولء أنه يعتق من كل واحد منهما ربعه 
وسعى كل واحد في ثلاثة ارباع قيمتهما ويعتق من الأكبر نصفه ويسعى في نصف 
قيمته عندهم جميعا ويعتق من الابنين من كل واحد منهما نصفه بلا خلاف. 

١8‏ :- أمة في يدى رحل ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة من 
غير زوج فنظر المولى إلى الأكبر منهم» وقال: هذا ابنى ثبت نسبه منه وينتفى نسب 
الأحوين عند علمائنا الثلاثة. 

-:١‏ وفي الخخانية: ذكر في الأصل أمة ولدت في ملك رجل ثلاثة 
أولاد في بطون مختلفة» فادعى المولى أحدهم قال: ان ادعى الأصغر ثبت نسب 
الاصغر منه» وله أن يبيع الأحوين عند الكل» وإن ادعى الأكبر ثبت نسب الأكبر 
منه» والأوسط والأصغر بمنزلة الكل ليس له ان يبيعهماء ولا يثبت نسبهما منه 
فعندهما دعوى الأكبر يكون نفيا للأخوين دلالة ان الإقرار بنسب الولد حق عليه 
شرعاء وقال زفر: دعوى الأكبر يكون دعوى الكل. 

١0١‏ :- وفي الفتاوى الخلاصة: ولو زوج أمة فولدت لأقل من ستة 
اشهر فادعاه» فسد النكاح ودعوة المالك ولد جاريته أولى من دعوة الأب» وإن 
كانت مشتركة وادعياه معا فالأب أولى. 

نو ع آخر يتصل بهذا النوع 

١5‏ : وإذا كان لرحل منكوحة حرة وأمةء جاء ت كل واحدة منهما 
بغلاممثمماتت المنكوحة والأمة» فقال: أحدهما ابنى ولا اعرف من هوء فإنه 
لايئبت نسب واحد منهما منه» ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه. 

١7‏ 3:- وفي المنتقى: بشر في الأمالى عن أبي يوسف رجل له أمة ولها 
ثلاثة أولادفي بطون متفرقة» قال المولى في صحته: أحد هولاء ولدى من هذه 


الفتاوى التاتارحانية- "”كتاب الدعوى 558 الفصل:/7 دعوى الرجل ولد أمته ج١١‏ 
الأمةء قال: يعتق الأسفل كله وتعتق الأم, أما الولد الأول والأوسط فيعتق من كل 
واحد منهما ثلثه. 

١15‏ :- وفيه أيضا: رحل له أمة وله ثلاثة أولاد ولدوا في ملكه في 
بطون مختلفة» فاشهد المولى في صحته على أحد الأولاد بعينه أنه ابنه من هذه 
الأمة» ثم مات ونسى الشهود ايّهم هوء وشهدوا بالشهادة» وقالوا: لانحفظ الذى 
أرانا يومئذ قال أبو يوسف: إنما يعتق الأصغرء وأما الأكبر والأوسط فرقيقان. 

نوع انحر 

65 : مايجب عتباره في هذا النوع أن دعوة المدعى في حق بيان 
النسبء إنما تصح من غير تصديق المالكء إذا كان العلوق في ملك المدعى كما 
في البيع» ولصاحب الحق ولاية إبطال حق استلحاقه النسب على المالك كما في 
المكاتبء فإن دعوة المكاتب من اكتسابه صحيحة من غير تصديق المولى لأن 
للمكاتب ولاية إبطال حق استلحاق النسب على المولى بالبيع من غيره. 

5 -- إذا ثبت هذه الجملة جتنا إلى مسائل الباب» فنقول: إذا ولدت 
حارية الرحل ولدا وادعى ابنه نسب هذا الولد لا تصح دعوته إلا بتصديق من الأب» 
وكذلك لوادعى الابن أنه تزوجها نكاحا صحيحا برضا المولى» أوفاسدا بغير رضاهء 
ثم جحاء ت بولد في مدة تلد المرأة بمثلهاء فإنه ينبت نسب الولد منه ويحكم بعتقه. 


الفتاوى التاتارحانية- "7 كتاب الدعوى 0 55٠‏ الفصل:./7 اقرار المريض بالولد ج١١‏ 


نو ع احر: في إقرار المريض بالولد 

١7‏ :- قال محمد: رحل ملك عبدا في صحته وأقر في مرضه أنه ابنه» 
ومثله يولد بمثله وليس له نسب معروف فهو ابنه ويرث ويعتق ويرثه ولا يسعى في 
شيء» ان لم يكن له مال غيره» و كان على المريض دين يحيط بقيمته» وهذا 
بخلاف مالواقر المريض أنه عتق هذا العبد في صحته» فإنه يعتبر هنا عتق المريض» 
وإن ملكه في حال الصحة. 

١‏ :- وكذلك إذا ملك معه أمة وقد ملكها في حال الصحة لاسعاية 
على» الأم» هذا إذا ملك العبد في حالة الصحة وحده» أومع أمه وقد ملكها في حال 
الصحة» وادعى نسب العبد في حال المرض» فأما إذا ملك العبد وحده أومع امه 
في حال المرض» وادعى نسب الولد يثبت نسب الولد منه وعتق عليه. 

١8‏ :- وهل يجب على الولد السعاية؟ فهذا على وجهين: الأول أن 
يكون للمريض مال يخرج العبد من ثلثه» وفي هذا الوجحه تجب السعاية» بخلاف 
مالو ملكه في حال الصحة» ثم إذا وجب عليه السعاية في هذه الصورة ففي أى قدر 
يسعى» ذكر على قول أبي حنيفة: يسعى في ثلثى قيمته» وعندهما يسعى في جميع 
قيمته إلا قدر مايخص الميراثء فإن ذلك يطرح عنه. 

٠‏ - هذا إذا لم يكن للمريض مال لايخرج العبد من ثلث ماله» فأما 
إذا كان للمريض مال يخرج العبد من ثلث ماله» فعلى قولهما يرث العبد منه» 
ويسعى في قيمته إلا قدر مايصيبه من الميراث» فأما على قول أبي حنيفة يرث ولا 
يسعى في شيء من قيمته» فأما الجارية فإنها تعتق بموته ولا سعاية عليهاء وإن 
ملكها في حالة المرض عندهم. 

١١١‏ : قال: ولوان مريضا وهب له ابن معروف النسب منه ولا مال 


الفتاوى التاتارحانية- ” كتاب الدعوى 0 الفصل:٠/7‏ الشهادة على الولادة من الوارث ‏ ج5١‏ 
له غيره» وعليه دين يحيط بقيمته» فعليه ان يسعى في جميع قيمته عندهم لانه في 
المرض لايعتق فقد احتبس عنده مالية متقومة ولا وصية مع الدين» وإن كانت 
القيمة أكثر من الدين بأن الدين ألف وقيمة الابن أربعة آلاف لاشك أنه يسعى 
بقدرالدين ومتى وحبت السعاية بقدر الدين يصير في معنى المكاتب عند 
أبي حنيفة» والمكاتب لايرث فتصح الوصية مقدار ثلث الباقى وذلك ألف درهمء 
ويسعى في ثلثى الباقى» وذلك الفا درهم» وعندهما يسعى في جميع قيمته» ولو 
وهبت للمريض أم ولد معروفة بأنها أم ولده لاسعاية عليها للغرماء ولا للورثة. 

- وإن كان في البيع محاباة بان كانت قيمة الابن أقل من الألف» 
وقد اشتراه المريض بألف درهم ولا مال له غير ذلك» وعليه دين يحيط بماله» فإن 
البائع يرد الفضل على القيمة» وهو مقدار المحاباة» وإن لم يكن عليه دين ولا مال 
لهغيره ذلك يسلم للبائع من المحاباة قدر ثلثها بطريق الوصية» ورد الباقى على 
الورثة ولا يخير البائع» وإن لزمه زيادة ثمن. 


نوع آخحر: في الشهادة على الولادة من الوارث 

١ 8٠7‏ :- وإذا كان رجحل وامرأته مسلمين ولدت المرأة ولداء وادعت أنه 
ابنها من الزوجء والزوج يجحد ذلكء فشهد على الزوج ابنه أنه أقر أنه ابنه من هذه 
المرأة» قبلت الشهادة» ولو شهد على إقرار الزوج بذلك أب المرأة أوجدها لاتقبل 
شهادته ادعت المرأة أوجحدتء وكذلك لو شهد بذلك اب الزوج» أوجده لم 
تقبل شهادتهم ادعى الزوج؛ أو ححد. 

نوع أخخر: في دعوى العبد التاجر 

65 - قال محمد فى الأصل: العبد المأذون له فى التجارة إذا اشترى 
أب ووطهها وو لسار لذاك ذا لعن الاغى سبيت هذ للد محداك دغر ف يدق 
المولى في ذلك أو كذبه ويملك العبد بيع الولد. 


الفتاوى التاتارحانية- "”كتاب الدعوى ”55 الفصل:/1»> دعوى العبد التاحر ج:١١‏ 

65- قال: ولو زوج المولى هذه الأمة من هذا العبد صح النكاح 
وثبت النسب منه إذا ولدت ولدا كما لو زوجه امرأة حرة» و كذلك لو أن هذا 
العبد تزو ج هذه الأمة بغيرإذن المولى ثبت نسب الولد منهء إذا أقر بالولد فقد شرط 
اقراره بالولد» وإنه ليس بشرط مع النكاح سواء كان النكاح جائزاء أو فاسدا وكان 
ذكر الإقرار اتفاقا لاشرطاء و كذلك لو ادعى هذا العبد ولدا من امرأة حرة نكاحا 
صحيحا أو فاسدا ثبت النسب منه إذا صدقته المرأة» وإذا ادعى ولد أمة غيره بنكاح 
جار رديار سات لعي امك رار صر الا عي سمي اي 

في الولدء أوصدقه المولىء فإن العبد الماذون إذا كان مديونا فاشترى أمة ووطيئها 
كر لدكتولها زالض شم الولناو كذ اللترلى قيعت هموق ليت نحي الؤلد 
منهء وكذلك إذا ادعى العبد أن المولى أحل لهاء وكذبه المولى. 

5- ولوادعى ولد أمة لمولاه» لم تكن من تجارته» وادعى أن 
مولاه أحل لهاء أوزوجها إياه» فإن كذبه المولى في ذلك لايثبت ت النسب منهء وإن 
صدقه المولى ففي دعوى النكاح يثبت النسبء وفي دعوى الاستحلال لايثبت 
وفي الاستحسان يثبتء ولولم نكن العبد ادعى نسب الولد المولود من أمته» 
ولكخ المولى ادع نشب :هذا العبك ضعدت :ذعوته أيضا: 

١7‏ : وفي التفريد: الماذون إذا اشترى أمة» أوتزوج امرأة نكاحا 
صحيحاء أوفاسدا فجاءت بولد فادعاه المأذون يثبت نسبه منه» سواء كان 
المأذون عليه دين» أم لا وسواء كان مسلماء أوذميا. 


الفتاوى التاتارحانية- 76 كتاب الدعوى 2 587 الفصل:/7 دعوى المكاتب ولد امته ج١١‏ 


نوع آخر: دعوى المكاتب ولد امته من 
كسبه وفي دعوى المولى ولد مكاتبته 


١:‏ : واذ ولدت امة المكاتب ولداء أوادعى المكاتب نسبه صحت 
دعوته ويستوى ان صدق المولى المكاتب في دعوته» أو كذبه فرق بين المولى 
وبين المكاتبء فإن المولى إذا ادعى نسب ولد أمة الكاتب فإنه لاتصح دعوته إلا 
بتصديق المكاتبء» وإذا اشترى المكاتب أمة فولدت عنده ولدا لاقل من ستة 
اشهرء فادعاه المكاتب صحت دعوته» ولو كان مكاتب المكاتب عبدا مأذونا 
لاتصح دعوتهه» ونظير هذا ماقالوا: في المكاتب إذا باع حارية له» فولدت عند 
المشترى ولدا لأقل من ستة أشهر صحت دعوته» وانتقض البيع» ولو ادعاه العبدء 
والمسئلة بحالها لاتصح دعوته. 

8-- الأمة إذا كانت بين مكاتب وحر وولدت» فادعى المكاتب 
نسب الولدء حتى يثبت نسب الولد منه لا يضمن العبد من قيمة الجارية شيئا 
لشريكه وإذا وطئ المكاتب أمة ابنه وولدت له وامتنع بيعها فيمتنع البيع في 
نصيب الشريك أيضاء وإذا وطى المكاتب امة ابنه والولد حرا ومكاتب يعقد على 
حدة لم يثبت النسب من المكاتب الا بتصديق الابن بخلاف ما إذا كان الأب حرا 
فإن عتق المكاتب وملك هذا الولد يوما من الدهر مع الجارية ثبت نسب الولد منه 
وصارت الجارية أم ولد له» وإن كان الابن قد ولد للمكاتب في حال مكاتبته» 
أو كان المكاتب قد اشتراها فولدت أمة هذا الابن» وادعاه المكاتب صحت دعوته 
وصارت الأمة أم ولد له ولا يضمن مهرها ولاقيمتها. 

٠‏ -3- إذا ادعى الرجل الحر ولد مكاتبته» وليس للولد نسب 
معروف ولا للمكاتبة زوج صحت دعوته صدقته المكاتبة» أو كذبته» وتخير 


الفتاوى التاتارحانية- 7 كتاب الدعوى ‏ 558 الفصل:/7 دعوى المكاتب ولد امته ج١١‏ 
المكاتبة فإن شاء ت مضت في الكتابة» وإن شاء ت فسحتء وإن ادعى ولد أمة 
مكاتبته لاتصح دعوته الا بتصديق المكاتبة للمولى بخلاف مالو ادعى ولد 
مكاتبته حيث يصح من غير أن تصدقه المكاتبة» وهذا الذى ذكرنا جواب ظاهر 
الرواية» وععن أبي يوسف تصح دعوة المولى ولد المكاتبة من غير تصديق 
المكاتبة» وموضوع المسألة فيما إذا اشترى المكاتب أمة وحبلت في ملكه» 
حتى لوكان العلوق في ملك المولى بأن كانت الجارية من كسب العبد قبل 
الكتابة كاتبه المولى على رقبته » أواكتسابه فجاء ت بالولد لأقل من ستة اشهر 
من وقت المكابته» فادعاه المولى صحت من غير تصديق أحدء قال بعض 
أصحابنا: إذا كان الوطئ ظاهرا من المولى جازت دعوته صدقه المكاتب في 
ملك أو كذبه وكان الولد حرا بالقيمة يغرم المولى قيمة الولد للمكاتب» ويغرم 
عقرها للمكاتب أيضاء فرق بينه وبين العبد إذا ادعى ولد جارية ابنه» فإنه لايغرم 
قيمة الولد ويغرم العقر إلا رواية رواها ابن سماعة أن آخر ماستقر عليه أبويوسف 
أن الأب يضمن قيمة الولد ويضمن العقر كما في المكاتب» ولا تصير الجارية أم 
ولد في الحال للمولى إلا رواية رواها ابن سماعة عن أبي يوسف قال: وتعتبر قيمة 
الولد يوم الولادة » فرق بينه وبين ولد المغرورء فإن في ولد المغرور تعتبر القيمة 
يوم الخصومة »هذا الذى ذكرنا: إذا جاء ت الأمة بالولد لأقل من ستة أشهر منذ 
اشتراها المكاتبء حتى لم يكن العلوق في ملك المكاتب فادعاها لمولى 
لاتصح دعوته ولا ينبت النسب بدون تصديق المكاتب» وإذاصدقه المكاتب 
حتى يثبت النسب كان عبدا للمكاتب على حاله» وكذلك إذا اشترى المكاتب 
غلاما من السوق وادعى المولى نسب الغلام لاتصح دعوته إلا بتصديق 
المكاتبء وإذا ثبت النسب كان عبدا للمكاتب على حاله» ولو اعتق المولى 
عبدا من اكتساب مكاتبه لا يعتق» و كذا لايعتق بالقرابة. 

١‏ - بهذا الطريق قلنا: المكاتب إذا اشترى عبدا وكاتبه» ثم أن 


الفتاوى التاتارحانية- 6 كتاب الدعوى- 555 الفصل:/؟ دعوى المكاتب ولد امته ج١١‏ 
المكاتب كاتب أمة له» ثم ولدت المكاتبة ولداء فادعاه مولى المكاتبء فالمسألة 
على وحوه )١(‏ أماان كانا صدقاه في ذلك يعنى المكاتب والمكاتبة» (؟) أو 
كذبافي ذلك (") أوصدقه أحدهما وكذبه الآخرء وأما إن جاء ت بالولد لأقل 
من ستة اشهر منذ كوتبت (5) فإن أو لأكثر فإن صدقاه في ذلك» (5) أوصدقته 
المكاتبة ينبت النسبء وإن كذباه في ذلكء أو كذبته المكاتبة لا يثبت النسب» 
والعبرة في هذا الباب لتصديق المكاتبة لا لتصديق المكاتب» بخلاف الفصل 
الأول والعبرة هناك لتتصديق المكاتب دون أمة المكاتب ويجب العقر فيها إن 
ولدت لأكثر من ستة اشهر » وقت كتابتهاء وإن ولدت لأقل من ستة اشهر فالعقر 
للمكاتب ثم هذا الولد يكون مكاتبا مع أمه ولا يكون حراء وإذا ثبت أن الولد 
يكون مكاتبا مع الام فالمسألة بعد ذلك على وجهين: إن ادت الأم بدل الكتابة 
عتقت وعتق الولد معها تبعا لهاء وإن عجزت وردت في الرق أذ المولى ولدها 
بالقيمة وثبتت الحرية غير أن هنا لايحتاج إلى تصديق المكاتب» وإن ثبت الحق له 
وتعتبر قيمة الولد هنا يوم عجز المكاتب قال: ولو كذبته وصدقه المولى المكاتب 
لايثبت النسبء هذا إذا صدقه احدهما دون الآخرء وإن كذباه لايثبت نسب الولد 
ويكون الولد مع الأم مكاتبا إن ادت بدل الكتابة عتقاء وإن عجزت صارا مملوكين 
للمكاتبء ولا يثبت النسبء وأما إذا صدقاه جميعا ثبت النسب من المولى بعد 
هذا ينظرإن حاءت بالولد لأقل من ستة اشهر منذ كاتبها المكاتب حتى كان 
العلوق في ملك المكاتب كان الولد حرا بالقيمة» وتكون قيمة الولد للمكاتب. 

-١5‏ وتعتبر قيمته يوم الولادة» وإن جاء ت به لستة أشهر منذ كاتبها 
المكاتبء فالولد مكاتب إن لم يعجزء فإن عجز حيئئذ يأحذ المولى الولد بالقيمة 
وتعتبر القيمة يوم العجز. 

١‏ :- عاد محمد إلى الوحه الأول وهو ماإذا صدقه المكاتب 
وكذبته المكاتبة» فال: إذا صدقها المكاتب وكذبته المكابتة» حي لم ينيك 


الفتاوى التاتارحانية- 7 كتاب الدعوى 555 الفصل:/7 دعوى المكاتب ولد امته ج ١‏ 
النسبء وإن لم يعجز المكاتب عن ذلك» ولكن ادى المكاتب بدل الكتابة 
وعقق» فإن كانت المكاتبة حاء ت بالولد لاقل من ستة أشهر منذ كوتبت لا 
يعتق الولد» ويكون مكاتبا مع أمه» ولا يثبت النسب من المولى أيضاء فإن 
ا بة بعد ذلك ردت في الرق» وكان الولد حرا بالقيمة ثابيت 
النسب من المولىء وإِن لم تعجز» ولكن ادت بدل الكتابة عتقت وعتق الولد 
معها ولايثبت نسبه من المولى إلا إذاكبر الابن وصدق المولى في ذلك» 
فحينئذ يثبت نسبه من المولى بتصديقه ولا يلزمه القيمة. ْ 
-:١ 415‏ عاد محمد إلى أصل المسألة فقال: المكاتب إذا كاتب امته» 
ثم ادعى المكاتب بدل الكتابة وعتق» ثم ولدت المكاتبة ولدا فادعاه المولى إن 
ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت العلوقء أو لأكثر من ستة أشهر منذ كوتبت 
فهذاومالو ولدت قبل عتق المكاتب سواءء والعبرة بحالة العلوق» وإن ولدت 
لاكثر من ستة اشهر من وقت العلوق لايثبت نسب الولد من المولى أصلاء وإن 
زعم المولى أنه قد زوجها بعد عتق المكاتب فولدت منه على فراشه» فإن صدقاه 
جميعاء أو صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب يثبت النسب ولا يعتق الولد. 
اك ردي علو 3 كيم ميق سك كت ا يعتق الولد بل 
يكون مكاتبا تبعا للأم» فإن ادت بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معهاء وإن عجزرت 
كانت أمة للمكاتب وولدها عبد المكاتب لايأحذه المولى بالقيمة» وإن كذبته 
وصدقه المكاتب لا يث يثبت النسب» فإن عجزت المكاتبة بعد ذلك وردت في الرق 
مارك امثاله كاف ميجن ندل رتوار عليه وتوران لض نورق ايها 
الولد ابنه بوطئ كان منه قبل الكتابة» فإن صدقاه جميعا ثبت النسب من المولى» 
فيكون مكاتبا مع ابنه» وإن ادعى ولد مكابتة المكاتب واتصل به التصديق من 
المكاتبة ثبت النسبء فكان الولد مكاتبا معها كذلكء فإن عجز بعد ذلك» وردت 
في الرق انفسخت الكتابة من الأصل» وإن صدقته المكاتبة وكذبه المكاتب ثبت 
النسبء فإن عجزت المكاتبة وردت في الرق أحذ المولى الولد بالقيمة وكثيرا من 
هذا الجنس ذكرنا في كتاب المكاتب. 


الفتاوى التاتارحانية- 76 كتاب الدعوى 587 الفصل:/7 دعوى المكاتب ولد امته ج١١‏ 

١575‏ :- وفي المنظومة: لو قال: من امتى وعبدى» وقال ثان: هكذا عن 
عمد واثبتاه أخذاه فالولد منهمء وقالا: نسب الأمين ردء و في المنتقى: وقوله منهم 
اى من العبدين والامتين نسبا. 

١7‏ 3- في الكافي: أمة بينهما كاتباها فوطيها أحدهما فولدت» 
فادعاه أحدهما فهى مكاتبة لهما كما كانت قبل هذه الدعوى» وصار نصيبه أم 
ولدهء ثم لها الخيار إن شاء ت مضت على الكتابة وأخذت عقرها منهء فإذا ادت 
عتقت هى وولدها عند أبي حنيفة» وقالا: صار كلها أم ولده ومكاتبة له بكل البدل 
ويغرم نصف قيمتها. 

١‏ :- وإذا ادعى اللقيط رحلان فبرهن وأقر احدهما أنه ابنه والآخر 
أنه ابنته وهو خنثىء فإن كان يبول من مبال الغلام فهو لمدعى الابن» وإن كان 
يبول من مبال الجارية فهى لمدعى البنت» وإِن بال منهما ولم يسبق أحدهما فهو 
منهما عند أبي حنيفة» وقالا: يقضى بأكثرهما بولاً. 

١8‏ :- وفيه نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت ونكحت وولدت فجاء 
الزوج الأول حيا فالولد من الأول كيف ماكان عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: 
اذكان من وقت نكاح الثانى إلى وقت الولادة أقل من ستة أشهرء فالولد للأول» 
وإن كان أكثر من ستة أشهر فالولد للثانى» وقال محمد: إن كان من وقت إبتداء 
وطئ الزوج الثانى إلى وقت الولادة أقل من سنتين فالولد من الأول» وإن كان أكثر 
من سنتين فهو من الثانى . 


-١ 1816‏ احرج البيهقى في سننه عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم سئل عن مولود ولدله قبل» وذكر من اين يورث فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: يورث 
من حيث يبول. ١‏ 

واخعرج ايضا عن رجل من بكربن وائل قال: شهدت عليا رضى الله عنه سثل عن الخنثمى» 
فسأل القوم فلم يدروا فقال: على رضى الله عنه إن بال من مجرى الذكر فهو غلام؛ وإن بال من 
مجرى الفرج فهو جارية» السنن الكبرى للبيهقى» الفرائضء باب ميراث الخنثى 9/ ١ه"‏ . 0" 


برقم اي ل ات ا 


الفتاوى التاتارحانية- "7 كتاب الدعوىي 585/6 الفصل:./؟ دعوى أهل الاسلام ج7١‏ 
نوع آخخر 
فى دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد 


- قال محمد أمة بين مسلم وذمى جاء ت بولدء فادعياه فهو 
ابن المسلم. وإن أقاما البينة» فإن كان الصبى في يدغيرهما كانت بينة المسلم 
أولى» وثبت اسلام الولدء فإن كان الذمى قد اسلمء ثم جاء ت الأمة بولد فهو 
ابنهما يرثهما ويرثانهء سواء كان العلوق بالجارية قبل إسلام الذمىء أو بعدهء فإذا 
كانت الأمة بين مسلمين ارتد أحدهماء والعياذ باللّه ثم جاءت بولد فادعياه فهو 
ابن المسلم منهما علقت قبل ارتداد الآخر أوبعده. 

0 - وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمى ارتد المسلمء ثم جاء ت 
الأمة بولد» فادعياه فهو ابن المرتد» وضمن للذمى نصف قيمتهاء وفي العقر 
يتقاصانء فإذا كانت الأمة بين يهودى ونصرانى ومجوسى جاء ت بالولدء» فادعوه 
فهو ولد النصرانى واليهودى يرثهما ويرثانه» وإذا كانت الأمة بين مجوسى حر 
ومكاتب مسلم فأنت بولد فادعياه فهو ابن المجوس . 

١5‏ :حقال: وإذا كانت الأمة بين رحلين مسلمين عتقتء ثم أن 
أحدهما باع نصيبه من الآخر فولدت ولدا بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه فهو 
ابنهماء فقد صحت دعوة المشترى مع دعوة البائع» وفيما إذا كانت الجارية كلها 
لرحل باعها من انسان» فولدت في يد المشترى لأقل من ستة أشهر من وقت البيع» 
فادعياه كانت دعوة البائع أولى»وإن ادعاه المشترى وحده صحت دعوته ويثبت 
النسب ويبطل البيع واسترد المشترى الثمن من البائع» وعلى البائع نصف عقرها. 


الفتاوى التاتارخانية- 51 كتاب الدعوى 61 الفصل:79” المغرور ج:١١‏ 
الفصل التاسع والعشرون 
في المغرور 


-:١‏ وفي الكافي: والمغرور من يشترى أمة» أويتملكها بسبب 
من الأسباب كالهبة والوصية والصدقة فيستولدهاء ثم يظهر بالبينة أنها ملك 
الغير» أويتزوج امرأة على أنها حرة» فظهر بالبينة أنها أمة» فالولد في هذه 
المسائل حر بالقيمة. 

١15‏ :- روى: ذلك عن عمر في النكاح, وعن على في الشراء» وذا 
بمحضر من الصحابة فحل محل الاجماع. 

١6‏ :- وفي الذخيرة: قال محمد في الأصل: إذا سمى الرحل لامرأة 
بغير اسمه» وانتسب بغير نسبه» فلما زوجت نفسها إياه علمت ذلكء فهذه المسألة 
على وجهين: )١(‏ ا حدهما أن يكون النسب المكتوم أفضل مما أظهر لها بأن 
اخبرأنى عربى فإذا هو قرشى» وفي هذا الوجه لاخيار لأولياء هاء وعن أبي يوسف 
أن لها الخيار. 


-:١ 8777‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سليمان بن يسارء أن أمة أتت قوما 
فغرتهم وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل» فولدت منه أولادا فوجدوها أمة فقضى عمر بقيمة أولادها 
في كل مغرور غرة» مصنف ابن أبي شيبة» البيوع والاقضية» في الأمة تزعم أنها حرة /١١‏ 5/ برقم 
5١ 9‏ موطا مالك 45010 


64 - راجع أثر عمر في الرقم السابق» وأثر على أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 
فانظر! أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن على: في رحل اشترى جارية» فولدت منه أولادا ثم أقام 
رحل البينة أنها له» قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدهاء فيغرم الذى باعهاماعزوهان_ مصنف ابن أبي 


شيبة»» البيو ع والأقضية 5١4/٠١‏ برقم ٠5051١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية- "7 كتاب الدعوى .ه86 الفصل:9١2051-‏ المغرور ج:7١‏ 

١5‏ : وفي المنتقى: روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا تزوج 
المرأة على أنه مولى» فإذا هو قرشى فلها الخيار. 

)١(١- ١7‏ الوجه الثانى: أن يكون النسب المكتوم دون ما أظهر وأنه 
على قسمين . )١(‏ إن كان مع هذا النسب المكتوم كفوا لها بان تزوج عربى على 
أنه قرشى» فإذا هو عربى» وفي هذا القسم لاخيار للأولياء» ولها الخيار عند علمائنا 
الثلاثة» وذكر الكرحى: انه لاحيار لها (؟) القسم الثانى إذا لم يكن مع هذا النسب 
المكتوم كفوا لها بان تزوج امرأة قرشية على أنه من قريش» فإذا هو من الموالى» 
أومن العرب» وفي هذا القسم للمرأة الخيارء وإذا رضيت به كان للأولياء الخيار 
وإذا سميت المرأة لرحل بغير اسمهاء وانتسب إلى غير نسبهاء فلما تزوجها علم 
بذلك» فالخيار لهما ذكر المسألة من غير خلاف. 

١‏ : وذكر هشام عن أبي يوسف: إذا تزوج امرأة على أنها 
قرشية» فإذاهى نبطية فله الخيار» وقال أبوحنيفة: لاخيار له» وأشار في وكالة 
الأصل: أن المسئلة على القياس والاستحسان » في القياس لاخيار له» وفي 
الاتتصينان لزالحياه 

6١8‏ : قال محمد: امرأة اتت إلى رجحل وأخبرته أنها حرة» فولدت له 
أولادائم جحاء مولاهاء وأقام البينة على أنها أمته قضى القاضى له بالجارية 
وبأولادها للمولى إلا أن يقيم الزوج بينة على أنه تزوجها على أنها حرة» فإذا أقام 
الزوج بينة على أنى تزوجتها على أنها حرة فقد ثبت الغرورء لايقضى بالأولاد 
للمولى بل يجعلهم احرارا بالقيمة» ومن مات من الأولاد قبل الخصومة لايضمن 


-:١ 868‏ أخرج مالك بلاغا أن عمربن الخطاب أوعثمان بن عفان قضى احدهما 
في امرأة غرت رجلا لنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدى ولده 


بمثلهمء قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله» موطا مالك» الاقضية 
باب القضاء بالحاق الولد بابيه //4"1 . 


الفتاوى التاتارحانية- "”'كتاب الدعوى 2 40٠‏ الفصل:9١205‏ المغرور ج:١‏ 
المستولد شيئا من القيمة» ومن قتل منهم خحطأ وقضى للاب بديته وقبضها فانه 
يقضى عليه بقيمة ويضمن قيمة الولد يوم القتل» وكان ينبغى أن يضمن قيمته يوم 
الخصومة فإن كان لم يقبض شيئا من دية الولد لايقضى عليه بقيمة الولد» وإن 
فيظن فق الندية قنز قنية لو لاقآنه يقن غليه يقيمة الولنه إن قات الستفر ل 
وغليه:ذيون كان المسفحق أسوة لغرمائةه قفال: ولا يكؤون ولاء الولد لمولى 
الجارية» وإن عتق رقيقا في حق مولى الجارية» قال: ولو لم يكن للزوج بينة على 
أنها تزوجته على أنها حرة وطلب يمين المستحق حلفه على ذلك على العلم. 

-:3١‏ وفي شرح الطحاوى: قال ومن اشترى جارية فاستولدها 
فاستحقت كان للمستحق ان يأخذهاء ويأحذ العقرء ويأحذ قيمة الولد» ولاسبيل له 
على الولد ويغرم قيمة الولد يوم القضاءء ولو كان الولد ذارحم محرم من المستحق 
لايسقط الضمان من المستولدء ولو هلك الولد قبل الخصومة فانه لايضمن من قيمته 
شيئاء ولو أن الولد إذا مات وترك مالافذلك كله للمشترى» ولايضمن القيمة إلا إذا قتل 
فأخذ ديته فحينئذ يغرم قيمة بدله فقام مقام العين» فيغرم قيمته. 

١‏ :-: وكذلك لو ضرب بطن الجارية فألقت جنينا ميتا يغرم الضارب أمة 
أوعبدا قيمته خمسمائة» وهو يغرم للمستحق إن كان الولد انثى عشر قيمتها وإن كان الولد 
ذكرا نصف عشر قيمته والمشترى يرجع بالثمن وبقيمة الولدء ثم البائع لايرجع على 


١2١‏ :- أخحرج البخارى في صحيحه عن أبي هريره أن امرأتين من هذيل رمت 
إحداهما الأحرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أوأمة» 
صحيح البخارى» الديات» باب جنين المرأة 7 ٠١7١‏ برقم 7518”“ف 59٠014‏ 

وأعرج أبو داؤد في سننه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الجنين بغرة عبداء أو أمة أو فرس أو بغل_ 

وأخرج عن الشعبى قال: الغرة حمس مائة يعنى درهم» سنن أبي داؤدء الديات» با ب دية 
الجنين ؟/ 25175 "7١‏ برقم 45/١64519‏ 


الفتاوى التاتارخانية- ”7 كتاب الدعوى دهع الفصل:59 المغرور ج:١١‏ 
بائعه بمارجع المشترى عليه من قيمة الولد في قول أبي حنيفة» وفي قولهما يرحع؛ 
وكذلك هذا الاختلاف في رجل باع عبدا ثم باعه هذ ١‏ المشترى من آخر حتى 
تداولتهالأيدىءثمان المشترى الآخر وجدبه عيبا قديما كالاصبع الزائدة 
ونحوهاء فله أن يرده على بائعه بحصة النقصان وليس للبائع أن يرجع عند أبي 
حنيفة رحمه اللّهء وعندهما يرحع. 

١‏ :- ولوان المشترى استولدها فولدت» ثم أعتقها وتزوج بهاء ثم 
ولدت ولدا آخحر ثم جاء رجحل فاستحقها وتبين أن العتق كان باطلا فيأخذها 
ويأحذعقرها وقيمة الولدين» ثم من استولد يرجع على بائعه بالشمن وبقيمة الولد 
الأول الذى كان قبل الحرية» لانه مغرور فيه» ولا يرحع بقيمة الولد الذى ولدته 
بعد الحرية لأنه مغتر فيه» لأنه بالحرية والعتق أبطل ملك نفسه فيهاء فانتفى الغرور 
وصارمعترا فلا يرجحع. 

-:١ 3‏ ولو أن المشترى أعتقها وزوجها من رحل فولدت عند الزوج» 
والزوج يعلم بالشراء والعتق» فإذا جاء المستحق فليس له سبيل على الولد» ولكن له 
قيمته لأنه مغرور» ولايرجع الزوج على المولى إذا لم يخبره انها حرة وانه تزوجها 
على أنها حرة يرجع» وإن كان الزوج لايعلم بالشراء والعتق ولم يخبره المولى أنها 
حرة فالولد يكون رقيقا للمستحق. 

4 - هذا كله إذا كان تملك المستولد بالبدل وذلك البدل عين 
مال أوله حكم عين المالء أما إذا تملك من غير بدل كالهبة والوصية والصدقة فلا 
يرجع على احد بماغرم من قيمة الولد إلا في الميراث إذا غرم فانه يرجع الوارث 
على بائع الأمة من مورثهء هذ ١‏ في ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن لايرجع بقيمة 
الولد على بائع الجارية من أبيه وإذا تملك بالبدل فانه يرجع على بائعه بالثمن 
وبقيمة ثيابه. 


١‏ :- وفي الكافي: وإن كان المشترى باع الأمة من رحل آخر 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الدعوى " الاهة الفصل:9١205‏ المغرور ج:١١‏ 
واستولدها المشترى القانى رجع على البائع الثانى بالثمن وبقيمة الولد» يرحع 
المشترى الأول على البائع الأول بالثمن ولا يرحع عليه بقيمة الولد عند أبي حنيفة» 
وعندهما يرحع بقيمة الولد أيضاء وإن مات الولد يضمن الأب و كذا لو ترك مالاء 
ولو قتئله الاب غرم قيمته» وكذا لو قتله غيره فأخذ ديته يضمن ديته ويضمن 
للمستولد عقر الأمة ولا يرجع المستولد بالعقر على البائع» وقال الشافعى يرحع 
بالعقر كما يرحع بقيمة الولد وثمن الأمة. 

١5‏ :- قال محمد: وإذا اشترى الرجحل أمة شراء فاسدا أوجائزاء أو 
ملكها بهبة أو صدقة أو وصية فولدت أولادا ثم استحقها رجحل فانه يقضى للمستحق 
بالجارية والأولاد إلا إذا ثبت غرور المستولد» ولا بد من البينة على الشراء أوالهبة 
أوالصدقة» فإذا أقام المشترى بينة على ذلك ثبت غرور المستولد فيقضى القاضى 
للمستحق بالجارية وبقيمة الولد» ويقضى له بعقر الجارية أيضاء وهل يرجع عليه 
بقيمة الولد ففى فصل الشراء يرحع؛ وفي فصل الهبة ونظائرها لايرجع. 

-:١ 7‏ وعلى هذا إذا نقض المستحق بناء الذى أحدثه المشترى في 
الأرض المشتراة» أوقطع الاشجار التى غرسها المشترى في الأرض المشتراة هل 
يرحع بقيمة ذلك على من ملكه؟ ففي الهبة واشباهها لايرحع وفي الشراء يرجحع 
إن كان المشترى باع الأمة من رجحل آخر» وولدت المشترى الثانى أولادا ثم 
استحقها رحل وأخذ الجارية وقيمة الأولاد من المشترى الثانى» ورجع المشترى 
الشانى على بائعه وهو المشترى الأول بالثمن و قيمة الأولاد» فعلى قول أبي حنيفة 
لايرحع» وعلى قولهما يرجحع. 


-:١١ 5‏ أحرج عبد الر زاق في مصنفه عن الحكم بن عتيبة أن امرأة باعت وابن لها 
جارية لزوجها فولدت الجارية للذى ابتاعها ثم جاء زوجها فخاصم إلى علىء وقال: لم أبع ولم 
أهبء قال: قد باع ابنك وباعت امرأتك» قال: ان كنت ترى لى حقا فاعطنى قال: فخذ جاريتك 
وابنها ثم سجن المرأة وابنها حتى تخلصتا له فلما رأى ذلك الزوج سلم البيع. مصنف عبد الرزاق» 
البيوع» باب الخلاص في البيع 8/ ١17‏ برقم ١5/5 04١5/55‏ 


الفتاوى التاتارحانية- 1" كتاب الدعوى ١‏ 5868 الفصل:9١205-‏ المغرور ج:؟١‏ 

١‏ :- وفي الذخيرة: وعلى هذا الاختلاف مسئلة البناء والغراس» 
وصورتها رحل اشترى من آخخر دارا وباعها من غيره وغرس المشترى اشجارا 
أوزرعا ثم استحقت الدار من يد المشترى الثانى ورجع المشترى على المشترى 
الأول بقيمة البناء والغرس والزرع» فالمشترى الأول هل يرجع على بائعه بذلك؟ 
على قول أبي حنيفة لايرجحع؛ وعلى قولهما يرحع. 

١81‏ :- قال: وإذا اشترى الرجلان جارية ثم ان أحدهما وهب نصيبه 
من شريكه وولدت له أولاداء واستحقها رجحل وأحذها المستحق وقيمة الأولادء 
رجع على المشترى المستولد بنصف الثمن وبنصف قيمة الأولاد» وإذا اشترى 
الرحلان أمة من رجحل وولدت ولدا وادعاه أحدهماء وغرم نصف قيمتهاء ونصف 
عقرها لشريكهه ثم استحقها رجحل قضى القاضى بها للمستحق وبقيمة الولد 
والعقر» نم يرجع المستولد على بائعه بنصف الثمن وبنصف قيمة الولد» ويرجع 
على شريكه بما أعطاه ويرجع شريكه على بائعه بنصف الثمن. 

١‏ :- قال: وإذا أحبر الرجل غيره عن امرأة أنها حرة وتزوجها ذلك 
الغير على انها حرة وولدت له ولدا ثم استحقها رجحل وجعل القاضى الولد حرابالقيمة 
فهذه المسائل على وجهين: ١(‏ )إن تزوجها المخبر على أنها حرة فالمستولد يرحع 
بقيمة الولد على المخبر(١)‏ وإن لم يكن المخبر زوجها منه » ولكن المرأة زوحت 
نفسها على أنها حرة فالمستولد يرجع عليها بقيمة الولد بعد العتق. 

١01١‏ : قال: وإذا اشترى أم ولد» لرجل »أو مكاتبة » أو مدبرة من 
احنبى غير المولى فوقع عليها فجائت بولد فإن على المستولد قيمة الولد والعقر 
لمولى المدبرة ولمولى أم الولدء وعليه قيمة الولد» والعقر للمكاتبة » وإن كانت 
المكاتبة هى الغارة بأن زوجت نفسها منه على أنها حرة فظهر أنها مكاتبة» فإن 
المستولد يضمن للمكاتبة في قول أبي يوسف الأخرء وكان أبو يوسف يقول: أولا 


الفتاوى التاتارخانية- 51 كتاب الدعوى هه الفصل:79” المغرور ج:١١‏ 

-:- قال: وإذا باع المكاتب أو العبد المأذون أمة في يدى رجحل 
فوطيها المستولد» فولد له ولد ثم استحقها رجل آخخر» وقضى القاضى بالولد حرا 
بالقيمة فإن المستولد يرحع بقيمة الولد على البائع بالكفالة» والمكاتب والعبد 
المأذون لايؤاحذ ان بضمان الكفالة للحالء والعبد لايؤاخذ بضمان الكفالة أصلاء 
قال: وأهل الذمة المسلمون سواء في الغرور. 

١7‏ :- وفي الذخيرة: قال محمد في الجامع الصغير: في عبد لرجل مقرا له 
بالعبودية باعه من رحل» وقد قال العبد للمشترى :اشترنى فانى عبد فاشتراه فإذا هو حر 
لاسبيل للمشترى على العبد إذا كان البائع حاضراء أو غائبا غيبة معروفة » وإذا كان 
البائع لايدرى أين هو رجع المشترى على العبد بالثمن في الحال» ومن هذا الجنس 
صارت واقعة الفتوى فاتفقت أحوبة المفتيين أنه ليس له حق الرجو ع استدلا لا 
بالمسئلة التى ذكرها أبو يوسف على طريق الاستشهاد في مسألة الجامع الصغيرء إذا 
باع من آحر جارية غيره وتقابضا ثم احتلف البائع والمشترى» فقال البائع: بعتها بغير 
أمر صاحبهاء وقال المشترى: لابل بعتها بأمرصاحبهاء فالقول قول المشترىء» والمسألة 
معروفة» ولو ان المشترى استولدها بعد ذلك ثم استحقها مولاهاء قال: أبو يوسف 
يأحذ المالك الولد عبدا له مع الجارية» لأن المشترى ليس بمغرور. 

١ +‏ :- قال: سعمت محمد ا يقول: رجحل اشترى من صبى عبدا 
لم يأذن له أبوهء أو وصيه في التجارة » أوحارية فاستولدها ثم استحقها انسان فانه 
يأحذها وولدها رقيق والنسب ثابتء» وكذلك ان اشتراها من عبد محجور. 

65 : قال هشام: سالت محمدا عن صبى لم يبلغ الحلم باعه انسان 
وأقربانه مملوكه» وهو يعبر عن نفسه» ثم استحق بالحرية وغاب البائع ولا يدرى اين 
هوء هل يرجع المشترى على الغلام بالغرور؟ قال: لاء قلت والمشترى الذى اشترى قد 
أقر على نفسه بالرق وغاب البائع وقبض المشترى العبد ولم ينقد الثمن وأعتق القاضى 
العبدء لأنه كان حرا لاصل» هل يفسد القاضى شراء المشترى والبائع غائب؟ قال: نعم. 
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١١ 5‏ :- م: وإذا اشترى الرجل أمة من أبيه فولدت له ولدا فاستحقها 
رحل فانه يقضى له بالأمة وبقيمة الولد» فإن كان الاب قد اشتراها من رحل كان 
للابن أن يرجع بالثمن فيما ضمن من قيمة الولد على بائع الأمة فرق بين الوارث 
وجو السوسس لله فإ السوصى له إذ ضار مخرؤازا ومن قينة الولك للمستحوة 
فانه لايرجع على بائع الموصى بشيء لا بالشمن ولابالقيمة . 

١7‏ : قال: وإذا أقر المريض في مرضه الذى مات فيه أن الجارية 
لفلان وديعة عنده فوطى الوارث الأمة بعد موت المورث» وقد علم الوارث بإقرار 
المورث فولدت منه ثم استحقها رجل فانه يقضى للمستحق بالجارية و بالولد» 
ولولم يقر بالجارية لفلان» ولكن قال: هى لىء أولم يقل: لى وعليه دين يحيط بماله 
فولدت الجارية تباع الجارية في الدين ويضمن الوارث قيمة الولد والعقر للغرماء» 
ولو كان في التركة جارية فتزوجها الوارث لايصحء ولكن إن ولدت ولدا كان 
الولد حرا بالقيمة وعلى الوارث العقر» ولو جاء رجحل وأقام بينة أنها له قضيت له 
بالجارية و بالعقر وبقيمة الولد. 

١‏ :- وهذا إذا كان على الميت دين مستغرق» ولو كان الدين على 
الميت غير مستغرق» وباقى المسئلة بحالها فالمستولد لايضمن قيمة الجارية» وإن 
تعلق بالجارية حق الغرماء كالراهن» إذا استولد الجارية المرهونة » ولكن يضمن 
عقرها وقيمتها ء ثم إنما يضمن جميع قيمتها إذا كان الدين مثل قيمتهاء أواكثر فأما 
إذا كان الدين أقل من قيمتها فانه يضمن بقدر الدين. 

-:١١ 575‏ )تحرج البيهقى في سننه عن عامر الشعبى في رحل وجد جارية في 
يدرحل قد ولدت منه فأقام البينة أنها حاريته وأقام الذى في يده الجارية البينة أنه اشتراهاء فقال: 


قال على: يأحذ صاحب الجارية حاريته ويؤخذ البائع بالخالاص» السئن الكبرى للبيهقى» 
الغصبء باب من غصب جارية فباعها ثم حاء رب جارية 5/4 ٠ه‏ برقم 111/41 .١١1/47‏ 
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١8‏ :- رجحل اشترى جارية مغصوبة» وهو يعلم بكونها أمة واستولدها 
فالولد رقيق يأحذه صاحب الجارية» ولواشتراها يعلم انها لغيره» فقال البائع 
صاحبها وكلنى ببيعهاء أومات فاوصى إلى فباعها منه على ذلك واستولدهاء ثم 
حضر المالك وأنكر الوكالة فله أن يأحذها وله قيمة الولد» ثم يرجحع المشترى عل 
البائع بالثنمن وبما غرم من قيمة الولد. 

١١‏ :- ولو أن رحلا وكل رجلا أن يشترى له جارية فاشتراها 
ونقد الئمن من مال الم وكل فاستولدها الموكلء ثم استحقت أحذها 
المستحق وأحذ قيمة الولد وعقر الجارية من المستولد لا من الوكيل» فإن انكر 
البائع البيع من المستولد وقال: لم يشتر هذا منى» وأقام المستولد بينة أن فلانا 
اشترى هذه الجارية من هذا الرجل بامرى» ونقد الثمن من مالى صار المشترى 
مغرورا من جهة البائع و كان له الرجوع على البائع بالثمن وقيمة الولدء 
والوكيل هو الذى يلى الخصومة في ذلك. 

١‏ -: وإن شهد شهود المستولد على الشراء» ولم يشهد على أن 
المع لد آم المقتزق رذللكه وإنها سهدوا ان الجتحتوى أقر اند اتة اها من خلان 
بأمرهء فهذا على وحهين: )١(‏ الأول: أن يشهد الشهود أن المشترى أقر قبل الشراء» 
وفي حالة الشراء أنه اشتراها لفلان» وفي هذا الوجه المستولد يصير مغرورا من جهة 


-:١١ 8‏ أحرج البيهقى في سننه عن الحسن أن رحلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب 
فلماقدمأبئ أبوه أن يجيز بيعه وقد ولدت من المشترى فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى 
للرجحل بجاريته وأمر المشترى أن يأخذ بيعه بالخلاص فازمه فقال أبو البائع مره فليحل عن ابنى 
فقال له عمررضى الله عنه وأنت فخحل عن ابنه» السنن الكبرى للبيهقى» الغصبءباب من غصب 
حارية فباعهم جاء رب الجارية // 5٠5‏ برقم .1١11/55‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن على في رجحل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام 
رجحل البينة أنها له قال: ترد عليه» ويقوم عليه ولدهاء فيغرم الذى باعها ماعز وهان» مصنف ابن 
أبي شيبة» البيوع والاقضية» في الرجل يشترى الجارية فتلدمنه "١ 4 /٠١‏ برقم 70515. 
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البائع وكان له الرجوع بقيمة الولد على البائع. (؟) الوجهه الثانى: أن يشهد 
الشهود ان المشترى أقر بعد الشراء أنه اشتراها لفلان» وفي هذا الوجه لايكون 
للمستولد الرحوع على البائع بالشمن وبقيمة الولد. 

5 :-: رجحل استولد أمة واستحقها رحل» فقال المستولد: اشتريتها 
من فلان بكذا وكذا ونقدته الثنمن وصدقه فلان في ذلك وكذبها المستحق فالقول 
قول المستحق ولكن يحلف المستحق بالله مايعلم أنه اشتراها من هذاء فلوان 
المستحق اقر لهذا بالشراء وححد البائع كان الولد حرا وعلى المستولد قيمة الولد» 
ولكن لايرحع المستولد على البائع لابالولد وبقيمته ولا بالثمن» ولا يكون 
للمشترى أن يرجع على البائع بشيء» ولو جححد المستولد والبائع البيع والشراء 
واقربه المستحق فلا يجب على الأب قيمة الولد. 

١7‏ :- وإذا كان لرجل في يدى رجحل الف درهم مضاربة بالنصف 
فاشترى المضارب بها جارية تساوى الفى درهم فوقع عليها المضارب فولدتء ثم 
انها رتجل كان الوكد را هالقيمةوراعد السشتحوعين الحارية وياد 
عقرها وقيمة الولد من المضاربء ثم يرحع المضارب على البائع بالثمن» وذلك 
ألف ويكون على المضارب كما كان» ويرجع أيضا بربع قيمة الولد على البائع لأنه 
صار مغرورا من جهة البائع في ربع الجارية لانه اشترى الربع منها لنفسه ويكون 
ذلك للمضارب خاصة:» ولايكون على المضاربة» ولا يرجع المضارب بثلاثة أرباع 
قيمة الولد على البائع ولا على رب المال» هذا إذا كان فى قيمة الجارية فضل على 
رأس المال» وإن لم يكن فى قيمة الجارية فضل على رأس المال بان كانت الجارية 
الف درهمء وباقى المسئلة بحالها فإن المستحق يأخذ الجارية وولدها. 

١‏ :- هذا إذا استولدها المضاربء أما إذا استولدها رب المال» ثم 
استحقت الجارية كان الولد حرا بالقيمة سواء كان فى الجارية فضل على رأس 
المال بان كانت قيمتها ألفى درهمء ثم رحع على البائع بالثمن » أوبجميع قيمة 


الفتاوى التاتارخانية- 5" كتاب الدعوى 2 4084 الفضل :88" : المخزون ١‏ 
الولد إن لم يكن فيها فضل» والمضارب هوالذى يلى الخصومة فى ذلكء ثم إذا 
رجع المضارب على البائع بالثمن يكون على المضاربة» وإن كان فيها فضل فرب 
المال يرحع عليه بالثمن وبثلاثة أربا ع قيمة الولد. 

:-: رجلان اشتريا أمة من وصى يتيم فاستولدها احدهماء ثم 
استحقت الجارية فالولد حر بالقيمة» ورحع المستولد على الوصى بنصف قيمة 
الولد» ولايرحع بنصف قيمة الباقى من الولد على شريكه» وإن صار مشتريا النصف 
الباقى من شريكه» وكذلك الجواب فيما إذا كان البائع اب الصغير فهو والوصى 
فى حكمالرجوع فى مال الصغير على السواءء وكذلك الجواب فيما إذا كان 
وكيلاء أومستبضعا كان الرجوع بما لحقه من العهدة على من وقع البيع له» 
وكذلك إذا كان البائع مضاربا ولم يكن فى الجارية فضلء فانما يرحع على رب 
المال من قيمة الولد بقدر رأس المال وحصته من الربع» أما بقدر حصة المضارب 
من الربع» فالمضارب عامل لنفسه ولايرجع بذلك على رب المال. 

5 قال: ولو كفل للمشترى رجحل بما ادركه من درك لم يرحع 
على الكفيل بشيء من قيمة الولدء وإن قال كفلت لك ماادركك من الولد 
والجارية» لا يرحع عليه بذلك أيضا. 

١! 667‏ :- ولوان أمة عزت من نفسها رحلا احبرته أنها أمة لهذا الرحل 
فاشتراها منه على ذلك واستولدهاء ثم استحقت» رجع المستولد بالثمن وقيمة 
الأولاد على البائع دون الأمة. 

-:١ 864‏ قال: حرة ولدت ولدين فى بطن واحد و كيرا واكتسيا 
مالاء ثم مات احدهما وترك ابناء ثم جاء رجحل وادعى انه زوج المرأة وانهما 
ابناه وأقرت المرأة بذلك وححد الابن الثانى و ابن الابن» فإن الرحل والمرأة 
يصدقان على انفسهما دون غيرهماء فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما ويدحل 
فى نصيب المرأة من الميراثء فإذا أقرالابن الثانى بدعوة الرحل ثبت نسبه 


الفتاوى التاتارحانية- 1*"كتاب الدعوى د الفصل:79 المغرور 11 
باقراره» ومن ضرورته ثبوت نسب الميت ولكن لايرث هذا مع ابن الميت 
وأعتقه» ثم مات المعتق فورثه مولاه» ثم اشترى رجل آخر الابن الثانى مع أمهء 
تصديقه فى إثبات النسب منه» ويثبت نسب الميث أيضا منه فلا يكون له الميراث 
الذى أحذه. 

١‏ : وفى نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف ورث جارية أبيه» ولم 
يكن يعرف حالها عند الاب ولم يكن يعرف أنه اشتراها فاستولدها الابن» ثم 
استحقها رجل فإنه لم يأحذ الولد معها كذا هناء وكذلك قال: فى رجحل عنده أمة 
لايعرف حالها عنده باعها من رجحل آخرء ثم اشتراها الأول وأولدهاء ثم استحقها 
جارية» ثم أن الأمر وهب الجارية للمشترى فولدت» ثم استحقت أحذها المستحق 
وعقرها وقيمة ولدها ولايرجع الواطى على البائع بشئى. 

١‏ : وفى نوادر ابن سماعة: عن محمد رجل اشترى أمة له» ولفلان 
واستحقتء وقضى القاضى لهذا الرحل بنصف الأمة وبنصف عقرها وبنصف قيمة 
ولدهاء ثم جاء شريكه وقد ماتت الأمة» فإنه يأخذ من الذى كانت الأمة فى يده 


نصف قيمة الأمة ولاعقرله. 
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نوع اجر 

-:١7‏ قال محمد فى الجامع: رجحل ادعى على اخر الف درهم 
فصالحه المدعى عليه من إقراره على جارية ودفعها إلى المدعى واستولدها فجاء 
مستحق واستحقها ببينة كان للمستحق أن يأحذها ويأحذ عقرهاء ويكون الولد 
حرا بالقيمة ويمسكها المستولد وترجع قيمته إلى المستحق ولا يرجع المدعى 
على المدعى عليه بقيمة الولد» وكان المدعى على دعواه فى الألفء وإن أقام 
المدعى بينة على ماادعاه من الألف وقضى القاضى بالالف كان له أن يأحذ الالف 
من المدعى عليه وقيمة الولد أيضاء وكذا لولم يقم المدعى بينة على ماادعاه ولكن 
حلف المدعى عليه ونكل كان الجواب كماقلنا: ان المدعى يأحذ الالف من 
المدعى عليه» ويأحذ منه قيمة الولد أيضا. 

14: قال: ولو أن رجلا ادعى على رجل دم عمد فانكر المدعى عليه 
أو سكت صالح المدعى على جارية واستولدها المدعى» ثم استحقت الجارية من 
يد المدعى بالبينة فالمستحق يأحذ الجارية ويأحذ عقرها وقيمة الولد من المدعى» 
ويرجع المدعى إلى اصل دعواه ولايرجع بالعقر ولا بقيمة الولد على المدعى عليه» 
فإن أقام المدعى بينة على القصاص رحع بقيمة الولد على المدعى عليه» ويرحع 
أيضا بقيمة الجارية بخلاف المسألة الأولى» فإن هناك إذا أقام المدعى البينة على 
المال بعد استحقاق الجارية يرجع بالدين لا بقيمة الجارية» وكذلك لولم يقم 
المدعى البينة على القصاصء ولكن حلف المدعى عليه» فنكل كان كما قلنا: فقد 
أحاب فى هذه المسئلة فى فصل النكول بمثل ماأجحاب به فى فصل النكول أيضا. 

١65‏ ::- رجل فى يديه جارية ادعاها رجل لنفسه و كذبه صاحب اليد 
ثم ان صاحب اليد صالح المدعى على جارية اخرى بعينهاء ودفعها صاحب اليد 
إلى المدعى واستولد كل واحد منهما الجارية التى فى يديه ثم استحقت احدى 
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الجاريتين» فإن الذى استحقها يأحذها وعقرها وقيمة ولدهاء ثم ينظر ان كانت 
المستحقة الجارية التى أحذها المدعى لايرجحع المدعى على من استولدها عليه 
بقيمة الولد» ولكن يرجع إلى دعواهء فإن أقام المدعى بينة على دعواه» أو حلف 
المدعى عليه» فنكل رحجع المدعى على المدعى عليه بقيمة الولد» ويرجع المدعى 
على المدعى عليه أيضا بقيمة الجارية التى استولدها المدعى عليه ولا يأحذها منه 
فإن كانت المستحقة الجارية التى استحق الدعوى فيها وهى الجارية التى 
استولدها المدعى عليه» رحع المدعى عليه على المدعى بقيمة الجارية التى فى يد 
المدعى عليه عوضا عن حقهء وانه يأحذ الجارية التى أخذها عوضا عن حقه» 
ولولم يصطلحا على الوجه الذى ذكرناء ولكن اصطلحا على أن يدفع المدعى إلى 
المدعى عليه حارية أخرى ويأخذ المدعى من المدعى عليه الجارية التى وقع فيها 
الدعوى واستولد كل واحد منهما الجارية التى أخذهاء ثم استحقت إحدى 
الجاريتين رحع المستحق عليه على صاحبه بقيمة الجارية التى أحذها منه» وبقيمة 
الولد الذى ضمنها للمستحق» ثم ان محمدا أثبت للمستحق عليه الرحوع بقيمة 
الولد من غير فصل بينما إذاكان المستحق عليه المدعى أوالمدعى عليه 

١5‏ :- رجل ادعى دارا فى يدى رجل» فصالحه المدعى عليه على دار 
اخحرى ودفعها إلى المدعى من غير اقرار وبنى كل واحد منهما فى الدار التى فى 
يديه بناء» ثم استحقت إحدى الدارين وأحذ المستحق الدار ونقض البناء وأراد 
المستحق عليه الرحوع بقيمة البناء ينظر إن كان المستحق الدار التى وقع فيها 
الدعوىء فالمدعى عليه لايرحع بقيمة البناء على المدعى» ولكن يرجع المدعى 
عليه على المدعى بقيمة الدار التى دفعها إلى المدعى عند أبي حنيفة وإن كان 
المستحق الدار التى أحذها المدعى يرحع المدعى فى دعواه» وإن أقام المدعى بينة 
على دعواه فى الدار التى فى يد المدعى عليه» أو استحلف المدعى عليه فنكل رجع 
بقيمة البناء على المدعى عليه بالاجماع كمافى الولد » ويرجع المدعى على 
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المدعى عليه بقيمة الدار التى وقع فيها الدعوى عند أبي حنيفة بإقامة البينة ويرجع 
بقيمة الدار التى فى يدالمدعى عليه عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لم 
يمتنع رد عينها بسبب البناء فليسترد المدعى عينها. 

17 - قال رجل: اشترى أمة واعتقها فزوجها من رحل ولم يخبر 
الزوج أنها حرة ولا انها أمة إلا ان الزوج علم بشراء الزوجة وإعتاقه إياهاء ثم 
ولدهاء ثم لايرجع الزوج على المزوج بقيمة الولد. 

:-رجل اشترى جارية واستولدهاء ثم أعتقها فتزوحهاثم 
استولدهاء ثم استحقت الجارية فالمستحق يأحذها ويأحذ قيمة الولدين» ويرجحع 
المستولد على البائع بقيمة الولد الأول» ولايرحع بقيمة الولد الثانى» وقال: وعلى 
المستولد عقر واحد للمستحق. 
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لوخ اخر 

48 - قال محمد فى السير الكبير: إذا أغار قوم من أهل الحرب على 
قرية من قرى المسلمين وفيها الحرائر من المسلمين وأهل الذمة وأمهات الأولاد» 
والمدبرات» والمكاتبات» وأحرزوهن بدارهم وقسم ذلك كله بينهم فوطى كل 
رجحل منهم المرأة التى أصابته وولدت له أولاداء ثم أسلم أهل الدار أوصاروا ذمة» 
فإن الحرائر من المسلمات والذميات مردودات على أهاليهن لانهن لم يملكن 
بالاسر وأولادهن أحرار أيضا تبعا لهن ولاصداق على أهل الحرب فى شئى من 
ذلك» والمدبرات وأمهات الأولاد مردودات أيضا على مواليهن والأولاد ثابتوا 
النسب من الأباء أحرار على دين أمهاتهم؛ ولاعقر على الأباء» وكذلك ليست 
عليهم قيمة الأولاد» وإن صاروا مستهلكى الأولاد على الموالى بحكم الغرورء 
والمكاتبات مردودات على مواليهن أيضا فيكن مكاتبات على حالهن» والأولاد 
احرار بحكم الغرور ولاعقر على الأباء ولا قيمة الأولاد» واما الأماء فكل واحدة 
منهن أم ولد للذى وطيها فبعد ذلكء ينظر ان اسلم أهل الدار فالجوارى أمهات 


أب اسانات -:١‏ أخرج البخارى فى صحيحه عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم 
فظهر عليه خالدبن الوليد فرده على عبدالله وإن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فرده 
على عبداللهء صحيح البخارىءالجهادء باب إذاغنم المشركون مال المسلم 47١ /١‏ برقم 
لف3008 

واخصرج سعيد بن منصور فى سننه عن الشعبى قال أعان أهل ماه أهل جلولاء على العرب 
وأصابوا سبايا من سبايا العرب ورقيقا ومتاعا ثم ان السائب بن الأقوع عامل عمر ابن الخطاب غزاهم» 
ففتح ماه فكتب إلى عمر فى سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قداشتراه التجار من أهل ماه وفى رجحل 
أصاب كنزا بارض بيضاءء فكتب عمر: ان المسلم اخوالمسلم لايخونه ولا يخذله فايما رحل من 
المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره وإن أصاب به فى أيدى التجار بعد مااقتسم 
فلاسبيل إليه؛ وايما حر اشتراه التجار فانه يرد عليهم رؤس أموالهم, وإن الحر لايباع ولايشترى» 
الحديث سنن سعيدبن منصورء الجهاد» باب احرزه المشركون» 7/8/7 برقم 37/07 


الفتاوى التاتارخانية- 51 كتاب الدعوى هه الفصل:9؟ المغرور ج:؟١‏ 
أولادلهم على حالهن ولهم أن يطأوهن ويسخدموهن إذيجوز أن تكون كافرة 
تحت كافر يستخدمها ويطأها وإن كن مسلمات فانهن أمهات أو لادهن أيضا إلا 
أنهن يخحرجن إلى الحرية بالسعاية تسعى كل واحدة منهن لمولاها وتعتق بمنزلة 
المكاتبة مادامت تسعى لايطأها مولاهاء ولايستخدمها ولاوحه إلى أن يبيعها 
الإمام على مولاهاء فيتعين الاخراج إلى الحرية بالسعاية بمنزلة أم الولد النصرانية 
إذاأسلمت ومولاها نصرانى» وكذلك المرتدون من أهل الاسلام إذاغلبوا على 
دارهم واظهروا فيها أحكام الشرك فهو بمنزلة أهل الحرب فيما اسروا من السباياء 
وكذلك أهل الذمة إذانقضوا العهد وغلبوا على دارهم وكانوا بمنزلة أهل الحرب 
فيما أسروا من السباياء 

١‏ - لو أن قوما من الخخحوارج أومن أهل البغى ممن يشهد على 
المسلمين بالشرك حاربوا اهل العدل واسروا الحرائر وأمهات الأولاد والمكاتبات 
والمدبرات والاماءء وأحذ اميرهم حمس ذلك وقسم أربعة الاحماس بينهم؛ فوطى 
كل واحد منهم المرأة التى صارت له فولدت له الأولادء ثم ان اهل الحرب والبغى 
تابواورجعوا أو حوربوا فتفرقوا فإن نسب الأولاد ثابت منهم ولاعقر على واحد 
منهم ولا قيمة الولد_. 

١١‏ : ولوان قوما من لصوص المسلمين غير المتأولين أحذوا السبايا 
من الحرائر والاماء» وقسموا فيما بينهم وولدت لهم أولاداء ثم تابوا أوظهر عليهم 
فانه لايثبت نسب أولادهم وكانوا زناة تقام عليهم وأولاد الاماء عبيدا تبعا 
لامهاتهم وأولاد أمهات الأولاد بمنزلتهن يعتقون بعتق أمهات الأولاد. 
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و ار 

١5‏ :- قال محمد فى السير الكبير: إذا أمن رجحل من المسلمين ناسا 
من المشركين وأغار عليهم قوم آخرون من المسلمين» فقتلوا الرحال» وأصابوا 
النساء والأموال» واقسموا ذلك وولدلهم منهن أولاد ثم علموا بالامان فعلى الذين 
فتلوادية من قتلوا وردوا النساء والأموال إلى أهلها ويغرمون للنساء صدقاتهن» 
وأولادهن احرار مسلمون تبعا لآبائهم لاسبيل لهم على الأولاد» وانما ترد النساء 
بعد ثلث حيض» وفى زماننا الاعتداد يوضع على يدى عدلء والعدل امرأة عجوزة 
ثقة» لا الرحل» ويكون الأولاد ثابتى النسب منهم لأنهم صاروا مغرورين» ويكون 
الأولاد أحرارا من غير قيمة» لأنهم صاروا مغرورين. 


-:١١‏ أخرج البيهقى فى سننه عن زيادبن مسلم أن رجلا من الهند قدم بأمان عبد 
ثمقتله رجحل من المسلمين» قال: فبعث عمربن عبد العزيز بديته إلى ورثته» السئن الكبرىء السير» 
باب أمان العبد "957/١‏ برقم ١8540١‏ 

وأحرج سعيد بن منصور فى سننه عن زيادين مسلم أن رجلا قدم من الهند بامان إلى عدن 
فقتله رجحل باخيه فكتب فيه إلى عمربن عبد العزيز فكتب عمر: أن لاتقتلوه به وحذوا منه الدية 
وابعثوا بها إلى ذريته وأمربه فسجن» سنن سعيد بن منصورء الجهاد» باب الرحل من العدو يدخل 
دار الاسلام بالامان 595/5 برقم 37/75 
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الفصل الثلاثون: فى المتفرقات 
-:١ 7‏ قال: ادعى رجحل أرضا فى يدى رجل بهذه العبارة» أن هذه الأرض 
كانت فى يدىء وإن صاحب اليد أحدث يده عليهاء و أخذها منىء وأ نكرذو اليد 
إحداث اليدء و أقام المدعى بينة على إحداث يده عليهاء و أخذها منه يقصرا لقاضى 
يده عن الأرض و يسلمها إلى هذا المدعى ثم ان الذى كانت الأرض فى يده ادعى أن 
هذه الأرض ملكه و حقه» و فى يد هذا الذى احذه الان بغير حق» و أقام على ذلك بينة» 
فالقاضى يقضى بالأرض له و يعيد ها إلى يده ملكا له بهذه البينة» هكذا حكى فتوى 
١4‏ :- سمل نجم الدين النسفى: عن رجحل ادعى أرضا فى يدى رجحل 
أنها ملكه فى يد هذا المدعى عليه بغير حق» و قال المدعى عليه: هى ليست 
بملكى إنماهى وقف على هذاء وأنامتو اليها و طلب القاضى من المدعى عليه 
البينة على ماقال: فلم يمكنه إقامة البينة على ما قال: فأمر القاضى المدعى عليه 
بتسليم الأرض إلى المدعى» فتكون فى يده إلى أن يقيم البينة على ما قال» كل ذلك 
حطأليس للقاضى أن يطلب البينة من المدعى عليه على مقالته» ولا أن يأمر 
المدعى عليه بتسليم الأرض إلى المدعى وإنما على المدعى إقامة البينة على دعواه 

الملك على المدعى عليه» و بينته على ذلك على المدعى عليه مقبولة. 
:- و فى فتاوى أبي الليث: قال هشام: سألت محمدا عن رحل فى يديه 
دار ادعا ها رجل» و قدمه صاحب الدار إلى القاضىء فأقر صاحب اليد أنه اشترى هذه 
الدار من هذا المدعى فادعى أن له بينة هل يؤمر صاحب اليد بتسليم الدارإلى المدعى 
بحكم هذا الإقرار؟ قال: أما فى القياس فنعم, و لكنى ادع الدار فى يده استحسانا و 
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5 - وفيه أيضا: عن أبي أيوب قال: سألت شدادا عمن مات و ترك 
مأتى درهم فاقام رحل البينة بمائة درهم على الميت و قضى القاضى له بهاء ثم جاء 
رجحل آخحر و ادعى مائة درهم على الميت و أنكر الورثة ولابينة للمدعى فأقر الذى 
قضى له بالمائة لهذا المدعى الذى أنكرت الورثة ما حكم هذه المسألة قال: المائة 
الذى أحذه المقضى له: يكون بينهما نصفين» قال حلفء و به حذ. 

-:١ 7‏ و فى فتاوى أبي الليث أيضا: رحل فى يديه نصف دار جاء 
رحلء وادعى أنه وقف هذه الدار» كانت له يوم وقفها و شهد الشهود بوقفيتها 
جميعاء قبلت شهادتهم؛ وهو نظير دار فى يدى رجلين ادعى رجل على أحدهما 
ملكية جميع هذه الدار و شهد الشهود له بذلك» تقبل شهادتم على ما فى يدهذا 
الجلض عليه 

١‏ :-- وفيه أيضا: رحل زوج ابنه امرأة وسمى لها منزلها مهرا أو باعه 
منها بيعا صحيحاء ثم أن هذا الرحل مات و ادعى ورثته أن أبا هم باع هذا المنزل 
من فلان قبل أن يسميه لها فإنهم لا يصدقون على ذلكء والمنزل لها و على فلا أن 
يقيم البينة على ميراثه بتاريخ قبل تاريخ شراء المرأة ولا تقبل شهادة الورثة فى ذلك. 

١/849‏ :- وفى فتاوى الفضلى: ادعت مهرها على ورثة زوجها و أنكرالوارث 
ذلكء فالقاضى يسأل عن مقدار مهرمثلهاء و يذكر ذلك المقدار للورثة و يقول: أكان 
مهرها كذا؟ فإن قالوا: لا» فالقاضى لا يصدقهم على ذلك و يقضى عليه بذلك المقدار. 

3١‏ وفى الخخانية: امرأة طلقها زوحها ثلاثاء فجاء ت إلى الأول بعد 
مدة تزوجها الأول» ثم ادعت ان زوجها الثانى» لم يكن دخل بها قال أبو القاسم: 
ان كانت المرأة عالمة بشرائط حليتها للأول» فقالت: عند النكاح احللت لك 
فتزوجها الأول لا يقبل قولها بعد ذلك» وإن كانت جاهلة لا تعلم شرائط الحل قبل 
قولهاءالا إذا كانت أقرت أن الثانى قد دحل بهاء و لو أنها لم تكن تقل شيئا عند 
النكاح للزوج الأول» حتى تزوجهاء ثم قالت: بعد ما تزوجحت بزوج آخرء أو قالت 
تروجت: و لم يدحل بى كان القول قولها. 
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:-امرأة طلقهازوجهاثلاثاء فجاءت بعد مدة» فاخبرت أنها 
تزوجت فلانا فجامعهاء فأنكرالزوج الثانى الجماع» ذكر الناطفى أن القول قولهاء 
ويجوزللأول نكاحهاء ولو أقرالزوج الثانى بجماعها و هى تنكر كان القول 
قولهاء ولا تحل للاولء ولو قال الزوج الأول: بعد ما تزوجها ما و طيك الزوج 
الثانى» فقالت: قد و طينى» فرق بينهماو عليه نصف الصداقء ولو قال الزوج الثانى: 
تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الأول» و قالت: قد اسقطت بعد طلاق 
الأول سقطا قد استبان حلقه فرق بينهما ولها المهر» وإن قالت: أولاء اسقطت له 
كان القول قولهاء و يفرق بينهما ولها المهر. 

١65‏ : رجحل تزوج امرأة» ثم قال لها: كان لك زوج قبلى فلان وقد 
طلقك وانقضت عدتك فتزوجتكء و قالت: ما طلقنى الأول لا يفرق بينهماء فإن 
حضر الغائب بعد ذلكء وانكرالطلاق فرق بينهماء و هى للأول وإن كذبته المرأة 
فى الطلاقء فالطلاق واقع عليها فتعتد من الأول من هذا الوقت» و يفرق بينهما و 
بين الآخرء وإن صدقته المرأة فى جميع ما قال كانت امرأة الآخرء وإن أنكرت ما 
اقربه الأول من النكاح و الطلاق فهى امرأة الآخر. 

-:١ 88‏ إذا قالت المرأة تزوحت بغير شهودء أو فى العدةء أو حال ما 
كنت مجوسية» أوأمة» فانكرالزو ج ذلك» كان القول قول الزوج اجماعاء وإن أقر 
الزوج بشيء من ذلكء فكذبته المرأة يكون طلاقا حكماء قال الشيخ الإمام محمد 
بن الفضل: إذا كان للمرأة زوج معروف طلقهاء فتزوحت بآخرو قالت تزوجت: و 
أنافى العدة ان كان بين طلاق الأول و نكاح الثانى أقل من شهرين كان القول 
قول المرأة» وإن كان مقدار شهرين لا تقبل قولها عند أبى حنيفه» قال: و هذا 
بخلاف المطلقة» إذا عادت إلى الزوج الأول بعد شهودء ثم قالت: لم أتروج غيرك 
كان القول قولهاء و ليس هذا كا لعدة. 

١45‏ :- وفى الذخيرة: ذكر شيخ الإسلام: رجل ادعى على غيره إ: 
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اشتريت منك هذا العبد فى رمضان بحمسمائة» و قال البائع: لابل بعت منك هذا 
العبد فى شوال بألف درهم,» فأقام البينة» فالبينة بينة البائع» و يكون هذا عبدا 
بالبينتين» فيكون كأنه باعه منه فى رمضان بخمسمائة» ثم باعه فى شوال بألف 
درهم فانتقض البيع الأول بالبيع الثانى. 

م -:١!‏ ذكروا إذا قال الرحل: أبرأ نى فلان من كل حق لى قبلهء إلاحق 
دراهم, أودنانير» كان له ان يدعى ما بدا له من الدراهم والدنانير» و كذلك لو قال 
ابرانى: فلان من كل شيء لى قبله الا ما فى الصلك كان له ان يدعى مافى الصك» وأن 
له أن يدعى احدالمالين» ولو قال ابرأنى فلان من كل شئ لى قبله إالاعدة دراهم و 
دنانير كان له أن يدعى كليهما. 

5 -: رجل فى يديه دار ادعاها رجل أنها داره اشتراها من الذى فى 
يديه بألف درهمء و ادعى الذى فى يديه الدار أنها داره اشتراها من المدعى بألف 
درهم ولا بينة لهماء فان الدار للذى فى يديه الدار» فإن أنكرا تلك المقالة» و شهد 
عنانئ إقتراز مدا ذلك شهوةهو كلو اعون منيتنا يدعو الذا نشت ويك تلك 
المقالة التى شهدا لشهود عليهاء فان الدار للمتكلم الأول وهوا الخارج. 

7 : ادعى أنه اشترى من هذا الرحل داراء أو قرية» أو ضيعة» و لم 
يحدد ذلكء فاقرالمدعى عليه له بذلكء» و اتفقا على حدود ذلكء فإن القاضى 
يحكمله بذلك على المدعى عليه بإقراره» وإن أقر بالشراء واحتلفا فى الحدودء 
فقال المدعى» هذه حدودها و قال المدعى عليه: لابل هذه حدودهاء والتى أقربها 
المدعى عليه أقل مما ادعى رحل» و ليس للمشترى شهود تعرف حدودهاء فإنهما 
يتحالفان و يترادان» و كذلك لو شهد شهود على إقرارهما بالشراء» و لم يسميا 
حدودااناتفقاعلى حدود نفذ القاضى ذلك عليهماء وإن احتلفا فى الحدود و 
ليس للمشترى شهود يعرفون الحدود تحالفا على ذلكء و تناقضا البيع. 

4 : وفى الحاوى: وفى أمالى محمد دار فى يد رجل قال آخر: إن 
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هذه الدار لذى اليد أنا بعتها منه بألف درهمء و وصل الكلام و أنكر ذوا ليد الشراء 
منه» فأقام المقر بينة أن الدار داره تقبل بينته. 

١8‏ :- و فى الجامع الكبير: دار فى يد رحل أقام آحر البينة أنها داره» ثم 
اقام المدعى عليه البينة أنها ليست له بطلت بينته» وإن لم يقربها لإنسان معروف. 

:-: و فى نوادر هشام: فيمن اقام البينة على دار فى يد رجل و عدلت 
الشهودء وأن ذااليد باعها قال: ابطلت البيع أن قدرت عليه» و إن لم اقدر عليه فإن 
شاء أحذ الدار من المشترى» و إن شاء ضمن البائع قيمته. 

0١‏ -<ادعى على رجل عينا فى يده فباع المدعى عليه هذه العين فى 
السر من رحل قبل إقامة البينة عليه» و أشهد عليه» ثم المدعى أقام البينة عليه» وقضى 
للمدعىء ثم ان ذلك المشترى أقام البينة على ذلك المقضى عليه أن هذه العين له» 
وفى يده بغير حق حتى قضى له أيضاء ثم هذا المقضى له الثانى باع من بائعهء أو 
وهب له جازء و عاد العين إليه و هذا ضرب من الاحتيال لدفع الظلم عن نفسه. 

05 : شاهدان شهدا على رجحل بقرض ألف درهم, و شهد أحدهما 
أنه قضاهاء و قال المدعى: لم يقضها فالشهادة على القرض جائزة» و يقضى 
القاضى على المدعى عليه بالقرض. 

-:١ 9‏ م: سئل القاضى الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندى: عمن 
يدعى على رجل مالا و شهد له شاهدان بالمال و بقضائه» و المدعى عليه لا يدعى 
القضاءء قال القاضى: يقضى على المدعى عليه بالمال» و على قياس ما ذكره 
الطحاوى ينبغى أن لا يقضى. 

4 : وفى مجموع النوازل: رجحل ادعى عبدا فى يد رحل أنه له» و لم 
يقمالبينة» حتى باعه صاحب اليد من رجحل بيعا صحيحاء بمحضر من الشهود 
ولم يسلم العبد إلى المشترى حتى أقام المدعى البينة على المدعى عليه» و قضى 
القاضى له بالعبد» و أحذ العبد» ثم أن المشترى من المدعى عليه أقام البينة أن العبد 
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عبده اشتراه من المدعى عليه و قبضه و فى يد هذا بغير حق» فالقاضى يسمع 
دعواه» ويقبل بينته و يقضى له بالعبد فلو أن هذا المشترى باع هذا العبد من 
المدعى عليه» أو وهبه جازء و هذا هو الحيلة لدفع العبد إلى المدعى عليه هكذاء 
ذكر المسألة» وفى مجموع النوازل: وما ذكرأن المشترى من المدعى عليه: إذا أقام 
البينة أن العبد عبده اشتراه من المدعى عليه تقبل بينته و يقضى بالعبد له حطأ لاا وجه 
إلى تصحيحه» و هكذا ذكر محمد فى الباب الثانى من دعوى الجامع واللّهِ اعلم . 

١6‏ :- وفى الحاوى: ورثة يشهدون أن هذا المنزل باع من امرأته 
مورثهم بمهرها قد كان باعهاء قبل ذلك لا تسمع. 

5 - ادعى المشترى على البائع الحبل فى الجارية المشتراة» فيقول 
البائع: أمسكينا عندك» فإن ثبت الحمل فهو منى» فغاب البائع فاسقطت الجارية 
سقطا مستبين الخلق» قال: إن اسقطت بعد هذا القول لأقل من أربعة أشهر كان 
السقط من البائع وعليه دفنه و كانت الجارية ام ولد له و يرد الشمس. 

١17‏ : ورثة اقروا جميعا ان هذا الموضع ميراث بيننا عن أبينا ادعى 
واحد منهمان ثلث هذا الموضع وصية من ابى لابنى الصغيرء فاقام البينة عليه 
تسمعء فإن نكل يكون ميراثاء و ان كان فيه الوصية فلا تناقض فيه قال: وللأب أن 
يخاصم فى مهرا بنته الكبيرة من غير ت و كيل كما فى قبض المهر. 

4 :-: وسمل عن ابن يدعى أن أباه وقف الضيعة هذه عليه و على 
أولاده خاصة» وادعى ابن آخر لا بل وقف علينا و على أولاد نا أبدا هل يحلف 
ذواليد؟ قال: لاء لأنه لو أقر بذلكء لا يصح اقراره» و ان وقف بشئ فلا فائدة فى 
اليمين» أما لو حلف على نصيب الغلة التى فى يده صح. 

8 - و سمل عن امرأة صولحت عن ميراث زوجها على مال معلوم؛ 
ثم ثبت دين على الميت قال: يرجعون عليها بجميعها مما أحذت من بدل الصلح.» 

- طاحونة لها منجر بعضه على شط الوادى الذى فيه مصيب الماء و 
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بعضه ابعد منه قال: لا يستحق أصحاب الطاحونة من المنجرة بسبب الطاحونة. 

١‏ - و سثئل عمن مات عن امرأة حبلى و توقف الميراث على 
ولادتها قال: لها أن تتناول من المكيل و الموزون بقدرثمنها. 

5 -د و سثل عن امرأة» و هى و صية انفقت على أو لادها من مالها ألها 
أن ترحع فى مال أولادها قال: إن اشهدت رجعت لأب إذا أمهرا بنه. 

0 4- و سمل عمن غصب من صبى درهما رد عليه» قال: ان كان 
الصبى يعقل الأخذ والإعطاء عن الضمانء و إلافلاء كمن غصب سرجا على 
ظهر دابة» ثم عاد على ظهرها لا يبرأ عن الضمانء م: قيل: وإن استهلك الدراهم 
فرد مثلهاء قال: إن كان مأ ذونا يبرأ وإلا فلا. 

4 - ادعى آخخر دار فى يده» فاجاب المدعى عليه ليس هذا فى يدى 
فلست بما نعها عنك لا يقضى لهذا المدعىء لكن للمدعى أن يحلفه ما هى فى يدك. 

-<اشترى جارية من آحرء ثم ادعى أنه باعها من البائع باقل مما اشترى 
قبل نقد الثمن» فإن ادعى البائع أنهما تقايلا» فالقول لمن ينكر الا قالة» ولو كانت دعوى 
الإقالة من المشترى بعد نقد الثمن فلكل واحد منهما الثمن على صاحبه. 

57 - دفع إلى آخر مالا ثم اختلفاء فقال الدافع قبضته لنفسكء وقال 
القابض: قبضته وديعة لك لا يحلف القابض غيرأن يقال له رد عليه هذا المال من 
الوجه الذى تدعى. 


١‏ : أخحرج ابن أبي شيبة فى مصنفه عن إبراهيم قال : إذا مات الرحل و امرأته 
حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع. مصنف ابن أبي شيبه» الطلاق » ما قالوا فى الرحل يموت و 
امرأته حامل ١85/١١‏ برقم .١9517١‏ 

و أخمرج أيضاً عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: فى المتوفى عنها و هى حامل: لا نفقة 
لهاو قضى يه فينا ابن الربير. 

و أخمرج أيضاًعن ابن عباس و جابر قالا : لا نفقة لهاء ينفق عليها من نصيبها. مصنف ابن 
أبي شيبة» الطلاق» فى المتوفى عنها زوجها و هى حامل ١ 4721 57/١٠١‏ برقم 1917117191711. 
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7 - و سئل عمن فى يده نصف الدار» فادعى رجل أنه وقفها و 
كانت له و أقام البينة على ذلك» و شهد الشهود بوقفه جميعاء يسمع كدار فى يد 
رحلين ادعى رجل انها له» و اقام البينة على أحدهما يقبل. 

د امرأة فى حجرها صغير ترضعه وتربيه ادعت على أبيه أنه كان 
لصغيرها نصيب من وقفء وإن اباه أحذه و أكل» فقال: له أن يخاصمء وما انفق 
الأب من ذلك كان دينا عليه. 

8 - و سئل عمن ادعى على آخر أربعين فصيلا فى بطون امهاتها غير 
مولودة قال لا تسمع البينة: إلا أن يدعى إقرار المدعى عليه بذلك» وأقام البينة على 
إقراره تسمع. 

م م: ادعى ما لين أحدهما معلوم؛ والآخر مجهول و شهد 
الشهود بالمالين جميعاء لا شك أنه لا تقبل هذه الشهادة على المال المجهول» 
وهل تقبل على المال المعلوم» احتلف المشائخ فيه: الشهادة إذا قبلت على الإثبات 
وفيها نفى نحوأن يقول فى باب النتاج: هذا غلام عبد هذاء ولم يزل ملكاله هل 
تقبل؟ فيه احتلاف المشايخ» والأصح أنها تقبل. 

-05١‏ استحق دابة من يدى رجحل قال: استحق فى دعواه غابت الدابة 
عنى منذ شهرء فقبل أن يقضى القاضى بالدابة للمستحق أحبر المستحق عليه بائعه 
عن القصة» فأقام البائع ان الدابة ملكه منذ عشرين سنة» قضى القاضى بالدابة 
للمستحقء و كذلك إذا قال المستحق فى الدعوىء غابت الدابة عنى منذ سنة و 
قال المدعى: أنها كانت فى يده منذ عشرين سنة وما أشبه ذلك» و أقاما البينة قضى 
بالدابة للمستحق. 

5 - وفى الخخانية: رحلان لهما على رحل ألف درهم مشترك بينهما 
فجحد المدعى عليه» فحض رأحد الرجلين» و أقام البينة على دينهماء و شريكه 
غائب قال أبو حنيفة: القاضى يقضى للحاضرء ولا يجعل الحاضر خصما عن 
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الغائب فى وجه من الوجوه إلا أن يكون الالف ميراثا بينهما عن مورث واحدء فإذا 
حضر الشريك الغائب كلف إعادة البينة» فان لم يقدر على ذلك يدخل مع شريكه 
فى العسمسمائة التى قبط ءو'قال أبو يوسف:رحمه اللهة ان الشتريكن حشر فهو 
حصم عن الآخر فى الميراث و غيره» و قال محمد: القياس ماقال أبو حنيفة 
والامتحتنان قال انود سف 

1- أربعة نفرلهم على رحل ألف درهم» فشهد اثنان منهم أنهما ابرأ 
الغريم عن حصتهما من الألف جازت شهادتهماء وإن كان ذلك ثمن بيع باعوه منه» 
وإن مات الغريم و ترك الف درهمء فشهدا با البرائة بعد موته لا تجوز شهادتهما. 

65- رجل ادعى على رجل ألفاء فجحد المدعى عليه فاعطاه على 
الجحودء أوصالحه من دعواه» ثم ان المدعى عليه أقام البينة أن المدعى قال: قبل 
أن يقبض المالء أو قبل الصلح ليس لى قبل فلان شيء» فالصلح و قضاء المال 
ماضيانء وإن أقاما البينة أنه اقر بذلك» بعد الصلح و قضاء المال يبطل الصلح و 
القضاء و ان كان القاضى قضى عليه بالمال بالبينة» ثم أقام المدعى البينة أن 
المدعى اقر قبل القضاء أنه ليس له على المدعى عليه شيء يبطل عليه المال. 

65 - عبد فى يد رجحل ادعاه رحلء و قال: كان العبد لى وهبته لذى اليد و هو 
غائبء و لم امره بقبضه فقبضه بغير أمرىء و قال: الموهوب له: و هبته لى و قبضته منك» 
فإن القول يكون قول الموهوب له و لو قال الموهوب له حين و هبته لى كان فى منزلك» و 
لميكن بحضرتنا فأمرتنى بقبضه فقبضته لا يقبل قوله» ولو قال المدعى: كان العبد لأبى 
وهبه لك فلم تقبضه فى حياته» وإنما قبضته بعد موته كان القول قول الوارث. 

5 -::- إذا اختلف رب المال مع المضاربء فقال المضارب: رددت 


١575‏ : أنخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجل دفع إلى الرجل ألف درهم 
فجاء بألف درهم فقال: هذه ربح و قد دفعت إليك ألفا رأس مالك و ليس له بينة وقال صاحب المال: 
لم تدفع إِلىّ رأس مالى بعد قال: : لاربح له حتى يستوفى هذا رأس المالء إلا أن يأتى ببينة و أنه قد دفع 
إليه رأس ماله مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب احتلاف المضاربين 55١/8‏ برقم .١5١١5‏ 
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عليك رأس المال بعد ما اقتسماء وأنكر رب المال كان القول قول رب المال» فإن 
أقاما البينة أقام المضارب بينة أنه لم يرد عليه رأس المال» وأقام المضارب على إقرار 
رب المال أنه رد عليه رأس المال فهذا على وجوهء إن أرحاء و كان تاريخ أحدهما 
أسبق يقضى لآخر التاريخين أيهما كان» وإن أرحا و تاريخهما على السواءء أو 
أطلقا يقضى ببينة المضارب و يجعل كأنه لم يرده» ثم رد بعد ذلك. 

07 - و من اشترى شيئاء فوحده فى يد غيره قبل أن ينقد الثمن 
لا يكون له أن يأحذه من صاحب اليد إلا إن يدعى الو كالة بالقبض من البائع. 

: وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: رجحل مات و ترك ابنين و 
دارين ادعى رجل إحدى الدارين أنه غصبها منه أبو هما و حلفهما على ذلك» 
فحلف أحدهما ونكل الآخرعن اليمين قال اقضى للمدعى بنصف الدار فيأخذ 
من ذلك نصف قيمة الدار التى ادعاها من قبل أن يكون أق رأن أباه غصب الدار» 
وإن على ابنه دينا فى عنقه ولا ميراث له فى الاخرى حتى يؤدى ما أقربه من 
غصب أبيه ولو لم يدع غصبا و ادعى ان الدار له لم يكن على الناكل يمين و 
ضمان النصف الآخر. 

8-: وفى كتاب الرقيات: ان ابن سماعة كتب إلى محمد بن الحسن: 
عن رجحل ادعى عبدا فى يدى رجلء و أقام بينة أن هذا العبد كان لفلان بن فلان و سمى 
رحلا غائبا فأقرأنه لهذا المدعى والذى فى يديه العبد ينكر دعواه» ويدعى رقية العبد 
والمدعى يقول: صدق الشهود و قد أقرفلان لى با لعبد و لكنى ملكته من جهة أخرى 
بهبة» أو صدقة» أو شراء منه» قال محمد: لا يستحق بهذا شيئاء حتى يقيم البينة على هبة 
وقبضء أو شراء بثمن معلومء فإذا أقام البينة على ذلك» نقده القاضى الثمن و قضى له 
بالعبد» و كذلك إن قال المدعى صدق الشهودء ولم يزد على ذلك و لم يدع هبة ولا 
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شراء» ولو كان المقر حاضراء والعبد فى يده»ء فقال المدعى: قد كان هذا العبد لهذا 
المدعىء و قد أقربه لى» فقال الذى فى يده: صدق لم يستحق المقرله بذلك شيئاء 
حتى يقرله بهبة وقبض أو ماأشبه ذلك. 

-: وفي الصيرفية: اراق حمرالمسالم فقال المالك اهرقتها و هى 
حل وأنكر فالقول قول المنكرء ولو أقاما البينة فبينة مدعى الخمر. 

0 - و كذلك لو اتلف لحم رجل و هو يبيع فى السوق» ثم اختلفاء 
فقالالمتلف: هى ميتة» و قال صاحب اللحم: ذبيحة» فالقول قوله لأن الحال 
شاهدله» ولوكان الاتلاف فى البيت فالقول قول المتلف. 

5- هشام عن محمد: رجحل أتى سوقا فصب زيتاء أو سمناء أوخلا 
وعاين الشهود» فشهدوا عليه» فقال: صببته قد ماتت فيه فارة فالقول قوله. 

7 - ربطا دابتين فولد تا بغلا و حماراء فادعى كل واحد البغل ولا 

84 - ولوان حرة وأمة ولدتافى ليلة مظلمة» أحداهما ذكرا و الأخرى 
انثى» ولا يدرى حالهما و ادعت كل واحدة الذكر فأى أللتين اعقل فالذكر لها. 

465- بقرة فى يدى رحل يدعى أنه اشتراها و قبضهاء ثم أن رجلا 
يدعيها و يقول إنها ملكى سرقت منىء و اقام بينة» و أقام المدعى عليه بينة وأجابه 
(وأوبائع منست) قال: يسمع ادعى شيئا فأنكر» فأقام بينة على وفق دعواهء 
فالمدعى عليه يقول: أديت الثمن إليك قال: لا يسمع ثم رجعء و قال يسمع. 

5 - ادعى على رجل أنك غصبت حمارىء و هلك فى يدك» فأنكر 
المدعى عليه» فأقام بينة على وفق دعواه» فقال المدعى عليه: باجازت بردمء وأقام 
على ذلك بينة قال: تسمع لأن التوفيق ممكن» ولو قال حريده نبوده ام اصلاء ثم 
ادعى بعد ذلك لا تسمع. 

7- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل ادعى دارا فى يد رحلء» و قال 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الدعوى ‏ //3ة الفصل: 510 المتفرقات ج:١١‏ 
استأحرت: هذه الدار التى فى يديك من فلان بتاريخ كذا قبل أن تسأحر أنت» 
وادعى ذواليد أنها في اجارته آحرها منه فلان» وادعى المدعى عليه فعلا بأن قال: 
استأحرت هذه الدارمن فلان وقبضتهاء وأنت أحذتها بغير حق وغصبتها منى 
يسمع, أما إذا قال: استأجرت من فلان قبل ان تستأجر أنت منه» وقد سلم إليك 
لايسمع وفيها أيضا. 

دار في يد رجحل ادعاها رحلان» وأقام كل واحد منهما البينة أن 
الدار داره آحرها من ذي اليد بعشرة» فالدار بينهما والعشرة بينهما استحسانا. 

618 : م: ادعى محدودا في يدي رجلء وقال: إنها حمس دويرات 
أرض وبين حدودهاء فإذا هى في يد المدعى عليه محدودة بهذه الحدود إلا أنها 
أربع دويرات لاتبطل الدعوى بمثله» ولو ادعى محدودا في يد رجلء وقال: اإها 
حمس دويرات أرض خالية عن الأشجارء فإذا هى في يد المدعى عليه خمس 
دويرات أرض فيها الأشجار أو على المسقاة أشجارء ولكن هى بهذه الحدود 
لاتسمع الدعوىء ولو كان قال: فيها الأشجار تسمع الدعوى. 

- عين في يد رجل جاء رجل واستحق هذه العين من يدي 
صاحب اليد وأراد صاحب اليد أن يرجع على بائعه بالثمن ثم أن صاحب اليد قال 
لابن البائع: قد كنت اشتريت منك هذه العين بكذاء وارجحع عليك بذلك الثمن 
تسمع دعواه الثانية» ويرجحع عليهما بالثمنين جميعا لجواز أنه اشترى من البائع» ثم 

١‏ :- أحرج النسائى في سننه الكبرى عن أبي موسى أن رجلين ادعيا دابة 


وجحداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبى صلى الله عليه وسلم 
بينهما نصفين. السنئن الكبرى للنسائى» القضاءء الشيئ يدعيه الرحلان 7 4/077 برقم /50951. 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الدعورىئ ‏ 507/4 الفصل: 510 المتفرقات ج:١١‏ 
حاء ابن البائع وادعى العين لنفسه فاشترى منه ثانيا عند الاستحقاق يرجع بالثمنين 
جميعاء وإن كان الصحيحة إحدى الشرائين إلا أن الرجحوع بالثمن عند الاستحقاق 
بعد وحود صورة الشراء ودفع الثمن لامحالة. 

0١‏ : وفيمجموع النوازل: امرأتان ولدتا كل واحدة منهما ابنا في 
ليلة مظلمة ثم ادعيا ابنا واحدا بعينه وقالت: كل واحدة هذا هو الابن الذي ولدته 
فإن الولد الذي ادعيا ابنهماء والولد الآخريربى من بيت المال هكذا ذكر وهو 
مشكل عندناء فقد ذكر في كتاب الدعوى من الأصل» وفى كتاب اللقيط: أن 
المرأتين إذا ادعتا نسب ولدء» وأقامت كل واحدة منهما رحلين أو رحلا وامرأتين» 
فعلى قول أبي يوسف ومحمد لايثبت نسبه من واحدة منهماء وعلى قول أبي 
حنيفة يثبت نسبه منهماء فإن أقامت كل واحدة منهما امرأة واحدة» ذكر في رواية 
أبي سليمان أنه لايقضى لواحدة منهما بهذه الحجة عند أبي حنيفة» وذكر في 
رواية أبي حفص أنه يقضى بالولد منهماء وإن لم تكن لواحدة منهما حجة لايقضى 
تشحئة انولة مقينا ا كعلافه و قن انيت السب مديها هيدا يكرد الدعو: 
فماذكر في مجموع النوازل: يخالف هذه الرواية. 

5 - قال في مجموع النوازل: ولو أن أحد الولدين ذكر والآخر 
انثى» وادعت كل واحدة الابن ونفت الابئة يوذن ابنهما فجعل للتى يوافق وزنها. 

١ 7‏ :- وفي نوادر أبي سليمان عن أبي يوسف في رجل ادعى عبدا 
في يد رحل» وقال: بعتنى هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن وححد البائع البيع 
وقبض الثشمن فشهد شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقبض الثمن» وقال: لانعرف 
العبد» ولكن البائع قال: اسم عبدي زيد» قال: أما اسم عبدي زيد فإن البيع لايتم 


١١‏ : أخحرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثورى في المرأتين تدعيان الولد: هو 
لهما جميعاً مثل الرحال يدعيون الولد. مصنف عبد الرزاق» الطلاق» باب المرأتين تدعيان 57/1 
ا" 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الدعوى  5/٠١‏ الفصل: 2370 المتفرقات ج:؟١‏ 
بهذه الشهادة ويحلف البائع فإن حلف يرد الثمن» ولو شهد شاهدا البيع أن البائع 
اقران عبده زيد ونسبه إلى صناعة» أو حلية» أو مااشبه ذلك من أمر معروف يعرف 
به فوافق ذلك العبدء هذا والأول سواء في القياس لكن استحق في هذا أن يجيزه» 
وكذلك الأمة» وكذلك كتاب القاضي في هذا بالشهادة على الإقرار» ولو شهدا 
على إقراره بالعبد بعينه وسميا وصفاء وقالا: أرانا يومئذ وسمى لنا ولكنا لانعرفه 
اليوم بعينه فهذا باطل من قبل أنهما شهدا على معرفة» ثم جهلا بشهادتهما. 

5 :-: وفي كتاب البيوع من المنتقى: رجحل في يده دار ادعاها رحل 
أنها داره اشتراها من الذي في يده بألف درهم وادعى الذي في يده أنها داره اشتراها 
من المدعى بالف درهم ولابينة لهماء فإن الدار للذي الدارفي يديه فإن أنكرا تلك 
المقالة وشهد على إقرارهما بذلك شهودء كل واحد منهما يدعى الدار لنفسه وينكر 
تلك المقالة التى شهدت الشهود عليها فإن الدار للمتكلم الأول وهو الخارج. 

١‏ :- وفي الصغرى: ولو أن مجهول النسب في يده مال» فقال 
ورثته من أبي وهو فلان ثم اقربعد ذلك بأخ لأب وأمء فقال المقرله: انا ابن 
فلان وأنت لست بابنه» فعند أبي يوسف المال بينهما نصفين» وعند زفر المال 
كلهللأخ المقرله» ومحمد مع أبي يوسف في المسألة الثانية ومع زفر في 
الأولى» وكذا المرأة إذا أقرت إنما ورثت من الزوجء ثم أقرت بأخ للزوج» فقال 
الأخ: أنا أخ وأنت لست بامرأته فالمال كله للأخ في قول محمد وزفرء وقال 
أبويوسف: للمرأة الربع والباقي للأخ. 

١ 5‏ : ادعى على ميت دينا وادعى على ورثته وليس في أيديهم شيء 
ثبت بإقرار المدعى تقبل البينة ويحلف على العلم؛ وكذا لو لم يكن للميت مال 
متروك تسمع الدعوى وتقبل البينة ويحلف الورثة على العلم» وحكى أبو الليث عن 
الفقيه أبي جعفر أنه تسمع البينة قبل ظهور المال أما لاتستحلف الورثة إلا عند 
ظهور المال» وفرق بينهما وبه أحذ أبو الليث. 


الفتاوى التاتارحانية- "7" كتاب الدعوى  5/١‏ الفصل: 510 المتفرقات ج:١١‏ 

-:١ 7‏ ادعى دينا في التركة» وأقام البينة فإن القاضي يحلفه باللّه ما 
استوفيته ولاشيئا منه» وإن لم تطلب الورثة يمينه بل يستحلفه وإن ابوا. 

ادعى بعض الورثة دينا على مورثه فصدقه بعض الورثة وأنكر 
البعض فإنه يستوفى الدين من نصيب من صدقه بعد ان يطرح نصيب المدعى. 

7089 -: وفي النوازل: إذا ادعى رجل على ميت دينا فصدقه بعض 
الورثة» في قول أصحابنا: يؤحذ من حصة المصدق جميع الدين» قال أبو الليث: 
هو القياس لكن الاختيار عندي أن يوخذ منه مايخصه من الدين» وهوقول الشعبى 
والبصرى ومالك وابن أبي ليلى وسفيان والشافعى وغيرهم ممن تابعهم؛ قال: 
وهذا القول أبعد من الضرر. 

- ولومات وترك أحوين فأقر احدهما بأخ وأنكر الآخر فإن 
المقر يعطى الأخ المقرله نصف ما في يده في قول علمائناء وقال ابن أبي ليلى: 
يعطيه ثلث ما في يده. 

0١‏ - وفي الجامع: مات عن ألف فأقام رحل البينة عليه بألف دين» 
فقضى له بذلككء ثم ادعى آخر قبله ألفا فانكر الورثة وصدق المقضى له بالألف 
فالألف بينهما نصفين وبه أحذ أبو الليث. 


35568 1:- أخرج سعيد بن منصور في سننه عن الحسن في رجحل مات فادعى رجحل 
قبله دينا وأقر بذلك بعض الورثة فإن أقر منهم واحد فعليه بحصته في نصيبه» وإن اقر رجلان أو رجحل 
وامرأتان حاز» على جميعهم. سنن سعيد بن منصور. الفرائض» باب الإقرار والإنكار ٠١7/١‏ برقم 
ا 

مصنف ابن أبي شيبة. الوصاياء في بعض الورثة يقر بالدين على الميت ٠١/١5‏ 
برقم 7815149 

١ 6‏ :- أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الثورى في ثلاثة أحوة أقر بأحدهم بأخ له 
وجحد الآخران وترك ثلاثة آلاف درهم قال: كان حماد يقول: يدخل على الذي أقربه نصف الألف. 
مصنف عبد الرزاق. الفرائض» باب المستلحق والوارث يعترف بالدين 797/١١‏ برقم 48 .١91١‏ 


مصنف ابن أبي شيبة. الفرائضء في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ماله؟ 5/١6‏ 4 برقم /4 ١17١‏ 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الدعوى ‏ 5/5 الفصل: 510 المتفرقات ج:١١‏ 

١‏ : وفي الفتاوى العتابية: ولو ادعى ميراثا ثم ادعى الشراء أو الهبة 
قبله لم تسمع ولابينة مع إقرار» وكذا مع النكول في رواية الطحاوىء ولو ادعى في 
عبد ملكاء ثم ادعى نسبه تسمع وبالعكس لا. 

١7‏ :- وفي السراجية: ادعى عينا في يد آخر أنها ملكه فشهد شاهد 
ان باع فلان بن فلان هذه العين من هذا المدعى وهو في يد البائع يقبل» وكذا إذا 
شهد أنه اشترى هذا من فلان بن فلان وقبضه منهء وكذا لو كان مكان البيع هبة في 
يد رجل عبد ادعى آخحر أنه ملكه اشتراه من فلان بن فلان وصدقه ذواليد فإنه 
لايؤمر بالتسليم. 

-:١ 4‏ وفي الفتاوى الخلاصة: رجل اشترى نصف ضعية هى 
مزارعة رحلء» فقال المزارع: أحذت هذا النصف بالشفعة لأن النصف الباقي 
ملكى وفي يديء فأنكر المشترى كون النصف الثاني ملكا له لاتثبت الشفعة 
مالم يقمالبينة على الملكء» فلو أقام البينة على الملك قال المشترى: هذا 
النصف الذي يقول ملكى فلان الغائبء وأقام البينة لاتقبل» ولو أقام المشترى 
البينة أن الشفيع باع الملك الذي يستحق به الشفعة ملك فلان الغائب تقبل» 
وكذا إذا أقام البينة أنه احبر لفلان الغائب. 

١١ 65‏ :- وفي الصغرى: المغصوب إذا استحق من يد الغاصب بالبينة 
لايظهر ذلك القضاء في حق المغصوب منه» حتى لو أقام البينة على المستحق 
تقبل» فعلى هذا ينبغي أن لايبرأ الغاصب عن الضمان. 

57 - ادعى على آخر وهو ذواليد وقف محدود ثم حاء انسان 
وادعى الملك المطلق على المقضى له» هل تقبل؟ سمعت الشيخ أن فتوى السيد 
الإمام وغيره على أن يقبل بمنزلة الملك المطلق بخلاف العتق» حيث يكون قضاء 
على الناس كافة. 

١7‏ 3:- وفي الذخيرة: في أدب القاضي عين في يد رجحل جاء رجحل آخر 


الفتاوى التاتارحانية- ”7 كتاب الدعوى 2 5/7 الفصل: 510 المتفرقات ج:١١‏ 
وادعى أنها ملكه اشتراها من فلان الغائب وصدقه صاحب اليد فإنه لايأمره 
القاضي بالتسليم. 

١‏ - ادعى على آخر أنك اشتريت منى كذا منا بعشرة دراهم مثلاء 
وشهدات الشهنوه على إقرار التمتعى غليه أنه اقر أنه اشفرى ذلك الشيع من هذا 
المدعى ومن فلان بالثمن الذي ادعى لاتقبل هذه الشهادة اصلاء قيل لمدعى الدين 
ازان مبلغ جيديس بمان» فقال: ماندم كان هذا اسقاطا لذلك المقدار» حتى لايسمع 
دعوى صاحب الدين بعد ذلك. 

8 -< ادعى على آخخر عقارا من يدي قاضء والعقار في قاض 
آخر فقضى هذا القاضي بالعقار للمدعى عند إقامة البينة» فالقضاء صحيح اما 
التسليم لايصح . 

:: رجل مات وترك ابنين فأدعى احدهما على رجل أن لأبيه عليه 
الف درهم قرضء وأقام على ذلك بينة وادعى الآخرء ذلك الرجل بعينه أن لأبيه 
عليه ألف درهم ثمن جارية باعها منه» وأقام على ذلك بينة وتصادقا على أنه ليس 
للأب عدايتهالألق يقنضى لكل واتحذ منهما يكتسييائة وإذا انشوق احدهما 
حمسمائة لايشارك الآخر فيها. 

١‏ - ادعى على آخر محدودا أنه ملكه وحقه وهو في يد هذا بغير 
حق» وقال المدعى عليه: بل المحدود ملكى وحقى وفي يدي وليس على تسليمه 
إليك فقيل: هذا الجواب غير تام يوقع حللا في المدعى» وإقامة البينة على الملك. 

- ادعى على آخر ملك حمار في يدهء فقال المدعى: هذا الحمار 
ملكى لأنى اشتريته من فلان بكذاء وفي يدك بغير حق فواحب عليك تسليمه فإنه 
لايسمع منه هذه الدعوى. 

١‏ :- م وفي نوادر هشام : قال سألت محمدا: عن غلام في يد رجحل 
ادعاه رجلان أقام احدهما بينة أنه اشتراه منه بألف درهم منذ سنة» وأقام الآخر بينة 


الفتاوى التاتارحانية- "”"كتاب الدعوى 5/5 الفصل: 2370 المتفرقات ج:؟١‏ 
أنه اشتراه منه بمائة دينار منذ حمسة اشهر وصاحب اليد يقول : بعته من صاحب 
المائة وقضى القاضي لصاحب الالف بالغلام وسلم الغلام إليه» فوحد بالغلام عيبا 
ورد على المقضى عليه بقضاء القاضي» فجاء صاحب الماثة» وقال: أنا ‏ حذ الغلام 
لأنك أقررت انك بعته منى بمائة دينار وصاحب اليد يأبى» ويقول: إن القاضي 
فسخ العقد بينى وبينك لايكون فسخاء وله أن يأحذ بإقرار البائع أنه باعه منه ولم 
يبعه من ذلكء وإِن قال البائع لصاحب المائة: حذ الغلام وابى هو فللبائع أن يلزمه» 
وإن قال البائع: لصاحب المائة حين قضى القاضي بالغلام لصاحب الألف وقام من 
مجلسه فسخحت البيع بيننا لم يكن فسخا الا ان يقول للبائع احيبك إلى ذلك أو 
يفسخ القاضي العقد بينهما وفي الصير فية سئل القاضي جمال الدين» عمن ادعى 
ثلاث دينار بحكم الإقرار الذي في هذه القبالة» فقال المدعى عليه: اقرار من است 
وليكن رسانيده أم قال القاضي. 

5 1 - وفي الجامع الصغير الحسامى: رجحل ادعى حقا في دار 
فانكرها الذي هى فييديه ثم صالحه منها فهو جائز حلافا للشافعى. 

6 - وفي المنتقى: رحل ادعى على رجحل أنى قد بعتك هذا 
الطيلسان الذي عليك بكذاء وأنكر الذي عليه ذلك الطيلسان» وقال المدعى عليه: 
هذا الطيلسان لي وأنا كنت قد او دعتك فرددته على يحلف كل منهما على دعوى 
صاحبه» ويرد الطيلسان على من ادعى البيع» ويبدأ في اليمين بالمدعى عليه. 

5 :- رجل ادعى دارا في يد رجل أنه اشتراها من صاحب اليد قبل 
تاريخ هذا الشهر وأنكر المدعى عليه دعواه» فأقام المدعى بينة على دعواه» فقال 
المدعى عليه: الدار كانت لي إلا أنى بعتها قبل هذا من امرأتى بتاريخ ثلاثة أشهر» 
وصدقته المرأة في ذلك» وقالت: كنت اشتريت هذه الدار من هذا المدعى عليه 
قبل هذا بثلاثة أشهرء فأقامت بينة على دعواها على المدعى وكان ذلك قبل 
القضاء بالدار للمدعى فالقاضي لايقبل بينتها» ولو أقامت المرأة بينة بذلك على 
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زوحها قبلت بينتها وقضى بالدار لهاء وإن أقرالزوج لها ببيع الدار منها بعد ما أقام 
المدعى البينة على دعواه لم يصح. 

7ه :-١‏ المحبوس بالدين إذا أقام بينة أنه معسرء وأقام رب الدين 
بينة أنه مؤسرء فالقاضي يقبل بينة رب الدين إن لم يبينا مقدار ملكه» حتى 
يخلده في السجن ببينة رب الدين» وإذا أقام المدعى بينة على أن قاضي بلدة 
كذاقضى له على هذا الرحل لألف درهمء وأقام المدعى عليه بينة ان ذلك 
القاضي قضى له بالبراءة عن هذه الألف فالقاضي يقضى بالبينة التى قامت 
على البراءة ولايقضى ببينة المدعى. 

: وفي نوادر بشرعن أبي يوسف : رحل ادعى على رجحل أنه 
تصدق بهذه الدار عليه وقبضها أو اشتراها منه بالف درهم وقبضها أو وهبها على 
عوض ألف وقبضها وأنكر صاحب اليد ذلكء فأقام المدعى بينة ان صاحب اليد 
اقر بهذه الدار لهذا المدعى قال: اقبل ذلك واجعلها للمدعى فبعد ذلك إن ادعى 
صاحب الدار الثمن أو العوض الذي أقر به امرأته بدفعه إليه» وإن لم يدع ذلك 
فلا حق لهفيه» وإذاقالالمدعى عليه: هذه الضيعة ليست في يديء وأراد 
المدعى أن يحلفه على اليد» حتى يصير مقرا باليد» ثم إذا صار مقرا باليد يحلفه 
القاضي باللّهِ ماهى ملك هذا المدعى» حتى يصير مقراله بالملك» وإذا صار مقرا 
بالملك يأمره بترك البعض إذا كان بعض التركة في يد الغاصبء والغريم لايكون 
حصماللغاصب في ذلك حتى لو أراد الغريم الدعوى على الغاصب في ذلك 
لاتسمع دعواهء ولكن حق الدعوى للوارث إن كان» وإن لم يكن فللوصىء فإن 
كان للميت وارث وامتنع عن الخصومة مع الغاصبء فالقاضي ينصب وصيا 
ليخاصم مع الغاصب نظرا للغريم. 

8 - الدعوى في عتق الأمة وفي الطلقات الثلاث» وفي الطلاق 
البائن ليست بشرط لصحة القضاءء قالوا: وكذلك في الطلاق الرجعى الدعوى 
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لايكون شرطا لصحة القضاء. 

- جارية في يد رجحل جاء رحلان وادعى كل منهما أن الجارية 
ملكه باعها من ذي اليد بألف درهم على أنه بالخيار» وأقام على ذلك بينة فإن 
أمضيا العقد كان لكل واحد منهما على ذي اليد جميع الثمن» وإن لم يمضيا 
فالجارية بينهماء وإن امضى احدهما ورد الآخر كان له نصف الثمن. 

0١‏ :- وفي نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل باع أمة له وبها حبل» 
فقال البائع: ليس هذا الحبل منى بل هو من عبدي فولدت عند المشترى لأقل من 
ستة أشهرء فادعاه البائع حازت دعوته وردت الجارية والولد إليه. 

١15‏ :- هشام عن محمد: رجل اشترى مملو كا وباعها من آخر وباعه 
الآحر من آخحر أيضاء ثم اشتراه الأول وادعى أنه ابنه فهو ابنه وتبطل البيو ع كلهاء 
إن كان هو لم يشتر وادعاه فدعوته باطلة. 

١ 7‏ :- رجل أعتق جارية ولها ولدء ثم ادعى ولدها بعد ما أعتقها قال: 
يلزمه وعليها العدة. 

١14‏ : رجل قال: في مرضه هذا الغلام ابنى من إحدى هاتين 
الجاريتين» ثم مات» قال محمد: يعتق الغلام من جميع المال وتسعى كل جارية في 
نصف قيمتها وأعتق نصفها من الثلث. 

6 ابن سماعة في نوادره: رحل أعتق جارية وتزوجت زوجا 
وحاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فادعاه الزوج والسيد قال: أيهما 
صدقته فهو ابنه» فإن صدقت الزوج وادعى نكاحا فاسداء أو وطئ شبهة لزمه ذلك» 
وكذلك السيد ليس له دعوة بلاتصديقها؛ لأنه لاعدة له عليها. 

65 - قال محمد بن عمرو : عن أبي حنيفة إذا عالج الرحل حاريته 
فيما دون الفرج فأنزل فأحذت الجارية ماء في شيء واستدخلته فرحها فعلقت 
الجارية وولدت ولدا فإن الولد للرحل وتصير الجارية أم ولدله. 
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١117‏ :- ابن سماعة عن محمد: في رحل وطئ حارية مشتركة بين ابنه وبين 
اجبنى فولدت قال: عليه نصف قيمة الأم للولد وعليه نصف قيمتها ونصف عقرها. 

3١‏ وذكرفي المنتقى: في عبد ادعى لقيطا أنه ابنه من امرأته هذه 
وهذه أمة ثبت نسبه من العبد ويكون حرا ولايكون ابن امرأته. 

8 :-: وقال في نصرانى: مات وترك ولدا فأسلم الأب بعد موته» ثم 
جاء نصرانى فأقام بينة من النصارى أنه ابن الميت قضيت بنسبه ولم أعطه شيئا مما 
في الابن المسلمء وإن ظهر للميت بعد ذلك مال للابن المسلمء وإن مات الابن 
المسلم ورث منه إن كان قد أسلم قبل موته وعن محمد أن القاضي يقضى بنسب 
الابن النصرانى في هذه الصورة ولايقبل بينته أصلا. 

- ولوترك النصرانى ابنين فأسلم أحدهما بعد موته فجاء 
نصرانىء وأقام بينة من النصارى أنه ابن الميت قال أبو يوسف: أقبل بينته على 
النسب» وأجعله شريك الابن النصرانى ولايشارك الابن المسلم في نصيبه» قال 
محمد: ثبت نسبه» وإذا ثبت نسبه أشركته فيما في أيديهما. 

١‏ ابن سماعة عن أبي يوسف: في امرأة مع رجحل لها أولاد منه» 
وهى معه في منزله يطأها وتلد له سنين» ثم أنكرت أن يكون امرأتهء قال: إذا أقرت 
أن هذا الولد ولده منها فهى امرأته» وإن لم يكن بينهما ولد وإنما كانت معه على 
الحال فالقول قولها. 

١‏ :- بشر عن أبي يوسف في عشرة ادعوا نكاح امرأة قال: إن كان 
دحل بها أحدهم فهى امرأته» وإن ادعت هى واحدا منهم فهو زوجهاء فإن كان 
واحد منهم دحل بهاء ولم يدع واحد منهم ولاتدرى الذي دخل بها فلها على كل 
واحد منهم نصف مهرء وإن ماتوا كان لها عشر مهر على كل واحد لها عشر 
ميراث امرأة من كل واحد منهمء وإن ماتت هى كان لها على كل واحد منهم عشر 
مهرء ولهم ميراث زوج بينهم إذا تصادقوا أنهم لايعلمون. 
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-:١ 7‏ وفي الذحيرة: إذا قال: لاحق لي قبل فلان ثم ادعى عينا في يده 
درم آيد ومراازتو هزار درم مى بايد شد حالة» فهذه الدعوى لاتصح, إذا كان 
المالان واحداء وإليه مال الصدر الشهيد برهان الأئمة. 

4 - ادعى داراً فى يد غيره فأقر ذو اليد عند القاضى أنه اشتراها من 
المدعى وزعم أن له بينة هل توحذ الدار من يده وتدفع إلى المدعى باقراره؟ قال 
محمد: في القياس نعم» ولكنى أدعها فى يده وآخذ منه كفيلا وأوجله ثلاثة أيام 
فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه بالدار. 

75 عن أبي يوسف في رجل أقام بينة أنه أحو الميت لأبيه وأمه 
لأيتخلمون لدوارثا غيره»و أقاقت امرأة بينة أنهنا آبنة الميث جتعلت الميراث بينهما 
نصفين ولا أسألهما بينة أنهم لايعلمون له وارثا غيره ألاترى لو أن رحلا مات وترك 
ابناء فشهد الشهود أنهم لايعلمون وارثا غيره وكل واحد أقام البينة على نسبه 
اشتركته في الميراث وأسأل البينة على عدد جميع الورثة. 

١ 7‏ : رجل من وكلاء القاضي ادعى على رجحل أن لفلان الغائب 
على هذا الرحل عشرة دراهمء وأنا وكيل عن الغائب في قبض ديونه على الناس 
وطلب من القاضي أن يأمر المدعى عليه بتسليم العشرة فلم يجب المدعى عليه 
ولكن وكيل آخر من وكلاء القاضي أحاب بحضرة المدعى عليه» وقال: إن 
موكلى يقول: ليس على هذه العشرة ولا أعلم بهذه الوكالة» فأقام الوكيل 
شاهدين على الت وكيلء وطلب الحكم من القاضي» فقضى القاضي بثبوت 
وكالته والمدعى عليه ساكت لم يجب أصلا هل يجوز تسليم العشرة إلى 
الوكيل؟ فقد قيل: لاوبه كان يفتى ظهير الدين وهى واقعة العامة فتحفظ» وقد 
قيل: ينبغي أن يصح الحكم ويثبت التوكيل. 

-:١ 7‏ وفي الخحانية: امرأة ادعت على زوجها الطلاق فأقر أو ادعت 
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الأمة على مولاها العتق فأقر» ثم غاب القاضي يقضى عليه» ولو لم يقرء ولكن 
أقيمت عليه البينة فغاب فإنه لايقضى على الغائب. 

١‏ 3-- ولو ادعى المدعى من الكتاب سمع دعواه؛ لأنه لايقدر على 
الدعوىء فيصح دعواه من الكتاب لكن لابد له من الإشارة في موضع الإشارة» 
ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه من الدعوى والخصومة» فلا بأس به حصوصا 
على قول أبي يوسف. 

١ 8‏ : رجل ادعى دارا أو بيتا في يد رجلء» وأقام البينة فعدلت 
الشهود» ومات المدعى عليه قبل القضاء فإن القاضي لايقضى بدون الخصممء 
فإن حلف وارثا حاضرا قضى عليه بتلك البينة ولايحتاج إلى إعادة البينة» وإن 
كان الوارث غائبا غيبة منقطعة ينصب القاضي و كيلا بطلب الخصم ويقضى 

١‏ :- دار في يد رجحل أقام أحوه البينة أنها كانت دار أبيه مات 
وت ركهاميراثاله ولأخيه ذي اليد ولاوارث له غيرهماء وأقام رجحل أحنبى البينة 
أنها داره والذي في يديه الدار يجحد دعواهماء ويقول الدار لي لم أرثها من 
أبى فإن القاضي يقضى بثلاثة أرباع الدار للأحنبى وبالربع للابن المدعى» 
ولاشيع لذي اليد. 

0١‏ :: دار في يد رجل أقام رحل البينة أن صاحب اليد باع منه نصفا 
شائعا منها بألف درهم» وأقام رب الدار البينة أنه باع معلوما من الدار بألفى درهمء 
فإن القاضي يقضى ببينة البائع ببيع النصف المعلوم بالفى درهم ويقضى أيضا ببيع 
النصف من النصف الثاني بخمسمائة درهم» وإن أقام البائع البينة أنه باع منه عشرا 
غير مقسوم بالف درهم» وأقام المشترى البينة أنه اشترى منها نصفا مقسوما بمائة 
درهم,ء فإن القاضي يقضى له بعشر النصف الذي لم يدع شراءه بخمسمائة درهم 
ببينة البائع؛ وأما النصف المقسوم يقضى للمشترى بتسعة أعشار هذا النصف 
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بتسعين درهما والعشر الباقي من هذا النصف بخحمسمائثة درهم ببينة البائع عليه . 

١‏ :- عبد في يد رجحل أقام رحلان كل واحد منهما البينة أنه باعه من 
الذي هو في يده بألف درهم ورطل من حمر وهو يملكه والذي في يده ينكر 
دعواهماء قال أبويوسف: يرد العبد على المدعيين بنصفين ويضمن الذي في يده 
العبد لكل واحد منهما نصف قيمته» و كذا لو أقام كل واحد منهما البينة أنه باعه 
من الذي في يده بيعا فاسدا وهذا إذا أقام البينة على إقرار الذي في يديه بذلك» فإن 
أقام كل واحد منهما البينة أنه باعه من الذي هو في يديه العبد يقضى لكل واحد 
منهما نصف قيمته نصفين ولاشيء لهما غير ذلك» وإِن كان العبد مستهلكا فإنهما 
يأحذان قيمة واحدة بينهما لاشيء لهما غير ذلك. 

١ 8‏ :- دار في يد رجل ادعاها رحلان» وأقام كل واحد منهما البينة 
أنها داره آجرها من الذي في يده شهرا بعشرة دراهمء وإنه يسكنها شهرا والذي في 
يديه الدار ينكر دعواهماء ويقول: الدار له فإنهما يأحدان الدار بينهما نصفين» 
ويأحذان منه عشرة دراهم يكون بينهما استحساناء وفي القياس يأخذ كل واحد 
منهما عشرة دراهم . 

١ 85‏ : رجل ادعى عينا في يد رجل أنها له ورثها من أبيه والشهود 
شهدوا أنها كانت في يد مورثه لاتقبل شهادتهم, ولو أقر المدعى عليه بذلك يجبر 
على التسليم إلى المدعى. 

5 : رجل في يديه مال لرجل غائب فمات الغائب فجاء رحل 
وادعى أنه ابنه فصدقه ذواليدء فإن القاضي يتلوم ولايدفع المال إلى المدعى سواء 
قال للميت» وارث آخر أو لم يقل» فإن ظهر له وارث آخر وإلا دفع المال» وتقدير 
مدة التلوم إلى القاضي» وقدر الطحاوى مدة التلوم بالحول» قيل: ما ذكر الطحاوى 
قول أبي يوسف ومحمد: فأما أبو حنيفة لايرى التقدير. 

١57‏ : عين في يد رجحل جاء رجل وادعى أنه له اشتراه من فلان 
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الغائب وصدقه في ذلك صاحب اليد فإن القاضي لايأمره بالتسليم إلى المدعى. 

-:١ 7‏ ولو ادعى رجل دينا على رجحل وادعى المديون البراء ة» وقال: 
لي بينة حاضرة على ذلك في المصرء قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: 
يؤحلهالقاضي ثلاثة أيام ولايأمره بأداء المال في الحال» ولو أجله إلى المجلس 
الشاني جاز أيضاء وقيل: فيه حلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى» فعلى قول أبي 
خنيفة يأمرة وأذاء الما والأيه جلة 

١‏ : رجحل أمر رجلا بأن يقضى دينه الذي لفلان عليه فجاء المأمور» 
وقال: قضيتء وأراد أن يرجع على الآمر» فقال الآمرما كان لفلان على دين ولا 
أمرتك بالقضاء ولا أنت قضيت شيئا والذي له الدين غائب» فأقام المامور بينة على 
الدين والأمر بالقضاء وقضاء الدين» قبلت بينته» ويقضى القاضي بجميع ذلك 
ويكون ذلك قضاء على الغائب. 

١8‏ :- ولو أن رجلا أحضر رجلا وادعى على أن لفلان الغائب ألف 
درهمء وإن الذي أحضره كفيل له بهذا المال عن الغائبء وأنكر المدعى عليه 
الدين والكفالة» فأقام المدعى عليه بينة على ما ادعى قبلت بينته ويقضى على 
الحاضر ولايكون ذلك قضاء على الغائب إلا أن يدعى المدعى الكفالة بأمره 
وشهوده شهدوا بذلك أيضاء فيقضى على الحاضر أنه كفيل عن فلان الغائب بكل 
مال له على فلان الغائب وله على فلان الغائب ألف درهم وشهد له الشهود بذلك 
ففي هذا الوجه يقضى على الحاضرء ويكون ذلك قضاء على الغائب سواء ادعى 
الكفالة بأمر أو بغير أمر. 

رجل أراد أن يثبت دينه على الغائب في المجلس يدعى 
المدعى المال المقدر الذي يريد إثباته على الغائب فيقر الكفيل بالكفالة» وينكر 
دينه على الغائبء فيقيم المدعى بينة بذلك الدين على الغائب» ثم يبرأ المدعى 
الكفيل عن المال فيبقى المال على الغائب. 
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0١‏ : رجحل ادعى دار» في يد رحل وبين حدودها فأنكر المدعى عليه 
ذلكء فقاما من عند القاضيء ثم جاء المدعى ببينة فشهدوا على المدعى عليه أنهما 
لما قاما من عند القاضي اقر المدعى عليه أن الدار التى خاصمه هذا المدعى فيها 
لهذا المدعىء ولم يذكر حدود الدارفي اقراره وإنا لانعرف الدار» ذكرفي المنتقى: 
أنه يجوز ويقضى للمدعى» وكذا لولم يشهد الشهود أنه قال: الدار التى خاصمه 
المدعى فيهاء ولكنهم قالوا: نشهد أن المدعى عليه قال: الدار التى في سكة كذا 
حدودها كذا التى في يدي دار المدعى فإنه يقضى بها للمدعى. 

5 : رجل مات فقاسمت امرأته أولاده الميراث» وهم كبار كلهم 
فأقروا أنها زوجتهء ثم وجد شهود أن زوجها كان طلقها ثلاثا فإنهم يرجعون عليها 
بما أخذت من الميراث» وكذلك قال أبوحنيفة وأبويوسف: في امرأة احتلعت من 
زوجها بمالء ثم أقامت البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل الخلع. 

:- وكذلك الرجحل إذا قاسم أحا امرأته ميراثها وأقرالأخ أنه 
ميراثها وأقر أن هذا زوج وهذا أخ, ثم أقام الأخ بينة أن الزوج كان طلقها فذلك 
جائز» ويرجع الأخ فيما أذ الزوج من الميراث» وإذا اقتسم القوم دار والمرأة مقرة 
بذلك وإرضائها الثمن» فعزل لها طائفة من الأرض» ثم ادعت أنه صدقها إياها في 
صحته» أو ادعت أنها اشترتها منه بصداقها لاتقبل بينتهاء و كذلك إذا اقتسموا أرضا 
فأصاب كل إنسان طائفة من جميع ميراث عن أبيه» ثم ادعى أحدهم في قسم 
الآخر بناء أو نخلاء وزعم أنه هو الذي بناه أو غرسه» وأقام البينة لاتقبل. 

١414‏ : ولو أن رجلا أقرأن فلانا مات وترك هذه الأرض أو هذه الدار 
ميراثاء ثم ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بالثلث تقبل بينته» وإقراره السابق 
لايخرجه من دعوى الوصية» وكذا لو ادعى دينا قبل الميت» وكذلك ورثة أقروا 
جميعا أن هذه المواضع ميراث بيننا عن أبيناء ثم ادعى أحدهم أن ثلث هذه 
المواضع وصية من أبي لابنى الصغير فلان» وأقام البينة قبلت بينته. 
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6 - رجل ادعى أنه تزوج هذه المرأة فأنكرتء ثم مات الرحل 
فجاءت تدعى ميراثه كان لها الميراث» وكذلك لو كانت المرأة ادعت النكاح 
فأنكرالزوج. ثم ماتت وطلب الزوج ميراثهاء وزعم أنه تزوجها كان له الميراث 
هكذا روى عن أبي يوسف في النوادر. 

5 -: في يد قوم ميراث ادعى رجل أنه اشترى من بعضهم نصيبه 
الذي ورث عن أبيه من هذه الدار وهو غائب» وأقر الحاضرون فيها بحق الغائب 
وبنصيبه من ميراثه» وقالوا: لاندرى اشتريتء أم لاءفلا يدفع إليك حصة الغائب منها 
فأحضر المدعى شهوداء فشهدوا له بالشراء من الغائب لاتقبل بينته» ولو قالوا: هذه 
الدار لنا لاحق للغائب فيها قبلت بينة المدعى. 

17 : ولو ادعى شيما لأبيه» وأقام البينة أن هذا الشيء لأبيه مات 
وتركه ميراثاله» وان أباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء وأنه مات بعد 
ذلك بيوم بعد اليوم الذي وقت الابن» وإن المرأة أقامت بينة على النكاح بعد ما 
اثبت الابن موته بيوم فإن القاضي يقضى لكل واحد منهما يقضى للمرأة بالنكاح 
والصداق والميراث وللابن بالميراث» وكذلك لو أقامت امرأة أخرى بينة أنه كان 
تزوجها بعد نكاح الأولى بيوم يقضى بنكاحها أيضا مع نكاح الأولى» ويقضى لها 
بالميراث مع الابن» ولا يشبه هذا ما لو ادعى الابن أن فلانا قتل أباه» وأقام البينة 
وأرحوا القتل أنه قتل يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء ثم أقامت المرأة البينة أنه 
تزوجها في يوم كذا بعد ذلك اليوم فإنه لايقضى ببينة المرأة ههنا لعدم تعلق الحكم 
به فيبطل به التاريخ. 

- الاترى أن امرأة لو أقامت البينة أنه تزوجها يوم النحر بالكوفة » 
وأقامت امرأة أخرى البينة أنه تزوجها يوم النحر من تلك السنة بخراسان فإنه لاتقبل 
بينة الأخرى. 

8 - ولو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه عمد ابالسيف منذ 
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عشرين سنة وأنه وارثه لاوارث له غيره» وجاء ت امرأة معها ولد» وأقامت البينة أن 
والد هذا تزوجها منذ حمس عشرة سنة» وان هذا ولده منها وإنها وارثة مع ابنه 
هذاء قال أبو حنيفة: أستحسن في هذا أن أجيز بينة المرأة واثبت نسب الولد منه» 
ولاتقبل بيئة الابن على القتل» ولو أقامت بينة على النكاح ولم تأت بولد فالبينة بينة 
الابن وله الميراث دون المرأة ويقتل القاتل » وإنما ذلك في النسب خاصة وهذا 
قول أبي يوسف ومحمد. 

5-٠٠‏ ولو ادعى دارافي يد رجل أن أباه اشتراه من ذي اليد بألف 
درهم» ومات أبوه فجحد البائع صح دعواه» وإن لم يذكر المدعى في دعواه أن أباه 
مات وتركها ميراثا له ثم القاضي يسثل البينة أن يشهدوا أنهم لايعلمون له وارثا 
غيره» فإذا أقاما البينة على ذلك يقضى القاضي بشهادتهم ويأمر المدعى أن ينفذ 
النمن ويقبض المبيع» ولو كانت الدار في يد رجحل غير البائع لابد أن يقيم البينة أن 
أباه مات وتركها ميراثا له. 

١‏ - رجل ادعى دارا في يد رحل فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى 
شهودا أنها للمدعى وقضى بها له ثم أقام المقضى عليه البينة أن البناء له بناه هوء 
ذكر في الأصل أنه تقبل بينة المدعى عليه؛ لأن البناء دحل في القضاء والشهادة 
تبعاء حتى لو كان شهود المدعى شهدوا بالدار والبناء جميعا فقضى القاضي 
للمدع. ثم أقام المقضى عليه البينة أن البناء له بناه هو لاتقبل بينته» ولو أقام البينة 
على أرض فيها زرع فيقضى بها للمدعى ثم أقام المقضى عليه البينة أن الزرع له 
زرعه هو ببذره من حنطة قبلت شهادتهم. 

؟0.6- وذكرفي المنتقى: إذا ادعى داراء وأقام البينة أنها له فقضى 
القاضي له بالدارثم أقام المقضى عليه البينه ان البناء له بناه هو لاتقبل بينة 
المقضى عليه؛ لأن الشهادة بالدار شهادة بالأرض والبناء جميعاء و كذا لو قال 
شهود المدعى بعد القضاء: ليس البناء للمدعى» وإنما شهدنا له بالدار ولم نشهد 
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له بالبناء كانت شهادتهما بالدار شهادة بالبناء ويضمنان قيمة البناء للمقضى 
عليهء ولو شهدوا بالدار للمدعى ثم قالا قبل القضاء: ليس البناء للمدعى قبلت 
شهادتهمء ويقضى للمدعى بالساحة دون البناء وينبغى للقاضي إذا شهدوا أن 
يسألهم عن البناء فإن ماتا قبل ان يسألهما القاضي يقضى بالدار والبناء» ولو قال 
المدعى : هذا البيت من هذه لفلان غير المدعى عليه ليس هو لي فقد أكذب 
شهوده إن كان قبل قضاء القاضي له بشيء»ء وإن كان بعد القضاء فقال: هذا 
البيبت لم يكن لي إنما هو لفلان جاز اقراره لفلان» ويكون الميت للمقرله ويرد 
هو مابقى من الدار على المقضى عليه» ويضمن قيمة ذلك البيت للمقضى عليه» 
وعن أبي يوسف في رواية أخمرى يضمن قيمة الكل للمشهود عليه» ويكون 
مابقى من الدار للمشهود له» ولو شهدا بدا رأنها للمدعى فماتا أو غابا» وقضى 
القاضي بالدار للمشهود لهء ثم قال المدعى : ليس البناء لي إنما هو للمدعى عليه 
لم تزل له فهذا إكذاب منه لشهودهء ويرد الدار مع البناء للمقضى عليهء وإن قال 
التمندع #البناء للسدعى غليه و للم يقار ؛ لويزل له ليك إكذايا للعتهوه ويكوة 
البناءللمدعى عليهء وإن قال: ذلك قبل القضاء صدق ولايقضى له بالبناء 
ولايكون مكذبا شهوده. 

-:7٠6 ٠6.‏ عبد في يد رجل أقام البينة أنه عبده للذي في يديه وأنه اعتقه» 
وقال الذي هو في يديه: هو لفلان أودعنيه أو قال: غصبه منى وليس لصاحب اليد 
بينة على ما يدعى فقضى القاضي بالعتق» ثم حضر فلان بعد ذلك» وأقام البينة أنه 
عبده واغتصبه منه صاحب اليد أو كان أودعه عنده عبده فإنه يقضى للذي حضر 
ويبطل عتقه. 

4 06- وذكر في الجامع: إذا أقام عبد البينة على الذي في يديه أن 
فلانا أعتقه وهو يملكه» وأقام الذي في يديه البينة أنه لفلان الغائب اودعه عنده 
فإنه يقضى بالعتق فإن قدم فلان الغائب» وأقام بينة أنه عبده لاتقبل بينته والعتق 
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أولىء ولو أقامت جارية البينة على رحل أنها له أعتقهاء وأقام آخر البينة أنها له 
اغتصبها الذي في يديه كان العتق أولى. 

.0 م: رجل ادعى دارا في يد رجحل أنها دار فلان الغائب ولي 
على الغائب الف درهم, وإن الغائب رهنه الدار بالألف التى عليه منذ شهر 
ودفعها إليه» وإن المدعى عليه قبضها منه» ثم إن الغائب بعد ذلك استعارها منه 
فأعارها إياه» وأقام المدعى بينة والذي في يديه الدار يزعم أن الدار داره اشتراها 
من ذلك الغائب أمسء أو قال اشتراها منه منذ عشرة أيام» وأقام البينة على ذلك 
فإنالقاضي يقضى ببينة الرهن» وإن قال ذواليد أنا أنقض البيع فإن القاضي 
لاينقض بيعه على الغائب» حتى يحضر الغائب» و كذا لو كان المدعى يدعى 
الاستيجار مكان الرهن. 

5-5 وذكرفي الإجارات: رجحل استأحر ثلاث دواب ثم إن رب 
الدواب استأجر دابة منها من غيره» وأعار أخرى» ووهب أخرىء أو باع فوحد 
المستكرى الدواب في أيديهم فإن كان باع بعذر جاز البيع وانتقضت الإحارة في 
رواية الإحارات» والبيع مردود والمستكرى أحق بالدواب لتقدم عقده» وما وجد 
في يد المستعير فلا خصومة بينهماء حتى يحضر صاحب الدابة» وإن كان المدعى 
يدعى الإحارة قال في الكتاب: المستأحر احق بهاء حتى يستوفى الإحارة هكذا 
ذكرفي الكتابء ولم يبين أى المستأحر ين أحق بها الأول أم الثاني؟ واحتلف 
المتأخرون فيه» قال شمس الائمة السرحسى: أن المستأجر الثاني لايكون خحصما 
للسبع اجر الأو لاحي يحضو متاتجب الذدابة نمتولة المسقغير اذه لخوتاعي مللة 
الغير فلا يكون خصما للأول» والحاصل أن المستأحر لايكون خصما لمن يدعى 
الإحارة ولالمن يدعى الرهن ولالمن يدعى الشراءء والمشترى يكون خصما 
للكلء وكذلك الموهوب له. 

7< دار في يد رجل ادعى رجل أنها له اشتراها من فلان غير ذي 
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اليد وأقام البينة» وذكر في الأصل وجعل المسألة على وجوه خمسة: )١(‏ إن شهد 
شهوده أنها كانت لفلان باعها من هذا المدعى بكذا أو شهدوا أن فلانا باعها منه 
وهو يومئذ يملكها حازت شهادتهم. (؟) والثانية: لو شهدوا أنها لهذا المدعى 
شتراها من فلان بكذا حازت شهادتهم. (") والثالثة: إذا شهدوا أن فلانا باعها 
من هذا المدعى وسلمها إليه جحازت شهادتهم؛ وعن أبي يوسف أنها لاتقبل 
شهادتهم, وبه أحذ القاضي. (5) والرابعة: لو شهدوا أن هذا المدعى اشتراها من 
فلان بكذا وقبضها جحازت شهادتهم. (ه) والخامسة: لو شهدوا أنه اشتراها من 
فلان بكذاونقده الثمن أو شهدوا أن فلانا باعها منه بكذا ولم يزيدوا على ذلك 
لاتقبل شهادتهم» ولو شهدوا أن فلانا باعها منه بكذا وكانت الدار في يديه وقت 
البيع ذكر الناطفى: أنه لاتقبل هذه الشهادة إذا كان الدار في يد ثالث وقت 
الخصومة» ولو شهدوا أنه اشتراها من ذي اليد وهو يدعى ذلك ولم يزيدوا عليه 
حازت شهادتهم. 

- رجل زوج ابنته الصغيرة فأدركت بعد ما دحل بها فطلبت 
مهرها من الزوج فقال الزوج: دفعت المهر إلى أبيك وأنت صغيرة فصدقه الاب 
في ذلك قالوا: لايجوز إقرار الأب عليها ولها أن تأخذ مهرها من الزوج ولايرجع 
الزوج على الأب. 

8 - ابن ادعى مهر أمه في تركة أبيه» قال الشيخ الامام محمد بن 
الفضا: إن كلفه القاضي إقامة البينة على ما ادعى جازء وإِن عجز عن إقامة البينة 
يقضى له بمهر المثلء قالوا: هذا قول أبي يوسف ومحمادء وأما على قول أبي 
حنيفة لايقضى بمهر المثل بعد موت الزوجين. 

-0٠‏ وفي شرح الطحاوي: قال: وإذا كان لرحل ألف درهم. له أن 
معوينطة او متك الروديوة إن كانه دده قعياض] يمحطة ب ذا كلهال ]ان "مدان 
باللّما أودعه ويستفني ويقول: إلا كذا وكذاء وقيل: إنه إذا حلف على موحب 
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الحكم لايحتاج إلى هذا الاستثناء يعنى: على قول أبي حنيفة ومحمدء 
وعند بي يوسف يحلف على صورة دعوى المدعيء فيستثني إذا حلف على مذهبه» 
وكذلك إذا كان مقراً بحقه» ولكنه لايؤدي فإذا ظفر بجنس حقه على صفته» فله 
أن يقبض بغير رضاهء وكذلك الدينار بالدينار» وكل شيء له مثل جنسه فإنه يأحذ 
الجيد بالجيدء والردي بالردي» وليس له أن يأحذالجيد بالردي» ولوأحذ » فكذلك 
لهء وليس له أن يأحذ حلاف جنس حقه كالدراهم والدنانير عندنا »وعندالشافعي 
له أن يأحذ بقدرقيمة حقه» هذا في القرض ونحوه. أما في الغصب ونحوه فإن 
كان عينه قائماً فليس له عليه مثله إلا إذا هلك ذلك الشيء إن كان مثلياً فله أن 
يأحذ مثلهء وإن كان متقوماً كالثياب والحيوان» فله أن يأحذ قيمته دراهم أو 
وتاقين لمي لو انبا عدانويا والحيوانا ملك 

١‏ حم م: هشام عن محمد : امرأة مدركة زوجها أبوها من رجحل 
فمات زوجهاء فجاءت تدعي الميراثء إن قالت: كنت أمرته بالترويج ثبت 
النكاح » وورثت» وإن قال: ما أمرته ولكن حين بلغني تزويجه إياي أجزتء فعليها 
البينة» و كذلك هذا فيمن باع عبد غيره» ومات العبد في يد المشتري. 

-٠0‏ وفي الخانية: رحل في يديه حارية ادعى رجل أن فلان بن فلان 
الغائب كان شريكى في الألف بينناء وإن الغائب اشترى هذه الجارية بذلك المال 
المشترك فنصفها لى ونصفها لفلان الغائب» فقال الذي في يديه الجارية: أنا أعلم 
أن فلاناً الغائب اشترى هذه الجارية بذلك المال المشترك» فنصفها لك ونصفها 
لفلان الغائبء إلا أن فلاناًالغائب أمرني أن أذهب بالجارية إلى بغداد» وأبيعها ثمة» 
قال الشيخ الإمام الأحل ظهير الدين: ليس للمدعى أن يمنعه أن يذهب بها إلى 
بغداد» قال: و كذلك لو كان الغائب مضاربا وكل من كان له حق التصرفء وإن 
"كناتيك" الشركة ييتهننا قزر كة بلك الاشتركة عفد كاك له أن ومنعة عن المسافرة بها 
وعن التصرف فيها. 
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:٠.7‏ م: وفي الكافى: أم ولد قتلت سيدها عمدا تعتق بلا سعاية 
وتقتل قصاصا إلا إذا نفى ولدها فلو أق رأحد الورثة وهم ثلاثة أنه كان لها ابن 
من الميت مات بعد قتلها أى قتلها سيدها لم تعتق» وإن كذبته فلا شيء للمقر 
عليهاء وإن صدقته فثلث قيمتها بينها وبين المقر على ستة وعشرين» لها ثلاثة 
تنحط عنها وتسعى للمقر بالباقي» وللمنكرين ثلثا القيمة بكل حال» ولو كانوا 
أربعة فمات احدهم بعد قتله فأقر أحدهم أنها أم ولد الميت الثاني وهذا ابن 
الميت الثاني و كذبته لم يسمعء وإن صدقته وكذبه الغلام فنصف سدس قيمته 
بين الأم والمقر على ثمانية» له خحمسة ولها ثلاثة» وإن صدقاه فنصف السدس 
من قيمتها يقسم بينها وبين الغلام على ستة» له حمسة ولها سهم» وسعت 
للمقر في ربع قيمتها. 

٠٠٠١‏ :- وفي الينابيع: فإن جهز رجحل ابنته» ثم ماتت ثم ادعى أن ذلك له 
ولم يهبه منهاء وإنما أعارإياها فالقول قول الزوج إن ذلك ملكهاء وعلى أبيها البينة 
فإن شهد الشهود على مال معلوم أنه كان لواحد منهما قبلت بينته ودفع إليه ذلك» 
وإن لم يكن له بينة» فالقول قول الزوج مع يمينه على العلم. 

-:*١٠ 5‏ وفي اليتيمة: سئل على ابن أحمد عن رجل ادعى رجل مالا 
وأنكر المدعى عليه فأراد المدعى أن يأخذ منه كفيلاء حتى يدفعه إلى القاضي هل 
له ذلك؟ فقال: ليس عليه دفع الكفيل» ولكن يقال له الزمه؟ قال: وذكر في رسالة 
أبي يوسف أن من ادعى على آخر سرقة لاينبغيأن يحبس بقوله ولكن يبنغى أن 


45 0- أخرج سعيد بن منصور في سننه عن اسماعيل بن سالم قال: سمعت 
الشعبى يقول: إذا دلت المرأة على زوجها بمتاع» أو حلى ثم ماتت فهو ميراث» وإن أقام اهلها 
البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يعلمو ذلك زوجها. سنن سعيد بن منصورء الطلاق» باب ماحجاء 


في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوحان 59/١‏ برقم .١5 ٠8‏ 
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يجمع بينه وبين المدعى فإن كانت له بينة على ما ادعى والا أذ من المدعى 
كفيلا وخلى عنه. 

5 - وسمل الخجندى: عن القاضى هل له أن يقضى بالسجل إذا 
كاده ألا فخي ؟ نقال :هنا كلام سيحمل إذا سهد الشهؤة انأقاضي يلد كذا 
قضى في هذه الحادثة لفلان على فلان لاحاحة إلى شيء آخر فإذا شهد عنده 
شهود بالقضاء يقضى وإلا فلا. 

7- وسكل الخجندى: عن رجحل في يده ضيعة يزرعها ويتصرف 
فيهاء ثم جاء رجل قال: هذه الضيعة ملكى» وإن كنت تزعم أنها ملكك فأتركها ثم 
بينها بالدعوىء وأقام البينة هل له ذلك أم لا؟ فقال: لا. 

4- وسئل على بن أحمد عن رجل ادعى ضيعة ولم يأت المدعى 
عليه بدفع» حتى امتد الزمان وأخر القضاءء» حتى انقضت سنة ثم المدعى عليه باع 
الضيعة في خلال ذلك قبل القضاء قال: تبقى الضيعة ملكا لذي اليد وهكذا ذكره 
أبو بكر على البزدوىء قيل له: ان لم يعلم القاضي بيع المدعى عليه هذه 
الضيعة فكتب للمدعى الأول ماحرى بين يديه لكنه لم يقل القاضي: حكمت 
لك هل يصح بيع المدعى عليه؟ فقال: سبق الجواب إن قبل القضاء تبقى 
الضيعة ملكا لذي اليد. 

8 - وسثئل أيضا عن امرأة لها ولد ابن ثمانية أشهر ادعت على رحل 
بين يدي القاضي هذا زوجى» وإن هذا ولده فعليه نفقته» فأقر الزوج بالزوجية إلا أنه 
قال: كنت طلقتها منذ سنة وعشرة أشهرء وأقرت هى بانقضاء العدة بعد ثلاثة اشهر 
من وقت التطليق» وهذا الولد ليس منى وأنكرت المرأة جميع ذلك يلحق به الولد 
ويلزمه نفقة العدة؟ فقال: أقول مت وكلا على ربى وبه الثقة لاتسمع بينة الرحل على 
نفى الولد في هذه الصورة»ء وهى بينة يقيمها على نفى النسب فلا تقبل» إنماتقبل 
في الإثبات فإذا نفى النسب ثانيا لاينتفي فيلزمه نفقته» وأما نفقة العدة الماضية فلا. 
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60 - وسكل أبو حامد ادعى على آخر ضيعة أنها ملكه ملكا 
مطلقا وأنكر المدعى عليه ذلك» فأقام بينة على وفق دعواه وقضى القاضي له 
بذلك وقد كان المدعى أقر قبل هذه الدعوى أن هذه الضيعة ملك فلان 
والمدعى عليه كان يقر بذلك أيضا إلا أنه يقول: اشتريتها من المقرله فلان 
يقول كل واحد منهما لصاحبه اتفقنا على أن هذه الضعية كانت لفلان فبين 
كيف وصلت إليك من جهة المقرله فأيهما يطالب ببيان الوصول إلى المدعى 
عليه؟ فقال: بيان سبب الوصول على المدعى الخارج دون ذي اليد» وسئل 
عنها على بن أحمد؟ فقال: لاعبرة لهذا الكلام. 

-١‏ وسثل أبوحامد عمن ادعى على آخر ضيعة أنها ملكه اشتراها 
من أمه» وإن أمى اشترتها من فلان» ثم بعد مضى مدة ادعى إنى اشتريت هذه 
الضيعة من أمى وترك شراء أمه من فلان» هل تسمع منه الدعوى بعد ما ادعى تلقى 
الملك لأمه من ذلك» فال الدعوى باطلة مالم يقل: اشتريتها من أمى وهى ملكها 
فحينئذ تسمع وليس ذكر البائع الأول شرطاً. 

5- وسئل علي بن أحمد وأبو حامد: عمن ادعى على آخر ضيعة 
أنها ملكهه وأقام على ذلك بينة» فقبل أن يقضى له باع المدعى عليه الضيعة من 
رجحل فاحضر المدعى المشترى إلى القاضي ليقضى له بتلك البينة هل يقضى 
القاضي له بذلك أم يطالبه باعادة البينة؟ فقال: لابل يقضى للمدعى ببينة السابقة 
قيل لهما: هل يفترق الحال بينما إذا كانت الدارفي يد المدعى وبينما إذا كانت 
في يد المدعى عليه» فقال علئ: لايفترق» وقال أبوحامد: إذا قامت لذي اليد بينة 
سابقة فعلى القاضي أن يقضى بتلك البينة. 

00- وسكمل أبوحامد عن رجحل في يده ضيعة منعه القاضي عن 
التتصرفء وأخرحها عن يده » ثم جاء ت امرأة وادعت تلك الضيعة على ذلك الرحل» 
فأقامت بينة عليه» والضيعة ليست في يد المدعى عليه» هل تسمع هذه الدعوى 
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والبينة؟ فقال: لاتسمعء وسئل عنهاعزيز؟ فقال: لاتسمع البينة إلا بعد الدعوى» ولا 
تتوجه الدعوى على ماليس في يد المدعى عليه» وسئل عنها علي بن أحمد؟ فقال: 
لايدعى شيئا على من ليس في يده إنما يدعى على ذي اليدء قال: وهذه الأحوبة إنما 
تكون صحيحة إذا عنوا دعوى الملك فإذا عنوا دعوى الغصب فلا. 

5-14 وسئل والدي عن رجل في يده ضيعة يتصرف فيهاء ثم 
أحرجها الغائب عن يده وادعى تلك الضيعة عليه» والضيعة كانت مخرجة عن يده 
وقت الدعوى وأقيمت البينة عليه» وكان ساكتا وقضى القاضي عليه هل تكون 
هذه الدعوى والقضاء صحيحا؟ فقال: يكون صحيحا. 

6 06- وسثل أبو حامد والخجندى: عن رجحل له ضيعة يتصرف فيها 
أخرجها الغاصب عن يده وبعد الغصب ادعى عليه الضيعة» وأقيم عليه البينة» وقال 
وقت الدعوىء» هذه الضيعة غصبت منى وليست في يدي الآن والقاضي عاتبه 
وسبّه وأسكتهه ثم بعد ذلك قال القاضي: قضيت ولم يكن المقضى عليه في 
القضاءء هل تكون هذه الدعوى والقضاء صحيحا؟ فقال: هذا القضاء باطل 
وينقض قيل له: ولو ادعى المدعى عليه دفعاء وقال: وقت الدعوى لم تكن الضيعة 
في يدي هل يكون هذا دفعا؟ فقال : هذا دفع صحيح ولايصح القضاء بدون أن 
يكون في يد المدعى عليه. 

5 0- وسئل أبوحامد عن رجل ادعى على رحل عشرين ديناراء فقال 
المدعى عليه: قد دفعت إليك ثمانية من العشرين وأنكر المدعى الوصول» فعرض 
القاضي عليه اليمين ثلاث مرات فنكل» وقام من مجلس فصالح الناس فيما بينهما 
على الثمانية بالأربعة وتراضيا بذلك» ثم بعد حمسة أيام حلف المدعى أنه لم يصل 
إليه شئ وأحذ الثمانية» ثم ان المدعى قيل له: إنك رضيت بالمصالحة على الأربعة 
فليس لك أن تأحذ الثمانية» وأقام بينة على ذلك هل تسمع منه هذه الدعوى وهل 
تؤخذ الدنانير الأربعة من الحالف؟ فقال: نعم له ذلك. 
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7- وسئل أبوحامد عن رحل اشترى ضيعة من زيد» وقبضهاء ثم 
جاء رجحل وادعى هذه الضيعة لنفسه» وأقام على ذلك بينة فقبل أن يقضى القاضي 
له ادعى المدعى أيضا على المدعى عليه أنك اقررت بنصف الضيعة لي» وأقام على 
ذلك بينةه وقضى القاضي له بذلك» وسلمه إليهء ومات المدعى عليه» ثم جاء ورثته 
يدعون الضيعة جميعها لأنفسهم مطلقاء هل تسمع دعواهم أم يحتاج إلى بيان 
جهة الملك؟ فقال : نعم تسمع. 

- وسمل علي بن أحمد: عمن ادعى على آخر ضيعة أنها ملكه» 
وأقام البينة على ذلك فبعث القاضي إلى المزكى ليزكيهم» ثم مضى أربعة أيام أو 
حمسة» فقال القاضي للمدعى: زد في الشهودء ثم أراد القاضيأن يقضى بتلك 
البينة هل له ذلك؟ فقال: إذا كان المصالح للقضاء قاضيا فهو أعلم بما يقضى به 
فالرأى إليه وإلا فلا. 

48- وسثل أيضا عن امرأة لها ابن غائب منذ ثلاثين سنة ولم يعرف 
له حبر حياة ولاوفاة بعدء وتركت ابن بنتها فيدعى الميراث لنفسه هل له ذلك؟ 
فقال: لإحتى يعلم حكم الله بيقين. 

0- وسئل أيضا عن امرأة لها جارية حبلت فادعت على زوجها ان 
هذا الولد منك فانكر الزوجء ثم اقر بعد ذلك أن هذا الولد منى وصدقته الزوحة في 
ذلك» ورباه المقر تربية الولد سنين» واشترى أمة ليربى الابن» ثم مات الأب وترك 
هذا الابن بالتنفير والاقرار به» هل يرث منه؟ فقال: لايثبت النسب في هذه الصورة 
وهو كود الزنا. 

-١‏ وسثل أبوحامد: عن رجل ادعى على هذا شيئاء وقال المدعى 
عايه: إنه صولح بيننا بشئ» ورضى ولي على ذلك شهودء فانكر المدعى ذلك» 
فأقام المدعى عليه شاهدين على الصلحء ثم ان القاضي ألجأ الشهود إلى بيان 
التاريخ» فقال احمدهما: أظن أنه كان منذ تسعة أشهر أو اقل أو أزيد» وقال الآخر: 
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اظن أنه كان منذ ثلاث سنين أو أزيد» هل يكون احتلافهما في التاريخ طعنا فى 
شهادتهما على الصلح مع أنهما كانا لايحتاحان إلى بيان التاريخ» فقال: إذا احتلفا 
هذا الاحتلاف الفاحش لم تقبل شهادتهما. 

35:- وفي المنتقى: رجحل توفى فادعى رجلان ميراثه يدعى كل 
واحد منهما أن الميت مولاه أعتقه لاوارث له غيرهء وأقام البينة على ما ادعى 
ولم يوقتوا للعتق وقتا فالميراث بينهماء ولو وقتو للعتق وقتا فصاحب الأول أولى. 

7 70:- وإن كان الصبى في يدي رجحل أقام رجحل البينة أنه ابنه ولد من 
أمته هذه منذ اكثر من ستة اشهرء وأقام الذي في يديه بينة أنه ابنه ولد من امته هذه 
منذ سنة والصبى مشكل التعيين» فالبينة بينة الذي في يديه وهذا مخالف للعتق. 

5 70:- وفي اليتيمة والنوادر: وسئل الوبرى عمن ادعى على آخر دارا 
ملكا مطلقا أنها له» وأقام على ذلك بينة» ثم ان المدعى عليه أقام بينة أنه باعها 
المدعى من زوحته وباعت تلك المرأة هذه الدار منى» هل يسمع الدفع والدعوى؟ 
فقال: نعم» وسئل عنها عمر الحافظ» فقال: سئل أبو الفضل عن رجلين ادعيا شيئا 
فى يد ثالثء وأقام احدهما البينة على الشراء الفاسدء والثاني على الشراء 
الصحيح أى البنيتين أولى بالقولء فقال: بينة الصحة» وسئل عنها والدى 
فاجاب بمثله»و سئل عنها أبو حامد» فقال: بينة الفساد أولى الا إذا كان الثمن 
مقبوضا والمبيع مقبوضاء فالقاضي لايسمع بينة الفسادء وقيل لأبي الفضل: لو 
أقام أحدهما البينة على أنه كان مجنونا وقت البيع والثاني أنه كان صحيحاء 
أى البينتين أولى بالقبول» فقال: بينة الصحة. 

-:3١ 5‏ وفي نوادر أبي يوسف عن أبى الجعد رواية لو ادعى على آخر 
أنه اشترى منه هذه الدار فشهد شاهدان أن البائع كان مجنونا عديم العقل عند 
ماباعه وشهد آخحران أنه كان صحيح العقل عند ما باعه» فإن الشاهدين الذين 


يشهدان على ثبات العقل وصحة البيع أولى بالقبول. 
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٠.5‏ وسكل أبو الفضل عن رجحل ادعى على آخخر أن هذا الشئى 
الذى في يدك اشتريته من فلانء وادعى الآخر أنى اشتريته من ورئة ذلك 
الفللان البائع» فقضى القاضى به للمشترى من ذلك الفلانء وكان ذلك الفلان 
مجنوناء وأقام المشترى من الورثة بينة أنه كان صحيحاء هل يبطل قضاء 
القاضى؟ فقال: لا ييطل. 

٠.07‏ وسمل أبو حامد عن رجل باع أرضا من رحلء ثم باعها 
من آخر بعد مدة» ثم ادعى المشترى الثانى على الأول» وقال: شرائك باطل 
لأن المبيع كان رهنا في يدى قبل البيع الأول إلى وقت البيع الثانى وأقام على 
ذلك بينة» فطولب المشترى الأول بالدفع فقال: لى بينة ان الدين كان مقضيا 
حين اشتريتها هل يكون هذا دفعا؟ فقال: لا» وسئل عنها على بن احمد فقال: 
نعم يكون دفعا. 

- وسثل والدى عن رجل ادعى أنه باع هذا الشئى بيعا صحيحاء 
وأقام البينة على ذلكء فقال: بينة الصحة أولى» وهكذا افتى به على ابن أحمد» 
وأفتى أبو حامد ان الاكراه أولى» وذكر في شرح الكتابء أن العبد والمولى» إذا 
اختلفا فادعى احدهما الفساد والآخر الصحة» فالقول قول من يدعى الصحة» ولو 
أقاما بينة» فالبينة بينة من يدعى الفساد. 

5-8 ولو أن رحلا كان صالحاء ثم فسد بعد ذلك» وحجر عليه 
القاضى» ثم اختلف المحجور عليه والمشترى» قال المشترى: اشتريته منك قبل أن 
تحجرء فالقول قول المحجورعليه» وإن أقاما البينة فالبينة بينة المشترى. 

٠غ‏ 0- وسمل على بن احمد عمن أقام البينة على أن زوجته أبرأته عن 
المهر حال الصحة وأقام ورثة المرأة البينة أنها ابرأته حال المرضء أى البينتين 
أولى فقال: بينة الصحة أولى. 

-0١‏ وسمل السغدى عن رجحل أقر لآخر بمال معلوم فلم يصدقه 
المقرله» ولم يكذبه حتى توفى فادعى ورثة المقرله ذلك المال» فانكر المقر ذلك 
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فأقاموا بينة على الاقرار» ولم يشهد وا على تصديق المقر له» فقال: يقضى بذلك 
العبال لرووثة المقر لهم 

-٠5‏ وسمل عبد العزيز بن احمد الحلوانى عن المديونء» إذا جحد 
الدين فقامت عليه البينة» وقضى القاضى عليه بذلكءثم ادعى المديون الابراء فانكر 
رب الدين» وحلف أنى ما أبرأته»ثم أقام المدعى عليه أن المدعى أبرأه عن هذا 
المال قبل القضاءء» هل يسمع ذلك؟ فقال: بينة الإبراء أولى. 

6٠. 538‏ 3:- وسكئل أبو حامد عمن مات وترك زوجة وابناء فأحذ الابن 
التركة كلها وغابءثم جاء رجل وادعى على الميت ديناء هل تنتصب المرأة 
خحصما عن الميت» وإن لم يكن في يدها شئى» فقال: نعم سئل عنها على بن احمد 
فقال: إذا كانت التركة في يدها تنتتصب خصما وإلا فلا» وسمعت يوسف بن 
محمد يقول: فيمن في يده عين مرهون جاء آخر فادعى عليه ذلك» هل تسمع البينة 
عليه؟ قال: البيئة إنما تقوم على الراهن لا على المرتهن. 

-٠‏ وسمل على بن احمد عمن ادعى على آخر ضيعة بجهة 
الشراءء وأقام البينة عليه» فقبل أن يقضى القاضى أقام المدعى عليه البينة على 
المدعى انك قلت بعد ذلك هذه الضيعة للمدعى عليه لاحق لى في ذلك هل 
تقبل هذه البينة؟ فقال: نعم. 

-٠ 0‏ وسئل يوسف بن محمد عمن في يده أرض يتصرف فيها 
تصرف الملاك أقر أن هذه الارض لفلان الغائب» ثم جاء رجحل آخر فزرع هذه 
الأرض وقال: الأرض أرضىء ثم بعد ذلك جاء المقر له الغائب» واراد تصرفه» 
فالذى يزرع يمنعه فأى البينتين أشبه بكونه صاحب الملك حتى يطالب الخارج 
باقامة البينة فقال: الزارع الذى زرع وادعى الملك كان أولى. 

65 - وسئل على بن احمد عن رجل ادعى على آخخر أراضى أنى 
وكلت هذا المدعى عليه بان يشترى لى هذه الأراضى فاشتراها لى فهى لىء وأقام 
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بينة على ذلك» وقضى القاضى له بذلك» وسلم الأراضى للمدعى» ثم بعد ذلك 
ادعى المدعى عليه على المدعى أنه أقر بهذه الأراضى له هل يسمع القاضى دعواه» 
أم لا؟ فقال: أجوز دعوى الاقرار بالملك له. 

-0٠0 7‏ وسمل أيضاعمن ادعى على آخر شيئا فجاء بشيء آخر؟ 
فقال: خذ هذا مكان ذلكء والآن هذا ملكى فانكر المدعى ذلكء فأقام البينة 
على أنه ملك له وقضى القاضى بذلكء ثم جاء آحر بعد قضاء القاضىء أوبعد 
وفاته فيدعى ذلك الشيء ملكا له ويقيم البينة على ذلك هل يقضى له بذلك 
الشيء؟ فقال: نعم. 

١‏ - وسثل على بن احمد عن احد الشريكين» إذا ادعى على الآخر 
رأس ماله فأقر بذلك» وادعى الايصالء» وأقام البينة على ذلكء وأنه ابرأ كل واحد 
منهما صاحبه وقضى القاضى بذلكء ثم ان المدعى ادعى على هذا أنك اقررت بعد 
ذلك انك ربحت كذا و كذا دينارا إقرارا معلوماء وانكر ذلك المدعى عليه هل له 
أن يستحلفه على ذلك؟ فقال: لايسمع منه وهو من جملة التهاتر» وسكئل عنها 
والدى فقال بعد قضاء القاضى وقع الفراغ ولا يجرى الاستحلاف. 

4 - وسئل الخمجندى: عمن ناول في ليل إلى رجل طارحة للراهن 
فأبي ذلك بعد ماأحذ الطارحة» وأراد أن يردها فسقطت من يده بينهماء فطالبه 
بالسراج فلم يجداهاء هل له أن يدعى عليه طارحة؟ فقال: لا. 

٠0‏ 5:- وسثل أيضا عن عبد وحارية أبقا من مو لاهماء فوجدا في 
يد رحل» فأقام المولى بيئة أنهما له أبقا منه» ثم ادعى ذواليد لدفع الدعوى أنه 
اشتراهما من فلان بن فلان» وان فلانا ابتاعهما من كافر في دار الاسلام 
قدجاء بهما هذا الكافر من دار الحرب» هل يكون دفعا صحيحا فلا يعطيهما 
للمدعى فقال: رضى اللّه عنه» إن أراد به أنهما أبقا إلى دار الحرب واستولوا 
عليهماء فهذا على قول أبي حنيفة حاصة» وعلى قولهما: يحتاج الى زيادة اى 
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يعطيهما بالثمن» وأراد به أن الاسر وقع عليهما وهما في دار الاسلامء فإنه 
يحمل على أنه يعطيهما للمدعى بالثمن عندنا. 

١‏ - وسئل أيضاعمن نهض إلى دار الحرب ومعه بضاعة لزوجته 
فباع البضاعة بثمن» واشترى بثمن البضاعة عبداء ورجع إلى مكانه فأمسك العبد 
بيده ثم باع العبد وزوجته عارفة بذلك» ثم ماتت الزوجة بعد الشهود هل لورثتها 
أخذ العبد» أوقيمة البضاعة فقال: قيمة العبد. 

٠٠5‏ : وسئل والدى عن مريض قال: في حال مرضه ليس لى شيء في 
دار الدنياء ثم ماتء ألبعض الورثة أن يحلفوا زوجة المتوفى وابنته على أنهما ليستا 
تعلمان شيئا في تركة المتوفى؟ فقال: لهم ذلك. 

.0- وسئل الوبرى: عن يتيم بلغ فقيل له: إن هذه الكردة التى 
تركهاأحوك ميراثا على أو لاده موروثة من والد كما فلك فيها حصة فادعاها 
موروثة من والدهماهء ثم بعد ذلك ظهر له أنها له على الخلوص ملكا لاقرار 
صدر من أخيه المتوفى وله بينة» هل له أن يدعيها ملكا له على الخلوص 
فقال:نعم ولا تنافي بينهما. 

- وسمل الخخجندى: عمن ادعى على آخر مائة وأربعين ديناراء 
فجحد المدعى عليه» فأقام المدعى بينة شهدت له على المدعى عليه أنه أقر عندهم 
في سنة سبع وثمانين وأربعمائة وعدلت البينة فتوحه الحكم للمدعى عليه ثم 
ادعى المدعى عليه دفعا أنه لم يكن بخوارزم وقتئذ وكان غائبا وليس في علم 
القاضى كونه غارما وقتئذء هل تسمع بينة هذا الدفع؟ فقال: لا وسئل عنها على بن 
احمد فأجاب به كذلكء وسثئل عنها والدى فقال: عند بعض العلماءءيكون هذا 
دفعاء فللقاضى أن يسمع ذلك» قيل لعلى بن أحمد لوادعى هذا الشهود عليه بعد 
ذلك أنه وصل هذا القدر الى المقرله هل يكون مناقضا في هذه الدعوى؟ فقال: إذا 
وفق بان قال لم يكن علىء ولكن أوصاتها إليه لدعواه لايكون مناقضا. 
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٠.‏ - وسكل الحسن بن على: عمن ادعى على آخر دار في يديه 
فانكر ذواليدء» وأقام هو بينة أنه صالحه منذ سنة» ودفع له بدل الصلحء وأقام 
التسفعتى بينة اذك افزروة ميل زللاثة أكنير أن هدة الذان ذارى أ البيسين أولى 
قال: الاقرار بينة أولى. 

5 - وسألت أبا لفضل عمن اشترى من وصى شيئا وقبضه؛ ثم 
جاء ورثة الميتء وادعوا هذا الشئى على المشترى» وقالوا: إنه باعه منك وقت 
العزل» فلم يكن البيع صحيحاء وأقاموا البينة على ذلك» وأقام المشترى بينة أنه 
كان :وميا تحب التشريعة» أ البيعيق أو لى +الاعتبار» فقالبينة هق كيت أمزا 
عارضا وهو العزل قال: هم في الحقيقة ينفون صحة البيع والشهادة على النفى 
لاتسمع قال رضى اللّه عنه: وذكر البقالي: وبينة العزل أولى من بينة الطلاق 
والعتاق من الو كيل. 

-:7٠ ١7‏ وفي شرح الطحاوى: سئل أبوبكر: عن رجحل أخحرج صكا 
باقرار رحلء فادعى المقرله قدر إقراره وأراد أن يحلفه على ذلك فصار بمنزلة الرحل 
قال لآخر: بعت عبدك منى» قال : بعتك ولكنك أقلتنى البيع فإن هذا دعوى 
صحيح فله أن يحلفهء وكذلك هذا. 

٠4‏ - وسكقل أبو بكر: عن رجل خاصم رجلا بالف درهم يدعى 
عليه» وأنكر المدعى عليه» ثم أحرج المدعى عليه ألف درهم» ووضعها عند إنسان» 
حتى يأتى المدعى بالبينة فلم يأت بالبينة فاسترد المدعى عليه الدراهم, فأبي أن يرد 
عليه الدراهم, ثم أغاروا على الناحية» فيقول : ذهبوا بالالف» هل يضمن؟ قال: إن 
كانت الدراهم وضعاها جميعاء فليس له أن يردها إلى أحدهما دون الآخر فإن 
امنتع فلا ضمان عليه إن هلكت» وإن كان صاحب المال هو الذي وضعها دون 
الخصم فليس له أن يمنعه فإن منعه فهوضامن. 

-:3٠ 48‏ وسثل أبو القاسم : عن مريض صاحب فراش اجحتمعت عنده 
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قرابتهم يأكلون من ماله ماتقول فيه» فإن ادعى بعض ورثته عليهم ضمان ما أكلو 
هل لهم ذلك؟ قال: إن أكلوا بأمره» فمن كان منهم وارثا ضمن ومن كان غير 
وارث لايضمنء يحسب ذلك من ثلث ماله» قال الفقيه: إن كان المريض احتاج 
إلى تعاهدهم في مرضه» فاكلوا معه ومع عياله بغير إسرافء ينبغي أن يستحسن 
ذلك ولايجب ضمانء وارثا كان أو غير وارث» وقال نصير: سألت خلفا وشدادا 
عن وصى كان الميت أقر عنده بدين» هل عليه أن يؤدى وسألتهماء قلت إذ لم 
يقرللميت» ولكن شهد شاهدان عند القاضي» قال شداد: يؤدى» وإن حاف 
الضمان يجحد ويؤدى إذا قدر على الاداء» وقال خلف لايؤدى بشهادة 
الشاهدين مالم يحكم الحاكم» وقال عيسى بن ابان: إذا علم الوصى بدين 
بالشهادة أو بالاقرار لايؤدى مالم يقض. 

- وقال نصير: سألت أبا سليمان عمن يعلم بدين على الميت 
قال: يؤدىء إذا لم يخف الضمانء وذكر أن رحلين احتصما إلى شريح في ولد بقرة 
فقال: شريح ايتونى بوالدتهاء فإن هى قرت ودرت واسبطرت فهو ولدهاء وإن هى 
هربت وفرت و ارتابت فليس بولدها. 

01 - هشام عن محمد رجحل اشترى مزبلة بمائة درهم فقال: انا 
اشتريت منك رقبة الأرضء وقال البائع بعت الكناسة» قال: ينظر إلى الغالب 
من الثمن فاجعلها به يعنى إذا كان مثل ذلك الثمن يكون للارض قضيت بيع 
الارضء» وإن كان مثل ذلك الثمن لايكون الارض قضيت بيع الكناسة خاصة 
دون الارض. 

5 -هشام عن محمد: جارية في يدى رجحل ادعاها رحلان كل 
واحد منهما يزعم أنه باعها منه بالف درهم وهو يملكها على أنه بالخيار فإنهماء 
إن امضيا البيع يلزم المشترى لكل واحد منهما ألف درهم, وإِن أمضى أحدهما 
البيع» ولم يمض الآخحر فللذى امضى احدهما البيع» ولم يمض الآخرء فللذى 
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امضى البيع نصف الثمن وللذى لم يمض البيع أن يأحذ الجارية كلهاء وإن 
لم يمض واحد منهما فالجارية بينهما نصفين ولا شئى على المشترى. 

٠١‏ *:- رجل باع أم ولد والمشترى يعلم فأنه لايكون ابنه ويكون ابن 
البائع» فإن نفاه البائع استحسنت إن اثبت نسبه من المشترى وأجعله عبدا للبائع 
بمنزلة أمهء وكذلك لو لم يعلم المشترى في جميع ذلك إلا أن الولد حرء إذا نفاه 
البائع وادعاه المشترى. 

64 - وعن محمد: في الامالى وفي العيون قال: دار في يدى رحل 
ادعاها رحلان» وأقام كل واحد منهما البينة أنها داره آجرها إياه شهرا بعشرة» وقد 
سكنها الذى هو في يديه فإنهما يأحذ ان الدار بينهما نصفين ويأخذ ان العشرة 
بينهما نصفين» وينبغى في القياس أن يكون لكل واحد منهما عشرة. 

5 - وعن أبي يوسف في رجل ادعى أمة في يدى رجحل أنها امته 
وأقام البيئنة وقضى له القاضى وقد كانت الامة في يد المدعى عليه» ولم يعلمها 
القاضىء فأقام المدعى البينة بعد ذلك أنها ابنتهاء فإن القاضى يقضى له بالامة» فإن 
رحع الشهود الذين شهدوا على هذا الامر يضمنون قيمة الامة. 

اناس - عن أبي يوسف في رجحل اشترى عبدا فشهد شاهد ان أنه كان 
حلف بعتق كل مملوك يشتريه فاعتقه القاضى» ثم اشترى عبدا آخرء قال: يعتق 
العبد الثانى بالشهادة الأولى» وقال أبو حنيفة لا يعتق الثانى حتى يشهد الشهود. 

7 70:- وفي الأمالى قال ابن رستم: سئل محمد عمن قال: لى عليك 
ألف درهم فقال المدعى عليه» ان حلفت أنها لك على رددتها إليك» فإن هو حلف 
أداها إليه» أله أن يأحذها منه؟ قال: إن كان دفعها إليه على الشرط الذى اشترط 
فهذا باطل» وله أن يرجع فيما أخذ منه. 

٠4‏ - وفي المأذون الكبير» إذا استأحر عبدا مأذونا صغيراء أو كبيراء أو 
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مكاتباء أو حرا يبيع له البز» أو يخيط معه»فادعى الاجير ثوبافي يده وادعاه 
المستاجرء فإن كان في حانوت المستأجر فهو له» وإن كان في السكة» أوفى منزل 
الاحير فهو للآجر. 

8 . - هشام عن محمد فيمن ادعى على آخر دينا قبل حلول 
الاحل فحلف المديون أنه ليس عليه اليوم شئىء قال: ان لم يكن يرد أن يذهب 
بحقه لابأس به» م: قال: هشام قلت لمحمد هل للقاضى أن يفعل ذلك؟ قال: لا 
ولكن يحلفه ماله قبله شيء قال الفقيه هذا دليل على قوله: ماله قبله اليوم شيء 
ليس باقرار بخلاف مالو جعله بعض الحكامء فانهم يجعلون هذا إقرارا بدين 
موجل فيحكمون به. 

5-0 ولوادعى قبل رجل دارا فقدمه الى القاضى فلم يقم البينة حتى 
باعها من رحلء فادعاها المشترى إياه وأقام البينة لا تقبل» ولو باع بمحضر من 
القاضى وإقرار المدعى بالبيع فلا خحصومة بينهماء وإن أقام بينة عند القاضى» ثم 
باعها بمحضر من القاضى لم يجز بيعه وهو حصم, ولو اشترى الف من قطن» ثم 
ادعى البائع أنى بعت ولم يكن عندى قطنء أوقال بعت القطن الذى عندك وعند 
الخصومة عند البائع ألف من من القطن» فالقول قول البائع مع يمينه أنه لم يبع هذا 
القطن» إن كان المشترى يدعى ذلك. 

الاء٠‏ أرض في يدى رجل ادعاها آخحر فأقام البينة» أنها له» وأقام 
الذى في يديه أنها أرض موات فاحياها لاتقبل ويقضى عليه ولو ادعى على آخر 
ألف درهم فقال المطلوب للقاضى اسئله من أى وجهه له أن يسأله» فإن أخحبره وإلا 
لم يجزه» وعلى ذلك دار في يد عشرة نفر باعوها من رجل» أو وهبوها من رجلء أو 
آحروها من رحل» ثم ادعى أحدهم أنها دارى وأقام البينة لا يصدق في نقض البيع 
والهبة ولا في نقض الإجارة إذا ثبت الاستحقاق. 


الفتاوى التاتارحانية- "7 كتاب الدعوى 2 ١١اه‏ الفصل: 510 المتفرقات ج:١١‏ 

٠‏ - أربعة شهدوا على حبلى من زنا حبست حتى يضع حملهاء ولو 
أقرت أربع مرات لا تحبس وخلى سبيلها حتى تضع. 

١‏ 7:- ولو ادعى على آغخر عشرة آلاف درهم, فانكر فسأل القاضى 
المدعى عليه هل قبضت منه شيئا؟ قال: نعم قبضت عشرة آلاف درهم,ء فأمر 
القاضى المدعى عليه فلما خحرجاء قال المدعى عليه: واللّه ماقبضتها منى فاعاده 
المدعى إلى القاضى» وأقام البينة بمال قال: فإن قال المدعى عليه لم تقبض منى 
شيئا لأنه قبض من و كيلى لا يعتبر هذاء ولو قال: فلان احنبى قضى بغير أمرى الأن 
يسمع هذا إذا أقام بينة هولاء الثلاثة وشهد آحر أنه ترك هولاء الثلاثة وابنا آخر 
رابعاء وقال: البنون الثلاثة لم يدع غيرنا لم تبطل الشهادة وينبغى للقاضى أن يتأنى» 
فإن حاء وارث رابع وإلا دفع المال إليهم. 

-٠ 4‏ وإذا شهدا بالدار لرحلين وقضى بذلكء ثم قالا: كان لهذا ثلثه 
ولهذا ئشان لا يصدقانء» ويغرمان للمقضى عليه ثلث الدار» ولو مات وترك عبدا 
قيمته ألف درهم, ولا يدرى أن الميت عليه دين» أم لا فأعتق الوارث العبد» ثم ثبت 
ألف درهم على الميتء فإن العبد يرد رقيقا. 

3١65‏ :- معسر عليه دين وله على آخر موسر دين والقاضى يعلم به يحبس 
المعسر حتى يطالب الموسر بالدين» فإن فعل يحبس الموسر ولا يحبس المعسر. 


0 د احرج سيا كن معي عن ترات بن معصين أنه اماه مق جهينة انت 
نبى اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهى حبلى من الزنا فقالت يا نبى الله أصبت حدا فأقمه عل فدعا نبى 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى بها ففعل فامر بها نبى اللّه صلى 
الله عليه وسلم فشدّت عليها ثيابهاء ثم أمربها فرجمت الحديث: صحيح مسلم؛ الحدود»ء باب حد 
الزنا 58/5 برقم .١555‏ شبير أحمد القاسمى بمدرسة شاهى مراد آباد الهند 

١ 8‏ 7:- أخمرج ابو داؤد في سننه عن عمروبن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى 
اللاميمويات كان تى الواعد يدل عر هيلت وستووة نال: ابن المبارك: يحل عرضه يغلّظ عليه 
وعقوبته يحبس له سنن أبي داؤدء القضاءء باب في الدين هل يحبس به 5١١/1‏ برقم /5557. 


الفتاوى التاتارحانية- "”كتاب الدعوى 6١5‏ الفصل: 2370 المتفرقات ج:؟١‏ 
65 - إذا ادعى ثوبا فطالب اليمين فقال الآخر: صالحك فصالحه» ثم 

جاء المدعى عليه ببينة على إقرار المدعىء أنه لا حق له في ذلك والاقرار قبل 

الصلح لا يصح هذا الدفع» وإن أقام البينة على اقراره بعد الصلح يبطل الصلح. 

7 0<- عبد في يد رجحل اقر به لرجلء ثم ادعى شراء ه منه متصلا 
بإقراره» القياس أن لا يصدقء وفي الاستحسان يصدقء وإن كان متصلا لايصدق» 
ولو مضى زمان بعد الإقرار» ثم جاء إن أرخ للشراء تاريخا قبل الإقرار لا يصحء وإن 
لم يؤرخء أو أرخ بعد الإقرار يصح. 

5-4 ولوادعى على آخر ألف درهمء فقال: ماكان لك على قط 
شيء فلما قضى عليه ذلك أقام هو بينة على الإيفاء قبل ذلك استحساناء ولو قال: 
إبتداء ماكان لك على شيء قط ولا اعرفك لاتسمع دعواه. 

8 - عن اسد فيمن مات عن مأتى درهم, فأقام رحل بينة على أن له 
على الميت مائة» وادعى الآخر مائة على الميت» وأنكر الورثة وصدقه المقضى له 
فالمائة بين الغريمين نصفين. 

- لرجل تل ولرحل برج لزيق التل» واختلفا في هبوط التل» ولا 
بينة لهما قضى لصاحب الأرض بالتل. 

0١‏ <«<الدبوسى أن من ادعى على إمرأة ذات زوج نكاحا وأنكر 
يحلف الزوج والمرأة جميعاء يبدأ الزوج باليمين فيحلف على العلم؛ فإن نكل 
تحلف المرأة على البتات» وإن حلف الزوج لم تحلف المرأة. 

-٠‏ وفي الفتاوى العتابية: إذا قال القاضى للمدعى: إئذن له 
بالإعتاق» أو البيع» أو الإجارة» أوالرهن وأنت على دعواك ففعل» ثم قضى له جاز 
ماصنعءولو اقرالأولاد أنها زوجة ابيهم وقاسموهاء ثم أقاموا بينة على الطلقات 
الشلاث صح واستردوا ماأخذت من الميراث» وكذا تسمع بينة المختلعة أنه كان 


الفتاوى التاتارحانية- 5" كتاب الدعوى  6١65©‏ الفصل: »3 المتفرقات ج:١١‏ 
طلقها ثلاثا قبل الخلع» وترحع ببدل الخلع و كذا بينة الماتب بعد الأداءء أنه كان 
اعتقه قبل الأداء ويرحع بما أدى. 

٠038‏ 7:- ولو وكله بقبض الوديعة فدفعها إليه وهلك» فأقام المودع أنه 
عزله من ال وكالةءوأقام المودع أنه وكيل» فبينة العزل أولى» وكذا بيئة الورثة على 
إبطال القاضى البيع من التركة أولى من بينة البائع على الإجارة» وإن كان من قاضيين. 

-::١ 45‏ قال: قلنسوة في يد رحل فأقام واحد أنها له وآ ر أن البطانة له 
وآخرأن القطن له فهى لمدعيها ويضمن لمدعى البطانة نصف قيمة البطانة» 
ولمدعى القطن نصف قيمة القطن» ولو كان الأول يدعى الظهارة والثانى البطانة و 
الثالث القطن» ضمن القطن لمدعيه والبطانة لمدعيهاء و كذا حكم الدار مع البناء» 
والفص مع الخاتم. 

-:7١ 5‏ وعند محمد فيمن سقط منه دراهمه على دراهم غيره فكلها للذى 
سقط منهء وضمن للآخر دراهمهء بخلاف ماإذا اختلطت بنفسها فيشتركان. 

-٠ 65‏ أهل السكة يلقون الرماد في موضع فاجتمع» فإن كان الموضع 
ملك رجحل هيأه لذلك فذلك له وإلا لمن سبق» وما اجتمع من الطين من سيل الماء 
في الأرضء أو النهر فهو لصاحبهاء فأما مااجتمع من غبار الطاحونة فهو لمن أخذ. 

٠ ١ 7‏ 7:- م: ادعيا عينا في يد رحل فقال المدعى عليه: اشتريته من هذا 
المدعى تنزع الدارمن يده حتى يقيم البينة على الشراءء» وهذا قياس» وفي 
الاستتحسان تترك العين في يده ثلاثة أيام ويؤحذ منه الكفيل حتى يقيم البينة على 
الشراء» وبالقياس كان يفتى الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى» وعلى هذا 
المديون ادعى الإيفاء يؤمر بالقضاءء ثم بإثبات الإيفاء. 

- رجل ادعى نصف دار في يدى رجل فأقر المدعى عليه إلا أنه 
لم يدفع اليه وغاب فجاء رجحل وادعى نصف الدار لنفسه بالمقر له»لايكون خحصما 
له» ولو غاب المقرله» والمقر حاضر فهو خصم لهذا المدعى الثانى. 


الفتاوى التاتارحانية- "”كتاب الدعوى ١ه‏ الفصل: 51٠‏ المتفرقات ج١1‏ 


5-8 ولو أن رحلا ادعى نصف دار في يدى رحل وقضى القاضى له 
بماادعى بالبينة» ولهذا المدعى أحوان كل واحد منهما يدعى بعد ذلك» أن له 
نصف الدارء إن قبض الأول ما ادعى قضى بالدار بين أخويه نصفين» وإن لم يقبض 
الأول ماادعى قضى بالدار بينهما أثلاثا. 

عقرده ؟:- ادعى عينا في يدى رجل أنها ملكى لما أنه كان ملكا لأبي 
الذى فى يده العين ملكه ورهن أبيه منه فجاء المدعى بشهود شهدواء أن هذا العين 
ملكه» وفي يد هذا المدعى عليه بغير حق قبلت شهادتهم. 

١:١‏ وإذا ادعى حارية في يد إنسان أنها ملكه» وفي يد هذا بغير حق 
فدعواه صحيح فإن لم يقل: في دعواه أنها كانت ملكى يرد» وإذا ادعى أنه غصب 
منى هذه الجارية فدعواه صحيح» وإن لم يقل: ملكىء ولو أقام البينة على صاحب 
اليد أنه غصبها منه فالقاضى يأمر بالردء أما لا يقضى له بالملك. 

05 إذا قال في دعوى البنوة» هذا ابنى ولد على فراشى فهذه 
الدعوة صحيحة» وإذا أقام البينة سمعت بينته وقضى ببنوته» وإذا قال: هذا الولد 
ليس منىءثم قال: هو منى صح قوله وحكم بثبوت البنوة منه» وإذا ادعى أنه ابن 
عمه فلانء فلابد من ذكر الجدء وإذا ادعى أنه أخحوه فلان لايشترط فيه ذكرالجد 
هكذا حكى عن القاضى الامام شمس الأئمة محمود الأوزجندى. 

١١‏ 7:- وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف ولد الملاعنة» إذا ادعاه 
رجل أنه ولده لايثبت نسبه منه. 

4< وفي المنتقى: إذا شهد الشهود لرحلء أن زيدا أقرأن هذا 
المدعى أخوهء أوابن احيه» أو احته» أو ابن احتهء أومولاه» فليس هذا بشي ء حتى 
يثبتواء وهذا بخلاف مالو شهدوا أنه اقر أنه ابن خاله» أو ابن عمه. 


لاعن بين رجحل وامرأته فا نتفي من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة» صحيح البخارى» 
الطلاق» باب يلحق الولد بالملاعنة ٠١١1/57‏ برقم 5 ١١ه‏ ف: 01715. 


الفتاوى التاتارحانية- "”كتاب الدعوى /ااه الفصل: 510 المتفرقات ج:١١‏ 

65 - وفي نوادر: ابن سماعة عن محمد صبى في يد رجحل لايعرف 
نسبه» ادعى رجحل آخر أنه ابنه قال: ان صدقه الذى الصبى في يله ثبت نسبه منه» 
وإن كذبه لايثبت نسبه منه» والمراد من المسألة الصغير الذى لايعبر عن نفسه لأنه» 
إذا كان يعبر عن نفسه فالعبرة لتصديقه» وتكذيبه لا لتصديق من في يده وتكذبيه. 

0057 - وفي الفتاوى العتابية: ولو ادعى أربعة أشياء فحلفه» فحلف» ثم 
أعاد الدعوى فقال: كنت استوفيت منه اثنين من الأربعة التى كانت لى قبله» فأقام 
البينة على اثنين تسمع. 

- ولوادعى على امرأة نكاحا فقالت كنت زوجة له طلقنى 
وانقضت عدتى وتزوجت بهذا الزوجء ثم أنها احتلعت على مال من المدعى» 
وححد الزوج الثانى نكاح الأولء قال: هى امرأة الثانى واختلاعها باطل. 

- وفي الإبانة: تزوج امرأة فجاء آحر فادعى أنهاامرأته وقد 
تزوجهاقبله ولا بينة له وأراد ان يستحلف المرأة فلا يمين عليهاء ولا تحلف في 
قول أبي حنيفة» حلافا لهما: ثم عندهما لا تستحلف المرأة مالم يحلف الزوج» 
لكلو يعنت الروك اننا و لذرالله مايطل الاجسةا تووجها قبللق فإن جلف رع 
وهى امرأته» وفي النسفية: من غير تجديد النكاح, والعدة» وإن نكل الآن تحلف 
المرأة على البتات» فإن حلفت برئت عن دعواه» وإن نكل فرق بينهما وبين الثانى 
وهى أمراة الأول. 

8- رجحل يدعى على امرأة أنه تزوجهاء وأنكرت» ثم مات الرحل 
فجاء ت تدعى الميراث» وزعمت أنها امرأته فلها الميراث. 

-0٠‏ وفي النسفية: وسئل عمن يدعى على امرأة أنها امرأته وحلاله 
وهى تدعى أنها كانت امرأته وطلقهاء وانقضت عدتهاء وتزوجت بهذا الزوج الثانى 
وهى في يده» ويدعى هذا الثانى أنه زوجهاء وينكر نكاح الأول وطلاقه» هل تكلف 
المرأة بإقامة البينة على الطلاق؟ قال: نعم قيل: فإن عجزت عن اقامة البينة وحلف 
الزوج الأول على الطلاق وحلفء هل يفرق بينهما وبين الزوج الثانى؟ قال: نعم. 


الفتاوى التاتارحانية- ” كتاب الدعوى 6١/١‏ الفصل: 51٠‏ المتفرقات ج١1‏ 

١‏ - وسفل عمن ادعى على آخر مالين وبين لأحدهما صفته» وعينه 
ونوعه» وجنسه» ولم يبين الآخر» وأقام البينة على ذلك» هل يقضى القاضى بالمال 
الذى بين صفته» وإن كان لا يقضى للآحر؟ قال: لاء لأنها شهادة واحدة» فإذا بطل 
الثلاث» وأقامت على ذلك بينة فادعى الزوج في دفع دعواها أنها ادعت أنها أقرت 
بانها اعتدت بعد تطليقاته الثلاث» وتزوجت بزوج آخر ودخل بهاء ثم طلقهاء 
وانقضت عدتهاء ثم تزوجت وهى حلال لي لايصح لأن عدم دعواها لايمنع صحة 
الشهادة بالطلاق» وكذلك لو أقامت المرأة بينة على الطلقات الثلاث على زوجهاء 
فادعى الزوج أنها أقرت أنها استأحرت هولاء الشهود ليشهدوا لها بزور لاتبطل 
شهادة شهودهاء ويثبت بذلك بطلان دعواهاء واللّه اعلم. 


تم المجلد الثالث عشرء ويأتى بعده ٠‏ 
المجلد الرابع عشر أوله كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى. 


الفهرس الإجمالى 648 من الفتاوى التاتارحانية ج: ١‏ 


المجلد الثالث عشر 7٠.101١-14199‏ 


*"/ كتاب الدعوىونم- 7.1.0 


هذا الكتاب يشتمل على ثلاثين فصالً: 


الفصل الأول في معرفة المدعى والمدعى عليه 0 
الفصل الثاني في بيان شرائط صحة الدعوئ 10 
الفصل الثالث في دعوى الملك المطلق في الأعيان 210 
الفصل الرابع في دعوى الملك في الأعيان بسبب الشراء 
أوالميراث أو الهبة 000 
الفصل الخامس في دعوى البيع والشراء 0000 
الفصل السادس في الاستحقاق 23000000000 
الفصل السابع في تكافئ الدعاوى والبتات عليها 2200 
الفصل الثامن في دعوى جماعة في شيء يدعى بعضهم كله 
وبعضهم بعضه اما خا و اا 
الفصل التاسع في دعوى الميراث لاد اما جل 
الفصل العاشر في دعوى النكاح 0 
الفصل الحادى عشر في الرحلين يدعيان بالأيدى لخ 0 
الفصل الثانى عشر في دعوى النتاج ان كم ا رن 
الفصل الثالث عشر فيما هوفي معنى النتاج وفيما هوفي معنى الملك 
المطلق 0000000 
الفصل الرابع عشر في دعوى الحائط تاج ا ره 


الفصل الخامس عشر في دعوى الطرق ومسيل الماء الجارى والموازيب 


الصفحة 


١٠١: 
١١ ؟*‎ 
١” 
١7 
١8 


١8 
١5 
١ هم‎ 


الفهرس الإجمالى 


الفصل السادس عشر 


الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 


الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 


الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الثلاثون 


في القضاء لأحد الخارحين 5 
فق دعوى الدين 0 


في افراو السلحي فص بانضاع للضي عليه ودي 
دعوى المدغى عليه لنفسه بعض ماقضي به عليه. 
في بيان مايقع به التناقض في الدعوى ومالايقع 
فيما يبطل دعوى المدعى من قوله أوفعله 0 
فنما يكوك حواباً من المتدغى غلية وما لأيكوث. 
في بيان من يصلح خصماً لغيره في الدعوى ومن 


في بيان مايندفع به دعوى المدعى ومالايندفع 


في دعوى الوصية وجحود الوارث ذلك وإقراره 


١84: 
١5 


ا 
0 
1 
4 


5 / 
5 


دردنا 
5205 
لحف ل 
”5 
هه 
2:6 
/ااة 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى اكه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


فهرس المجلد الثالث عشر من الفتاوئ التاتارحانية 


رقم المسألة وما كدابي: اللعوف القلة 
7 حقيقة الدعوئ 1 1 ز 1 ااا 
5١65‏ يحتاج لمعرفة الدعوى إلى ستة أشياء 0 
6 الدعوى لغة ااا 1[ 1[ 1[ 0 
5 الدعوى شرعاً ااا 
07 سبب الدعوى 1111111111110 1 211111 
4 شرط صحة الدعوئ م م م م 0 
89 حكم الدعوى 0 0 
أنواع الدعوى 0 
6١‏ ذشفساد الدعوى ا ا 10 
فى مسألة الدعوى حديث مشهور 11 1 01 
الفصل الأول: فى معرفة المدعى والمدعى عليه اسان ا 
١8.‏ اخحتلاف العلماء فى الحد الفاصل بين المدعى والمدعى عليه 02 
ب ١‏ تعريق المدعن والمدعن عليه ا 010011 
المدعى فى عرف اللسان يتناول من لاحجة له كمسيلمة 000000 
كبتار السوع عن إذافرك ترك ااا 0 
ءا المدعى من شهد شاف بداغيرة لنفسسنة ب 00000 
٠‏ لمدعى من يلتمس غير الظاهر ا ا م ا 
48 المدعى من يتعدى على غيره ب1111 0 0000000 


ا 0 ااا 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى 1 فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١‏ تفسير المدعى والمدعى عليه بالأمثلة المختلفة كا 
راقص الرعحان و استهاذ كه 000010100121 000 
57 دعوى الرجل بالغصب وإقرار الغاصب / 
١1‏ طعن الحاكم أبو محمد الكفينى على الإمام محمد ام 1 

الفصل الثانى: فى بيان شرائط صحة الدعوى زج 01 000000 
6 وقوع الدعوى فى العين أو فى الدين 3 
5ة لم١‏ ذكر سائر شرائط الصحة فى السلم ا ا كن 
7 الدعوى بسبب السلم الصحيح وعدم بيان شرائط صحته عم 5 
6 الدعوى بسبب بيع صحيح سوج ع ا 12 
ا أذكر الفمر لايل من العريقة ا ا لما 
5 دعوى الرجل ثوبا من العمادية بسبب سلم صحيح ماهو الحكم؟... ٠١‏ 
113 كر المدع يورا [ زؤز 01 
1758 الدقوف هشر نات عبرا وعتير ا مناصيفة يده قا 
808377 ينبغى أن يذكر صفة المدعى به أذ 
٠١‏ متى لايحتاج إلى ذكر الصفة ا 0 
9 ذكر الدينان الحم خالا وعدم ذ كر التحيد 000000000 
5 متى يحتاج إلى ذكرعيار الدينار 0 
/#تساعر .1‏ ذكر الجغراء وف البلكتقود عجمراء 0 0 
ذكرألف دينار هرويا اب ا ابض 
لسار 3 كر الدينان الوووف و تسمية العنيذ 0 
5 كون المدعى به نقرة وذ ااا ا ا 
١‏ الإجابة عن محضر دعوى أنه غير صحيح بحالين 1 


5 متى يكون بيان الصفات والمقادير والجنس والنوع ضرويا؟.. ١7‏ 
١7‏ الدعوى بأعيان مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر القيمة مجملة ار 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى 68 فهرس مسائل المخلد الثالث عشر 


١ 
١ 
١م”‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١ 
١55 
١م‎ ١ 
١55 
١/557 
١55+ 
١١ه‎ 
١555 
١5 / 
١558 
١8 
١م‎ 
١5١ 
١/7 
١م‎ 
١م”‎ + 
١م" هه‎ 
١م”‎ 
١م" /اه‎ 


الدعوى بغصب الجارية وعدم ذكر قيمتها إل 
دعوى الحنطة وبيان أوصافها أ ناف جد او و ا 
بيان سبب الدعوى 10 
اعتبار العرف فى الذرة والملح 8ببب00000 0 000 
الدعوى بغصب الحنطة وعدم بيان موضع الغصب م ا 
متى يكو يبان الوزن شرطة 0 
أىٌّ شىء يبين فى الجواهر؟ الوم ا و 
دعو الدقيق بالقفين:و ذ كر الؤزن الجن مسن وسو و ا 
أى شىء يبين فى دعوى الدابة؟ ا 13 
فعوى القيمة فى" الذابة ممما ل ا الا يي 110 
دعوى الرحلين بنكاح امرأة واحدة 1 000001 
أىّ شيء يبين فى دعوى العبيد؟ 1 [1[1[ز1[ز[1[1[1[ذ[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00 
كون العين المدعى فى المصر و خارحه مر ل 1101 
وقوع الدعوى فى الجمل 0000000 
كون المدعى به منقولا وعظيماً لايمكن نقله إلا بمؤنة ا 
الدعوى بغصب الجارية وإقامة البينة عليه 1 
تكليف القاضى المدعى ببيان القيمة ماوت ما 1 137 
الدعوى بإيدا ع العبد والأمة معا ااا ان ا ع لا 
عدم سماع الدعوى إلا بعد بيان القيمة 01 
وقوع الدعوى فى العقار 1 
الدعوى بالدار والعقار لاتسمع إلا بتعريفها 11 
ذكر المدعى أنه فى يد المدعى عليه 0 
ذكر المدعى فى الحد لزيق دار فلان 0 0 
الاختلاف فى الحد الرابع 0 


١م مه‎ 
١١8 
١8م5‎ 
١م‎ 
١8م1‎ 
١8م1‎ 
١ 
١6 
١8م1‎ 
١ 5117م‎ 
١8م1‎ 
١48 
١م‎ 
١م”‎ 
١م"‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م”‎ 
١ 
١م‎ 
لما‎ 


دعوى المحدود فى يد رجحل وإنكار المدعى عليه بكونه فى يده؟ .... 
دعوى المحدود وقول المدعى عليه: اين ملك باين حدها درست نيست 1 
غلط الشاهد فى أحد الحدود 1710700000« 
ذكر الحدود الثلاثة وعدم ذكر الحد الرابع 110101 
خحطأ المدعى فى بيان القدر 7ظ«1«2 
انقطاع الدرهم عن أيدى الناس يوم الدعوى 2051 
بيان الحدود وعدم الذكر بأن الحدود ما هو؟ 00 
اتضال التحدود بملك المدعى 00000 
ايكرت فاعاة وما لايكون 1111111110 
الاختلاف فى كون التنور فاصاكٌ 5 
دعوى الدار وبيان موضعها وإنكار المدعى عليه قوله 5ش 


دعوى القرض من العنب متى يصح؟ عه هخ عه وهاه واقاء ع ع عه و ماه بع 
الدعوى بمقدار من اللحم كمد «أب ةناما او ا وش ا 


الدعوى ببيع الشحم الأبيض من فلان وتعا ا ا 
دعوى الكعك على آخر لايصح إلا بعد بيان السبب 2 
دعوى الديباج متى يصح؟ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز 1 [ 1 [[[ [ز[ [ 1 [ ز[ [ [ز ز[ 1 11211111 
ذكر الأوصاف غير الوزن فى دعوى الديباج والجوهر 0 
دعوى الخز متى يصح؟ 55 730000 
وقوع الدعوى فى خبأ فى الذمة مهراً 102 ©شظ 


9 
0 
)9 
5١‏ 
5١‏ 
5١‏ 
5١‏ 
الما 
اما 
اما 
الما 
الما 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١م‎ 
كماما‎ 
١ 
١م‎ 
ا١مكرلك‎ 
اما‎ 
١مم‎ 
١6 
١5 
١١ 
١5 
١557 
١ 
١ 
١555 
١1/ 
١5 
١8 
١ 
١2٠١ 
١ 
١5.7 
١ 
١مئ.ه‎ 


دعوى الرهن وأشباهها هل يحتاج فيه إلى الإحصار؟ 1 
دعوى القدر من التوتية متى يصح؟ ا ات م ا 1 
وقوع الدعوى فى العين وشرط الإحضار ا 
دعوى الطاحونة وبيان حدودها 00000011 0 0اا 00 
دعوى وقر رمان متى تصح؟ ا 1 
دعوى العبد والجاربة متى تصح؟ 1 
لابد من ذكر الوزن فى دعوى الجوهر يي د 
دعوى الحناء متى تصح؟ 000000000020101 0 0 اا00 
الدعوى فى القميص والسراويل 20 
دعوى الدار على البائع بعد البيع هل تصح؟ 0 
العو ف السكية على حائط مدعى علية 0000000 
دعوى المسيل والطريق متى تصح؟ 0 
دعوى شق النهر فى أرض الآخر ااي ل 2 ا 
دعوى بعض الأسهم من سهام الدار والأرض 0 
الدعوى فى القميص متى تصح؟ كمية ا او لا ا 1 
بعث العمامة إلى الرفاء وإنكاره ااا 00 
الوكيل بالصلح وكيل بالخصومة فى الدعوى 0 
دعوى الغصب والاستهلاك متى تصح؟ معام سي 1 
مسألة دعوى مال المعلوم على غيره مالظ و وا ورج م 1 
الدعوى فى العين أنه كان ملك أبيه 1 
دعوى المال وذكر المبلغ على رجحل لم يحضره معه 1 
قضاء القاضى بالبينة وغياب المقضى عليه ا 
دعوى الإقرار بهذ الكرم <باتما امح اس سمطو ا 
بيع العبد عينا بحضرة المولى ثم دعوى المولى ذلك العين لنفسه 0ن 


١م‎ 
١م.‎ 1/ 
١مم‎ 
١١48 
١١م5‎ 
١م51١١‎ 
١١م5‎ 
١8م5‎ 7 
١١م1‎ 
١م‎ 
١م‎ 
١م‎ 17 
١8م4‎ 
١489 
١55 
١م55١‎ 
١55 
١8م5”‎ 
١ 
١55 
١8م5‎ 
١م‎ 1/ 
١م‎ 
١8 


دعوى الرحل ببيع عبد مشترك على رحل 11 
دعوى الرجل ببيع وصيه من الغير 1*2 
دعوى الرجل أنه أمر فلانا بأحذ كذا من المال من المدعى عليه .. 
تهديد السلطان على أحذ مال الغير بالعقوبة أو بالإتلاف 0 
هل يكون مجرد الأمر من الإمام إكراهاً؟ 0 
دعوى الأخذ من دينه كل شهر كذا وعدم بيان المقدار 200 
دعوى المرأة على ورثة الزووج مهراً 0 
السؤال فى الدعوى أفتى أنه غير صحيح 00000 
وراثة الابنين والبنتين محدوداً وبيع البنتين جميع المحدود 55 
دعوى الوقفية فى قرية أنها وقف جدنا 0 
دعوى الحطب متى تصح؟ ااا ااا 2 
تعريف الناس مثل المشترى والبائع والمقرله 00 
تحصو ل التعريش» ذو كذ كر الأت ١‏ و الفعد غ5 
مسألة القيم فى أمر الصغير 00000 
مسألة دعوى السعاية اا ا ل للا وا اا وان 
دعوى الشراء من والده فى مرضه وإنكار باقى الورثة 3 
بيع العقار وتصرف المشترى فيه زمانا ثم دعوى الحاضر عند البيع بالملك .... 
دعوى الفصيل فى بطون الأمهات غير مولود 0 
دعوى الرحل على آخر ألف درهم ثمن عبد 20 
دعوى شراء الدار من الوصى فى حال صغر المالك ا 
شهادة الشهود على الوقف وتسليم الواقف إلى المتولى 76ظ2 
شهادة الشاهدين بقضاء القاضى لهذا الرحل 100 
إقامة المدعى عليه بينة أن الشهود محدودون فى القذف 2 
دعوى الرحل أنه وارث فلان الميت لظ 


الدلا 
0 
1 
1 
58 
5 


١5 
١8م5‎ ١ 
١1 
١/5377 
١+ 
١م‎ 
١م‎ 55 
١م‎ 
١م‎ 
١ 
١55 
١5١ 
١5 
١557 
١+ 
١ 
١5*55 
١55 / 
١55 
1 
١5 
١2١ 
١55 
١م‎ 557 


دعوى قضاء القاضى بهذه الأمة له ا 
دعوى الرحل بشراء الدار من و كيل صاحب الدار ببمم ململ لمم مقلة 
مسألة القضاء فى المجتهدات ه525 
الدعوى بعشرة دراهم مبيع مقبوض 001108 
دعوى قيمة الأعيان متى تصح؟ ا د 
دعوى الشفعة متى تصح؟ ف لومت عاد مااع 5 لاطو لعا لا 6 3 ع 
ذكر طلب الشفعة وعدم ذكر أنواع الطلب الثلاثة فى المحضر .. 
دعوى وضع عشرة بردة معينة عند أبيه أمانة 000 
الدعوى فى محدود أنه حقه وملكه 0 
مسألة دعوى الخط وبيان طوله وعرضه ا ا ا لم ل ا ا 


قول الرحل للقاضى بإقرار المدعى عليه 0001111 


دعوى الرجل شيئا فى يد إنسان وإقامة البينة وإقرار المدعى عليه 
دعوى الرجل دارا فى يد غيره أنها له ثم دعواه أنها لفلان وقفها عليه 
قول الرجل: ماادعى فلان فى المال الذى فى يدىٌ فهو صادق 


قول الرحل فى مرضه لفلان: علي حق فصدقوا 17110غ21ظ11 


ل ات 2 
دعوى المال على صبى محجور ا اه 
دعوى الدين على ميت وورثته صغار 555+« 
دعوى الرجل دابة أو دارا هو فى إجارة الغير 000101 
دعوى المال على عبد مأذون أو معتوه مأذون 2ش*ظ2ظ/ 
هل تقبل البينة فى حق العبد الإعتاق؟ 111111111116 


ع 
إن 
إن 
51 
إن 
51 
دنا 
/7 
دنا 
دنا 


١+ 
١6ه‎ 
١55 
١م: /اه‎ 
١م‎ 
١١68 
١ 
١55١ 
١5 
١م‎ 


١١15 


١1 
١م555‎ 
١مةكا/‎ 
١م‎ 
١8 
١١ 


١مل‎ 
١م‎ 


١ ا‎ 


شهادة الشهود بقتل عمد أو قذف أو زنا على العبد مأذون وإنكار العبد 0 
شهادة الشهود على الصبى والمعتوه المأذونين بقتل العمد أو الزنا ... 
شهادة الشهود على العبد المأذون بالسرقة 0 
شهادة الشهود على الصبى والمعتوه المأذو نين بالسرقة 00 
كون الحائط بين الرجلين ودعوى رجل على إقرارأحدهما بأن الحائط له .. 


خصوى الود عدا راقن ريك ويك« إقادة النيطة بو قطناء لاطي + 


إقامة الوكيل بالخصومة بينة على أن الدار ملك مو كله 0-0 
دعوى الرجحل دارا فى يد رجحل ميراثا عن أبيه وإقامة البينة عليه .... 


دعوى الرحل على آخر عينا فى يديه على أن هذا العين ملكه 


وغصبه صاحب اليد 0 
قول المدعى عليه فى دعوى الدين: بأن المدعى أقر باستيفاء المال .. 
الفصل الثالث: فى دعوى الملك المطلق فى الأعيان 11118 
دعوى الرحل دارا فى يد رجحل وإقامة البينة عليه ا 
ذكر التاريخ فى الدعوى 0 
دعوى الرجل عبداً أنه له منذ شهر ودعوى المدعى عليه أنه له مئل سنة... 
رواية بشرفى المسألة المذكورة أعلاها بي ل 
مسألة تاريخ أحدهما وعدم تاريخ الآخر 2000000 


دعوى الرجحل بغياب الحمار منذ شهر وقول المدعى عليه: 


توقيت الشهود بملك المدعى وعدم توقيت شهود ذى اليد ... 


إقامة الخارج بينة على الملك منذ سنة وإقامة ذى اليد بينة 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى 8 1فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١١ /: 
١/مةءا/ه‎ 
١مءالك‎ 
١م الا‎ 
١مم‎ 
١/1 
١م‎ 
١مةءم١‎ 
١85 


مم١‏ 
١١5‏ 
همع م١‏ 
كرعءم١ا‏ 
/امىة م١‏ 
ممةم١ا‏ 


١م‎ 865 
١ 
١5١ 
١١5 
١57 
١١1 


دعوى الخارج بالملك المطلق مؤرخاً 5570© 
دعوى الرحلين وإقامة البينة على دعواهما الوم 
عدم اعتبار التاريخ عند حالة الانفراد 21100000« 
كون العقار فى يد رجلين يجعل فى يد كل واحد نصفه 020 
دعوى كل واحد فعلاً على صاحبه مع دعوى الملك المطلق 0 
إقامة الرحلين بينة أن الدار له وإقامة الأحنبى بينة أنها له 2 
دعوى الأجنبى على أحد صاحبى اليد 00 
إقامة الأحنبى بينة على غصب دار فى يد رجلين 1213106 
دعوى الرجل فى الغريق أنه امرأته ودعوى المرأة أنه زوجها .... 


الفصل الرابع: فى دعوى الملك فى الأعيان بسبب 


الشراء أو الميراث أوالهبة 02 15 
دعوى الخارجين على وجهين ا 0000 
دعوى الرحلين فى دار ورثاها من أبيهما 0101010 
دعوى الرجلين فى دار وإقامة أحدهما البينة 9000 
دعوى كل واحد من الرجلين إرث الدار من أبيه وكون العين فى يد ثالث .1 
تاريخ أحدهما وعدم تاريخ الآخر ام م 00 


دعوى الرجل دارا فى يد رحل أنه اشتراها منه ودعوى 


الآخر أيضا بالشراء منه ا اي ا ل ا 
إقامة الرحل بينة على دار فى يد رجل أنها كانت لأبيه وتركها ميراثًا له ... 
دوق اليه وشراء الزارمو ضاحت اليك ا 
دعوى الرجلين بشراء الدار من صاحب الدار ومسألة التاريخ ... 
غوف الرججلين بشراء الدار بالعيد من صضاحب اليد 1 
قول المدعى عليه لصاحب اليد:إن عوض الدار لم يسلم لي .... 
كون الدار فى يد المشتريين وإقامتهما بينة على الشراء والقبض.... 


ه م١‏ كون العبد فى يد المدعيين والدار فى يد المدعى عليه 3/7 
“265 دعوى الخارج مع ذى اليد الملك بالسبب من جهة غيرهما على وجهين..... /ه 
7 مسألة التاريخ فى المسألة المذكورة أعلاها مايه 
6 دعوى صاحب اليد تلقى الملك من جهة غيرهما على وجهين ... /ه 
48 تقتسام الرحلين فى دار فى يد أحدهما 8[ [ذ[ [ [ [ز [ [ ا ااا 
دعوى الرجل بشراء العبد من صاحب اليد ودعوى الآخر أيضا بالشراء منه..... 9 ه 
١‏ دعوى كل واحد من الرجلين البيع من صاحبه والشراء على صاحبه 00 
عدم جعل الأمر بأن الخارج اشترى أولا ثم باعه من ذى اليد خخ 
*66 حاصل قول محمد فى المسألة ااا 0 
١6٠‏ كون المبيع فى يد أحد المدعيين وشهادة الشهود بالعقد دون القبض .... 5١‏ 
© كون الميبع فى يد الثالث فى المسألة المذكورة أعلاها 101 
١665 ٠7‏ دعوى الرجل بالشراء داراً من ذى اليد ودعوى ذى اليد أنها داره اشتراها له 
0 دعوى الرجل بشراء دار فى يد رجل من امرأة ودعوى المرأة 

أنها دارها اشترتها من ذى اليد 1 1 1 1[ اا 
كون الدار فى يد المرأة فى المسألة المذكورة أعلاها 100 
48 وإقامة المكاتب بينة على عبد فى يد حر وامرأة 000 
6 شهادة الشهود بالعقد والقبض والعبد فى يدحر امار 
0١‏ دعوى الرجلين ببيع عبد فى يد أحدهما من امرأة وجححود المرأة 

البيع ودعوى العبد لنفسها ا 21 
اهارا دعوى الرحلين فى دار فى يد رجحل بالبيع من ذى اليد حر لقي" 
١65١3‏ شهادة الشهود بالعقد والقبض فى المسألة المذكوره أعلاها على ثلثة أوجه... 8 
66١ 5‏ برهان الرحلين ببيع دار فى يد رجحل من صاحبه 0 
8 .قوق المرأة بشراعدار مو غتمزة الال شح اس 1 


75 إقامة كل واحد من الرحلين ببيع عبد فى يد رجحل منه عو ا ا 


١مةهاا/‎ 


١8م١‎ 
١65 


١م‎ 
١مه*١‎ 


١ 6575م‎ 
١م6ه”*7‎ 
١مم”:‎ 
١ ه هم‎ 
١مم"‎ 
١م‎ / 
١8م5‎ 
١8 
١م‎ 
١م”‎ 5١ 
١ 6575م‎ 
١م‎ 
١+ 
١م‎ 
ا١مه5ة5‎ 
١ 6717م‎ 


دعوى الرجلين بملك جارية فى يد رحل والبيع من الذى 


فى يديه بشرط الخيار ا ا ا 0 000 
إقامة الرحلين بينة ببيع عبد فى يد رجحل منهما 0 
دعوى الرحلين على عبد فى يد رحل وإقامة كل واحلد بينة ببيعه 
من الذى فى يده بشرط الخيار مدعا ةك لدم وق مومه اماك ل الدع 01ت 2016 


إحازة أحد الرحلين البيع 000 


دعوى أحد الرجلين بالهبة مع القبض» ودعوى الآخر 


اجحتماع الشراء والرهن فى الدعوى مام نم ا 
احتماع النكاح والهبة فى الدعوى 00000 
دعوى أحدهما رهنا ودعوى الآخر هبة 000 
احتماع النكاح والشراء فى الدعوى 11 
دعوى أحدهما هبة مقبوضة ودعوى الآخر صدقة مقبوضة 9 
دعوى صلح صاحب اليد من الدار المائة الا ا 
الاختلاف بين المدعيين بالبيع 0 
دعوى أحدهما بيعاً باتا ودعوى الآخر بيع الوفاء 0 
اختلاف المتصالحين فى الطوع والكره 5 *ظ« 
دعوى الهبة والصدقة والشهودبها متى تصح؟ 0 1 201111« 
دعوى المرأتين النكاح على العين ل 
دعوى الرحلين فى عبد أحدهما بغصب والآخر بوديعة 225 
دعوى الرجلين بشراء الأمة من صاحب اليد وذكر أحدهما إعتاقها ... 
إقامة العبد بينة على إعتاق المولى وإقامة الرجل بينة على بيع المولى منه 5-75 


دعوى الأمة بالولادة من مولاها ودعوى الرجل بشراء ها من مولاها.. 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى باق «فيرس مستائل المجلد الثالت عكر 
6 شهادة الشهود أن فلانا أعتقه وهو فى يده مب 
81 دعوى الرجل بإعتاق عبد فى يد رجحل ودعوى الآخر أنه 

حر الأصل وأنه والاه 031313 ا اا 
م١‏ إقامة الرحل بينة أنه أعتقه وهو يملكه 011 000 اا 
20١‏ شهادة الشاهدين على رحل بغصب عبد وعلى إعتاقه مولاه...  ٠“‏ 
15 دعوى الرحل فى عبد أنه ابن له ودعوى العبد أن الأب أعتقه.. ٠‏ 
١648‏ شهادة رجحل على رجحل بإعتاق غلامه فى المرض 100 
١5 5‏ إعتاق الرحل أمة ثم دعوى المولى ولدها 0 
ه ؛ ١6‏ رجل معه رجال ونساء وصبيان فدعواه أنهم رقيقه ودعواهم أنهم أحرار ا 
57 دعوى الرحل بحريته وعدم ذكر أبيه وأمه ا 00 
7 دعوى جارية الميت فى حجرها ولد أنها أم ولد للميت 0 

الفصل الخامس: فى دعوى البيع والشراء 00 
2 دعوى الرجل بشراء دار فى يد رجحل من زيد م م “1 
48+ مسألة قبض الخارج داراً من صاحب اليد 1 
عدم ثبوت نقد واحد منهما الثنمن ا 00 
اههم١‏ بوت نقد ذى اليد وعدم ثبوت نقد الحارج ا ا 
٠6‏ إرادة ذى اليد بإقامة البينة على نقده الثمن عو ا 1 
8658 كون الدار فى يد ذى اليد بالهبة أو الصدقة 0 
+ 5 بيع الرجل جارية من رجحل ثم غياب المشترى 000000 
٠‏ مسألة الوضيعة والفضل 0 
دههم١‏ بيع المشترى الجارية بنفسه ومسألة الوضيعة 001 
/اه ١65‏ احتياج البائع إلى إقامة البينة على المشترى ثانيا ا 
شراء الرجل دارا من يد غير ذى اليد بعبد وتسليم العبد إليه ا 
48 شراء الرحل دارا بعبد والدار فى يد غير البائع علاطلا 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى مه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 
2 شراء الدار بعبد ثم استحقاق نصف الدار 0 ا 0 
0 شرء الثوب ودفع الثمن ثم بيع البائع المبيع من غير مشترى الأول.... ٠79‏ 
5 بيع الدار وعدم قبض المشترى حتى غصبت الدار من البائع ... ٠79‏ 
8653 دعوى شراء الدار من صاحب اليد قبل شهر وإنكار المدعى عليه دعواه... ٠79‏ 
65 دعوى بيع العبد وجحود البائع البيع وشهادة الشاهدين على إقرار البائع .. /٠١‏ 
65 دعوى رجل فى الجارية وإقرار المشترى وتصديق البائع ل لظ/ 
865 شهادة الشهود فى دعوى الشراء بالشراء بالثمن المسمى ونقد الثمن عزف . انار 
١١517‏ شهادة الشهود على الشراء ونقد الثمن وعدم ذكرهم القبض والجارية ... /١‏ 
"دوق الشرامية أ شاعية الب ال م ا ا ار 
48 دعوى الرجل على آخر ألفا ثمن الجارية وعدم ذكر ثمنها مي 1 
٠‏ اشتراء الضيعة والت و كيل بالقبض والخصومة 0 

الفصل السادس : فى الاستحقاق يي يي ا 
١‏ توقف العقد باستحقاق المبيع على المشترى 0 
5 دعوى المشترى باستحقاق المبيع 0000 
١631‏ استحقاق المبيع من يد المشترى وإرادة المشترى الرحوع 

بالثمن على البائع ا ا ل 
٠5‏ هبة العبد المشترى ثم هبة الموهوب له ثم استحقاق العبد .... 7/ 
٠‏ استحقاق العبد فى يد المشترى بعد بيع الموهوب له اذ 
كلاهم١‏ شراء الضيعة و كانت فى يده سنين ثم استحقاقها ا ١‏ لا 
١17‏ شراء عبد وبيعه ثم شراء الأول ثانيا ثم استحقاقه من يده - لالز 
شراء عبد وبيعه ثم شراء الأول ثانيا ثم الاطلاع على العيب.... 5/ 
5/8 شراء الدار واستحقاقها منه بعد القبض 0000-9 000000 
١‏ شراء العبد وبيعه ثم بيع المشترى الثانى ثم استحقاقه من يد المشترى الآخر .. 5./ 
0١‏ 7[إقامة العبة بينة أنه كان لفلان منذ سنة ا 


١م‎ 
١مةه/م”‎ 
١ 
١م‎ 
١مةهمك‎ 
١ /المهةم‎ 
١ ممهةم‎ 
١١8 
١١ 
١١ 
١١75 
١7 
١١1+ 
١5 
١5 
١م‎ 1/ 
١م‎ 
١8 
١م.‎ 
١مك٠١‎ 
١5 
١م‎ 
١ 
ا١امكع.ه‎ 


شراء الجارية ثم مجيء المستحق واستحقاقها من المشترى على ثلاثة أوجه 2 
بيئنة المشترى على ملك المستحق متى تقبل؟ 10 
مسألة أمة فى يد رحل 0 
إقامة الأمة بينة على الإعتاق مع التاريخ 0000 
إقرا ر الرجل بشراء ها من محمد وتصديق محمد فالمسألة على ثلثة أوجه 0 
اعقلاف عبارات المشايخ فى تخريج المسألة 0 
فاو اموه فيك الله غلك ع مكطد النخازية من عبد الله . 

شراء الجارية واستحقاقها من يد المشترى بالبينة م ا عا ا 


عدم رد البائع ومخاصمة المشترى من القاضى 0 
كفالة الكفيل بالثمن فى صورة استحقاق المبيع 00776 
كفالة الكفيل بالثمن ونقده الثمن ثم غيابه واستحقاق العبد من يد المشترى 7 
كفالة الكفيل بالثمن ونقده الثمن ثم غيابه وموت العبد قبل القبض 25-7 
كفالة الكفيل بغير أمر المشترى ثم انفساخ البيع 201 
كفالة الكفيل بغير أمر المشترى وصلح الكفيل من البائع عن الثمن... 
أمر المشترى بقضاء الثمن للبائع عنه من غير كفالة 000001 
كفالة الكفيل بغير الأمر ثم صلحه مع البائع على الخمسين من الثمن 0 
صلح الكفيل بشرط براءة المشترى عن الثمن هش*(ظ21ظ23 
أداء الكفيل للبائع دراهم زيوفا ا 
أمر الرحل بإعطاء عشرة دراهم غلة 000 
آم المشعرى ينقد القهه غنه فين غير كفالة 00 *هش*ظظ 
أمر رب الدار للمستأجر بإعطاء عشرة دراهم من أجرة الدار إلى رجحل 0 
شراء الأمة بالألف ونقد الثمن وإقامة الرجل الآخر بينة أنها أمته... 


1/ 
/1/ 
/1/ 
/م/ 
5 
8 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى هه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١م‎ 


١م‎ 17 
١8م1‎ 
١65 
١811٠ 
١م11١‎ 


١8م1‎ 5 
١8م1‎ 7 
١8م1:‎ 
١8م1‎ 
١8م1‎ 5 
١8م1‎ 17 
١8م1‎ 
١6 
١1 


املكك١ا‎ 
١م‎ 
١مل”‎ 
١1 
١ 


قول المشترى للقاضى بعد الاستحقاق: قل للبائع حتى يسلم 


المبيع وإلا فانقض البيع ا 98 
إقامة البائع بينة على الشراء من المستحق ا بوي قي 
إرادة المشترى أخذ الجارية وامتناع البائع عراس سو 
شراء الدار ثم استحقاقها وقضاء القاضى بها للمستحق 1 
تداول الأيدى الكثيرة فى مسألة الاستحقاق 5 
إرادة المشترى الرجوع على البائع والوعد له بدفع الثمن إن 

صدقه فى الاستحقاق 000111 ا ااا 
إقرار المشترى للمستحق 76700000 اا 0000 
قول المستحق للمشترى الثمن: الذى دفعته إلى البائع حذ منى فأحذه .... 4317 
شراء الدار وبيعها ثم شراء ها ثانيا ثم استحقاقها 5 
شراء الجارية واستحقاقها وقد اكتسبت اكتسابا م0 
شراء الجارية ثم ظهور حريتها ااي لس موف ا ا 
بيع المشترى الجارية وهبة المشترى الثانى من آخر ثم استحقاقها 5/0 
بيع رحل مايساوى ألفا بألفين ونقده الثمن إلا عشرة دراهم .... 1 
مسألة استحقاق الحمار اذ 0 
مسألة استحقافق الفزس من زه المتهري انو عو عار ا ا 
الفصل السابع: فى تكافئ الدعاوى والبتات عليها 0 
دعوى المرأة بغصب الزوج منها دارها ودعوى الزوج بشراء المرأة داره د 
إقامة الرحل بينة بتصدق عبد فى يد رحل منذ شهرين 0000 اناد 
دعوى الرحل بقتل أبيه ودعوى المدعى عليه برؤية أبيه حيا .... 49 
دعوى المرأة بالطلاق ودعوى العبد بالإعتاق د 
شهادة الشهود بقتل أبى هذا وإقامة المدعى عليه بينة على 

حياة أبيه بعد ذلك ا ل ا 


25 دعوى المرأة بالتزوج منذ حمس عشر سنة وهذا ولده منها. ٠٠١‏ 


7 بيع الرحل من تركة الميت متاعاً ومخاصمة الوارث اي اانا 
توقيت الشاهدين وقتين مختلفين ا ا 
232648 دعوى المدعى بقضاء القاضى له ودعوى المدعى عليه 
بالقناء له البراء:ة ا ٠‏ 31 
وإقامة المرأة بينة على التزوج فى رمضان وإقامة الابن بينة على 
الموت فى شعبان د 1 وق يق ات 1 
85١‏ إقامة الابن بينة على قتل أبيه فى رمضان وإقامة المرأة بينة على 
التزوج فى شوال امات تجاتو اطبا ساسا لات م ا ل ا 
25 دعوى الرحلين ببيع عبد من الذى فى يده عبد 1 
١7‏ دعوى الرجل بالتزوج بابنته الكبرى ودعوى الأب بالتزوج بابنته الصغرى.. ١١١‏ 
>» دعوى شراء العبد من صاحب اليد 0000 
دعوى الرجلين بدار فى يد رجحل امو السو اي اتا 
5 دعوى الرحلين ببيع الجارية من صاحب اليد م ا ا 
6317 دعوى الرجل فى عبد فى رجحل ودعوى الآخر أيضا فيه “ام 
٠.‏ استحقاق الفرس من يد المشترى فى غير بلد البائع م 1 
2509 الدعوى بالطوع عند الإقرار ااا ا 0 
6غ "م١‏ قلنسوة فى يد ثُلثّة ودعوى أحدهم قطنها والآخر ببطاتتها والثالث جميعها . ١٠.‏ 
00361 اعصب ارج من رعا ببطانة ومن الاتحرقطا 000 
5 دعوى الرجل ببيع فيه من صاحب الطيلسان والقميص....  ١٠١7‏ 
الفصل الثامن: فى دعوى جماعة فى شيء يدعى بعضهم كله وبعضهم بعضه 106 


دارفى يد ثلثة دعوى أحدهم جميعها والآخرثلها والثالث نصفها. 5 ٠١‏ 
4 كون الدار فى يد رحلين ودعوى أحدهما كلها والآخر نصفها. 5 ٠١‏ 
6 دعوى أحدهما بالجميع والآخر بالنصف ولابينة لهما مام ا 


١555 
١م"‎ / 
١5 
١8 
١8م6‎ 
١مكه١‎ 


١15 
١8م1‎ 
١١: 
١ ه 5م‎ 
١55 
١ 17م‎ 
١8م1‎ 
١8 
١8111 
١811١ 
١117 


١8م1‎ 
١15 


١16 


كون البيت فى يد أحدهما والبيوت فى يد الآخر يي لقم 
مسألة الاختلاف بين صاحب العلو وصاحب السفل لقنا 
دعوى أحدهما جميع الدار والآخر أن الدار بينهما نصفين .. ٠١85‏ 
العود إلى بيان حكم المسألة الأولى امو السو امار 
علو الدار لرحل وسفلها لآخر ودعوى كل واحد بجميع الدار.. ٠١5‏ 
كون الدار فى يد ثلثة ودعوى أحدهم نصفها والآخر سدسها 


والآخر نصفها وجححود بعضهم دعوى البعض 0 لقال 


دعوى أحدهما بكل الدار والآخر نصفها وإقامتهما بينة .... ٠١‏ 
دعوى أحد الأخوين بكل الدار والآخر أنها ميراث من أبيها  ٠١‏ 
دعوى أحدهما نصف الدار والآخر كلها وبرهنا على ذلك.. ١٠١7‏ 
مسألة الموصى له بكل المال وبنصفه احطة با اللو الا 
دعوى أحد الموليين والأحنبى على العبد المأذون والمشترك مائة . ١١/١‏ 
قتل المدبر رحلا حطأ وفقأعين الآخر اي بالا 
مسألة قنديمة الدار يطزيق المتازعة اس ل لط لا ا 
وقوع المنازعة فى الأعيان الثلثة فكيف تقسم؟ م نا 
إقامة الرجحل بينة أن له على رجل ألفا 1 
دعوى الرجل فى دار أنها بينه وبين الذى فى يده وجححود صاحب اليد. ١١١‏ 
بيع الرحل داراً بعبد ثم قيل للبائع لمن الدار؟ فقال لفلان .... ١١١‏ 


الفصل التاسع: فى دعوى الميراث 1 
قول الرجل: فى دعواه هذا العين فى ملكى ورثته عن أبى أو مثل ذلك.. ١١7‏ 
إقامة الرجل بينة على شراء أبيه هذه الدار من صاحب اليد 


زعم رحل فى يده دار أن أباه مات وترك ميراثا له ودعوى 


الرحل بالشراء من أبيه 0 


١8111 


١م111/‎ 
١8م1‎ 
١١8 
١مل‎ 
١مكالا‎ 
١ اام‎ 
١م‎ 
١م:‎ 
١ اام‎ 
١مكالك‎ 
١ 1م‎ 
١ 1ملاكم‎ 


١4 
١مم‎ 
١مثكم١‎ 
١م‎ 
١ما/م7‎ 
١١ 
١م‎ 
ا١مكملك‎ 
١ /امكم‎ 


رحل فى يديه دار ادعاها رحلان أحدهما ابن أخ صاحب اليد 
وإقامة كل واحد منهما شاهدين أن الدار دار أبيه 2ك 
تزكية القاضى شهود الرجل الأجنبى وعدم تزكيته شهود ابن الأخ . 
تزكية القاضى شهود ابن الأخ وعدم تزكيته شهود الأحنبى . 
كتابة ابن سماعة إلى محمد فى مسألة العبد 0 
اشتقهاد اين سماغة بالمسالة 10 
رجحل فى يده دار وإقامة الرحلين بينة أنها داره ورثها عن أبيه . 
رجحل فى يده دار وتنازع الرحلين فيها م ا ماح ا 
إقرار الذى فى يده الدار أنه ورثها من أبيه بعد ماأنكر الوراثة . 
كون الدارفى يد رجحل ودعواه بملكه ثم دعوى الآخر أنها داره 
شهادة الشهود بالموت وترك هذه الدار ميراثا لورثته 00 
فخورى الدار'إرثاة دعوى الوارت ذئ اليد أيضا يزه نهها ٠:‏ 
دعوى الرحل داراً فى يد رحل بسبب الإرث عن أبيه ا 
دار فى يد رحل وقول الآخر: هذه الدار ملك والدى تركها 


دعوى الرحل محدودا وإقامته بينة فموت المدعى عليه 0 
كون الدار بين ثلثة وموت مقسومة وموت أحدهم ك2 
كون الدارفى يد ثاثة وموت واحد وإقامة الرجل بينة أنه أخ الميت 
كون الدار بين رحلين نصفين وإيصاء أحدهما ثم موته 0 
لوكانق هذه سادلة ف ند القاليك ل 
الإيصاء بعين لايملكه ثم تملكه 0 


إقامة الرحل بينة بدين أبيه على هذا الرحل 0 


دعوى الرجل بإقرار الآخر بشيء له ا 
دعوى الضيعة بالإإارث وإنكار ذى اليد 100 


١١ 
١١/ 


١١6 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى 8ه 


١1 
١١8 
١١ 
١1١ 
١15 
١17 
١15 


١65 
١115 
١م117/‎ 
١1 
١١48 
١مل‎ 


١مل‎ 
١مم‎ 
١م‎ 


م١‏ 
ه .لام ١‏ 
كءلام١‏ 


١ اام‎ 
١ لام‎ 


إقامة الرجل بينة على أنه أحو الميت وإقامة المرأة بينة على أنها بنت الميت 
دار فى يد رجل يدعيها جاء أخوه يدعى أنها دارا أبينا ودعوى الأجنبى بملكه... 
كون الدارفى يد رحلين وإقامة أحدهما بينة أنها كانت لأمه 
دعوى أحدهما إرث الدار من الأب ودعوى الثانى الإرث من جهة الأم 
تزويج الرحل ابنته البالغة ومجيئها بعد موت الزوج طالبة الميراث . 
دعوى الرجل على المرأة وإنكارها ثم مجيئها بعد موته مدعية ميراثه .. 
دعوى المرأة الطلقات الثلاث وإنكار الزوج ثم مجيئها طالبة الميراث 


الفصل العاشر: فى دعوى النكاح 8ب 01017111 
دعوى الرجل على تزوج امرأة وإقامة المرأة بينة على تزوج أت أخيه. 
دعو المرأة على رخل نكاحا وبححودة عه هيه لله عع ااه ل حاماء 
دعوى الرحلين نكاح امرأة ا 0 
دعوى الأحتين على رحل بالنكاح 077 9ة*ظغظ21 
قول الرحل: بعدم التزو ج بواحدة منهما ا 2 
دعوى الرجل نكاح امرأة وإقامة المرأة بينة على تزوج أختها 
قبلها وغياب الاأاخت الاش وا له طلا و ولا كا اام لوده 
دعوى المرأة المصاهرة 00 


كون الرحل والمرأة فى دار ودعوى الآخر بملك الداروتزوج المرأة . 
كون الدار فى يد رجحل وامرأة وإقامة المرأة بينة على ملك 


الدار وعبدية الرجل 030-0000010 


عدم إقامة الرحل بينة على حريته 0000 
إقامة الرحل بينة على ملك الدار وأمومية المرأة 570 
دعوى المرأة النكاح وإنكار الرحل ثم دعواه بالنكاح 5257 


دعوى الرجل التزو ج وإنكارها ثم مجيئها مدعية الميراث» بعد موته 


دعوى الرحل بالتزوج وإنكارها 


فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١7 
١ 
١7 
١ 
١*١ 
١*١ 
١*١ 
١” 
١” 
١” 
١” 


م١‏ 
٠لام١‏ 
١الام١ا‏ 
5 ١الام١‏ 
لم١‏ 
: الام١ا‏ 
ه الام ١‏ 
5 الام ١‏ 
/ا “ام ١‏ 
لاما 
م١‏ 
م١‏ 
١"لام١‏ 
م١‏ 
م١‏ 
:لم١‏ 
“ام ١‏ 
“ام ١‏ 
اام ١‏ 
لام ١‏ 
م١‏ 
ام ١‏ 
"لم١‏ 
ام ١‏ 


امرأة مع رجحل يطأها ثم إنكارها أن تكون امرأته 1215205 
دعوى الرحلين نكاح امرأة وإقامتهما بينة 57ة*ظ21ظ«1 
دعوى الرحل نكاح امرأة وقوله: بأن زوحك الغائب طلقك. 
دعوى النكاح على معتدة 0 
دعوى الرحل نكاح امرأة وإقامة البينة ثم دعوى الآخر 217 
دعوى النكاح على امرأة وقد تزوجت هى بالزوج 22 
دخول ثلثة نفر بلدة وتزوج واحد منهم 0 
دعوى النكاح على منكوحة الغير 000 ه12 
دعوى الرحلين نكاح امرأة وبرهانهما و ا 
دعوى النكاح على امرأة وجحودها 0 
اختلاف الرحل والمرأة فى متاع النساء 000 
إقامة الرحلين بينة على إقرار المرأة 000 


دعوى الرجل بالتزوج فى الصغر وقول المرأة بالتزوج فى الكبر . 


دعوى المرأة النكاح وإنكاره ع عاد و تاءابع ل المع ا 1 


دعوى النكاح بهذه المرأة بالألف وجحودها ودعواها التزوج على ألفين 5 
دعوى الرجلين نكاح امرأة وإقامتهما بينة على أنها امرأته فما هو الحكم؟... 


كون تاريخ أحدهما أسبق 1000 
دعوى النكاح على امرأة وقول المرأة: أنا امرأة فلان الغائب 
دعوى النكاح على صغيرة ا 1 
دعوى المرأة النكاح وقول الرحل بإقرارها بكونها فى عدة الغير 
دعوى الزوج بسكوت المرأة وقت علم النكاح وقولها بالرد 
تزويج الصغيرة غير الأب والجد واقتسامها بعد البلوغ 0 
دعوى النكاح فى الصَبا ا ل 0 
دعوى المهر على وارث الزوج وإنكار الوارث 5117 


١*1 
١*1 
١*1 


١7 / 
١7 / 
١7 / 
١7 / 
١5 
١57 
١57 
١5 
١5 
١5 
١ "5 


ه هلام ١‏ 


تنازع الفريقين فى أحمة أو غيضة 0 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى 09 1ففهرس مسائل المجلد الثالث عشر 
١07‏ طلب المطلقة نفقة الولد 10101 0 اا 
١١7 5‏ دعوى الأمة بالإعتاق قبل الولادة ودعوى المولى خلافه ا 11 
5 حكم كون الولد فى أيديهما 0 
5 احتلاف المولى والأمة فى الولد فى صورة الإعتاق بالكتابة  ١١‏ 

الفصل الحادى عشر : فى الرحلين يدعيان بالأيدى يا 
ام ١‏ دعوى الرحلين فى أرض أنها فى يده اا 
++ استحقاق السكنى من يد المشترى على وجحهين الض 
١١8‏ إنكار المدعى عليه فى المحدود الوا سوخا و 0000 
دعوى الملك على محدود فى يد رجل الا 
0١‏ تنازع الاثنين فى دار مما ا ال ا 0 
طلب الاثنين بالقسمة فما هو الحكم؟ امف ب 0 
١0753‏ عدم البينة لهما ولالأحدهما على دعواه ا ل 
15> مسألة الحلف فى المسألة المذكورة أعلاها مام 1 
ه:/ام ١‏ إنكار المدعى بكون المحدود فى يد القاضى أ 1 
١7‏ تنازع الاثنين فى الدار ومسألة إقامة البينة مال 0 
17 دعوى الدارقبل رحل وقول المدعى عليه: إنها ليست فى يده... ١715‏ 
م١‏ مسألة التغلب على صاحب اليد فى العقار أو الضياع ا ١‏ 
١8‏ شهادة الشهود برؤية الدواب فى الدار ودخول الغلمان والجوارى. ١70‏ 
دعوى الرجل دارا وجحود صاحب اليد او رر, 
١‏ وقوع الدعوى على رجحل فى عقار فى يده ما 11 
عدم شهادة الشهود بكون الدار فى يد المدعى عليه ا 
١703‏ اختصام الرحلين فى عبد 0 
4 دعوى الحربى والمسلم فى البغل تح سي سس ا 


7 تنازع الرجلين فى دار وإقامة أحدهما بينة برؤية الدواب فى الدار .. ١77‏ 


١ /اه “ام‎ 
١ مهام‎ 
١65 
١/1 
١مل‎ 
١ 15م‎ 
١ 17م‎ 
١15 
١ 1م‎ 
١ لام‎ 
١ لام‎ 
١ 16م‎ 
١/16 
١/١ 
١ ااام‎ 
١ لام‎ 
١ ام‎ 
١ :“اام‎ 
١ ه “الام‎ 
١ اام‎ 
١ الام‎ 
١ لام‎ 
١ ام‎ 


اختلاف الرجلين فى ملك جميع الدار 00 
دعوى البيت الذى هو فى يد سعد وزيد وبرهانه 00 
تنازع الرحلين فى الدابة أحدهما راكبا والآخر رديفه ا 
تنازعهما فى دابة أحدهما سائق والآخر متعلق باللجام 520 
اختللاف الرجلين فى البساط 11111111111 
إثبات الرجل يده على ضياع فى يد رجحل بطريق التغلب 50 
مسألة دعوى إحداث اليد على المحدود و 
دعوى الأحير بملك الثوب الذى فى يده ش11 
تنازع الخياط وصاحب الدار فى الثوب 22200 
طرف الثوب فى يد رجل وطرف منه فى يد الآخر فما هو الحكم؟ . 
اختلاف صاحب الدار والحمال فى الكارة ب 
اختلاف صاحب الدار ورحل آخر فى المال 1 
اختللاف صاحب المنزل والكناس فى قطيفة 22 
اختلاف آجر العبد ومولاه فى متاع فى يد العبد 150 
اختلاف صاحب الدار والصائد فى طائر 011118 
دعوى الراكب والقاعد كل واحد منهما بملك الأبعرة كلها 
اخعتلاف الراكب والممسك بسكان سفينة فى السفينة 5 
اختلاف الموسر والمعسر فى درة فى عنق عبد فى بيت رجل معسر 
اختلاف رب الثوب والخياط فى الخياطة 20( 
اختللاف رب الثياب والقصار فى عدد الثياب 0 
اختلااف المدعى وذى اليد فى دار 0 
اختتلاف المرأة والورثة فى الطلاق فى المرض والصحة 0 
احتلاف رب الثوب والآخرفى الهبة والبيع 0000 


١/١ 
١ ملام‎ 
١ مام‎ 
١ مام‎ 
١م‎ 
١ ملام‎ 
١ لام‎ 
١ ملام‎ 
١ لام‎ 
١6 
١ 
١م‎ 
١5 
١7 
١15 
١65 
١5 
١م‎ 
١م‎ 
١846 


لم١‏ 
.لما 
.لم١‏ 


احتلاف المشترى والبائع فى عبد ان 
اختلاف المقضى له والمقضى عليه فى الأشجار والسكنى . 
اختلاف المقرله وباقى الورثة فى الإقرارفى المرض والصحة... 
اتفاق الورثة والموصى له فى الإعتاق واحتلافهما فى وقته .. 
وقوع الاختلاف بين الأخ والبنت فى الأمتعة المتروكة 7 
احتلاف الأب والبنين فى الأمتعة 11110111 
احتلااف المدعى والمدعى عليه فى الإيفاء وعدمه 525 
اختللاف رجحل وذى اليد وصاحب اليد فى عبد مه جه 1 


تنازع الرحلين فى شيء وإقامتهما بينة باحتلاف الأوقات .. 


اختلاف رب الأرض والآحرفى أرض 010900 1737*737 


اختلاف صاحب النهر وصاحب الأرض فى المسناة على وجهين 0 


حكم ما إذا كان النهر أعلى اه 


استحقاق صاحب النهر حريمه 0 


استحقاق صاحب ال: الحريم لنهر كانت المسناة ذ يد صاحب النهر .. 
م ى 


بيان الأصل فى كل شيء تنازع الاثنان وليس فى يد أحدهما.... 
اختللاف المشايخ فى قدر المسناة يقضى لصاحب الأرض . 
ظهور ثمرة الخلاف فى صورة عدم المسناة 1076« 
ظهور ثمرة الخلاف فى ولاية الغرس وفى ملك الأشجار ... 
مسسالةالنسناة المشارعة بين أرضييق اا ا 
حكم أشجار المسناة التى بين أرضين 1110 
الفصل الثانى عشر: فى دعوى النتاج 1 1 1 211 
دعوى صاحب اليد وإقامة الخارج بينة 0 
كون الدعوى بين الخارجين وذى اليد فى النتاج *23ظ12 
تنازع صاحب اليد والخارج فى النتاج 1 1111111 


1 
١ / 
١ 
١.5 
١.5 


*86 دعوى الرجل أن هذه الدابة ملكه نتتجت فى يده 12 
١ 5‏ الاختلاف فى القديم والحادث ااام سمي 1 
ر(إقامة الرحل وصاحب اليد بينة فى دابة 000 
57 وإقامة الرجل بينة على ولادة العبد فى ملكه وإقامة صاحب 

اليد بينة على مثل ذلك 18 1 00 


١٠٠ دعوى الخارج التدبير مع النتاج ودعوى صاحب اليد مع النتاج عتقابانا‎ ٠ 
دعوى صاحب اليد النتاج ودعوى الخارج أنه ملكه‎ 


١48‏ دعوى الرجل بغصب صاحب اليد عبده منه ودعوى صاحب 


اليد أنه ملكه أعتقه ع ا 
6٠‏ دعوى الرجل بولادة الشاة فى ملكه ودعوى صاحب اليد 

بولادتها فى ملك فلان يي ا 
0١‏ وإقامة الرحل بينة على ولادة الشاة فى ملكه موس لس و ها 
5 اختلاف البخارى والسمرقندى والخجندى والأوشى فى عبد. 7ه ١‏ 
دعوى ثلاثة كل واحد منهم بولادة العبد فى ملكه 1 
5 81 القضاء بالنتاج لذى اليد ثم إقامة الثالث بينة على النتاج معي كارا 
65 وإقامة الرحل بينة على قضاء القاضى له بالأمة وإقامة ذى 

اليد بينة بولادتها فى ملكه فهذه المسألة على وجوه 1ه 
>5 إقامة الرجل بينة على قضاء القاضى له بالجارية على ذى اليد 

وعدم بيان سبب القضاء ل 1 
7 دعوى الرجلين كل واحد منهما بنتاج الدابة عنده و ما 


١ كون سن الدابة مخالفاً لأحد الوقتين اللذان بيّنهما المدعى والمدعى عليه. هه‎ ١ 
١٠ه‎ . دعوى الرحلين فى دابة أنها له تتجت عنده ومسألة التاريخ‎ 8 
000 اختصام الرحلين فى داية‎ ٠ 


١‏ "لما 


؟* لم١‏ 
مم١‏ 
:"مم١‏ 


ه “لم١‏ 


15 "لما 


١مم"‎ 17 
١856 
١مل"‎ 
١مم‎ 
كلما‎ ١ 
١ م/م‎ 


١مم‎ 


١م:‎ 


١ 1 


١مل‎ 5 


١ م/م‎ 


دعوى الرحل بولادة الجارية فى ملكه من أمته ودعوى صاحب 


دعوى الخارج بجز الصوف من شاته ودعوى صاحب اليد مثل ذلك . 
اختصام الخارج وصاحب اليد فى أرض رت ل ا 1 
إقامة الرحل بينة على ولادة العبد من أمته وإقامة صاحب 


إقامة كل واحد بيئة على أن الشاةالتى فى يد صاحبه ولدت 


من شاته التى فى يده 6 0 4ج رط فال لوال اع للك فرعا كل 64 0110 


إقامة الرحل بينة على ولادة العبد فى ملكه وعدم تسمية الأمة 


وإقامة الآخر بينة مثل ذلك وتسمية الأمة 57770 
إقامة الرجل بينة على ولادة العبد فى ملك البائع وإقامة صاحب اليل بينة بمثله ... 
أمة فى يد رحل وابنتها فى يد الآخر فدعوى الرجل أنها أمته 
إقامة الرحل بينة على نخل فى يد رجحل وتمر النخل فى يدى غيره .. 
إقامة ذى اليد بينة على أمة أنها له ولدت هذا العبد فى ملكه . 
إقامة كل واحد من الرجلين بينة على سلخ الجلد فى ملكه .. 
الأنختللاقف :بين صاحي الشاة السوداءوصاحت البيظاء 


فى ملك الشاة التى فى يد صاحبه 000 
دعوى المشترى بولادة العبد فى ملك فلان ودعوى صاحب 

اليد بشراء ه من فلا 0000 
ولادة احلئ لاسن يكلو لأخرى جنار احداقف الروطلين قي 
دغوى الرعلين معا فى ولدحاوت به التحارية 5220001 
اختلاف الرجلين فى شاتين فى يد رجحل 12200000 


الفصل الثالث عشر: فيما هو فى معنى النتاج وفيما هو فى معنى الملك المطلق... 


اختلاف المرأتين فى غزل القطن 000 


١ك‎ 
١ك‎ 
١5 


١ مم‎ 
١ 
١85 
١85١ 
١5 
١ 57م‎ 
١5 
١5 
١ كم‎ 
١مم‎ / 
١مم‎ 
١8 
١م‎ 
١8١ 
١8 
١مم‎ 
١مل‎ +: 
١ هلم‎ 
١ 5م‎ 
١ /اه لم‎ 
١ مهلم‎ 
١6 
١مل‎ 
١مل1١‎ 


تنازع الاثنين فى غزل الصوف -زبزجدردنبدب00000000000 
مسألة الدعوى فى الذهب والفضة 1 


الاختلااف بين صاحب اليد والآخرفى دار الله باكر 
الاختلاف بين صاحب اليد والآخر فى الأرض والنخيل والزرع. 


تنازع صاحب اليد والآخر فى الشاة المسلوحة 7000 
احتلاف الرجلين فى اللحم المشوى والسمك 0 
احتلاف الرجلين فى المصحف امع معام ا 
اختللاف صاحب اليد والآخر فى الثوب 0 
اختلاف صاحب اليد والآخر فى نصل السيف 5 
تنازع الرجلين وإقامة كل واحد بينة أنه سيفة ضربه فما هو الحكم؟ .... 
كل سبب لايتكرر فهو فى معنى النتاج 13170 
احتلاف صاحب اليد والآخر فى فرخ الحمامة فى ملكه 0 
اختلاف صاحب اليد والآخر فى اللبن والآحر 0000 
اختلاف صاحب اليد والآخر فى اللبن الذى صنع منه الجبن .... 
الاختلاف بين الرجلين فى الشاة المسلوخه وسقطها وجلدها ورأسها. 
ماهو حكم الصوف وورق الشجر والثمر والغصن وغيره؟ 5-6 
إقامة الرجل بينة على نسج ثوب فى يد الآخر وعدم شهادة الشهود أنه له ... 
شهادة الشهود بغزل فلان الثوب من قطن هذا المدعى 000 
شهادة الشهود بحصول الحنطة من أرض فلان 0 
شهادة الشهود على حلد فى يد رحل أنه جلد شاة هذا المدعى . 
قول رب الحنطة: بأنه أمر بطحنها ومسألة بيضة الدحاجة ... 


١1١ 
١1١ 
١1١ 
١1 
١1 
١1 
١1 
١1 
١1 
١17 


١ 15م‎ 
١مم‎ 
١15 


١م‎ 
١8م1‎ 
١مم‎ 
١ 81م‎ 
١46 
١مم‎ 
ا١ملالا‎ 
١ “ام‎ 
١ امم‎ 
١ :امم‎ 
١ لالم‎ 
١ كالم‎ 
١ امم‎ 
١ امم‎ 
١مم‎ 
١مم‎ 
ا١ململا‎ 
١ “ملم‎ 
١ ملم‎ 
١ :ملم‎ 


شهادة الشهود بالعصفر للمدعى 08 طصشش2«ظ1«21 
مسألة الدعوى فى الأمة وابنتها فى يد الآخر 11 
مسألة الدعوى فى أرض مزروعة حنطة 0000 
الفصل الرابع عشر: فى دعوى الحائط 35 ه323 
مسألة الحائط المتنازع فيه 0 
ملك الجذو ع لأحدهما واتصال تربيع للآخر 2000 
مسألة العود فى الحائط المتنازع فيه 000000 
حكم ما إذا كان لأحدهما عشر خشبات وللآخر حشبتان . 
مسألة الجذو ع فى الحائط المتنازع فيه *©*©ه*5«1 
شراء الدار ثم مخاصمة رجل فى الحائط 0 
مسألة الحائط بين دارين 00 
مسألة سفل الحائط وعلوه 0 
مسألة لزوق الحائط بحائط دار الآخر 8 *شه*ش*ظ©2ظ22 
مسألة الحائط بين اثنين انهدم 011 
مسألة الجدار بين رحلين بيت أحدهما أسفل والآخر أعلى . 
مسألة الحائط بين رجلين سقط فهل يجبر أحد منهما على بناء ه؟.. 
مسألة سقوط الحائط والستر لظ 
مسألة الجدار بين رجلين لكل واحد عليه جذوع ووهي الحائط ... 
وهى الجدار بين رجلين أحدهما وبناء ه بمال نفسه 225 
مسألة انهدام بيت حمام واحتياحه إلى المرمة 70701 
مسألة بناء صاحب البيت غرفة بجنب البيت 0 
بناء الغرفة فى دار نفسه من غير اعتماد على الحائط المشترك.... 
الاختلاف بين صاحب العلو والسفل مام ا 
دعوى كل واحد منهما الداركلها 0 00 


١ ملم‎ 
١ ملم‎ 1 
١ ملام‎ 
١ لم‎ 
١65 
١ 
١١ 
١5 
١7 
١15 
١165 
١5 
١ /17م‎ 
١ 
١6 
١٠ 
١٠١ 
١5 
١5.7 
١5 
١ 
١5٠5 
١م /1ا‎ 


إرادة صاحب العلو بالبناء على علوه ا 0 
دعوى كل منهما ساحة الدار ل ل 
مسألة درج الدار والروشن 00( 
دعوى كل واحد من الرحلين خصا 2 


مسألة اقتسام الحائط بين رحلين 1 1 217113171 

إرادة أحدهما بالبناء وإباء الآخر 0 

يكاء اهيا الجاكط يعي اذل شريكه 00 
عير ع سير 


منع أحد الشريكين ببناء الحائط المنهدم 1 
كون البحمولة عن التجائط على وستييق ا 
بناء أحدهما بغير إذن صاحبه فما هو الحكى؟ 21111ظ2ظظ 
حمام بين رجلين هدم أحدهما ثم غاب وبناء الآخر 0 
كون الحرث بين رجلين وإباء أحدهما من السقى 6ش 
طلب صاحب الجذوع بناء الحائط المنهدم 0 
كون الحمولة لأحدهما وطلبه القسمة وإباء الآخر 0 
إذا رجع البانى بماذا يرجع؟ داوعا ا د لعلو مه 
رجوع البانى إلى صاحبه فى الحائط المشترك بما أنفق .... 
كون حمولة أحدهما أسفل فإرادته وضعها بإزاء حمولة صاحبه ... 
إرادة الذى لاحمولة له على الجدار بوضعها مثل شريكه 0 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى 8ه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١5 
١65 
١4٠ 
١51١١ 
١175 
١517 
١١15 
١ 
١515 
١8م1‎ 
١8م5‎ 
١65 
١ 
١١ 


١55 
١557 
١١5 


ه6١‏ كون الجذوع الشاحصة فى دارالجار وإرادة الجار بقطع رؤوسها.. 


١5575 
١8م5‎ 517/ 
١55 


ميلان الجدار المشترك إلى الذى لاحمولة له 5116 
انهدام الجدار المشترك وبناء الحاضر فهل له مطالبة القيمة؟ 
مسألة طاحونة بين اثنين شششش#(ظ(ط[( 
إنفاق أحدهما فى مرمة الطاحونة بغير الإذن 11 
إنفاق أحد المستأجرين فى مرمة الحمام بإذن المؤجر 0 
هدم أحدهما الحمام ثم غيابه وبناء الآخر 0 
إرادة أحد الرحلين بتحويل الجذوع ع ل ل اها 
نقض الشريكن الجدار المشترك وإرادة أحدهما أن يرفع الطول مما كان .. 
بناء الرجل على السقف الأعلى فى دار امرأته بأمرها ثم إرادته برفع ذلك 
عمارة دار امرأته من ماله 0 
إرادة صاحب السفل بالبناء فى بقعة السفل 000 
انهدام السفل من غير هدم صاحبه فهل يجبر صاحب السفل على بناء ه؟ ... 
انهدام جدار بين كرمين لرحلين فما هو الحكم؟ 0 
انهدام حدار بين رحلين وبناء الحاضر فى ملكه جداراً من 

حشب فما هو الحكم؟ 0 
دعوى الجار ببناء الحائط من مال نفسه يب ب 
هدم الرجلين الحائط من أسفله 0 000010 


انهدام جانب من الحائط وإرادة أحدهما برفع جداره فما هو الحكم؟ . 


الفصل الخامس عشر: فى دعوى الطريق ومسيل الماء الجارى والموازيب.. 
مسألة حق المرور فى الطريق 00 10 
عدم بيان الشهود الحدود والطول والعرض 201 
دعوى إرث الطريق فى الدار ا ل ل ا 0 


١م‎ 
١م‎ 
١8١ 
١/85 
١/85 
١/7 


١/7 
١/7 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى هه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 
8م مسألة بحق ممتيل الماءفى الميزاب مع م ان تقار 
اختلاف الرحلين فى نهر فى أرض رجحل 000000000 
1١‏ عدم كون الماء جاريا فى الميزاب وقت الخصومة ا ا 
5 جريان الماء فى الميزاب وقت الخصومة لحم اسع ارا 
58 شهادة الشهوة أن للمدعى تسيل الماءفن هذا الميزاب م الا 
5 علدم بيان الشهود شيئاً من أنه لماء المطر أو لغيره فماهو الحكم؟.. ١/0‏ 
مسألة النهر العظيم للشرب ا 
5 إقامة البينة أن النهر لقرى معلومة ماعو سماد سنوي اانا 
7 تإقرار بعض الورثة بالمسيل والطريق وححود الباقين مس لاا 
دذاربين رجلين وإقرار أحد الشريكين ببيت بعينه للآخرفماهو الحكم؟ ١/4‏ 
أ ٠٠‏ النظر إلى قيمة الدار بحق المرور للغير وبغير حق المرور ١64‏ 
-. مساألةدعوئ حق المزور أ رقبة الطريق فى دار إتسنان مه نقازا 
0١‏ قبول البينة على الطريق فى الدار وإن لم يحددوه وو ل 
5 دعوى الطريق فى سكة غير نافذة وجحود أهل السكة ا 0 
437 مسألة زقاق المسقف مكف لوو لووط مو ليت لا 
35 "كوخ اليات لرض من قازة إلن تدا رصا :فيل تضاح الداز 

حق المنع من المرور؟ ااا 0 
5 كون الميزاب فى دار فهل لصاحب الدار حق المنع من تسييل الماء؟. ١31١‏ 
5 شهادة الشهود أن للمدعى طريقا فى هذه الدار فهل تقبل شهادتهم؟ ١5١‏ 
7 ماهو مقدار الطريق؟ ا 
١‏ دعوى شق النهر فى أرضه فهل تسمع دعواه؟ 0 0000 
8 إرادة صاحب القناة بجعله ميزاباء أوعكسه 1 
كون البقعة التى تسيل فيها الماء ملكا لصاحب القناة 1507 
1 كون الميزاب على الهواء د دز 5 0 0 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى أهه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 
25 دعوى مجرى الماء فى بستان قبل رحلين 1 
0663 شهادة الشهود بكون الدار فى يد المدعى ا 1 

الفصل السادس عشر: فى القضاء لأحد الخارحين ل 
14 دعوى الرجلين عينا فى يد رحل وظهور عدالة شهود أحدهما .. ١95‏ 
5 دعوى كل من الرجلين عينا فى يد رجل وظهور عدالة شهودها. ١915‏ 
65 قول غير المقرله بإعادة الشهود على المقرله فالمسألة على وجحهين. ١9415‏ 

الفصل السابع عشر: فى دعوى الدين 1 
7 إرادة المرأة بإثبات بقية مهرها على الزوج مح ا اا 
دعوى الرجل على رجل ألفاً ودعوى ذلك الرجل على امرأة ألفا.... ١58‏ 
8 دعوى الدين على ميت وخصمه الوصى أو الوارث 15 
6 إقرار بعض الورثة بالدين على الميت ومنع البعض ك1 
0١‏ إقامة البينة على المديون بديونه 5 000 
15 كون الألف وديعة لرجل عند رجل وللآخر على هذا الرجل ألف ١11  ..‏ 
إثبات المرتهن دينا على الراهن ا 
65 دعوى الرحل على الوصى أو الورثة وليس فى أيديهم شيء.. ١137‏ 
65 وقامة البينة على أن التركة تفيء بدينه 0 
1545 دعوى الرجل أن ماترك المبت وديعة له عنده وتصديق الوارث بذلك..  ١937‏ 
617 إقامة وب الدين بينة على بينة الوارث عبداً من التركة مع ل 
0 دعوى الرجل على الميت حقا وخصمه الورثة 0000000 
8 موت الرحل وترك الألف وعليه ألف دينا فقول الابن :إنها 

كانت وديعة عند أبى 1[ 010000 
٠‏ دعوى الرحل على فلان ألفا وعلى أمره لرحل بالدفع إليه .... ١3/‏ 
0١‏ دعوى بعض الورثة ديناعلى المورث وتصديق بعضهم وتكذيب البعض.... /9 ١‏ 
5 دعوى الرجل على الميت دينا وقضاء القاضى له ثم إثبات غريم آخر حقه... ١344‏ 


١م‎ 
١15 
١ لام‎ 
١ 61م‎ 
١ اام‎ 


١ 51م‎ 
١0 


١ 
١١ 
١ 55م‎ 


١ 87م‎ 
١5 
١5 
١ 61م‎ 
١ /ا/ةم‎ 


١م‎ 
١65 


دعوى الدين على المودع ودعوى الوراثة عليه بالتركة 1١3‏ 
دعوى الدين على الميت بحضرة الوارث وليس فى يده شيء ١54‏ 
دعوى الرحل دينا فقضاء دينه ثم غياب المقضى عليه 0 نان ١‏ 
دعوى الأجنبى على الميت دينا وتصديق بعض الورثة وتكذيب البعض .... ١45‏ 
دعوى أحد الابنين لأبيه على هذا الرحل ألفاً من ثمن المبيع 
ودعوى الآخر أنه كان من قرض 1[ ا ااا 
الفصل الثامن عشر: فى إقرار المدعى بعض ماقضاه للمدعى عايه أو بغير 
ذلك عن نفسه وفى دعوى المدعى عليه لنفسه بعض ماقضى به عليه بين 
شهادة الشهود فى دار مبنية ثم موتهما قبل سوال القاضى عن البناء "٠٠‏ 
دعوى الدار وإنكار صاحب اليد حق المدعى وشهادة 
الشاهدين للمدعى أن الدار داره 0 
شهادة شهود المدعى أن الدار للمدعى وموته مع و" 5 
شهادة شهود مدعى الدار أن الأرض للمدعى وقولهم: لاندرى لمن البناء؟ 007 ان 
شهادة الشهود على رجحل بجارية فى يده ثم غياب الشاهدين 
بعد القضاء وظهور الولد للجارية 0 ا 
قول الرجل الذى فى يده الجارية بإقامة البينة على أن الولد له.... 5٠0‏ 
ظهور الولد للجارية فى يد المشهود عليه لم يره الشهود فماهو الحكم؟.... "٠١7‏ 
عل يسآل القافن المتيودمن أن وه ضارا الود عيزا لكت .م 
كون الأمة فى يد رجحل وكون ابنها فى يد الآخر 00 
شهادة الشهود بالأرض للمدعى وقوله: ماندرى لمن الزرع؟ اا 
الفصل التاسع عشر: فى بيان مايق به التناقض فى الدعوى وما لايقع 1 
دعوى العين فى يد إنسان له ثم دعواه أنه لفلان وكله بالخصومة فيه .. 5 5٠١‏ 
دعوى الدين على رحل فى صك ثم دعواه أن ذلك لفلان 
وكله بالخصومة فيه م 


دعوى لفلان وكله بالخصومة فيها ثم دعواه بالنصف لآخر 


٠ 8 دعوى الدار له بالوراثة» أو الشراء وجحود المدعى عليه ثم دعواه أنها له....‎ 10١ 
(إقرار أحد الورثة أن المحدود ميراثك عن أبينا ثم دعواه أنه‎ 65 


وصية عن أبى لابنى فلان ل ا جيه 8 1 
045 مسألة الاستئجار إحارة طويلة والمواجرة من الغير ال 


464 دعوى قضاء الدين فى سوق سمرقند ثم دعواه بالقضاء فى قرية كذا ٠.5‏ ” 
١65‏ دعوى قضاء الدين بسمرقند ثم إقامة البينة على القضاء ببخارئ. 5٠١85‏ 
5 بإقرار الرجل بعبد فى يده لرجحل ثم دعواه بالشراء منه ل 50 
17 دعوى وراثة الدار من الأب ثم دعوى الشراء من أبيه فى حياته .. ٠٠١5‏ 
دعوى الدار بالارث ثم قوله بجحود ذى اليد ذلك فاشتريتها  5٠‏ 
68 دعوى الدين فى تركة الميت وتصديق الوارث ثم دعوى الوارث 
بقضاء الميت فى حياته ل ا 
٠٠‏ الخخلع من المرأة ثم دعواه عليها أشياء من الأقمشة التى فى البيت... ”٠١1/‏ 
١‏ دعوى المقدار المعلوم من مال الشركة ثم دعواه بجهة الدين .. 5٠١1‏ 
٠0‏ دعوى الأراضى إرثا من أبيه ثم دعواه بشراء ها من الأب .... 5٠0‏ 
١٠‏ دعوى الضيعة على آخر بالشراء من فلان ثم دعواه بالضيعة ملكا مطلقاً / .5" 


لع ل ١ 8 ٠‏ دعوى الملك بسبب ثم دعواه ملكا مطلقا 2 ”5 
/ا ١8.٠.‏ دعوى الرهن ثم إتيانه بالبينة بالشراء ل 


5 .. دعوى الرجل بيع وصيه عقاره مكرهاً ثم دعواه ببيعه بغبن فاحش‎ ١59.08 
1 ... دعوى عين فى يد رجل ملكا مطلقا ثم دعوى الملك بسبب حادث‎ ١٠8 
دعوى النتاج أولا فى دابة ثم دعواه بعد ذلك بسبب اي ال‎ ١.1 
دعوى الصدقة منذ سنة ثم دعوى الشراء منذ شهرين 00 ادال‎ ١و.‎ 


75 دعوى وراثة الضيعة من الأب ثم دعواه مع الآخر بورائتها من الميت .. 5٠8‏ 


١.١‏ دعوى الدار بسبب الشراء ثم دعواه ملكا مطلقاً 0 انان 
١8.١5‏ دعوى نصف الدار بسبب ثم دعواه جميعها ا 
.و١‏ دعوى البائع بأنه كان فضوليا فى هذا البيع ل 


75 شراء العبد المأذون عبدا ثم إقراره أن فلانا أعتقه قبل البيع منه 5١٠‏ 
7 7إقامة المأذون بينة على ما ادعى البائع وجمع محمد المسألة 


بين ثلثة فصول 01 0 000000 
7وإقامة المشترى بينة على بيع البائع المبيع من غيره قبل البيع منه .. 5١١‏ 
م 1 «إقرارالمهعرى بآن الأرض المشعراة مغيرة أو مجن 107 
60 دعوى الوراثة من الأب ثم إقامته البينة مع الأخ أنهما ورثاهامن الميت 0 ند 
75١‏ دعوى امرأة أنها مسلمة وهذا الصغير ولدها وهو حرٌ ار 
5 مسألة دعوى الكرم وإثبات النسب ا 1 
07 دعوى الأخ شرك فى الدار بالوارثة من الأب 0 0ن 
5 شراء الرجل كرماً من امرأة ودعوى ابنها أن الكرم له ورثه 

من أبيه وتصديق أمه م ا ا م 5 
65 دعوى عين فى يد الإنسان وإقامة المدعى عليه بينة على 

استهاب المدعى منه 1 
65 وإقرار الرحل بهبة العين من فلان وقبضها ثم دعواه أنه لم يقبض 

وإقراره بالقبض كاذبا 1 0 0 0 0 ااا 
ل دعوى أحد الابنين مع إحدى البنتين أن أبانا باع الدار منا فى 

عرفو رار اناعم فين 00 
0 دعوى غصب الغلام منه على رجل ومخالفة بعض الصفات التى بينه المدعى ... 7 51١‏ 
8 قول المدعى بعد إحضار العبد: هو عبدى 11 


0 دعوى الرحل بالأحوة على غيره ودعوى النفقة وقول المدعى : 
هو ليس بأخحى ل 


١.١ 
0 
١9. 
00 
١. 
0 
١ 
١0 
08م‎ 
000 
١.4١ 


١٠5 
١8٠١57 
١٠5 


١٠5 
١٠١55 


١84٠.١ ا‎ 
١5١5 
١٠46 
١8.6 
١.5١ 


دعوى المديون القضاء وإنكار رب الدين ثم مصالحة المديون رب الدين .. 
مسألة استعارة الدابة وهلاكها وإنكار رب الدابة الإعارة ومسألة الصلح.... 
دعوى العقار بالشراء من فلان وإنكار المدعى عليه 0 
متى يكون المدعى عليه متناقضا فى الدعوى؟ 507 
دعوى الألف على رحل وقول المدعى عليه: ماكان لك على ألف قط 
دعوى المال على رجل وجحوده؛ وإعطاء المال مع الجحود 
دعوى المال على رجل وإنكاره وصلحه ثم إقامته بينة على القضاء 
دعوى الثوب وإنكار المدعى عليه ثم صلحه من دعوى المدعى 4 
دعوى الدار وجححود المدعى عليه وصلحه ثم إقامته بينة أنها له ... 
دعوى المرأة ميرانا وجحود الورثة بكونها مرأة الميت ثم صلحهم منها .... 
إقامة المرأة بينة على التطليقات ودعوى الزوج بأنه تزوجها 

بعد انقضاء العدة من النكاح الثانى 1 1201171101 
دعوى المرأة عدة الثانى وإنكارها نكاحها الأول 77 
دعوى العبد وجحود المدعى عليه ثم قوله بالشراء من المدعى قبل دعواه... 
دعوى شراء الدار وإقامة البينة على ما ادعى وإقامة ذى اليد 

على رد المدعى عليه الدار 70111 
قول الرجل لرجل: قد وكلنى فلان بقبض ماله عليك فما هو الحكم؟ . 
قول الرجل لفلان: عندك وديعة وكلنى بقبضها وتصديق المودع 
ثم الامتناع عن الدفع اتوت لا ا ا ور 
دعوى دار فى يد رجل وجحود صاحب اليد ل" 
دعوى ثمن المبيع على المشترى وإنكاره 2000000 
دعوى الدار بالارث من الأب وصلحهما على المال المقدر. 
دعوى المديون القضاء وإنكار رب الدين 02*33 
شهادة الشهود على إقرار المدعى أنه لاحق له فى الثوب الذى فى يد الآخر. 


الدعوى ههه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


د 
0 
1 
1 
96 
4 
1" 
1" 
1" 
1" 


51 
515 
515 


515 
515 


51 / 
51 / 
517 
517 
51 
51 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى ‏ "هه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١5. 
١5.57 
١٠: 
١.5 
١8١5 
١5 ٠.ها/‎ 
١5١5م‎ 
١٠١65 
١80 
١505١ 
١٠1 


١. 
005 


١5.55 
١5 
١5.6 
١505 
١٠8 
١8.6 


١8 .ا/١‎ 
١8.5 


بيع الرحل موضعاً ثم إقامته بينة على الوقف على الأولاد 0 
دعوى وقف الأرض ودعوى الآخر بملك الأرض 1 
بيع الدار وتسليمها فى السر ثم وقفها فى العلانية 00 
إقرار الرحل ببيع الدار التى فى يديه وإنكار ذى اليد الشراء ... 
قول الرجل: بعدم ملك الدار له ثم إقامة البينة أنها له 0000 
قول الرحل : لك على ألف وقول الآخر ليس لى عليك شيء 
دعوى هبة الدار ثم قوله بجحود الهبة وشرائها 000 
استعارة الثوب ثم إقامة البينة أنه لابنه 55١‏ 
دعوى المملوك له وجحود صاحب اليد ودعواه لنفسه 5ظ 


مطالبة الرجل بمال مقدر وقول المطلوب بعد مدة المهلة بالإبراء عن البعض .... 


شراء الدار لابنه فى نفسه والإشهاد عليه ثم بيع الأب الدار 

واستئجار الابن من المشترى 0*7 51# 
استعارة الرجل دارا فقيل له: هذه دار أبيك تركها ميراثا لك .. 
قول صاحب اليد: هذه العين ليست لى هل يصح نفيه؟ 

والدعوى الأخرى فيه ا ل ل ا 
طلب المرأة ميراثا وإنكار الأولاد [ [زز ‏ 1 0000011 
دعوى الرجل عبدا أنه ملك ابنى وأنا وارثه ا ا 
إقرار الرحل عند القاضى أن هذا العبد لفلان ثم إقامة البينة أنه له 
شراء الدار واستحقاقها من يده بالبينة ا ب 
قول الرجل: بعدم ملك الدار بالكوفة ثم دعواه بالكوفة داراً.. 
قول الرحل: فى يد فلان دار ولاحق لى ثم إقامة البينة أن له 


دفع الوصى إلى اليتيم ماله ثم دعوى اليتيم فى يد الوصى شيئا ... 


بلوغ الورثة بوصية المورث فإجازته 0 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى 7ه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


١037‏ كتابة الشهادة على صك البيع ثم دعوى المحدود رار 
65 قول الرحل: هذا العين فيء ثم قوله : هوله ا 0 
6 سقوط إقرار لايثبت حقاً لأحد ا 
5 قول الرجل: لاحق لى فى الدار ولاخصومة ولامطالبة ثم مجيء وكيله ‏ 5*5 
77 قول المدعى عليه: وقت قضاء العين أنها ليست ملكى 5 
دعوى الرجل أرضا عليها أشجار وقضاء القاضى له 

ثم دعوى المقضى بغرس الأشجار 111 
8 وقامة الرجل بينة أنها داره وهى فى يد رحل 20000ظ12 


3 إقامة البينة على أرض فيها زرع ثم إقامة المدعى عليه بينة أن الزرع بذره 5 57 
الفصل العشرون: فيما يبطل دعوى المدعى من قوله أو فعله .... 5*8 
0١‏ دعوى الرحل مالا معلوماً ثم قوله بعد إقامة البينة باستيفاء 
كذا من المال فما هو الحكم؟ 0 7 ااا 
5 دعوى المدعى أربعمائة وإنكار المدعى عليه ثم إقراره للمدعى عليه بالمائة 585 
0 فرض القاضى النفقة على الزوج ثم دعوى الزوج بحرمة المرأة 


عليه عند الفرض ا ل و ا لا وا ري“ 11 
64 دعوى الخلع معها على المهر 1 
5 استعارة الثوب ثم دعواه أنه لابنه امامو و اي 1 
65 قول الرجل: أعرنى هذه الدابة ثم دعواه لنفسه ا 
١407‏ قول الرجل بدفع الدار إليه للسكنى ثم دعوى السائل بالدار لنفسه  .....‏ 575 
دعوى الرحل دارا وقول المدعى عليه: بالشراء من المدعى  .‏ 5 
8 شهادة الشاهدين فى مسألة الدين ا ا ا 
شهادة الشاهدين على الدين وقبض البعض منه 0 


”7  .. دعوى الدار بالشراء منذ شهر وإقامة الشاهدين على وقت الشراء‎ 0١ 
شهادة الشاهدين على طلاق الزوج امرأته ثلثا ثم دعوى أحدهما أنها امرأته ا‎ ١و.‎ 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى يمه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


5717  ... شهادة الرحل على رجل بطلاقه هذه المرأة ثم دعوى الشاهد أنها امرأته‎ 1١303 
دعوى المملوك الذى فى يد الآخر وجحود صاحب اليد دعواه. 517؟‎ 64 
571 .. دعوى الضيعة على الآخر ثم استحقاق الآخر الضيعة بحكم الحاكم‎ 65 
571 توكيل المرأة ببيع قطعة أرض موروثة ثم دعوى المرأة فساد العقد..‎ 57 
بيع الوكيل تلك القطعة بغين فاحش طاو ل‎ ١4١7 
0 دعوى الرجل شيئا ثم أمر القاضى بالمصالحة‎ 4 
1 المخاصمة فى دار ثم قوله بالإبراء من الخصومة م و‎ 8 
57/6 الصلح على نصف الدار وأخط البراء من كل شيء ثم وجوده بيئة على الدار.‎ ٠٠ 
2 دعوىىالرحل على إقرار الآخر بالشىء له اا وا سم‎ ١ 
دعوى الغاصب بإقرار المالك له ا ا ا‎ 
5١94  رادلا دعوى صاحب اليد على إقرار المدعى بأنه لاحق له فى‎ ٠ 
5*9 ٠. دعوى وراثة الدارودعوى صاحب اليد إقراره فى الحياة بعدم الدارله‎ ٠ : 
دعوى الوكيل فى الخصومة ثم إقامة صاحب اليد بينة على‎ ٠ 

إقرار الوكيل بعدم ملك المؤكل ا 1 
7 و(وإقرار الرحل أن الثوب لفلان ثم قوله بعد السكوت بالبيع منه 559 
٠/‏ دعوى الرجل دارا وإقامة المدعى عليه بينة على بيعه من فلان ... 79” 
قولالرجل لصاحب: اليد هذا عبدك ثم دعوى المقر أنه عبده .. 5٠.‏ 
1 (إقامة ثلاثة بينة على رجحل بمال ثم قول أحدهم بعد القضاء 

وال رهد لجال ع رهن عجوي ا با 
وإقرار الرجل بترك فلان العبد ميراثا ثم دعواه بإيصاء فلان له بثلثه. 5٠‏ 
0١‏ قول الرحل: بعدم الخصومة بينه وبين الآحر ثم دعواه حقا "٠٠  ..‏ 
؟ ١١1١١‏ تزوج الرحل امرأة ثم دعواه بشراء ها ا ا رن 
شراء الرحل جارية متنقبة ثم قول المشترى: هذه جاريتى 571١  ....‏ 
١65‏ مساومة المتاع فى جراب مدرجة ثم دعوى المشترى هذا متاعى 5١ ٠‏ 


١١ 
١5١1١5 
١5١ ١/ 
١5١١7 
١6 
١81١ 
١8١*١ 
١١575 
١5١77 
١8١”: 
١١ 
١5١55 
١5١1 1/ 


١5١17 
١6 
١ 
١١١١ 
١5 
١7 
١١١5 
١ 
١5١55 
١5١ 1/ 


دعوى المال على رجحل ثم قوله بالاستيفاء منه كذا اذ 
شهادة الرحلين بغصب فلان عبد رجل 2110 
شهادة الشهود على رحلين بألف لرحل 000000 
دعوى شراء الجارية وردها بعيب العور وححود البائع البيع . 
دعوى الرجل داراً ببناء وإقامة البينة عليه 106 
دعوى المدعى عليه كل البناء أو بعضه لنفسه بعد القضاء عليه . 
قضاء القاضى بالبيت وبناءه لرجل م دعوى المدعى عليه البناء لنفسه 


وصية الرحل لرجل بألف ودعوى الموصى له أنه ابن الميت 0 
دعوى الملك بعد الإقرار بملك العين للبائع 0 
دعوى الثوب ثم غصبه والأرض عليه فمساومته ا 
شهادة الشاهد لرجل أنه وكيل فلان بقبض الدار ثم دعوى الشاهد دارا 
دعوى ال وكيل للم وكل ثم دعواه لنفسه 9 207071717 


شهادة الشهود على امرأة بالطلاق ثم دعوى التزو ج منها قبله ... 


الفصل الحادى والعشرون: فيما يكون جوابا من المدعى عليه وما لايكول .. 


دعوى الرحل ملك الضيعة وقول المدعى عليه: تأمل كنم الخ .. 
دفو وارث المال عن المضارية وإجابةالمشارف 00 
دعوى ضيعة فى يد رجلين وجوابهما 2170100 
دعوى الدين بسبب الدين 1171711101 
مسألة دعوى العقار ا نانف الب ا 
دعوى ملك منزل فى يد رجل وجواب المدعى عليه 00 
دعوى الرحل نكاح امرأة وحوابها 0 
دعوى الدار وجواب المدعى عليه 27371111000 
دعوى غصب ذى اليد داراً منه وجواب ذى اليد 005ظ2ظ 
دعوى الرجل داراً وقول المدعى عليه: إنها دارى ثم قوله: إنها وقف . 


١5١7 


١6 
١4١5٠ 
١١١5١ 
١١5 
١8١57 
١١١5 
١8١5 
١١55 
١8١5 /ا‎ 
١51١58 
١١6 
١8١5 
١8١١ 
١8١5 
١351١ 7ه‎ 
١١: 
١8١ هه‎ 


١5١5 
١31١ /اه‎ 


١51١ 5/ 


إنكار المدعى عليه بكون المحدود المدعى به فى يده 3ك 
الفصل الثانى والعشرون: فى بيان من يصلح خحصما لغيره فى الدعوى ومن لايصلح.... 
بيع المكارى الدواب بعد استئجارها 000 
دعوى الرجل ببيع البائع المبيع منه قبل البيع من المشترى ... 
إجارة المكارى الدواب ه”<ه “ه11 
مسألة بيع المكارى الدواب بعذر 1100 
استئجار دابة ثم دعوى الآخر باستئجارها ا 
دعو المستاجر بغير حضرة الآجخر 100 
شراء الجارية وقبضها بغير إِذْن البائع وبيعها من الآخر ا 
شراء الدار ودعوى المستأحر بعدم إحازة البيع 0 
دعوى شراء الوديعة من صاحبها 000 
دعوى المشترى بالشراء من المودع 51111110101101 
بيع الدار وعدم تسليمها إلى المشترى وغصبها من يده 3:07 
دعوى الرحل دارا ودعوى الآخر أنها له ولفلان 21111 
جواب صاحب اليد بأن المدعى أودعنى 01100 
دعوى المستأجر بإجارة الدار من فلان قبله 10 
دعوى الثالث بإجارة البائع المبيع منه ا 
إكراء ثلث دواب ثم إحارة واحدة منها من غيره 0 
إقامة البيائع بينة على الملك بعد رحوع المشترى عليه الثمن 


لدم اليد ببيع الدار من الآخر والتسليم إليه ثم إيداع الآخر عنده.... 
دعوى الرجل شراء الدار من ذى اليد منذ سنة وقول صاحب 
اليد ببيعها من الآخر وإيدا ع الآخر عنده 7778 5ظ2ظظ 
دعوى الرجل بالشفعة فى دار فى يد رجحل 1110 


١١65 


١81١1 
١١1١ 
١١5 
١51١17 
١8١15 
١١16 


١51١11 
١51١ 11/ 


١51١17 
١5١16 
١81٠ 
١1١1/١ 
١١/5 
١1١ 7*7 


١07: 
١١7ه‎ 
١5١75 
١31 ا‎ 
١5١77 


دعوى الرحل داراً فى يد الآخر بقوله: اشتراها فلان الغائب 

لأحلى وجحود صاحب اليد البيع 11*50 
دعوى الرجل دارا فى يد الآخر وقول المدعى عليه: ليست فى يدى 
دعوى العبد المقرله بالرق أن فلانا الغائب اشتراه من مولاه . 
داع الرحل ابنة رحل وإحراجها من منزل أبيها ا 


دعوى الرجل عبداً وبيع المدعى عليه قبل إقامة البينة 500 
دعوى الرحل عبداً وبيع المدعى عليه ببعاً صحيحاً بمحضر 
من الشهود قبل إقامة البينة عليه 0 
دعوى الرجل شراء دارا وقبضها ودعوى الآحر أنه شفيعها .. 
دعوى الرجل دار فى يد الآخر ثم غيابهما ثم تقدمهما 

وإقامة المدعى البينة اللعترة اسار موا ترح لسار و 1 


دعوى الألف له وللغائب على هذا الرحل ثم حضور الغائب 


قول الرجل بوديعة المال وعدم معرفة المالك ثم دعوى الرحل 1 


دعوى الرجحل على رحل ببيع العبد بأمر مولاه 50 
دعوى الرجل دارا وقول صاحب اليد: هى لفلان 2*ظ2” 
دعوى شراء الدار من صاحب اليد وقول صاحب اليد: إنها 

لفلان الغائب أو دعنيها 2ش«( 
دعوى شراء العين من ذى اليد وقول صاحب اليد: هو وديعة لفلان 
إقامة المقرله بينة على أنه أودعه والمسألة على وحوه ثلثة ... 
دعوى الأرض وقول صاحب اليد: إن فلانا وكله ببيعها 0 


دعوى الدار فى يد إنسان وقول المدعى عليه: ليست فى يدى .. 


دعوى الرجل دارا وذهابه لإتيانه بالشهود فبيع المدعى عليه. 


5 / 


5 / 
5 / 
5 / 
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دعوى الرحل بملك عبد وإعتاقه 1000 


دعوى الرجل على فقأعين عبده وححود المدعى عليه 1ك 
إقرار المدعى عليه بفقأعين العبد 1000 
إرادة المرتهن بإثبات الرهن عند القاضى والرهن غائب 26 
دعوى الرجل بوصية الميت له بالثنلث وجححود الوارث ذلك 
ثم دعوى الآخر بالوصية بالثلث 00 
دعوى الرجل على الميت دينا وغياب الوارث بعد قضاء 

الدين ثم دعوى الآخر دينا على الميت وط وا 
دعوى الرحل بالوصية له بالجارية وغياب الوارث بعد دفعها 
إليه ثم دعوى الآخر بالوصية له بها 0000 
غصب الرجل ألفا ودعوى رجحل أن صاحب المال أوصى له 
بهذه الألف بعد الموت 00000 0 0 707*غظ52 
دعوى الرجل الوصية بالألف التى قبل فلان وإقامة البينة على 
موت الموصى وعدم تركه وارثا اح ا ا 0 
موت الرجل ووصيته إلى رجل وجعله وصيا وقبول الموصى له الوصايا 
دعوى الوصية له بالجارية نّم دعوى الآخر بالوصية له بها بعد القضاء . 
وصية المديون بالثلث لرجحل فأحذها الموصى له ثم مجيء 
الغريم والورثاء إلى القاضى 0 
دعوى الابن الحاضر على أبيه دينا 98 ه©**“”“”(5(غ( 
دعوى الشفيع الشفعة وقول المشترى بشراء الدار من المشترى ... 
دعوى الرجل ملك الدار وإقامة صاحب اليد بينة أنها لفلان . 
دعوى شراء فلان الغائب دارا لأحله وجحود صاحب اليد البيع ... 
دعوى الشراء من فلان وشراء فلان من صاحب اليد 20 
مسألة دعوى المال الذى فى الصكُ 0 
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5١ 


5١ 


0 


دل 
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دعوى الرجل دار بقوله : هذه كانت لفلان باعها من فلان وأنا شفيعها 
دعوى الدين على الميت بحضرة الوارثوالميراث لبس فى يد الوارث 
دعوق الرتحل مالا على الميت وقدترك روبعة وورئة صبغارا. 
دعوى الرجل ملك العبد وقول صاحب اليد ببيعه من فلان .. 
دعوى الرجل على رجلين مالا فى الصك أحدهما حاضر 

والآخحرغائب وجحود الحاضر 00 
دعوى الرحل قطع يد عبله : خطأ وتصديق المدعى عليه 56 
كون الألف وديعة للعبد الغائب عند هذا الرجل وإقرار صاحب اليد .. 
دعوى الرجل ملك البقرة وقول المرأة: ثمنها لى والباقى بين ولدى 
أمر الرجل بشراء دنانير ثم دعوى الرجل تلك الدنانير بعد الشراء .. 

دعوى الرجل بيع العبد بأمر مولاه وقول المدعى عليه بالبيع بغير أمر صاحبه 
دعو الرخل ملو كا وقول المملوك: أنا دلوك القلان العاتب +, 
دعوى الرجل عبدا فى يد عبد 1211111 
دعوى الرجل فى دار أنها لفلان وكان رهنها عندى بالألف التى لى عليه ... 
دعوى الرحل ملك الدار بشراء من صاحبها 2 شظظ2ظ5ظ1 
دعوى شراء الجارية ثم استحقاقها منه ببينة 11 
دعوى الرحل عبدا بعينه وإقرار ذى اليد أنه حر أو باعه من فلان 
بيع المدعى عليه بعد إقامة المدعى بينة 252*073 
بيع المدعى عليه قبل إقامة المدعى بينة 21111 
دعوى الرجل نصف دار وإقرار المدعى عليه وغيابه 0 
إقرار الرجل بدار فى يده أنها لفلان وتسمية رجل غائب غيبة منقطعة .. 
دعوى الألف على رجحل وعلى موته قبل الأداء 0 
دعوى الرجحل عمامة فى يد رجحل وإنكار المدعى عليه 0 
بناء الرجل فى طريق من طريق المسلمين ومخاصمة أهل الطريق . 


هه" 
هه ” 
وت ١‏ 
ات ١‏ 


5 ”5 
5 ”5 
/اه ” 
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دعوى الرحل مملوكاله يعرف كونه فى يد أحد وقول المملوك: 


أنا عبد فلان 008 0 
١‏ شراءالرجل عبداً نم دعوى الآخر هذا العبد على المشترى وإقرار العبد بحريته ... 5١‏ 
0 إعتاق الميت وليس للميث وصي 1 
77 إعتاق الرحل عبدا ودعوى الأ ر أنه ابن المعتق 0 ان 
5 شراء الرجل عبداً ثم دعوى الآخر به ا 
6 وصية الرجل دينه ولرجحل وجحود صاحب اليد المال اسن 


5 /ققرار الرجل بأن الدار لفلان ودعوى الشراء من ورثته الغيب. “5 
7 توكيل الرحلين رحلين بالخصومة وإقامة المدعى على أحدهما 


قاهدا وحلى الاخوشاقدا آخر ا 
6 قول صاحب اليد هذه الدار ورثتها من أحيك وقول المقرله: 

هذه لرجل آخر 1 1 1 ا ااا 0 
489 بيع الرجل دارا وعدم الدفع إلى المشترى حتى غصبها غاصب . 1“ ” 
إجارة الرجل داره ثم غياب المستأجر وا ا 1 
8١‏ شراء الرحل شيئا بميتة ثم استحقاقه بالبينة 0 ااا 


5 شراء الرحل إبريق فضة بدينارين ونقد دينارين ثم تفرقهما ... 5515 
شراء الرجحل نصف العبد حالاً ونصفه موجلاً ثم دعوى الآخر 


ملك نصف العبد ا ا 0 
75 شراء الرجل نصف عبد ثم شراء نصف الآخر ثم دعوى الآخر نصفه ... 7514 
دعوى الرحل فى امرأة أنها أمته 1 
+ متى يجعل المولى خصماً عن عبده ومتى لم يجعل؟ م ا 
١١7‏ قول الرجل: أقرضنى عبد فلان ألفاً قد غصبها من مولاه وتصديق المقرله.... ©" 
235 دعوى الرجل مهر أمة وتصديق المدعى عليه 0 


8 قول الرجل لصاحب اليد: غصبنى عبدك هذا المال فأودعه إياك وتصديقه ٠.‏ 1 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى هده فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 
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دعوى الرجل شراء الدار من فلان ودعوى ذى اليد أنها ملكه ... 1 


مسألة دعوى رهن وإنكار المرتهن ا ل م يم 1 
دعوى المال على عبد محجور 8 ا 
دعوى الرجل شيئا على الصغير بحضرة الوصى اا ا 
عياب النجقالرحية بعل نوكه الال عليه ا 
هبة الرحل جارية لعبد ثم إرادة الرحوع 1 
دعوى شراء العين من محجور فما هو الحكم؟ ا 
دعوى العبد أن فلانا الغائب اشتراه من مو لاه 0 رن 
قول العبد: كنت عبداً لفلان فباعنى منك ووكلنى بقبض الشمن  517٠١‏ 
خداع الرحل امرأة وإخراجها من منزل زوجها ا 
دعوى الرحل عبدا ثم بيع صاحب اليد ذلك العبد ثم إيداع 

المشترى عند البائع ةد ةزدزد د د د د 001 1 اا ل 
دعوى الرجل عبدا وقبل إقامة البينة باعه المدعى عليه بمحضر من الشهود . 5١/٠‏ 
دعوى الرحل عبداً وبيع المدعى عليه عبده بيعاً صحيحاً بمحضر 
من الشهود قبل إقامة البينة ا ا 
إقامة المدعى بينة على إقرار المولى أن فلانا عبده ا 
صحة الدعوى قبل القضاء وصحتها بعده أيضا ا 
بيان صحة الدليل على صحة الدعوى قبل القضاء وصحتها بعده... 50١‏ 


الفصل الثالث والعشرون: فى بيان ما يندفع به دعوى المدعى ومالا يندفع.... /” 


١55 
١” /اه‎ 


١ 
١8 
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دعوى ملك العين ملكا مطلقا وقول ذى اليد: أنه لفلان أودعنيها... 50/7 
اندفاع الخصومة إن كان ذواليد صالحاً وإن كان معروفا بالحيل 

فماهو الحكم؟ 0 
إقرار المدعى عليه بدفع الرجل إليه وقول الشهود بمعرفتهم باسمه ونسبه ...30/7 
قول صاحب اليد: أودعنيها فلان وشهادة الشهود بإيداع رجل إياه ‏ 5117 
شهادة شهود صاحب اليد أنها لفلان وعدم شهادتهم بالإيدا ع . 71715 
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دعوى ملك دار فى يد رجل وتقديم الرحل إلى القاضى 00 
بيع المدعى عليه دارا وتسليمها إلى المشترى ثم توكيل المشترى فيها 
ما أراد بقوله وكل قيها وكيل؟ .....ت.ت......تتت....... 0 
إقامة المدعى عليه بينة على إقرار المدعى أن الدار ليست ملكا لى . 
دعوى الرجل دارا وقول صاحب اليد إنها لفلان اسكننيها... 


شهادة الشهود فى مسألة السكنى سي ا 
اختلاف عبارات المشايخ فى تخريج مسألة السكنى 0 
دعوى صاحب اليد بإيداع الدار عنده وقول المدعى بهبتها له بعد الإيداع 
قول الرحل بإيدا ع الألف ودعوى الوكالة فى القبض 0 
دعوى الو كالة من المودع بالقبض وإقامة صاحب اليك بينة 
على الإخراج من الو كالة اط 1 توا وج اط ان ا 1 
دعوى الرحل أنها وديعة فلان وإقامة المدعى عليه بينة 6 
دعوى الرجل دارا وإقامة ذى اليد بينة أن فلانا أسكنه إياها .. 
دعوى الشراء من الغائب وقول ذى اليد: هى وديعة من فلان 


دعوى ملك العبد وقول صاحب اليد: هو وديعة لفلان الغائب .. 


دعوى الرحل داراً وإقامة صاحب اليد بينة على دعوى 
الغائب واستحقاقها من يده 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 211111[1ظ2 
دعوى الرحل دارا وإقامة صاحب اليد بينة على شراء الغائب 


دعوى الرحل داراً وإقامة ذى اليد بينة على دعوى الغائب 
الدازواتتحقاقها من:يده وإبخارة المستسدق منة 0 
دعوى الرجل عبدا مات فى يد رجحل وقول ذى اليد بالوديعة فى يده.... 
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إقامة العبد بينة على ذى اليد أنه عبد فلان أعتقه و 
إباق عبد من يد رجحل ثم دعوى الآخر أنه عبده ش12 
ذهاب عين عبد فى يد رجحل ثم دعوى الآخر أنه عبده 5 
ولادة الجارية فى يد رحل ثم دعوى الآخر أنها جاريته م 
قتل عبد جارية فى يد رجحل وإقراره أنها لفلان الغائب أودعنيها . 


دعوى العبد أنه عبد ذى اليد وهو أعتقه وقول ذى اليد إنه عبد 
فلان أو دعه إياه 1 
دعوى شراء العبد من ذى اليد وقول صاحب اليد بكونه 
وديعة عنده من فلان ااا 2011 
دعوى الشراء والقبض وشهادة الشهود بهما واحتلاف المشايخ فيه 
قول مدعى الشراء بإقامة البينة على المقر له 110 
إقامة مدعى الشراء شاهداً على الشراء من ذى اليد 525 
عدم إقامة مدعى الشراء بينة على صاحب اليد 22*31 
دعوى شراء الدار من ذى اليد وقول ذى اليد بكونه وديعة عنده 
دعوى شراء على صاحب اليد وتصديقه ثم دعوى صاحب 


دعوى المشترى على صاحب اليد الشراء وتصديق صاحب اليل فيه ... 
دعوى الرجل هبة صاحب العبد منه دارأً» وقول صاحب اليد بكونها وديعة . 
دعوى الرحل عيئاً فى يد رحل أنها له غصبها منه فلان 92 
دعوى الرحل ثوبا فى يد رجل أنه ثوبه سرقه منه فلان الغائب .. 
دعوى الرجل ثوبا فى يد رحل أنه ثوبه غصبه منه فلان الغائب . 
دعوى الرجل شراء دابة من فلان» وقول ذى اليد: فلان أودعنيها 
دعوى الرجل داراء وقول المدعى عليه: هى لولدى الغائب .. 
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دعوى الرحل داراء وقول صاحب اليد له: بعتها منى 558 
دعوى إعتاقه وقول ذى اليد بكونه وديعة عنده 11 
دعوى العبد حريته وإقامة ذى اليد بينة على الملك والإيداع 
دعو العا قرا دارع عبد النهوقرل بذ اليد 

بكونها وديعة له عنده ل ا 
دعوى شراء الدار من ذى اليد وإقامة ذى اليد بينة على كونها وديعة ... 
دعوى الخارج داراً وإقرار ذى اليد أنها كانت للمدعى 

ثم قوله بكونها وديعة ا 00 
دعوى سرقة العين بغير تسمية السارق 5 
شراء الرحل بقرة ثم دعوى الآخر بسرقتها منه ا 
دعوى المدعى ملك العبد وقول إليه بكونه وديعة فلان 0 


إقامة ذى اليد بينة على دفع فلان العبد إلبه قبل قضاء القاضى للمدعى 0 


قول ذى اليد: أودعنيه فلان ثم حضور الغائب 5507 
دعوى شراء العبد وححود البائع يل 1 يال مان ا ل 1 1 
دعوى شراء الجارية وإنكار المدعى عليه البيع 10 


خلع المرأة ودفع المال إلى الزوج ثم دعوى الطلاق قبل الخلع . 


إعتاق الرجل عبده على المال ثم دعوى العبد الإعتاق قبل ذلك ... 
استئجار الرحل دارا فقيل له: هذه دار أبيك تركها ميراثا 0 
دعوى شراء الدار من فلان وقول ذى اليد بكونها وديعة له .. 
دعوى شراء العين من فلان مع بيان التاريخ وإنكار ذى اليد.. 
دعوى الصغار بعد البلوغ محدوداً على رحل 0 
دعوى الرحل شراء الآخر منه بيع الوفاء 711ظ5ذظ2 


دعوى شراء الدار من فلان ودعوى ذى اليد شراء ها من فلان ذلك أيضا .... 


34> قول المدعى عليه لمدعى الجارية: إنك مبطل فى دعوى الاستهلاك 920" 
5 دعوى الرجل على رجل شراء العبد منه وإنكار المدعى عليه الشرءاصلاً .. 5885 


85 ومو شرا الدازمن لاخر تقرائطه م 1 
7 :دعو ملك 'الدار لأبيه اليك ا 
دعوى الرجل دارا فى يد رجل بأن أباه ترك هذه الدارفى يديه .. 0 
8 دعوى المرأة على ورثة الزوج المهر والميراث 5 
3 دعوى الرجل أن أباه مات وهذه الدار كانت فى يده وديعة لفلان . “595 
8 .دعو الرجل دارا ميرانا عن أبيه 0 ا اا 
13819 دعو أو لكذ الست دارا فوين رعدل ميراثا عن أبيهه م ةم 


591 دعوى المرأة النكاح ودعوى الورثة بانقضاء عدتها قبل الموت.‎ ١373707 
شهادة الشاهدين بأن هذه كانت امرأة الميت وشهادة الآخرين‎ 037 


بالطلاق قبل الموت م 
ه ١"‏ دعوى المرأة داراً ميراثا عن أبيها 000000000 
١98‏ استحقاق المرأة داراً عن المشترى إرثاً من أبيها ومسألة الصلح . .79/1 
0 دعوى موت أبيه قبل استيفاء شيء من الدين ايا 
”5 دعوى موت أبيه قبل قبض شيء من الدين وجواب المدعى عليه .. 595 
28 دعوى الرحل بكون المرأة فى نكاحه وطلب الميراث و ا 
5 دعوى الرجل دارا فى يد امرأة أبيه أنها تركة أبيه 00 
0١‏ دعوى المرأة المهر المسمى على الزوج اله و م 
5 احخحتلاف القيمين للصغيرين فى دار ل 1 
3556 دعوى الميراث للعصوبة وإقامة البينة على النسب ع ا 
6 دعوى الميراث عن رجل لكونه ابن عم الميت لأبيه 1 
دعوى الرجل كرما فى يد رحل ميراثا عن جده أب أمه ا 


5 دعوى الرجل عينا ميراثا عن أبيه ثم دعواه ذلك العين ميراثا عن أمه  »”٠.١‏ 


١ / 
١8 
١46 


١55 
١5١ 


١5 
١ 557 
١575 
١ 5 
١55 
١ 5 /اه‎ 
١555 
١58 


١535 
١595١ 
١١751 
١717 
١535 
١16 
١5355 
١ 71/ 


دعوى الرجل بالدين لأبيه على الآخر ودعوى موته قبل استيفاء شيء منه "٠.١ ٠.‏ 
دعوى الرجل ذاراً ميراثا عن أبيه ودفع المدعى عليه دعواه... * .م 
دعوى الشركة على أيه فيما فى يده بحقه من الميراث عن أبيه 
وإنكار الأخ دعواه شل ار الب و اام الما و ا ا 
دعوى الرجل على آخر ضيعة كانت لفلان تركها ميرانًا لأحته وأناوارئها . "٠.‏ 
دعوى الرجل ملك الضيعة لفلان تركها ميراثا لفلانة وأنا 

ذارتها لاوارت غير بي لا 
دعوى الرجل محدودا ميراثاعن أبيه له ولأخيه ودفع المدعى عليه دعواه. . "٠7‏ 
دعوى الإكراه على البيه والتسليم ودفع المشترى دعواه .... 5 ”٠‏ 
إثبات الإقرار له طائعاً ودفع المدعى عليه دعواه محييا ا 
دعوى الرجل بال كراه على البيع وقول المدعى عليه بزوال الإكراه ‏ 5 "٠‏ 
دعوى المدعى عليه بالإكراه فى إقرار الدين ل ا 
دعوى المدعى عليه بالإكراه فى الإقرار بالبيع ا او ا 
دعوى الرجل على المدعى عليه بالإكراه فى إقرار البيع دن 
دعوى الرجل بالإقرار طائعاً وقول المدعى عليه: إن الإقرار 

بهذا التاريخ عن إكراه 10 
قول المدعى فى دعوى الدين: أنا أحيء بالدفع وووام يو تنك 
دعوى الدين على غيره وإنكار المدعى عليه 0 
دعوى العشرة على الآخر ودفع المدعى عليه دعواه ا 
فى المسألة عن أبى حنيفة روايتان لخ 
دعوى الرحل على غيره دينا ودعوى المدعى عليه إيفاء ا 
دعوى الرجل على الآخر دينا ودفع المدعى عليه دعواه بالإبراء "٠307 ٠‏ 
دعوى الرجل دينا ودفع المدعى عليه دعواه 000 
دعوى الرجل دفع القرض ودفع المدعى عليه دعواه ساني ار 


١5557 
١58 
١3 
1 
١ 7/* 
١ 0 33/ 
0 
١ 7 
١ 7/5 
١ 7 
١ 77 
١ 
١5 


١558١ 
١785 
١5787 


١7: 
١ 
١ 35 


١ 57 1/ 
١574 


دعوى المرأة أنها ابنة الميت ودفع الورثة دعواها ا 
دعوى الرجل على رجل دراهم بسبب الكفالة ودفع الأصيل دعواه 
دعوى المرأة على ورثة الزوج مهراً وإنكار الورثة نكاح أبيهم منها 
دعوى الوصية بالثلث وإنكار المدعى عليه الوصية 2 
حسود الوضية هن يكوق رجوعا» 00 
دعوى الوصية لابنه الصغير بالثلث فى تركة رجحل 000 
دعوى الرجل ملك عبد وقول ذى اليد إنه وديعة عندى من جهة فلان . 
وصية الرحل لابنى ابنه بالثلث أحدهما صغير والآخر كبير .. 
صحة الدفع للدعوى وصحة دفع الدفع أيضا 595شظش1] 


صحة دفع الدعوى قبل إقامة المدعى البينة وبعد القضاء أيضا ... 


دعوى المال على رجحل وقول المدعى عليه: لى مخرج 0 
دعوى القاتل بعفو الولى الغائب عنه فما هو الحكم؟ 0 
دعوى الأرض فى يد إنسان وقول المدعى عليه أنها فى 


يدى بحكم المزارعة 11111 1 0 560700ظ#ظ2ظ1 


استحقاق الكرم ودعوى المدعى عليه بالصلح على بدل معلوم . 


دعوى الرجل أرضا وقول المدعى عليه: هى وقف وأنا متولى ذلك. 
دعوى الأرض وبيان حدودها وقول المدعى عليه: إنها 


دعوى الرجل ضيعة وإقامة المدعى عليه بينة أن نصفها وديعة من فلان الغائب ... 


دعوى الرحل دارا فى يد رحل ودفع المدعى عليه دعواه 0 


فى دعوى الرجل نصف عبد ثم باع منه النصف الآخر فدعوى 


دعوى الرجل دارا وقول المدعى عليه: نصفها لى ونصفها وديعة لفلان 
دعوى الكرم ودفع المدعى عليه دعواه بأنه آجر نفسه منى 


على العمل فى الكرم بك م و 


8 دعوى الرجل على رجحل بأحذ مال منه 0 
١55٠‏ دعوى ملك عين ملكاً مطلقاً ودفع المدعى عليه دعواه ان سن 


١١85 .. دعوى شراء عين فى يد رجل ودعوى المدعى عليه أنها ملكه‎ ١ 
"١8 دعوى الرجل مائة رطل من الدهن ودفع المدعى عليه دعواه‎ 5 


9# . دغوئ الرجل على الآخر على لكر بيه وما منة اران 
١6‏ 7إقامة المالك بينة على موت الدابة فى ركوب الغاصب 5 
655 دعوى المدعى عليه على المدعى عليه انه رهن كذا عيناً وسماها 
والمدعى عليه ينكر الرهن والارتهان 00 
25 دعوى الرحل هلاك دابته فى يد رجل أحذها بغير حقه 1 
57 دعوى الرحل على شخص أنه مملوكه وخرج من عنده تمردا 
ودفع المدعى عليه دعواه ب ا ا ةي 111 


© دعوى المرأة الحرمة بالطلقات الثلاث ودفع الزوج دعواها. "١17‏ 
8 دعوى الرجل متاعاً فى يد رجل وقضاء القاضى له ثم دفع 

المدعى عليه دعواه 0 
٠‏ دعوى ملك العين بسبب الشراء ثم دعواه عند القاضى ملكا مطلقا. 17١”؟‏ 
اك ودعو الشراء هين انع فلن هد عادر سني وقول ذعع اليه بحواظ 

أبيه منذ عشر سنين ا ا 
1845 دعوى المرأة على ريخل مهرها وإذكارة الروجية والمهر أصاة ...رتم 
١947‏ دعوى الرجل عينا فى يد إنسان ملكا بالسبب ولم يمكن إثباته .... 81/6 
65 دعوى الضيعة بالشراء من فلان وإنكار المدعى عليه ذلك ... 8١7/‏ 
دعوى الرجل ضيعة على رجل بين يدى القاضى ثم استمهال المدعى عليه . ”١/‏ 
5 إحضارالرحل وصى الميت ثم دعواه على الميت ديناً ا 
١. /‏ دعوى الرحل عينا ملكا مطلقاً ودفع المدعى عليه دعواه بأنه 
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دعوى الرجل عبداً فى يد رحل ودفع المدعى عليه دعواه.... 
دعوى العين على الميت بحضرة الوارث وإنكار الوارث التركة 
دعوى الرجل أرضا ودعوى إحداث مورث المدعى عليه يده عليها بغير حق .. 
دعوى الرجل على الآخر دارا فى يده ودفع المدعى عليه دعواه بإقراره 
دعوى ملك الضيعة بالشراء من فلان وإنكار ذى اليد دعواه 
دعوى ملك الضيعة ودعوى كونها فى يد المدعى عليه بغير حق .. 
إقامة المدعى عليه بينة على الاستهاب 0ط 
دعوى الرجل قيمة جارية مستهلكة وإقامة المدعى عليه بينة على قيام الجارية 
دفع المدعى عليه بأن المدعى ادعا هذه العين على البائع بالشراء .. 
دعوى العين فى تركة ميت على وارث وصلح الوارث الآخر 
دعوى ملك العين وإقامة المدعى عليه بينة على أنه استوهب 
هذه العين منى كا ونه 2ك 14 زع قالط ع لاه عر ف ع 6 1 
شراء الرحل طيلساناً ثم دعوى الملك قبل الشراء 200 
تزوج الرحل امرأة ثم دعوى شراء ها 0000 
دعوى الرجل نخلا فى يد رجل قول المدعى عليه إنه اشترى منى ات 
دعوى الرجل على الآخر أن أباه ملكه هذا الشىء وإنكار ذى اليد . 
دعوى الرجل شراء ضيعة من زيد ثم دعوى المرأة تلك الضيعة لنفسها . 
دعوى الرحل ملك ضيعة ثم دفع المدعى عليه دعواه بإقراره. 
دعوى الضيعة وتسليمها إليه بالبينة ثم إتيان المدعى عليه بالدفع .. 
دعوى الرحل ملك ضيعة وإقامة البينة ودفع المدعى عليه 

دعواه قبل القضاء له ةن جم انقو جاو ل 
تصرف الرجل فى ضيعة ثم إخراج الغاصب من يده ودعواه ملك الضيعة 3 
إخراج الغاصب ضيعة من يد رجل ثم دعوى الآخر تلك الضيعة 
رجحل له ضيعة فمنعه الآخر من التصرف وأخرجها من يده .. 
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شراء الضيعة ثم بيعها ثم دعوى الآخر الضيعة لنفسه 5200 
رجحل له ضيعة ادعاها رحل لنفسه ملكا مطلقا 00 
دعوى ملك الضيعة بالشراء من فلان و كانت مملوكة له وقت البيع 2 


دعوى الرجل ملك الضيعة ثم قول المدعى عليه بإقرار المدعى: 


دعوى شراء الضيعة من فلان وإقامة البينة ومطالبة المدعى عليه بالجواب .. 
تعديل القاضى شهنود المدعى وقول المدعى عليه : إن لى دقعاً 


على وجه الشريعة فاففم ممم ممم مهمه ممم ممم هم همهم مهم هه ممه همهم همهم مهمه ممه 
دعوى أخذ الضيعة منه بغير حق وإنكار المدعى عليه 6 


دعوى ملك الضيعة وإنكار ذى اليد بأنه لاحق له فى هذه الضيعة ثم ببعه 5 


دعوى ملك الضيعة وإقامة البينة نم مطالبة المدعى عليه بالجواب فاستمهاله .. 
دعوى ملك الضيعة بالشراء من فلان وهى مملوكة له وقت 
البيع وإنكار المدعى عليه ا ل ا 0 
دعوى الرجل محدودا وبيان حدودها ودفع المدعى عليه دعواه .. 
دعوى المرأة مهراً مسمى وقول الورثة بإقرارها بالنكاح بغير تسمية .. 
دعوى المديون القضاء وإنكار رب الدين ثم الصلح 2 
هلاك الدابة المستعارة تحت المستعير وإنكار رب الدابة 
الإعارة ثم الصلح فرت دا ار مز ا اش ا ا 
مسألة الدعوى غير صحيحة على الإطلاق 12110 
دعوى المرأة بالطلقات الثلاث وإقامة البينة ودعوى الزوج 


قتسألة دفع الدعوى من المدعى 111110001101111( 


دعوى الرجل على آخر ألفا وقول المدعى عليه: ماكانت لك علي ألف قط. 


دعوى المال على رجحل فصالحه المدعى عليه 0 
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دعوى الرجل داراً فصالحه المدعى عليه على الألف رسن 
دعوى الرحل داراً إرثاً من أبيه ثم صلحهما ايي ‏ الكار 
دعوى الرجل على الآخرما لامعلوماً ودعوى المدعى عليه 

الصلح على جنس الحق 0 000 
دقوى الرجل غلك الكسر بالأسحجاز ؤقولة بالشزاء 10 
دعوى على الآخر ضرب بطن أمته ودعوى موتها بضربه .... 51١‏ 
دعوى الرحل ثوبا فى يد رحل ثم الصلح 0 
دعوى الرحل على ميت فى تركته بحضرة أحد الورثة وصلح 

وارث آخر مع المدعى لامجو اس مم ال 
استحقاق المبيع من يد المشترى وغياب المستحق ادن 
دعوى الرحل شيئا وإنكار المدعى عليه وإقامة المدعى 

بيئة على وفق دعواه 0 
دعوى الرحل داراً وإقامة البينة على وفق دعواه لون 
دعوى الدار بحكم الإرث ودفع المدعى عليه دعواه ان 
دعوى وصية المورث له بالثلث وتصديق الوارث 06 روصل 


دعوى الرحل نكاح امرأة وإقامة المرأة بينة أنه قد حالعها ‏ 8" 
دعوى الرحل أمة فى يد رجحل وقوله: اغتصبها ذو اليد منى م 


دعوى الأرض بطريق الملك فإنكاره ماو لاس تم 
دعوى الرجل دارا ودعوى ذى أنها ملكه وحقه 1 
دعوى الرجل دارا ودعوى ذى اليد أنها ملك فلان الغائب 1 
فرض القاضى على الزوج النفقة ودعوى الزوج على وجه 

الدفع أنها محرمة علي 1 


دعوى الرجل على زيد بحضرته إنى استأحرت من صالح محدوداً. ‏ 4 م 
دعوى الرجحل على الآخر أنه كسر سنه العليا 1 


5 :ذغوزئ الريحل غك الآخ ر أن لفلآن عددك كذاولداصن + 4م 
+ استحقاق الحانوت من يد رجل بالبينة اا 1 
0١‏ دعوى الرجل دارا وقول المدعى عليه: اشتريته من فلان وأنت أجزت البيع . © م 
دعوى الرجل دارا وإقرارذى اليد بالملك له ثم قوله بكونها وديعة لفلان ... © 
١44377‏ طلب بائع العبد الثمن فقوله ببطلان دعواه لبيعه حرًا ع0 

الفصل الرابع والعشرون: فى دعوى الوصية وجححود الوارث 

ذلك وإقراره بالوصية لرجل آخر ما ل ل 
4 7وإقامة الرحل بينة على وصية الوارث لعبده السالم وإنكار 

الوارث وقوله بالوصية لعبد بزيغ 00000000 
175 إقرار الوارث بوصية الميت لعبد فلان وإحازته الوصية  ...‏ /5”11 
7 موت الغريم بعد قبض الثمن وورثه وارث الميت الأول  .‏ 17م 
١97‏ هبة الغريم له تلك بعينها 8 اا 
ما ١‏ عدم بيع القاضى العبد من الأحنبى بالدين رن 
89 عدم بيع القاضى العبد من الغريم وجعله صلحاً للغريم من ماله ١8/6 ٠‏ 
م ١9‏ شهادة الشهود بوصية الميث لعبده الأكبر وجحود الوارث. ‏ ارم 

الفصل الخامس والعشرون: فى دعوى الرجلين عينا فى يد آخر.... ‏ 8*9 
ابكار 1 #دعوى اك سن على مالف يدق أيه دل ا لك 
5 دعوى كل من الرجلين ملك فى يد رجل وجحود صاحب اليد أو سكوته  .‏ .#4 
١94 8‏ دعوى الرجل داراًفى يد رجل وإقرار ذى اليد أنها كانت للمدعى أودعنيها. .#4 
61> تصديق المدعى صاحب اليد فى كونها وديعة لفلان ا ل 1 
65 علم القاضى بكون الدار لرحل وصيرورتها بعده فى يد آخر. "54١‏ 
5 علم القاضى بالغصب من الذى كانت له 0 
07 هل يقضى القاضى بعلمه؟ 0 

الفصل السادس والعشرون: فى دعوى الوكالة والكفالة والحوالة ديل 
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دعوى رجل عند القاضى أنه وكيل من فلان الغائب بإثبات حقوقه ‏ “618 
استئجار الرجل وغيابه ثم دعوى الرجل بالوكالة بفسخ الإجارة ‏ #87 
دعوى الوكالة باستيفاء الدين محمد اام م 1 
إقامة الو كيل بينة على الو كالة من را ا ما و يه ٠‏ 1001 
دعوى الكفالة بمال الإحارة اي ال 1 
دعوى الكفالة له على الآخر يي ا ا 1 
دعوى الكفالة بمال معلق لسو م 12 
دعوى المشترى إحالة ثمن المبيع على فلان ا 
دعوى الرجل بكون الحاض ركفيلاً عن الغائب المديون يف 74 
توكيل الرحل رحلا بطلب كل حق له قبل فلان 10 
هل تقبل البينة على الوكالة على خصم جاحد؟ امس ا 
ححود الغريم الدين والوكالة أو الوكالة خاصة 1 
إقامة الرحل بينة بالدين على الغائب وعلى كفالة رجل نينر 
بيع المتاع من رحلين و كل واحد كفيل عن صاحبه 7 
دعوى الرحل على الآخر أنه كفيل له 1 
دعوى الرجل على الآخر أنه وفلان الغائب كفيل له عن رجحل بألف ‏ 56" 
إقامة المشترى بينة على إحالة الثمن على فلان وهوغائب  ..‏ 55” 
دعوى الرجل دارا وإنكار المدعى عليه فصلحه على النصف ‏ 8245 
دعوى الرجل حمقا فى دار الآخر وصلحه بعد ذلك على المال 1 
7 دعوى الرجل دارا ودعوى المدعى عليه أنه صالحه من هذه الدعوى  ..‏ "85 
الفصل السابع والعشرون: فى دعوى العتق و 1 
دعوى العبد بحريته 151 1 1 1 1 ا ااا 
دعوى العبد أنه حر الأصل 0 


7[إقامة ذى اليد بينة على ملك العبد وإقامة العبد بينة على حريته... 51517 
0١‏ دعوى الأمة كونها أم ولد لفلان وقول ذى اليد أنها ملكي .. /5” 
5+ دعوى الرجل فى عبد فى يد رحل أنه عبده أعتقه منذ سنة ... / ١4‏ 


61 دعوى الرحل على امرأة أنها أمته 0 
1514 دعوى الأمة حرية الأصل ثم دعواها حرية عارضة ام ب 
62 دعوى الجارية حرية الأصل ودعواها عتقا عارضا م 1 
6 دعوى الرحل رق عبد ودعوى و كيل العبد حريته 1 
7 محضرفيه دعوى حرية الأصل اا 
دعوى العبد عتقه وشهادة الشهود أنه حر الأصل كم 6237 
8 دعوى الأمة بعد الشراء حريتها تعس نا ااا 0 


ولاه ١‏ شراء الرحل عبدا ودعوى الآخر هذا العبد على المشترى ان ل 
0١‏ دعوى الرجل ملك أمة وقول الأمة بحريتها فصالحها المدعى .. ٠‏ 65؟ 


7إقامة العبد بينة بعد الصلح على حرية الأصل مسبو خا 
١31‏ جعل دعوى العبد شرطا لقبول البينة على حرية الأصل والعتق العارض.  ١5 ١‏ 
١١57+‏ إقامة العبد بينة أن صاحب اليد مالكه وهو أعتقه اا 1 
65 إحالة القاضى بين صاحب اليد وبين العبد ا 
5 دوي المتعرى غند مطظالية العف أن العباه سجر و 
717 إقامة العبد بينة على تعليق مولاه حرية عبده بإعتاق فلان عبده 

وقد أعتق فلان عبده ااا 
دعوى الرجل عبدا وقول صاحب اليد: غصبته منه 5 


648 دعوى الرجل ملك عبد وهبته من صاحب اليد ورجوعه فى الهبة الآن. ”5 6" 
0 إجبار السلطان الجائر على بيع عبد وإعتاق المشترى العبد.. ‏ 81" 
١‏ إجبار القاضى المديون على بيع العبد فى الدين وإعتاق المشترى العبد ‏ 81 
85 شراء العدو جارية وشراء المسلم منهم وإخراجها إلى دار الإسلام . 61" 
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بيع القاضى عبد المديون بغير أمر بالدين وإعتاق المشترى العبد ... 
دعوى الأمة حريتها وإنكارها بالإقرار بالرق ودعوى ذى اليد إقرارها بالرق . 


لثبوت النسب مراتب ثلث اتن وام اماه اه قط ألتما و واقه افتاه انم واه 


المرتبة الثانية أم ولد 00 
حاءت أم ولد بولد لستة أشهر منذ انقضت عدتها 1257 
تحريم المولى أم ولده على نفسه ثم جاء ت بولد فما هو الحكم؟ . 
المرتبة الثالثة الأمة وبيان حكمها 00 
قول المولى: إن كان حملها غلاماً فهو منى وإن كان جارية فهو من فلان .. 
إقرار السيد أن الأمة حامل منه فجاء ت بولد لأكثر من ستة أشهر .. 


سكوت المولى على التهنئة بالولد 0 
وطئ جارية وعدم تبويتها بين وعدم تحصينها فهل له نفى الولد وبيعها؟.... 
وطئ الرحل أمته وعدم العزل عنها فما هو حكم الولد؟ ا 
دعوى الأمة إقرار المولى بولدها وححود المولى ذلك 0 
كون المولى ذميا والأمة مسلمة وشهادة الذميين أن ابنه منها 
ولدته على فراشه لسو الوم اود ا ا ا 
استيلاد الجارية ثم شراء ها بعد ذلك ا 00 
إسقاط الأمة سفطاً فهل تصير أم ولد؟ 00000 
إقرار الرحل بإسقاط الجارية منه سقطا 135300( 
دعوى الأمة بالولادة من المولى وعدم إقراره 2ط 
دعوى الولادة من الزوج وإنكاره 26001011111 
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دعوى الرجل على المرأة أنها أمه وإنكارها مج ا ا ا 
تزوج الرحل امرأة ومجيئها بولد لستة أشهر منذ التزوج اا 
ولادة الولدين فى بطن وإقرار الرحل بالأول ونفى الآخر .... 87 


تزوج الرجل امرأة ومجيئها بولدين ونفى الزوج ثم موت أحدهما.. ‏ 507" 
لعان الرحل بجارية وألزمها الأم ثم إرادة ابنه أن يتزوجها .... 01م 
طلاق الرحل امرأته ثم مجيئها بولدين ا ا 
طلاق الرجل امرأته ثم التزوج ثانيا ومجيئها بالولد لأقل من ستة أشهر  .‏ 5 7 
كون منكوحة الرحل أمة ومجيئها بولد و ا 
إعتاق المولى الأمة المتزوجة ثم مجيئها بولد لمي ل 0 
نفى الزوج الولد بعد عتق الأمة سو سواسو ال 
شراء الرجل زوجتها الأمة من المولى ثم مجيئها بالولد 1 
شراء الرحل زوجتها الأمة واعتاقها ثم مجيئها بالولد 1 
شراء الرحل زوجتها الأمة وبيعها ثم مجيئها بالولد بعد البيع ‏ 5" 


ولادة الأمة فى يد المشترى وإعتاق المشترى الولد ثم دعوى البائع الولد  ..‏ 137 
إعتاق المشترى الأم ثم دعوى البائع الولد او خأ 
طلاق الرجل امرأته الأمة ثم إعتاقها ثم مجيئها بالولد لسنتين منذ طلاق 7" 
شراء الزوج امرأته الأمة وإعتاقها ثم ولادتها ولداً لستة أشهر منذ التروج..... ‏ 9م 
مجيء الجارية المشتركة بين رجلين بولد ودعواهما ثم مجيئها بولدآخر .. "31٠١‏ 
إعتاق الرجل أم ولد ثم التروج منها ثم ولادتها ولداً ونفى المولى "1/٠١ ٠‏ 
موت الرجل وترك أم ولده وإقرار الوارث بولادة الغلام من الميت 81٠  .‏ 
بيع الرحل أم ولد وعلم المشترى به فجاء ت بولد سن 
شراء الجارية وظهور الحبل بها بعد الأيام ا 
ولادة الأمة أولاداً فى بطون وشهادة الثلاثة على إقرار المولى ... 1/1١‏ 
موت الرحل وترك أمة لها ثلثة أولاد وشهادة الشاهدين على 
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إقرار المت با كترهنها ا ل ا 
كون الجارية بين اثنين وقول أحدهما: هذه أم ولدى وأم ولدك . 
كون الجارية بين الرحلين جاء ت بولد ودعوى أحدهما الولد . 
وطئ الرجل أمة فى يده وولادتها منه ولداً ودعوى الرجل ولدها .. 
ولادة الجارية المشتركة ولدين ودعوى كل واحد أحد الولدين ... 
ولادة الأمة لستة أشهر بنتا ثم ولادة البنت بنتا ودعوى 

أحدهما الكبرى والآخر الصغرى 000 
الدعوى فى النسب على ثلثة أوحه دعوة الاستيلاد والتحرير 
والأب ولد جارية ابنه لخم ا 
ولادة أمة الرحل ودعوى أبيه الولد 2111111131 
وله حعزة قيية المللة ا ا لي ا 
بيع الابن الجارية وولادتها فى يد المشترى لأقل من ستة أشهر . 
شراء الأمة الحامل وولادتها بعد الشراء بيوم ودعوى أبيه الولد.. 
مواقعة الأب على جارية ابنه مع علمه بالحرمة ثم دعواه الولد ... 
ولادة أمة الرحل ودعوى المولى وأبيه الولد معا 15105 
كون الأب مرتداً والجدّ والحافد مسلمين فما هو حكم دعوة الجد؟ . 
حبل الجارية فى ملك رجل ووالده معتوها فولادتها ودعوى الجد الول .... 
كون الصبى فى يد رحل دون المرأة فما هو الحكم؟ 0 
دعوة الاستيلاد هو كون ابتداء العلوق فى ملك المدعى .... 
بيان دعوة التحرير وشرط صحتها اه 
بيع الرحل الجارية وولادتها عند المشترى ودعوى البائع الولد . 
كون العلوق فى ملك البائع فما هو الحكم؟ 10000 
فبالة وغرص التقترى :همده أن دعواقتما 6 *ش*ظ2(”( 
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دنا 
دنا 
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6ن 
6ن 
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مجيء الجارية بالولد لستة أشهر فصاعداً من وقت البيع ودعوى 


البائع أو المشترى الولد ااا اا 00 
مجيء الجارية بالولد لأكثر من سنتين من وقت البيع 0 اسن 
عدم علم وقت مدة الولادة من وقت البيع ودعوى البائع أو المشترى الولد  8/١‏ 
إخراج الجارية عن الملك ثم دعوى البائع الولد ملو الا 
حبل الجارية فى ملك رحل وبيعه وولادتها عند المشترى لأقل 

من ستة أشهر ا مع الج و ام مو 1 
موت الولد عند المشترى ثم دعوى البائع الولد يا ارا 
ولادة الجارية المبيعة فى يد المشترى لأقل من ستة أشهر 

ودعوى البائع ثم قتل الولد 0 00 
كون الجناية على الأم فما هو الحكم؟ واس مو و ل 
ولادة الحارية فى يد المشترى وولد له ابن ثم دعوى البائع الولد الثانى ‏ ”.ار 
ولادة الجارية فى يد المشترى وشهادة الشاهدين بدعوى البائع الولد..  5/٠‏ 
بيع الرحل جارية ثم دعواه أنها حامل والحمل منه ا 
ولادة الأمة عند المشترى وقول البائع: بعتها منذ شهر والولد منى ٠.‏ 7/7 
ولادة الجارية المبيعة بنتأ وولادة البنت ابنأ وإعتاق المشترى ابنها 
ثم دعوى البائع البنت ا 0 ا 0 
ولادة الأمة فى يد المولى فباعها المولى دون الولد مام 1 
يبع الجارية الحامل فولادتها فى يد المشترى بعله بيوم ثم ولادتها من غيرالروج ...5/5 
حبل الجارية فبيعها وولادتها فى يد المشترى » ودعوى أب 

البائع الولد وتكذيب المشترى م ال ام ل ل 
تصديق المشترى دعوى أب البائع 1 
ولادة الجارية ولدين وبيع الرجل أحدهما ثم دعوى أب البائع الولدين ‏ 6/54 
بيع الجارية مع أحد الولدين ثم دعوى أب البائع الولدين 


وتكذيب البائع والمشترى 10 
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تستديق المشكرى كديب البائع دعوى أب البائع ل 5/6 
كون الولد توأمين وإعتاق أحدهما ثم دعوى الولد ااا قار 
دعوى البائع الود الأكبر بعد إعتاق المشترى ل 
جارية ولدها فى يد رحل والآخر فى يد الآخر ودعوى كل 

واحد الولدين منه ع ا ا ا 
كون الجارية فى يد رجل مع الولد ودعوى رجل أن ذا اليد زوجها 
مدوولدت ولذا 0 ل 
قول ذى اليد بتزوج الجارية بغير إذن المولى والولد منى وقول المولى: الولد منى 5/17 
شراء الجارية وظهور الحبل بها بعد أيام ما ل ل ا 
حبل الجارية فى ملك رجحل فباعها ثم شراء ها وولادتها فى 

يده ودعوى أب البائع الولد 10 
ولادة الجارية فى يد المشترى ولدين ثم جناية أحد الولدين 

تو دقوي الباكر تيهنا مالساو ا 


قتل أحد الولدين قبل الدعوة ثم دعوى البائع نسبهما فما هو الحكم؟.. اا 
ولادة الأمة عند رجلين ولدين وبيع أحدهما ودعوى المشترى الولد .. ا 
ولادة الأمة بنتا وولادة البنت بنتا ثم بيع المولى الابنة السفلى 


وإعتاق المشترى ثم دعوى المولى الابنة العليا وا ا 1 
دعوى نسب الولد ا ا ا ا 1 


شراء الرحلين عبدين توأمين وبيع أحدهما ثم دعواه نسبهما. ‏ 7/7 
شراء الرجل عبد وشراء أيه أخا العبد فادغا أحدهما العبد الذى فى يذه .... . .رم 
ولادة الأمة توأمين وبيع أحدهما ثم دعوى أبى البائع النسب ... .7/7 
احتلام الغلام ودعوى رجل وامرأة أنه ابنهما ودعوى الغلام أنه ابن الآخر .. /./؟ 
بيع الرحل أم ولده فجاء ت بولد ودعوى المشترى الولد.... .7/2 
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شراء الأمة بشرط الخيار فولادتها بعده بيوم عنده ودعوى المشترى الولد... 


أحذ الرحل أمتين بشرط الخيار بأحذ أيتهما شاء وولادتهما 
عنده وإقراره أنهما منه ++ هظشظش1] 
دعوى المشترى نسب الولدين ودعوى الولدأيضا نسبهما .. 
إعتاق رجحل عبداً له ثم دعواه أنه ابنه 20001 
إعتاق أحد الرجلين عبداً صغيراً مشتركا ثم دعوى الآخر أنه ابنه 
إن كان العبد المشترك كبيراً وإعتاق أحدهما ودعوى الآخر 
بالإبنية فما هو الحكم؟ ل 
دعوى الرحل على رجحل بالأحوة وهو يجحد 0 
دعوى الرجل على رجل أنه ابنه والأب ينكر 0 
دعوى الأخوة ودعوى الحق من ميراث أو نفقة 5-0 


دعوى الرحل على الآخر أنه أبوه ل 


دعوى الرحل ولدا بولادته على فراشه ودعوى ذى اليد أنه ولده 


إقامة الرحل بينة أنه أحو الميت » والآخر أنه ابن أخحيه ك5 
إعتاق الرجل غلاماً وموته وشهادة الاثنينن الورثة أنه أخوهم ... 
فول الريحا نذا انع .دق غير قر له والدعك فراشين 500 
دعوى الرجل على الآخر وطلبه منه النفقة وإنكار الآخر 0 


دعوى الرحل على الآخر أنه ابن عمه الميت ثم دعواه أنه أحوه . 


دعوى الرجل وراثة المال من امرأة ثم إقراره لرجل أنه أخ تلك المرأة .. 
قول مجهول النسب بوارثة المال من الأب ثم إقراره بأخ ... 
دعوى الرجل على رجل أنه مولاه من عتاقة وححود المدعى عليه . 
حكم إقرار المرأة بالولد سو سح 
دعوى الرجل فى صغير فى يله أنه لقيط وإقامة المرأة بينة أنه أحوها.... 
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١ :ا‎ 
١ 6> ه/ا‎ 
١و5‎ 


دعوى المرأة على رحل أنه أحوها 95 *ش*شطش1ط1 
هلاك رجل من العرب وله ابن ودعوئ الرجل عليه أنه كان عدا لأبية: 
إقرار المرأة بصبى أنه ابنها وشهادة القابلة لها ]| 
دعوى المرأة فى صبى أنه ولدها ولها زوج 151 


إرادة الرحل إثبات النسب من أبيه وهو ميت فما هو الحكم؟ ... 


دعوى الرجل على الآخر أنه ابن ابنه والابن غائب أو ميت .. 
دعوى المرأة على لقيط بالأحوة 000 
بيع الرحل أمة وبها حبل وقول البائع: ليس منى ثم دعواه بعد 
الولادة عند المشترى ا 0 
دعوى الرجل أنه أو الميت وإقرار الذى فى يده مال الميت بذلك 
دعوى الرجل أنه ابن الميت وتصديق الذى فى يده مال الميت بذلك .. 
موت واحد من الموالى الثلاثة وإقامة الرجل بينة أنه أحوه لأبيه وأمه ... 
معرفة القاضى كون المودع مودعا بالمعاينة أو بالبينة وعدم معرفته 
دعوى الرجل الزمن على رجل أنه أبوه وإنكاره 00 
دعوى كل من الرجلين فى رحل أنه ابنه ا 
دعوى الغلام على أحد الرجلين أنه أبوه ودعوى الآخر 

بالإبنية وجحود الغلام ولا عاد ناح امك انعا لاوا مامت عمو لام ا أ 
دعوى الرحل على محتاج أنه ابنه وجحود الغلام ذلك 0 


موت أحل من الغلامين وتركه مالاً والآخر محتاج ودعوى الرجل أنه أبوهما .... 
مخاصمة المرأة عمها وطلب النفقة منه وقول العم: إن لها أحا 


ل ا 
دعوى مجهول النسب على رجل إنى ابنك 0 
دعوى الزمن على رحل إنك أبى وإنكار الرجل أبوته لممممعملة 


دعوى الرجل على رجل أنه أخوه ودعوى النفقة عليه وجحود المدعى عليه 


تالا 
تالا 
55 
551 
ودس 
ادال 
/57 


/570 
/0 57 
/570 
571 
571 
2 
اد 


3 6 
3 6 
١١ 


6١١ 
امليف‎ 


١ 
١ 5 
١1 
١55 
١55١ 
١ 
١ 547 
١14 
١ 55 
١5 
١ 51/ 
١8 
١١8 
١59 
١55 


١5 


١57 


لديل 
١‏ 


١ اماد‎ 


دعوى الرجل أنه ابن عم فلان أو أنه أخ فلان 225270ظ12 
دعوى الرحل فى ولد الملاعنة أنه ابنه 97 9ك« 
شهادة الشهود لرجل على إقرار زيد أن هذا المدعى أخوه .. 
كون الصبى فى يد رجحل لايعرف ودعوى الآخر أن الصبى ابنه . 
احتلام الغلام ودعواه على رجل وامرأة أنهما أبواه ا 
إقامة الغلام النصرانى شاهدين على رجل وامرأة من النصارى أنه ابنهما 
دعوى ذى اليد فى غلام أنه ابنه ثم دعوى الآحر أنه ابنه 00 
كون الغلام فى يد رحلين ودعوى كل منها أنه ابنه 21 
تنازع الرحل وامرأتين فى غلام ا 00 
عبد تحته أمة وفى أيديهما صبى ودعوى الآخر أن الصبى ابنه .. 
دعوى رجحل من أهل الذمة فى صبى فى يده أنه ابنه 100 
قول ذى اليد فى الصبى هو ابن عبدى الغائب ثم قوله: هو ابنى : 
ولادة الصبى فى ملكه وهو يبيعه وعدم أمن المشترى من دعواه. 
بيان الحيلة فى المسألة المذكورة أعلاها 0 
كون الصبى فى يد مسلم ونصرانى فدعوى النصرانى بالإبينة 
ودعوى المسلم بالعبدية زآز12211111110101 
كون الغلام والأمة فى يد رجحل وإقامة الآحر بينة أن الأمة له 

وهذا الولد منه فى ملكى سشض(ش2(<*ظ 
حرة وابنها فى يد رحل وإقامة الآخر بينة على التزوج منها 

وولادة الولد على فراشه 10 
كون المرأة مسلمة فى المسألة المذكورة أعلاها 0 


إقامة ذى اليد بينة أنها امرأته وولادة الولد منه على فراشه وإقامة 


صبى فى يد رجل ودعوى كل من الرجلين أنه ابنه وإقامتهما بينة على ذلك . 


امليف 
امليف 


ف 


ه .٠غ‏ 


لا 
لا 


7 اعتبار التاريخ فى النسب وإسقاطه فى النتاج اام اد ليقع 
١554‏ دعوى المسلم الحر فى صبى أنه ابنه ودعوى العبد أنه عبده من هذه المرأة . 1/ة 
389 كون ولادة الجارية التى بين رحلين أو أكثر ودعواهم جميعاً الولد. 40 
3٠‏ قول الرجل فى الصبى: هذا ابنى من أخرى وقول المرأة: هذا ابنى من آخر .. 5٠4‏ 
١‏ قول المرأة: هذا ولدى منك وتكذيب الزوج ا ا لس 
30> قول المرأة: هذا ابن من هذا الرجل وقول الرجل: هذا ابنى من المرأة غيرها.. 5١٠١‏ 
70 كون الولد فى يد رجل والمرأة امرأته فدعوى الرجل أنه ولده 


من غيرها ودعوى المرأة أنه ابنها منه ا 0 5٠‏ 
.ا ١‏ صبى فى يد رحل ودعوى امرأة أنه ابنها مممم مم ملم ممم ممما ممم مله 5١١‏ 
ه.ا ١‏ صبى فى يد امرأة ودعوى الأحرى أنه ابنها 2 
7< صبى فى يد رجحل وإقامة امرأة بينة أنه ابنه وعدم تسمية أبيه 

وصاحب اليد لايدعيه د01 اا 
7 دعوى الرحل نسب ولد أمة الغير بحكم النكاح 2 
6 كونالأمة فى يد رحل وفى يده ولدها ودعوى الآخر التزوج 

منها وولادتها على فراشه 5 

نوع : فى دعوى غلام أنه ولد على فراشه من أمته 2 


89 إقامة الغلام بينة أنه ولد على فراش فلان من أمته وقول فلان: أنه عبدى  2١7‏ 
٠‏ إقامة الغلام بينة أنه ابن الميت وإقرار الميت بذلك ودعوى الآخر أنه عبده.. 5١7‏ 


نوع: فى دعوى الولد من الزنا ا 
0١‏ ولادة أمة الرحل ودعوى الآخر أنه ابنه من الزنا ثم ملكه يوماً 4١...‏ 
تإقرار الرحل بالزنا بولادة الولد وتصديق المرأة 0 


1310 'إقرارالرحل بالزنا بامرأة وولادة الولد:ودعوئ المرأة نكانحا. .25 
و١‏ دعوى الرجل نكاحاً ودعوى المرأة الزنا فما هو حكم الولد؟ ... * 5١‏ 
6 دعوى الرجل ولداً فى يد امرأة بالزنا 0 


57 قول الزوج بالزنا بامرأة والولادة منه وتصديق المرأة 0 

7 تزوج الرحل امرأة لاتحل له والخلوة بها فماهو حكم الولد؟... 4١15‏ 

نوع: فى المرأة تزوحت وزوجها حي وجاء ت بالأولاد الى الك 
06 تزوج المرأة بعد النعى بالآخر وولادة الولد منه ثم مجيء الأول 

حيا فما هو حكم الولد؟ سان اعد ما ا و ا 1 

8 دعوى الأول الأولاد ونفى الآخر أودعواهما سي قدا 
تزوج الرجل من أهل الحرب بعد سبى المرأة وولادة الأولاد فما 

هو حكم الولد؟ ا 1 ا 


نوع: فى منكوحة الرجل إذا ولدت ثم ادعى أحدهما أن النكاح من شهر ... 4١5‏ 
0١‏ تزوج الرحل امرأة ودعوى أحدهما بعد الولادة أن النكاح منذ 


شير دعوائ الآخر أبهمدل منة 20171 
5 إذا كان الولد كبيراً فى هذه الصورة فما هو الجكى؟ 0 
نوع: فى دعوى المولى ولد أمته ولها زوج ااا 0 
37 تزوج المولى أمته من عبده ومجيئها بالولد ودعوى المولى الولد .. 4١17‏ 
34 مجيء الأمة بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح 5107 


6 تزوج الرجل أمته من عبد غيره فجاء ت بولد ودعوى المولى الولد 4١1‏ 
١١5‏ تزويج الرجل أمته ومجيئها بالولد ودعوى المولى نسب الولد.. 4١1‏ 
7 تزوج الأمة بغير إذن المولى وولادتها ودعوى المولى والزوج الولد.... 4١1‏ 
١‏ هل ينعقد الفراش بنفس العقد؟ موا ل ا ا 
8 أمرأة لها ابن صغير وليس له نسب معروف فقول رجل: هذا ابنى منك . 5١9‏ 
رجل له ابن صغير وليس له نسب معروف فقول الرجل: هذا 


ابنى من هذه المرأة وتصديق المرأة 2 
١‏ قول المرأة للرحل: أنا تزوحتك وهذا ابنى منك ا 


عا ١‏ دعوى المرأة النكاح ودعوى الزوج فساده 1 


١ ا‎ 
١ +: 
١ 7 
١ ا‎ 
١ ا‎ 
١ 


ريك 
١5‏ 
١‏ 


١ 
١75 


١1 


١ هه‎ 
١/5 
١:7 
١7 
١48 


١ 
١/١ 


دعوى المرأة بالابن من الميت وتصديق الغلام ل اه 
دعوى الزوج أولاً بالإبنة من غير ها ثم دعوى المرأة بالابن من غيره 47٠...‏ 
بيان ما إذا كان الغلام يعبر عن نفسه وليس هناك رق ظاهر.. 57١‏ 
كون العبد فى يد رحل ودعوى المولى أنه ابنه 0 
كون العبد فى يد رحل وقول المولى: هذا أبى 00 
كون الأمة مع أحد الولدين فى يد رحل والآخر فى يد الآخر 

ودعوى كل منهما أن الأمة والابنين له واسات د اموت جعي اا 
دعوى كل منهما الأمة مع الولد الذى فى يده وولدتهما الأمة فى بطن واحد .... ”١‏ 4 
إذا كان البطن مخختلفاً فالمسألة على وجهين الما أ 
كون ولادة الأمة غلاماً فى يد رجحل وإقرار المولى أنه من آخر 

ثم دعواه لنفسه ل 
شهادة الرجلين لامرأة على صبى أنه ابنها ثم دعوى أحدهما نسب الولد.... 475 
شهادة امرأة على صبى على أنه ابن الأخرى ثم دعوى الشاهدة 

يب الولة لنفسها ا ااا 
دعوى الرحل نسب صبى وإقامة البينة ثم دعوى أحد الشاهدين 

أن الصبى ابنه 0 
دعوى كل من الرحلين فى صبى أنه ابنه وإنكار المرأة 2 
شهادة الرجل أن الصبى ابن فلان ثم شهادته والآ رأنه ابن الآخر . “57 
إقرار صاحب الجارية أن حملها من الزوج ثم دعواه أنه منه . 4717 


بيان الحيلة للمشترى جارية حاملاً وأراد التحرزعن دعوى البائع الولد ...... 77 4 
مجىء الجارية المشتركة بولد فقول أحدهما: إنه ابن صاحبه 

وقول راكد الات صرق لعي ره 0 
دعوى الرجل أمة أنه تزوجها وهى ولدت هذا الولد ا 0 


عدم حلة الغشيان للزوج وللمولى فى هذه الصورة 5 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 
> دعوى المستولد الشراء ودعوى المولى التزويج منه 1 
7 دعوى الرجل ولد الأمة ثم دعوى التزوج منها وتصديق المولى 

فالمسألة على وحهين ا[ 100001 
4 /إقرار الرحل بولادة الصبى من أمته على فراشه ودعوى أحوته أن 

أباهم زوج الأمة عبده قبل الولادة اكوا ام ا ل 410 
كون الجارية بين رجلين ومجيئها برحل ودعواهما جميعاً الولد  ...‏ 478 
5 موت أحد الوالدين بعد موت الأم ووصيته إلى رحل والوالد 

الآخر حاضر فولاية التصرف لمن يكون؟ 0 
07 موت الوالد الثانى فولاية التصرف لمن يكون ؟ 2 
موت وصى أب الميت آخراً ووصيته إلى غيره أولم يوص 

فولاية التصرف لمن يكون؟ ل 
8 موت الوصى وعدم وصيته إلى الآخر فولاية التصرف لمن يكون؟ . 2717 
الهبة لهذ الوالد والأبوان حيان وقبول أحدهما أو هبة 

أحدهما والإشهاد على ذلاء ا 2 
0١‏ شرء أحدهما للصغير شيئا بمال الصغير أو بيع شيء من ماله. 471 
55 تعذر اعتبار دعوة الاستيلاد 5 
ولادة الجارية المشتركة ثم ولادتها فقول أحد الموليين الأصغر 

الل و ألا كس ابن شريكى 1 ااا 
65> قول أحد الموليين: الأكبر ابن شريكى والأصغر ابنى فالمسألة على وجهين /47 
765 شراء الرحلين حارية وولادتها عندهما ودعوى أحدهما الجارية 

ابنه ودعوى الآخر الولد ابنه 5 
215 يضمن مدعى الولد لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها ... 5794 
١0‏ شرء الرجلين جارية وولادتها ابنة وولادة الابنة بننا فدعوى أحدهما 


الكبرى والآخر الصغرى ا 


١ 57لا‎ 
١8 
١/١ 
١ 6/١ 


١ ا‎ 
١ ا‎ 


١ :ا‎ 
١ هلالا‎ 
١ كلا‎ 
١ ا‎ 
١ 
١ 1 


١ ١ 


١8١ 


١ 8 


١ ما‎ 


١15 


١ 


حكم ما إذا قتلت الجدة وقت الدعوى ابو 2 
كون ولادة الكبرى لأقل من ستة أشهر من وقت شراءها....  57٠6‏ 
شراء الرحلين جارية وولادتها ودعوى أحدهما الولد 51 
مجيء الأمة المشتركة بولدين ودعوى أحدهما الأكبر 

ودعوى الآخر الأصغر 0000 0 1 
كيان :ليع تثة ررم عند وتو فهو اهما الو لمعا ال ا 
موت الرجل وتركه أمة حاملاً وابنين ودعوى أجذهما الحبل 

منه ودعوى الآخر الحبل من أبيه 20 
مجىء الأمة المشتركة بولد ودعواهما الولد 000 
عل مالك الأول من المالك الآخر 0 
ولادة الأمة المشتركة ولداً ميتاً ودعوى أحدهما الولد 0 
ولادة الجارية المشتركة ودعوى أحدهما الولد فى مرض موته ‏ ”5 
ولادة الجارية المشتركة بين رجل وابنه ودعواهما الولد فلمن يكون الولد؟. 475 
ولادة أمة الرحل أولاداً فى بطون من غير زوج وقول المولى: 

أحد هولاء ابنى فما هو الحكم؟ ما 1 
ولادة أمة الرحل من غير زوج وولادة الولد للابن ثم موت 

الابن الأول ثم دعوى المولى أحدهما مس 28 
ولادة الجارية ثلثة أولاد فى بطون ودعوى المالك أحد هولاء ابنى 
ثم موته قبل البيان او اس الس ماو قاع 
كون الجارية والأولاد فى ملك الغير ودعوى أحدهم أنه ولده . 575 
دعوى نسب النكاح أو على الإبهام فكيف الحكم؟ 2 
لعبد الرحل ابنان ولكل ابن ابن وقول المولى: أحد هولاء ولدى 

ثم موته قبل البيان لحاس م مم مسحو ا 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى 7 1[ فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


>< كون العبدين فى يد رحل فقوله: أحدهما ابنى فى مرض الموت ... 5717 
١١07‏ ولادة الأمة بنتا وولادة ابنتها بنتاً وقول المولى: أحد هولاء 


الثلاثة ولدى وموته قبل البيان اا 
ولادة الأمة ثلثة ابناء من غير زوج وقول المولى فى صحته» 

أحد هذين ولدى وموته قبل البيان 7 ز ا ااال 2 
8 ولادة الأمة ثلثة أولاد فى بطون وقول المولى نظراً إلى الأكبر: هذا ابنى ‏ 4/6 
ولادة الأمة ثلثة أولاد فى بطون ودعوى المولى أحدهم ني 5 


477 .. تزويج أمته وولادتها لأقل من ستة أشهر ودعوى المولى الولد‎ 0١ 
كون الحرةو والأمة ملك رجحل وولادة كل منهما بغلام‎ 5 


وموتهما وقول المولى: أحدهما ابنى وسسدة الوم 
١‏ للأمة ثلثة أولاد فى بطون وقول المولى فى صحته: أحد هولاء 

ولدى من هذه الأمة ا 
14 ولادة الأمة ثلثة أولاد فى بطون فى ملك رجحل وإشهاد المولى 

على أحد الأولاد بعينه أنه ابنه 11 1 1 ا 
ه6١‏ صحة دعوة المدعى فى بيان النسب من غير تصديق المالك ‏ 559 
15> ولادة الجارية ودعوى ابنه نسب هذا الولد 1 
7 ملك رجل عبدا فى الصحة وإقراره فى المرض أنه ابنه حي 1 
> ملك العبد مع الأمة فى الصحة ودعواه نسب الولد فى المرض.. 515٠‏ 
8 هل يجب على الولد السعاية؟ ع1 اومن قي ا 00 


41٠ .. كون المال للمريض وخروج العبد من ثلث ماله فماهو الحكم؟‎ ٠ 
6514٠ . هبة ابن معروف النسب لأبيه المريض وعليه دين يحيط بقيمته‎ 6١ 
1 شراء المريض الابن ومسألة المحاباة 0 ا‎ ٠ 
45١ ولادة المرأة المسلمة ودعواها أنه ابنها وححود الزوج ذلك‎ 
554١ شراء العبد المأذون أمة وولادتها ثم دعوى العبد نسب الولد....‎ ٠ 


4 4ص مها 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى 8ه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


تزويج المولى هذه الأمة من هذا العبد ا 
5 دعوى العبد ولدأمة لمولاه ودعواه أن مولاه أحل لها أو زوجها إياه 457 
607 شراء المأذون أمة ومجيئها بولد ودعوى المأذون الولد 201 
امن 1د راكد أنه لمك لالد ومعوق السكافت المرية اي ا 
2:8 كون الأمة بين المكاتب والحر وولادتها ودعوى المكاتب الولد. ‏ 51537 
٠‏ دعوى الرجل الحر ولد مكاتبته وليس للولد نسب معروف 

ولاللمكاتبة زوج 2 
١‏ شرء المكاتب عبداً وكتابته ثم كتابة المكاتب أمة وولادة المكاتبة 

فعاف هوك الوكائت الود لك 
5 اعتبار قيمة الولد يوم الولادة أو يوم العجز 0 
67 تصديق المكاتب المولى وتكذيب المكاتبة ا 
١15‏ كتابة المكاتب أمته ثم أداء ه بد ل الكتابة وولادة المكاتبة 

ودعوى المولى الولد 5 
6 مسألة استيلاد المكاتبة معتقه بحكم النكاح اح ا 51 
8077 مسألة المنظومة: لو قال ذا من أمتى وعبدى 00 0 1100000 
67 كون الأمة بين العبدين و كتابتها ووطيها أحدهما وولادتها 

وحضرض | حرهها ذلك 1 


دعوى الرجلين لقيطاً وإقرار أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته. 2437 4 
81 النعى إلى امرأة واعتدادها ونكاحها وولادتها ومجيءالزوج الأول حيا ‏ 537 4 
5 كون الأمة بين مسلم وذمي وولادتهما ودعواهما الولد جا 
520 كون الأمة بين مسلم وذمى وارتداد المسلم ثم ولادتها ودعواهما الولد .. 5/١‏ 6 
31 كون الأمة بين مسلمين ثم بيع أحدهما نصيبه من الآخر 


وولادتهابعد البيه ودعواهما الولد ا 11 
الفصل التاسع والعشرون: فى المغرور 000 0 000000 20« 


م8 - تتوييو المكوود 018 0 0 ااا ا 
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رؤاية غير واعلى رط الزمعنيما فى الطزراة 2 
تسمية الرحل لامرأة بغير اسمه والانتساب بغير نسبه وعلمها 

ذلك بعد التروج ا 
تزوج المرأة على أنه مولى فإذا هو قرشى وه 
كون النسب المكتوم دون ما أظهر ماع عو ع ادو حا م ٠ق‏ 
تزوج المرأة على أنها قرشية فإذا هى نبطية اا 
إخبار المرأة أنها حرة وولادتها أولاداً ثم دعوى المولى أنها أمته .. 40٠‏ 
شراء الجارية واستيلادها ثم استحقاقها موك اوت 61 
ضرب بطن الجارية وإلقاء ها جنينا ميتا م 
استيلاد المشترى ثم إعتاقها والتزوج بها ثم ولادتها آخر ثم استحقاقها “65 
إعتاق المشترى الجارية وتزويجها من رجحل وولادتها ثم استحقاقها... 655 


تملك المستولد الجارية عن غير بدل و ا 01 
بيع المشترى الأمة واستيلادها المشترى الثانى 10 
شراء الأمة وولادتها أولادا ثم استحقاقها ال 1ه 
قفن السكسى بباءاالمتدرق في الأرشن التشكراة 1 
شراء الرحل دارا وبيعهما وغرس المشترى الثانى ثم استحقاقها من يده 6054 
شراء الرجلين جارية نم هبة أحدهما نصيبه من شريكه وولادتها ثم استحقاقها .. 4 65 
إخبار الرحل عن امرأة بالحرية وتزوج الغير بها وولادتها 


أولاداً ثم استحقاقها اا ااا ب مه 
شراء أم ولد الرحل من أحنبي والوقوع عليها ثم استحقاقها . 4514 
بيع المكاتب أمة ووطيها المستولد وولادتها ثم استحقاقها ‏ ه455 
بيع الرحل عبده المقرله بالعبودية وظهوره بعد الشراء حرا ... 655 
شراء الرحل عبداً من صبى غير مأذون ثم استحقاقها اي وا 
بيع الإنسان من صبى وإقراره بأنه مملوكه ثم استحقاقه بالحرية ... 4585 


الفتاوى التاتارحانية الدعوى << ه86 4ه فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 


6 شراء الرحل أمة من الأب فولادتها ثم استحقاقها ل‎ ١5 
إقرار المريض فى مرضه أن الجارية لفلان وديعة عنده ووطئ‎ 7 
الوارث الأمة ثم استحقاقها 00011 1 اا‎ 


24 كون الدين على الميت غير مستغرق وباقى المسألة بحالها . “45 
89 شراء الرحل جارية مغصوبة مع علمه بكونها أمة واستيلادها 451 
١2١‏ توكيل الرجل بشراء الجارية وشراء الوكيل واستيلاد المؤكل ثم استحقاقها .... 40517 
فر 9 ٠11‏ شهادة الشهرد على إقراز المشدرى بشراء عاامى فلان رأض المستولدين.: ‏ /81؟ 
استيلاد الرجل أمة واستحقاقها وقول المستولد بالشراء وتكذيب المستحق .... 0/١‏ 5 
8667 شراء المضارب بمال المضاربة جارية ووقوع المضارب 


عليها وولادتها ثم استحقاقها أن الس ومح سطس الوم فاه 
:هر ١‏ حكم استيلاد رب المال ثم استحقاقها ا 
شراء الرجلين أمة من وصى يتيم واستيلاد أحدهما ثم استحقاقها... 659 
5 كفالة الرحل للمشترى بما أدركه من درك وا م يو 


١‏ ؟١‏ ا تغرير الأمة من نفسها رجلا وشراء الرجل الأمة منه لإخبارها واستيلادها ثم استحقاقها ‏ 94 5ع 

ولادة الحرة ولدين ثم موت أحدهما وتركه ابنا ثم دعوى الرحل 
أنه زوج المرأة وهما ابناه ا 

8 ولادة الأمة ولدين وشراء الرحل أحدهما وإعتاقه ثم شراء الآخر 


الابن الثانى مع الأم ودعواه أنه ابنه م وس ا ا 
.تم ١‏ وارثة الرحل جارية أبيه واستيلادها ثم استحقاقها 0ك 
0١‏ أمرالرجل بشراء الجارية ثم هبة الآمرالجارية للمشترى وولادتها ثم استحقاقها.. 6“6٠‏ 
535 شراء الرحل أمة له لفلان واستحقاقها 2 


6١ دعوى المال على الآخر والصلح على الجارية واستيلادها المدعى ثم استحقاقها‎ ١37 
51١ . دعوى الرجل دم العمد والصلح على الجارية واستيلادها المدعى ثم استحقاقها‎ ١ + 
دعوى الرجل جارية فى يد رجحل وتكذيبه ثم الصلح على جارية‎ 5 


١ ككلرة‎ 


١ /اكمة‎ 
١5857 


١8 


١م‎ 
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١ ام‎ 
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١: 


١ ه/ارة‎ 


١ كلامة‎ 


الام ة ١‏ 
4م ١‏ 


١1/1 


أخرى واستحقاقها بعد الاستيلاد ا 
دعوى الرجل داراً فى يد رجل والصلح على الدار الأخعرى 
ثم استحقاق إحدى الدارين بعد البناء 1ط 
شراء الرجل أمة وإعتاقها وتزويجها ثم استحقاقها بعد الولادة... 
شراء الرجل جارية واستيلادها ثم استحقاقها والتزوج بها 
واستحقاقها بعد الاستيلاد ثانيا 2011111ظظ2 
إغارة أهل الحرب على قرية المسلمين وإحراز هم الحرائر 
بدارهم وولادتها ثم اسلام أهل الدار 1 
محاربة الخوارج أهل العدل وأسر الحرائر وأمهات الأولاد 
وولادتها ثم توبة الخوارج انح الس و ا 0 
أخذ اللصوص السبايا من الحرائر والإماء وولادتها لهم ثم توبتهم 
تأمين رجل ناساً من المشركين وإغارة الآخرين عليهم وإصابتهم 
النساء وولادتها لهم ثم علمهم بالأمان 0 
الفصل الثلاثون: فى المتفرقات 12000 
دعوى الرحل أرضا بهذه العبارة أن الأرض كانت لى أحدث 
ذو اليد يده وأحذهامنى وإنكار ذى اليد إحداث اليد 00 
دعوى الرجل أرضاً وقول المدعى : إنما هى وقف على هذا وأنا متوليها .... 
دعو الرجل دارا وإقزار سناحت اليك بقتراء ها من المدعى . 
ترك الميت مائتى درهم ودعوى الرحل بالمائة عليه وقضاء 
القاضى له ثم دعوى الآخر بالمائة وإنكار الورثة 00 
كون نصف الدار فى يد رحل ودعوى الآخر أنه وقفها 0 
تزويج الرجل ابنه امرأة وتسميته لها منزلا مهراً ودعوى الورثة 
ببيع أبيهم من فلان قبل التسمية ال ل و 
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١ 
١ م8١‎ 
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١ مم‎ 
١15 
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١5 
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طلاق امرأته ثلاثا ثم التروج منها بعد مدة نم دعواها أن الثانى لم يكن دعل بها. 45/6 


دعوى المرأة بالجماع وإنكار الزوج الثانى ل 
قول الرحل: للمرأة كان لك زوج قبلى وتزوجتك بعد انقضاء 
العدة: وقولها ماطلقنى الأول مج بمو ا 
قول المرأة تزوحت بغير شهود وإنكار الزوج ا و 
دعوى شراء العبد فى رمضان بخحمسمائة ودعوى البائع ببيعه 

فى شوال بألف لوص اما مر ل ا 1 
قول الرحل بإبراء فلان من كل حق إلاحق الدارهم لوو ا 
دعوى شراء الدار من ذى اليد ودعوى صاحب اليد شراء ها من المدعى ... 5/٠١‏ 
دعوى شراء الدار وعدم التحديد وإقرار المدعى عليه 6 امرك 
مسألة أما لي محمد فى دعوى الرحل ببيع الدار من ذى اليد وإنكار 
نف انالك اها ا ا اال 
إقامة الرجل البينة أنها داره ثم إقامة المدعى عليه بينة أنها ليست له 61١‏ 
إقامة البينة على دار فى يد رحل وبيع ذى اليد د 
دعوى الرجل عينا فى يد رجل وبيع المدعى عليه العين فى السر قبل إقامةالبينة 61/١.‏ 


شهادة الشاهدين على رجحل بقرض وشهادة أحدهما على القضاء 
وقول المدعى بعدم القضاء 000 0 ا 0000 
دعوى المال على رجحل وشهادة الشاهدين بالمال وقضاءء وعدم 
دعوى المدعى عليه القضاء ا ااا ااا ا 
دعوى الرجل عبدا فى يد رجحل وبيع صاحب اليد قبل إقامة البينة 
بمحضر من الشهود ون ا او 00 
شهادة الورثة ببيع مورثهم المنزل من امرأته بمهرها 21 
دعوى المشترى على البائع الحبل فى الجارية بام يي الاك 
إقرار الورثة بوراثة الموضع عن الأب ودعوى واحد أن ثلئة 
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دعوى الابن بوقف أبيه عليه وعلى أولاده خاصة ودعوى الآخر 
أنه وقف علينا وعلى أو لادنا ا 
صلح المرأة عن ميراث الزوج على المال ثم ثبوت الدين على الميت  ..‏ 417 
مسألة الطاحونة لها منجر د لاه رمحم ططق أطوم أن الله 
توقف الميت الميراث على ولادة امرأته الحبلى 2 
إنفاق امرأة وصية على الأولاد من مالها يي 0 
عطي الريا دن مس درهها ل 1ه 
دعغوى الربخل دارا وقول المذعن عليه لبس هذافى يدى  .‏ 23/6 
شراء الجارية من الآخر ثم دعوى البيع من البائع 1 
دفع الرحل إلى الآخر مالا ثم اختلافهما 0 
دعوى الرحل وقف دار فى يد رجل ااال 
دعوى المرأة على أب الصغير أنه أحذ نصيبه من وقف وأكل ... 51/15 
دعوى الرجل فصيلاً فى بطون الأمهات ل 
وض فى !لدان د مالك ومطاوها ومع ا 
استحقاق الدابة من يد رجحل وقول المستحق بغيابها منذ شهر .. 51715 
كوة قين الرجدة مك وضا و ججرة المدص عليه اي ااه 
كون دين الأربعة على رجل وشهادة الاثنين على إبراء الغريم عن حصتهما . 41/5 
دعوى الرحل على رجحل ألفا وإعطاء ه مع الجحود م را 
دعوى الرحل هبة العبد من ذى اليد وقبضه بغير أمره 21/6 
اختلاف رب المال والمضارب فى رد رأس المال 1 
شراء شيء ووجوده فى يد غيره قبل نقد الثمن ا 
موت الرحل وتركه ابنين ودارين ودعوى الرحل غصب أبيه 

إحدى الدارين منه 0000 اا 
دعوى الرجل أن العبد كان لفلان وأقر أنه للمدعى وصاحب اليد ينكر دعواه ... 57/5 


الفتاوى التاتارخخانية الدعوى 48 1[فهرس مسائل المجلد الثالث عشر 
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دعوى المالك بإحراق الخمر وهى خل وإنكار المحرق .. 
اختلاف متلف اللحم وبائعه فى الميتة والذبيحة خا 
شهادة الشهود على رجل بصب الزيت وقوله: صببته وقد ماتت فيه فارة 
رباط الرجلين دابتين وولادتهما بغلاً وحماراً ودعوى كل واحد البغل 
ولادة الأمة والحرة فى ليلة مظلمة ذكراً وأنثى ودعوى كل واحدة الذكر ... 
دعوى الرحل شراء البقرة وقبضها ودعوى الآخر سرقتها منه 
دعوى الرحل على رحل غصب الحمار وهلاكه فى يديه 


اختلاف الرحلين فى استئجار دار وإجارتها 000 
دعوى الرجحلين دارا وإحارتها من ذى اليد 2522 
دعوى الرجل محدوداً وبيان حدودها 51777 
استحقاق الرجل عينا من صاحب اليد وإرادة ذى اليد برجوعه 
على البائع بالثمن ل 0 
ولادة المرأتين كل واحد ابنا فى ليلة ثم دعواهما ابنا واحدا بعينه .. 
دعوى كل واحد منهما الابن ونفيهما الابن 01 *+ظ1ط1 
دعوى الرجل عبدا فى يد رجحل بالبيع وححود البائع البيع ... 
دعوى الرجل شراء الدار من صاحب اليد ودعوى صاحب اليد 
شراء ها من المدعى وعدم البينة لهما 211111111111101 
كون المال فى يد مجهول النسب وقوله: ورثته من أبى ثم إقراره بأخ .. 
دعوى الدين على الميت ودعواه على الورثة وليس فى أيديهم شيء ... 
دعوى الدين فى التركة وإقامة البينة 0 0 5711717131 
دعوى بعض الورثة دينا على المورث 0 
دوعو ف الريعل :ذهااعلن الميش و تضد يق تعض الورثة ا 
موت الرجل وتركه أخوين وإقرار أحدهما بأخ وإنكار الآخر ... 
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موت الرجل عن ألف وإقامة الرجل بينة عليه بألف ثم دعوى الآخرألفاً  4/١‏ 


دعوى الرجل ميراثا ثم دعواه شراء 0 000000000 
دعوى الرجل ملك عين فى يد الآخر ا 
شراء الرجل نصف ضيعة هى مزارعة وقول المزارع بأخذه النصف بالشفعة اه 
استحقاق المغصوب من يد الغاصب بالبينة و ا 20 
دعوى الرجل على الآخر وقف محدود ثم دعوى الآخر الملك المطلق 64/١‏ 
دعوى الرجحل ملك عين بالشراء وتصديق صاحب اليد ركه 
دعوى الرجل على شراء الآخر منه وشهادة الشهود على إقرار المدعى عليه ٠.‏ ”4/7 
دعوى العقار على الآخر 2 
مسألة دعوى أحد الابنين أن لأبيه عليه ألفاً قرضاً ودعوى الآخر 
لأبيه عليه ألفا ثمن الجارية ااا اا 
دعوى الرجل ملك محدود وقول المدعى عليه بل المحدود ملكى 

دعوى الرجل ملك حمار فى يد الآخر الاو ا ل 57 
دعوى الرحلين غلاماً واختلافهما وقت الشراء والشمن ره 
دعوى الرحل حقا فى دار إنكار ذى اليد ثم الصلح م 2/1 
دعوى الرحل ببيع الطيلسان الذى على الآخر وإنكاره وقوله: 

هو لى أو دعتك فرددته علي 10000000000000« 
دعوى شراء الدار من صاحب اليد قبل تاريخ هذا الشهر 

وإنكار المدعى عليه ودعواه طلا ا ل وما أو ا 57 
إقامة المحبوس بالدين بينة على الإعسار وإقامة رب الدين بينة على اليسار. 5/65 
دعوى تصدق الدار عليه وإنكار صاحب اليد كذلك مي قاو 
هل الدعوى فى عتق الأمة شرط لصحة القضاء 21000000 


دعوى كل من الرجلين ملك الجارية باعها من ذى اليد بشرط الخيار . كل 
بيع الأمة الحامل وقول البائع: ليس الحبل منى بل من عبدى.  54/٠‏ 
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شراء المملوك وبيعه وبيع الآخر أيضا ثم شراء الأول ودعواه أنه ابنه 
دعوى ولد الجارية بعد إعتاقها 101 
دعوى الرجل إبنية الغلام من إحدى الجاريتين فى مرضه ثم موته .. 
تزوج الجارية بعد الإعتاق وولادتها ودعوى الزوج والسيد الولد .. 
أذ الجارية ماء السيد فى شيء واستدخالها وولادتها فما هو الحكم؟ 
وطئ الرحل جارية مشتركة بين ابنه والأجنبى وولادتها 0 
دعوى العبد إبنية اللقيط من امرأته 9 ش11 
اسلام الأب بعد موت النصرانى ثُم إقامة النصرانى ننه أنذايق العينك: > 


اسلام أحد الابنين بعد موت الأب النصرانى وإقامة النصرانى بينة أنه ابن الميت . 


كون المرأة مع الرجل فى منزل يطأها وتلدله ثم إنكارها بكونها امرأة له ... 
دعوى العشرة نكاح امرأة 21# 
قول الرحل: لاحق لى قبل فلان ثم دعواه عينا فى يده 0 


دعوى الرجل دارا فى يد غيره وإقرار ذى اليد عند القاضى بشراء ها من المدعى . 


إقامة الرحل بينة أنه أخ الميت وإقامة المرأة بينة أنها ابنة الميت 
دعوى الو كالة عن الغائب فى قبض ديونه على الناس 100 
دعوى المرأة الطلاق وإقراره ثم غيابه 0000 
دعوى الرجل من الكتاب 78ذ-ذ-ذ-ذؤ-_ب-_ب_-ب_ب_ب_ب_-_-جر- 101 1[ 1 11111111 
دعوى الرجل دارا وموت المدعى عليه قبل القضاء 25*23 
إقامة الأخ بينة أنها دار أبيه تركها ميراثا له ولأحيه ذى اليد... 


دعوى بيع صاحب اليد منه نصف الدار شائعاً وإقامة رب الدار 


بينة على بيع المعلوم 0 ا 


الوتدك5 دعواهيها تل ليود تل 2 تقال ال 1 1 1 


إقامة كل من الرحلين بينة على إجارة الدار من ذى اليد وإنكار 


ذى اليد دعواهما اذ[ ذ[ذ[ذ[ [ز[ز[ [ [ [ذز ز [ [ 1 111 
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دعوى الرجل عينا فى يد رجحل وراثة من أبيه 100000000 
دعوى الرحل بعد موت الغائب أنه ابنه وتصديق ذى اليد 55٠  ...‏ 
دعوى شراء العين من الغائب وتصديق صاحب اليد 6 ايك 
دعوى الرحل دينا ودعوى المديون البراءة 0 


قول الآمر بعد قضاء المأمور دينة ماكان لفلان على دين .... 53١‏ 
احضار الرحل رحلا ودعوى الألف على الغائب والذى أحضره 


كفيل له عن الغائب وتماصدته سمج عسو ا ا 5 
إرادة الرحل إثبات الدين على الغائب فى المجلس ا 1 
دعوى الرجل دارا وبيان حدودها وإنكار ذى اليد 0 
مقاسمة امرأة الميت أولاده الميراث ثم شهادة شهود أن الزوج طلقها ثلنا.. 4517 
مقاسمة الرحل أخ امرأته ميراثا اما ل ل كه 


إقرار الرجل بموت رجل وترك الأرض ميراثا ثم دعواه وصية الثلث له . 5557 
دعوى التزوج من امرأة وإنكارها ثم مجيئها مدعية الميراث بعد موته .2 451 


فى يد قوم ميراث ودعوى الرحل شراء نصيبه بعضه 000 ويك 
دعوى الرجحل شيئا لأبيه ا ا ااا 
إقامة المرأة بينة على التزوج يوم النحر بالكوفة وإقامة الأحرى 
بينة على التزوج يوم النحر بخخراسان اا 
دعوى الرجل قتل أبيه عمداً منذ عشرين ودعوى المرأة مع الولد 
التروج منذ خمسة عشر سنة ووار طسو ل 


دعوى شراء أبيه الدار من ذى اليد وموت أبيه وححود البائع 4515 
دعوى الرجل ذاراً وإنكار المدعى عليه وقضاء القاضى بها للمدعى بالبينة . 5 44 
دعوى الرجل ملك الدار وقضاء القاضى له ثم إقامة المقضى 

عليه بينة أن البناء له ال اس ام ري اكه 
دعوى الرجل ملك عبد فى يد رجل وإعتاقه وقول ذى اليد: هو لفلان أودعينه.... ©5582 


5ل ”* 


ارا ”* 


دعوى العبد ان فلان أعتقه وهو يملكه ودعوى ذى اليد أنه 

لفلان الغائب أودعه و 
ضرق وه الجا سرف لاني مد اليد 1 
استئجار ثلث دواب ثم استئجار رب الدواب دابة من غيره 

وإعارة الأخرى وهبة الأخرى اا الا 0 
دعوى شراء الدار من غير ذى اليد وإقامة البينة فالمسألة على خمسة أوجه.. “5935 
تزويج الرحل ابنته الصغيرة وطلبها مهرها من الزوج بعد الإدراك 


وقول الزوج بدفعه إلى الأب فى الصغر ااا 
دعوى ابن مهر أمه فى تركة أبيه ل 2 
إذا كان لرجل ألف درهم فله حق الحبس وإنكار الوديعة إن 

كانت عنده قصاصا بحقه ا ا 
تزويج العبد امرأة مدركة وموت الزوج ودعوى المرأة الميراث 5457/٠.‏ 
دعوى الرحل فى جارية له ولشريكه الغائب ماو ا اللكة 
قتل أم الولد سيدها عمداً وإقرار أحد الورثة أن لها ابنا من 

الميت مات بعد قتلها ا 001 0 اا 


جهاز الرحل ابنته وموتها ثم دعواه أن ذلك له ولم يهبه منها ‏ 5933 
دعوى الرجحل على رجل مالا وإنكار المدعى عليه وإرادة 


المدعى أحذ الكفيل منه 1[ ا 
هل للقاضى أن يقضى بالسجل إذا ثبتت صحته؟ 0 501000300 


زوع رجحل فى ضيعة والتصرف فيها ثم دعوى الآخر أنها ملكي له 
دعوى الرجل ضيعة وعدم إتبان المدعى عليه بدفع حتى انقصت سنة . .له 
دعوى المرأة على رحل ولها ولد ابن ثمانية أشهر هذا زوحى وهذا 


دعوى ملك الضيعة ملكاً مطلقاً وإنكار المدعى عليه وإقامة 
المدعى بينة على وفق دعواه اه ل ا 911 
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دعوى ملك الضيعة بالشراء من أمه وشراء أمه من فلان 1-1-0000 
دعوى ملك الضيعة إقامة البينة وبيع المدعى عليه الضيعة قبل القضاء . مه 


منع القاضى صاحب اليد عن التصرف فى الضيعة ثم دعوى 


المرأة تلك الضيعة ا 
تصرف الرجل فى ضيعة فى يده وإحراج الغاصب عن يده 
ودعوى تلك الضيعة 1 1 ا 


قول صاحب اليد بعد دعوى الغاصب الضيعة بغصب الضيعة منه... ٠ه‏ 
دعوى العشرين على الآخر وقول المدعى عليه بدفع ثمانية 

منها وإنكار المدعى الوصول [ [ز ز ‏ 0 0 0 10000 
شراء الضيعة وقبضها ثم دعوى الآحر هذه الضيعة لنفسه .... .٠ه‏ 
دعوى ملك الضيعة وإقامة البينة وبعث القاضى إلى المزكى للتزكية 6٠01  ...‏ 
امرأة لها ابن غائب منذ ثلثين سنة وتركها ابن بنتها ودعواه الميراث لنفسه .. 0.ه 
دعوى الجارية على زوج امرأة وإنكار الزوج ثم إقراره بالولد.... ٠1‏ ه 
دعوى الرجل شيئا وقول المدعى عليه: صولح بيننا بشيء ...٠ه‏ 
دعوى الرجلين الميراث بعد وفاة رجحل ودعوى كل منهما أن 


الميت مولاه أعتقه ا 5 
إقامة صاحب اليد بينة أن الصبى ابنه ولد من أمته ودعوى الآخر 
أيضا مثل ذلك سي ا م ا م 0 
دعوى الرجل دارا ملكاً مطلقاً وقول المدعى عليه ببيع المدعى 

الدار من زوجته وبيعها منى 50 
دعوى شراء الدار منه على الآخر وشهادة الشاهدين أن البائع 

كان مجنونا عند البيع 00 


دعوى الرجل على الآخر شراء الشيء من فلان ودعوى الآخر 
شراء ه من ورثة ذلك اع ل عع د ا عا لح م لل ماوع 7 880 © 
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بيع الرحل أرضا ثم بيعه من آخخر ثم دعوى المشترى الثانى على 


الأول بأن شراء ك باطل مجان تخب ولاه اساي قامدة 
دعوى الرجل بيع الشيء بيعاً صحيحاً وإقامة البينة عليه وي فداه 


كون الرجل صالحاً وفساده بعده وحجر القاضى عليه ثم 
اختللاف المحجور والمشترى 3293 
إقامة البينة على إبراء الزوجة عن المهر فى الصححة ودعوى 


الورثة الإبراء فى المرض م و مده ف تام م روف ات و ا ويل ٠‏ 93520877 
إقرار الرحل لمال معلوم ودعوى ورثة المقر له بعده وفاة المقرله 
ذلك الحال وإتكار المقن 00001 0 ااا 


جحود المديون دينا وقيام البينة عليه ثم دعواه الإبراء وإنكار رب الدين ‏ .٠ه‏ 
ترك الميت زوجة وابنا وأحذ الابن كل التركة وغيابه ثم دعوى 
الرحل على الميت ديناً ما ا 


دعوى الضيعة بالشراء ودفع المدعى عليه دعواه مم ل الضية 
إقرار المتصرف فى الأرض أنها لفلان الغائب ثم زرع الآخر 
الأرض وقوله : هذه أرضى [ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ |[ 0 2121000 


دعوى الرجل على الآخر أراضى بأنه وكله بشراء ها له وإقامة البينة عليه .... 5" .٠ه‏ 
دعوى الرجحل على الآخر شيئا وقوله: حذ هذا مكان ذلك ... /01٠ه‏ 
دعوى أحد الشريكين على الآخر رأس ماله اه 
مناولة الرحل فى ليل إلى رحل طارحة للرهن اا زه 


إباق العبد والجارية ووجود هما فى يد رجحل ودعوى ذى اليد 


شراء هما من فالا ل ل ل ا ا ل ا ده 
نهوض الرجل إلى دار الحرب وبيعه بضاعة الزوجة بثمن 
وشراءه بثمنها عبداً ا ني باللعة 


دعوى الرحل فى المرض ليس لى شيء فى دار الدنيا م موته ...0/6 0 
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بلوغ اليتيم فقيل له: إن هذه الكردة مورثه فلك فيها حصة ... 
دعوى الرجل على الآخر مائة وأربعين دينارا وجحود المدعى 
عليه وشهادة الشهود غلى إقرارة 01000000 
دعوى الرجل دارا فى يد الآخر وإنكار ذى اليد وإقامته بينة على الصلح 
شراء الرجل من وصي شيئا ودعوى ورثة المبت على المشترى . 
إخراج الرحل صكاً بإقرار رحل ودعوى المقرله قدر إقراره .. 
مخاصمة الرحل رجلا بألف وإنكار المدعى عليه ثم إخراجه 
ألفا ووضعها عند رحل حتى يأتى المدعى بالبينة 50 
أكل القرابة من مال مريض صاحب فراش ودعوى بعض 
الورثة عليهم ضمان الأكل 000 
علم الرحل بدين على الميت فماذا يفعل؟ 1-1000 
شراء الرجل مزبلة ودعواه شراء رقبة الأرض وقول البائع ببيعه الكناسة 
دعوى كل من الرجلين ببيع جارية من صاحب اليد بشرط الخيار.. 


دعوى الرجلين دارا فى يد رجل ودعواه إجارتها إياه شهراً بعشرة .. 
دعوى الرجل ملك أمة فى يد رحل وإقامة المدعى عليه بينة 

بعد القضاء أنها ابنتها 1 000 
شراء الرجل عبداً وشهادة الشاهدين أنه حلف بعتق كل مملوك يشترك 

قول الرحل: لى عليك ألف وقول المدعى عليه إن حلفت أنها 
لك علي رددتها إليك 00-6 000 
استفجار الرجل عبداً مأذونا ودعوى الأجير ثوبا فى يد عبد . 
دعوى الدين على الآخر قبل حلول الأحل 00 
دعوى الرجل ذاراً قبل رحل وبيعه دا رأقبل إقامة البيئة عليه ... 
دعوى الرجل ارضاً فى يد الآخر ودعوى ذى اليد على إحياء ها بنفسه - 
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شهادة الأربعة على حبلى من زنا الما ا انه 
دعوى الرجل على الآخر عشرة آلاف وإنكاره وسوال 

القاضى المدعى عليه 100000000000000 
شهادة الشاهدين بالدار لرجلين وقضاء القاضى بذلك ثم قولهما 

كان لهذا الثلث ولهذا الثلثان ا ا 
كون الدين على المعسروله على مؤسردين وعلم القاضى به ١ه‏ 
دعوى الرحل ثوبا وقول الآخر بالصلح ل ا 3500 
عبد فى يد رجل أقر به لرجل ثم دعوى شراء ه منه متصلاٌ بإقراره 4 ١ه‏ 
دعوى الرحل ألفا وقول الآخر: ما كان لك على شيء قط... 15 ١ه‏ 
موت الرجل عن مائتى درهم ودعوى الرجل عليه مائة 

ودعوى الآخرى عليه أيضا مح انه مالكلاه 
كون التل لرجل وكون البرج لزيقه لرجل واختلافهما فى هبة التلّ ..... 5 ١ه‏ 
دعوى الرحل على امرأة ذات زوج نكاحاً وإنكارهما 514 
قول القاضى للمدعى: ائذن له بالإعتاق وأنت على دعواك . 5 ١ه‏ 
التوكيل بقبض الوديعة فدفعها إليه وهلك ل ان 
دعوى الرجل ملك قلنسوة والآخر ملك البطانة والآخر ملك القطن.... ١ه‏ 
سقوط الدارهم من رجل على دراهم غيره ا 
إلقاء أهل السكة الرماد فى موضع واجتماعه فالرماد لمن يكون؟ .. ١ه‏ 
دعوى الرجل عينا ودعوى المدعى عليه شراء ه من المدعى ‏ ١ه‏ 
دعوى الرجل نصف الدار وإقرار المدعى عليه وغيابه قبل الدفع هاه 
دعوى الرجل نصف الدار وقضاء القاضى له ثم دعوى كل من 
أخويه نصف الدار 50 
دعوى الرجل ملك عين لما أنه كان ملكا لأبيه رهنه منك 

وإنكار صاحب اليد ز 0 ا ااا 
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يحد ‏ عيحد ‏ جيحد ١‏ جد جد لجسا لحا 


يحد بحمد ا جد 


دعوى ملك جارية فى يد آخر وقوله فى يد هذا بغير حق .... 
قول الرحل فى دعوى البنوة هذا ابنى ولد على فراشى 26 
دعوى الرحل ولد الملاعنة 010111 
شهادة الشهود لرحل على إقرار زيد أن المدعى أخوه 8 
دعوى الرحل إبنية صبى لايعرف نسبه ا 
دعوى الرجل أربعة أشياء ثم قوله باستيفاء اثنين وقت إعادة الدعوى .. 
دعوى الرحل نكاح امرأة وقولها: كنت زوجة له طلقنى 
وتزوجت بغيره بعد العدة 1 21#ظ2 
تزوج الرجل امرأة ودعوى الآخر أنها امرأته وتزوجها قبله ... 
دعوى الرحل تزويج امرأة وإنكارها ثم طلبها الميراث بعد موته 
دعوى الرحل على امرأة انها امرأته ودعواها أنه طلقها 
والتزوج بغيره بعد انقضاء العدة 253*079 
دعوى المالين على الآخر وبيان صفة أحدهما وعدم بيان الآخر .. 
دعوى المرأة الحرمة بالطلقات الثلاث ودعوى الزوج الحلية له بالحلالة ... 
تم المجلد الثالث عشر ويأتى بعده المجلدالرابع عشر 
أوله كتاب الإقرار إن شاء اللّه تعالى 
لالالا 


5 ١أه‏ 
آ]١أه‏ 
5 ١أه‏ 
5 ١أه‏ 
/ااه 
/ااه 


/ااه 
/ااه 
/ااه 


/ااه 
١ه‏ 
١ه‏ 


